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كتاب أدب القفاضى 


كتاب أدب القاضى 


مسألة : [تسوية القاضي بين الخصمين في كل شيء] 

قال أبو جعفر : (وينبغي للقاضي أن ينصف الخصمَيّن في مجلسهماء 
والنظر إليهماء والمنطق» ولا يرفع صوته على أحدهما مأ لم يرفعه على 
الآخرء ولا يطلق وجهه لأحدهما في شيء من المنطق لا يفعل بالآخر 
مثله). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن عليه التسوية بين الخصمين”" 
والدليل عليه: قول الله تلن 08 لذن امَنُوأ كُونوأ هوَيمِينَ ديه 
سيدا لِنَّدوَلُو ع بس لِدَيْنِ لدو بين إن يكن عَنِيَاأَوْ فَقِيرا فأللَهُ 
أَوْلَ يما فلا تَمَيعوا وي لقا أ روا 2 بي 
0207 

فأفاد بقوله تعالى : كبو ومين ليس شهَدَة يِلّو4: وجوب التسوية 


(خ)7/لوحة 55١١ب»‏ تحفة الفقهاء 1/7/7". 
(9) الماع +8 17 


1 كتاب أدب القاضي 
بين الخصوم؛ لأن القسط هو العدل”". 

قال الله تعال: ‏ وَأْقِيمُوأ لور بِالْقِسَطٍ 74" يعني العدكور واحدة 
بقوله: قلا تَسَّبِعُوا أشوئة أن تحر لُوأ أ وَإِنْتَلُوة أ أو تحضوأ 4. 

قالب'ابق عاتن عر 'الرخلات :وكلسان. عدن 'القاقى : :فكوة. إلى 
القاضي» وإعراضه لأحدهما دون الآخر”" ْ ْ 

وقد وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما دلت 
عليه الآية» وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن مهران 
الدنيوري قال: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عباد بن كثير عن 
لي .عبد اللدخق عطاء.ين يسان عن آم سنلمة أن وسول الله صل الله عله 
وسلم قال: 

من 5 بالقضاء بين المسلمين» ٠‏ فليعدل بينهم في لَحْظه وإشارته. 
تددر اف نر الورن مره حلصي بال بسر 
الاو 

وحدثنا عبد الباقى حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا عبد الرحمن بن 


.017/8/١ تفسير القرآن العظيم‎ 27١١/9 تفسير الطبري‎ )١( 

(6) سورة الرحمن: 4. 

(*) تفسير الطبري رقم الآثر )1١5417(‏ 707/9. 

(4) سئن الدارقطني 07١5/4‏ السئن الكبرئ ١780/٠١‏ مجمع الزوائد 
014 وفيه: رواه أبو يعلئ والطبراني في الكبير باختصارء وفيه عباد بن كثير 
الثقفي» وهو ضعيف. 


كتاب أدب القاضي / 


صالح حدئنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: «أتى 
رجل علياً رضي الله عنهء فأضافه» فقرب إليه في خصومة» فقال علي 
رضي الله عنه : أخصم أنت؟ قال: نعم. قال: فتحول عناء فإن رسول الله 
صل الله عليه وسلم نهانا أن نضيّف الخضم إلا ومعه خصمه»"'". 

فأوجب بذلك التسوية بينهما 


وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل حدثنا محمد بن 
يعاى بحناتا رق د :ا اللاو راع حدقا ربعي بن انبى عرو لقان عن 
أبي مريم عن أبي هريرة: «أنْ النبي صلئ الله عليه وسلم قام فينا يوم تبوك. 
فقال: 

إياكم والإقراد. قالوا: يا رسول الله! وما الإقراد؟ قال: يكون أحدكم 
أميراً أو عاملاء فتأتي الأرملة واليتيم والمسكين» فيقول: اقعد حتى أنظر 
في حاجتك. يتركون مقردين» لا تثقضئ لهم حاجة» ويأتي الرجل الغني 
أو الشريف» فيقعده إلول جنبهء فيقول: ما حاجتك؟ فيقول: حاجتي كذا 
كنا اكول ) لس اليم بوط ا او 

فقد دل هذا علئْ وجوب التسوية بينهم في التقدم إليه. 


)١(‏ السنن الكبرئ 2١17/١١‏ مجمع الزوائد 7500/5. قال الهيثمي: رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه: الهيئم بن غصنء ولم أجد من ذكرهء وبقية رجاله 
ثقات» نصب الراية 5 /» وقال الزيلعي: تفرد به الواسطي. 

(؟) كنز العمال )١5700(‏ 2794/5 وعزاه للحلية لأبي نعيم» وكذا في النهاية 
لابن الأثير (قرد) 5/5» وقال: يقال: أقرد الرجل: إذا سكت ذلاء وأصله: أن يقع 
الغراب علئ البعير» فيلقط القردان» فيقر ويسكن؛ لما يجد من الراحة. 


/ كناسة أدب القاضي 


قال أبو جعفر : (ولا ينبغي له أن يشدً علئ عضد أحدهمء ولا يلقنه 
حجنّه). 

وذلك لأن فيه ترك التسوية» وإيجابّه لأحدهما علي الآخر. 

مسألة : [تجنب القاضي البيع والشراء في مجلس القضاء] 

قال أبو جعفر: (ولا ينبغي له أن يشتري ويبيع في مجلس القضاء 
لنفسهء ولا بأس بذلك منه في غير مجلس القضاء). 

والأضل تق مزلقه أن كن ,نا شك قلمة عو فلو مق آم القضناءة 
ار ل 0 

والدليل عليه: ما حدثنا عن أبي داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلا يقضي الحكم بين اثنين وهو 
غضيان)0'. 

فأفادنا بذلك أن كل ما شَغلَ قلبّه عن شيء من أمر القضاءء فينبغي أن 
يتجنَبّه في حال القضاء. 0 

ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
يوسف التركي قال: حدثنا كثير بن يحيئْ صاحب البصري. 

قال عبد الباقي: وحدثنا أخو خطاب قال: حدثنا خالد بن خداش 


00 دن امه داود 271١/7‏ صحيح البخاري مع الفتح 7/11١١؛‏ صحيح 


كات أدب القاضى : 


قالا: حدثنا القاسم بن عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أى طوالقدعن ابنه غن الى سغية: الخدرف قال قال وسول: الله ان الله 
عليه وسلم: «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريّان)"'". 

فهذا أيضاً يدل على ما ذكرنا؛ لأنه إنما أمره بذلك ليقبل بهمّه وفكره 
على القضاءء ولا يكون له مانع من استيفاء حُجَّح الخصومء وفهم 
معانيهم ''. 

[مسألة : | 

قال : (ولا ينبغي أن يسار أحد الخصمين). 

وذلك لأن فيه ترك التسوية» وهو أيضاً يوجب التهمة”". 

مسألة : [كيفية بداية الفصل بين الخصمين] 

قال : (وإذا تقدّم إليه الخصمانء» فإن ابتدأهماء فقال: ما لكما؟ أو 
تركهما حت يبتداه المنطق: فلا بأس بذلك). 

قال أحمد : يجوز له أن يبتدئهما؛ لأنه لا يمنع المساواة بينهماء ولآن 


)١(‏ السئن الكبرئل ٠٠١5/٠١‏ سنن الدارقطنيى .7١1/5‏ مجمع الزوائد 
54 قال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه القاسم بن عبد الله بن عمرء 
وهو متروك كذاب» وقال البيهقي: تفرد به القاسم العمري» وهو ضعيفء والحديث 
الصحيح في الباب قبله يؤدي معناه. 

(؟) تحفة الفقهاء “7/7/ا”. الكتاب 87/5. 

(0) شرح أدب القاضي للخصاف الصدر الشهيد ,2"47”/١‏ الكتاب 285/4 
الهداية وفتح القدير 73177/7. 


فيه ضرباً من التأنيس لهماء وتسكيناً لرؤعهماء وإزالة للحَصر”؟ عن 
المدعي إن كان ممن يخشئ منه الحصر. 

وإن تركهما: فلا بأس أيضاً حتئا يبتدئا هما؛ لأن علئ القاضي أن 
يقضي بما يسمع» وليس عليه أن يحملهما علئ الخصومة. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (فإذا تكلم صاحب الدعوئ: أسكت الآخر حت يفهم 
حجته» ثم يأمره بالسكوت» ويستنطق الآخر). 

وذلك لأن ازدحامهما على الكلام» يمنع القاضي من فهم الدعوئ. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي 
رضي الله عنه: «إذا قضيت بين اثنين» فلا تقض للأول حتئ تسمع كلام 
ال 

فهذا يدل علئ أنه إنما يسمع قول الآخر بعد قول الأول» وأنهما لا 
يتكلمان في حالة واد 


)١(‏ الحصر: المنع» من باب: طَلَبِ» ومنه الحصر: بالضم: من الغائط» كالأسر 
من البول: وهو الاحتباس. 

والحصر: بفتحتين: العي. وضيق الصدرء والفعل من الأآول: حصر دا 
للمفعول» فهو محصورء ومن الثاني: حَصرء مثل: لبسء» فهو حَصْرء ومنه إمام 
حصرء فلم يستطع أن يقرأ. وضم الحاء فيه خطأء المغرب ص8١١.‏ 

(5) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ”7/ا717. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن» سنن أبي داود 717١/7‏ » نصب الراية 15/15. 

(©) شرح أدب القاضي للخصاف 2718/١‏ المبسوط 28/١5‏ شرح مختصر 


كتاب أدب القاضي ١١‏ 


مسألة : [لزوم تفريغ القاضي ذهنه لسماع الحجّج] 

قال : (وليس ينبغي للقاضي أن يقضي إلا مُقبلاً علئ الحجج» مفرغا 
نفسه لهاء فإن دخله هم أو غضبُ أو نعاس: كفً عن ذلك حتئ يذهب 
عنه ذلك). 

وذلك لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقضي 
القاضي بين اثنين وهو غضبان)"''. 

وفي حديث أبي سعيد: ”لا يقضي إلا وهو شبعان ريان» '". 

والمعنئ في جميع ذلك: أنه لا يأمن مع هذه الأحوال الإخلال 
باستيفاء حجج الخصوم. وأن يكون ذلك مانعا له من إدراك حقيقة الحكم 
فيما يجب عليه إنفاذه. 

مسألة : [إمهال الخصوم لأداء حججهم] 

قال : (ولا ينبغي له تعجيل الخصوم عن حَُجَجهمء ولا التخويف 
لهم). 

وذلك لأن فيه بَخْسّ حقهم في المبالغة في استيفاء الحجج. 
والإدلاء بهاء ولا ينبغي له أن يمنعهم حقهم في ذلك؛ لأنه متصيرت 
لإيصال ذوي الحقوق إل حقوقهم» فكيف يجوز له أن يبخسهم حقا هو 


لهم ؟. 


الطحاوي للإسبيجابي 7/ لوحة 6057١بء‏ فتح القدير 175/5. 
)١(‏ تقدم. 


١ *‏ كاف أدب القاضي 


مسألة : [استحباب إحضار القاضي أهل العلم في مجلسه ليصوبوه] 

قال: (وإن كان خيراً له أن يُقعد عنده العلماء من أهل الفقه 
والصلاح: قعدوا معهء وإن كان يَدخله حَصرٌ من جلوسهم معه. أو شُغل 
عق أموق الثادى :جلس :وعولة). 

قال أحمد: يجوز له أن يقعدهم عنذه» ليشاورهم فيما ينويه مما 
يشكل عليه» وليستعين برأيهم واجتهادهم في إمضاء أحكامه. 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أسلم بن سهل حدثنا محمد 
بن خالد بن عبد الله حدثنا أبي عن حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير 
عن أبى العالية اعن عن بور عات ذال ماه شصيان إلا ونيول اللدطل” 
الصلاة والسلام فقال: اقض بينهما يا عقبة» قلت: يا رسول الله! أقضي 
بينهما وأنت حاضر؟ قال: اقض بينهماء فإن أصبت: فلك عشر حسئات» 


ا ع تر 5 5 1 ١‏ 
وإ أخظات :> قال عجييدة و تعن 


وقل روي نحو هذه القصة لعموق د العاص . وقل (أمره النبي عليه 
الصلاة والسلام أ قفي مض ه77 لينبهه علىْ خطئه إن أخطأ. 


.50*/4 سنن الدارقطني‎ 7١1/١6 الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد‎ )١( 
التعليق المغني» والقول المسددء وفيهما: أن إسناد الحديث ضعيف.‎ 

()) الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد 27١7/١7‏ سنن الدارقطني 27١7/54‏ 
المستدرك 9494/4 وصححه الحاكمء وفي هامش المستدرك: أن الذهبي في تلخيصه 
ردهء قال: ... فرج ابن فضالة ضعفوه» وفي القول المسدد بعد نقله تضعيف الذهبي. 
قال ابن حجر: في إسناده: فرج بن فضالة: وثقه الإمام أحمد في الشاميين» وضعفه 
النسائي والدارقطني. 


ككاتت أدب القاضى ١7‏ 


وحدثنا عبد الباقى حدثنا بشر بن موسئ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا 
هشيم أخبرنا داود بن عمرو عن حسان بن عطية قال: «لما ولي فضالة بن 
عبيد القضاء قال لأصحابه: احضروني كما كنتم تحضرونء. وكان بين 
رجلين تلاحء فأخذ أحدهما بلحية صاحبه فنتفهاء فاختصما إلى فضالة. 
فقال: خذْ من لحيته: فإن لم تفء فخذ مما ولى ذلك من وجهه وشاربه 
وحاجيه» واشيفاةة و أنه 

تقال اللادرود ا من أسانة: :لو أن بمجلة جد طلا جل اكنعه اعذا 
به أخاه؟ 

قال: فعرف الذي قال» قال: فلذلك أمرئكم أن تحضروني». 

فله في إحضار أهل العلم أكبر الفوائد؛ لما ذكرناء ولأنه لا يأمن أن 
يَزْل» فيقضي بغير الحق» فينبهوه عليه. 

* قال : (وإن كان يدخله حَصْرٌ من جلوسهم معه» أو شغل عن أمور 
الناس: جلس وحذده). 

وذلك لأن الحصر يشغل خاطره» ويّقطعه عن فهُم حجج الخصوم 
وكلامهم. وقد نهاه النبي صلىئ الله عليه وسلم أن يقضي وهو غضبان. 
والحة ‏ أو انوكي 

مسألة : [تجنب القاضى ما يتعبه] 

نان زول وني له إماب الس ار ل لاوم 


)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف ١/5ه2757-7‏ تحفة الفقهاء 771١/17‏ بدائع 
الصنائع /١/ره-5".‏ المسوط 24/5,. 


١‏ كتاب أدب القاضي 


لأن ذلك يقطعه عن فهم ما يحتاج إليه واستقصاته''". 

مسألة : [تنظيم القاضي لدخول الرجال والنساء عليه] 

قال : (وينبغي له أن يقدّم الرجال علئ حدة؛ والنساء على حدة). 

لأن ذلك أمرة للتويقيق» وكا بكم 'الرحال؛ غارة سداق بو القيناء 
علىئ حدة في الصادة. 

قال : (وإذابزاف أن يحمل: لك قريق يوم كرا ها درف عد ا 
الخصوم: فلا بأس بذلك). 

وذلك لأنه أبعد من اجتماع الرجال والنساء في مجلس واحدء 
واختلاط بعضهم ببعض. 

مسألة : 

قال : (ويْقدّم الناسَ علئ منازلهم في مجيئهم إلئ مجلسه”"). 

لما في حديث أبي هريرة الذي قدّمناء أن النبي عليه الصلاة والسلاء 
قال: «إياكم والإقراد» يكون أحدكم عاملاً أو أميراء فتأتي الأرملة 
والمسكين واليتيم» فيقول: اقعد حتئ أنظر في حاجتكء ويأتي الغني أو 
الشريف فيقعده إلئ جنبه» ويقول: ما حاجتك؟ اقضوا حاجته» وعجلوا 
ها 

فقد دل هذا الخبر علئ أن من جاء أولاً استّحق النظر في أمره» لأنه 


./4/١5 المبسوط‎ )١( 
الأول فالأول» كما في المختصر ص7775.‎ )0( 


(1) مو 


كتاب أدب القاضى م ١‏ 


نهأه عن تخي فقضاء حاحة المسكين الذي حاءه أولك وتهديم حاحة 
الغنى”" عليه؛ لأن السابق قد اسّحق ذلك قبل مجيء الآخرء فلا يسقط 
مسألة : 


مس الر اس 


قال : (وله أن يقدّم الغرباء إذا رأ ذلك ما لم يَضر بأهل البلد). 


فإذا.رائ أن تسبوري نهم : فحَلء وذلك لأنه إذا خاف أن يَلحق 
الغريب بحقافه. رد حجان له أن يقلامه» [إذ لين فيه يرد علو خيره» :فإن 
كانناقنة. اغيرو ضارا كيرد :مير يتهي» إذ لين العدهنا باولى بيه .من 
الآخر 

مسألة : [شهود القاضى الجنازة وعيادته المريض] 

قال : (ولا بأمن بأن يشهد القاضى الجنازة. ويعود المريض » ويجيب 
دعوة الجماعة). 

وذلك لأن هذه سنن مندوب إليهاء فلا يوجبف القضاء عليه تركهاء 
ولأن هذه الأكبياء لا تمان لها بشنىء من أمور الخصوم ؛ لأن الناس كلهم 
متساوون فيه. 

وقل «كان النبى صلئ الله عليه وسلم يشهد الجنائزء ويعود المرضئء 


ويجيب الدعوة)” "2 وهو أفضل الحكامء وقل قال الله تعالى : 0 لَقَدَ كان 


)١(‏ في (دء م): الغير. 
(0) شرح أدب القاضى للخصاف .756/١‏ 700-707» المبسوط .6١/١١‏ 
(*) السنن الكبرئ »٠١8/5٠١‏ وأورد أحاديث فيها حث من النبى صلئ الله عليه 


١‏ كتاب أدب القاضي 


ل 2 و 7 0 و م 
في رسول الله أسوة حسَئة 4" 


[مسألة : إجابة القاضي الدعوة] 

قال: (ولا يجيب الدعوة الخاصة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال محمد : لا بأس بأن يجيب الدعوة الخاصة للقرابة). 

وذلك لأنه يطمع الناس فيه» ويوجب التهمة. 

وكما لا يجيب غير القرابة في الدعوة الخاصة» كذلك القرابة. 

ولمحمد: أن في ذلك صلة الرحمء وهو مأمور بهاء فلا يمنعه منها 
القضاءء وكما جاز أن يقبل الهدية من ذي الرحم المحرم» ولا يقبلها من 
غيره» كذلك إجابة الدعوة. 

ايشا فى القت وين قاضو 3 لبش اي قو انق أنه امون اله اننظ تك 
اجذا الحخصعين .ؤون: الالخريد. بويجوز .له أن يق نهها ‏ جميها . .وأن كد 
قاغوة عاو اللناني 7 

فلسالة: [قبول القاضي للهدية] 

قال : (ولا ينبغي له أن يقبل الهدية إلا من ذي رَحم مَحْرم منه). 

ذلك لما .وى أبو حميد الساعدي أن رسول الله عليه الصلاة 


.7١ الأحزاب:‎ )١( 
(؟) شرح أدب القاضى للخصاف ١/١7”90ء تحفة الفقهاء 0775/7 المبسوط‎ 
.6 1/5 


كتاب أدب القاضي ١7/‏ 


والسلام بعث ابن اللي علئ الصدقة». فلما رجع» قال: هذا لكم» وهذا 
أهدي لىء فقال النبى صا الله عليه وسلم: «هلا جلس في بيت أبيه 


عِِ 0001 ره ١‏ 
وأمه» حتى تأتيه هد يّه)” ِ 


وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «هدايا الأمراء 
ديد 

* ويقبل من ذي المَّحْرِم؛ لأن هناك سبباً يوجب له قبول الهدية غير 
القضاءء وهو الرحمء وأما الأجنبي» فظاهر أُمْره أنه أهدئ إليه للقضاءء 
ولأن قبوله للهدية يطمّع الناس فيه ". 

مسألة : [لا يخلو القاضي بأحد الخصمين] 

قال : (ولا ينبغي له أن يخلوَ في منزله بأحد الخصمين دون الآخر). 

وذلك لما في حديث علي رضي الله عنه «أن النبي صائ الله عليه 


.51١/8/117 صحيح مسلم‎ :١50/11 صحيح البخاري‎ )١( 

(0) السئن الكبرئْ »١78/٠١‏ شرح السنة .684/٠١١‏ وفي الهامش: أخرجه 
أحمدء وفي سنده: إسماعيل بن عياش» وروايته عن غير الشاميين ضعيفة» وهذا 
منهاء وينظر فيض القدير للمناوي 15 فقد نقل عن الحافظ ابن حجر جزمه 

(6) المبسوط »487/١‏ شرح أدب القاضي للخصاف 2557/١‏ الكتاب 
تحفة الفقهاء 7/5/7 7. 

وقد ذكر الخصاف والقدوري «أنه إن كانت من الأجنبي ممن جرت عادته 
بالإهداء إليه قبل القضاء: تقبل هديته إن كانت ممائلة» أو دون ما جرت به العادة» إلا 
أن تكون له خصومة: فلا تقبل». 


بم ١‏ كتاب أدب القاضي 


وسلم نهئ أن بشنت اح اللشصيية 0 
ولأنه يوجب تيمقة: 
مسألة : [جواز القضاء فى المنزل] 


ع 7 و 0 3 7 
بن كعب اختصما إلى زيد بن ثابت فى منزله» قال زيد بن ثابت: هلا بعثت 
إلى يا أمير المؤمنين » فأتيتك » فقال عمر: فى و الحكم)”". 

وقعوده حيث الجماعة أفضل ؛ لأنه أجدر أن لا يُحجب عنه أحد”". 


وقد روئ أنس «أن النبي صائ الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس 
عا با هك الك 


مسألة : [القضاء بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة] 

قال: (وينبغي له أن يقضي بما في كتاب الله تعالئ» فإن أتاه شيء 
ليس في كتاب الله تعالئ: قضئ فيه بما أت فيه عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. فإن لم يجده فيه : نظر فيما أتأة عن أصحاب رسول اللّه عليه 


(0) ينظر نصب الراية 5 /”ل. 

() السئن الكبرئ .١55/٠١‏ وقول عمر «في بيته...»: إنما هو مُكَل ينظر 
مجمع الأمثال للميداني (717/57)» أخبار القضاة .١١9/1١‏ 

(0) شرح أدب القاضي للخصاف 27١٠94 2705 27٠٠/١‏ شرح مختصر 
الطحاوي للإسبيجابي (خ) 7/ لوحة ٠617‏ أ. 

(5) لم أقف عليه. 


كنات أدب القفاضى ١8‏ 


الصلاة والسلام , فقضئ به). 


مراص 
سمه 


وذلك لقوله تغال: :9 إنا أنزلنا نآ إِلْكَ الككب بيالح لِيَحَكمْ بَيْنَا لاس 
يا نك 37 . 
لخم رنك 
وقال الله تعالي/ : #وما الك الول فَحدوه وم نكم عنه فأنتهوأ 4" ''. 
وقال: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ فَمَدَ أَطَاع أله 4 ". 
واقال عها ل 2 فا تنظ ولا تتيترا القبل 4 
مسألة : [لا يخالف القاضى الإجماع, والأدلة عل حجية الإجماع] 
وإذا اجتمعت الصحابة علئ شيء اتبعه وأخذ بهء لا يجوز له 
فمنها : قول الله تعالى : # وَمَن يْمَاقِقٍ اَلرَسُولٌ من بَعَد ما تَبيْنَ له ألهدَئ 
سه ل سرح سل 1 ص سا ترس أ[ مر 200 
وسَيِعٌ عير مل اَلْمُؤْمِنِينَ وإ اساي 1 
فأَمَر باتباع سبيلهم. 


.١١ه النساء:‎ )١( 
71: (79)الحشد‎ 
م6٠ النساء:‎ )*( 
.161" الأنعام:‎ )5( 
.١١86 النساء:‎ )0( 


5" كتاب أدب القاضي 


بت سل الا اران الس سرصم له 


وقال: « وَكَدَيكَ متاك أَمَد وَسَطا لِنَكُووا عهدَآه عَلَ ألكَاين 274 

ومعنى قوله: وسطأً: أي عدولا””"» كما قال الشاعر: 
هم وسط يرضئ الأنامٌ بحكمهم إذا طرقت إحدىئ الليالى بمُعضّل 

فقد دلت هذه الآية علئ صحة الإجماع من وجهين: 

أحدهما: قوله: وسطاء والوسط: العدل» ومّن كان عدلاً: لزم قبول 
قوله ؛ لأنا نعلم أنه لا يقول إلا حقاً. 

ا 1 لظ جره سس د 4 لرسظ 2 مإ و 8 ملسم 

والثاني قوله: # لُدحكووأ شهداءً عل النّاس وَيَكُونَ الرسول ليم 
26 را 78". 

ولا يكونون شهداء عليهم إلا وهو محكوم بصحة قولهم وشهادتهم. 
كالرسول لما جعل شهيدا عليهم» لزمهم قبول قوله. 

١ 5‏ ل وود مره مي 0 سر م وه م ره 

ويدل عليه قوله تعالى: « كُكمَ خَيْرَ أَمَّوِ أْرْجَتَ لِلنَّاس تَأَمُوهٌ 

الْمَعْرُوفِوَتَنْهَوْ ب عَنٍ لمك 4 


ومن كان بهذه الصفة لا يجوز عليهم الاجتماع على ضلال. 


.١537 البقرة:‎ )١( 

() تفسير القرآن العظيم 2١97/١‏ وهو أحد وجيى تفسين الارة. 
(9) البقرق 127 

(5) آل عمران: .١١٠١‏ 


كتات: أدتن القاضى 6 


وروي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : «لا تجتمع أمتي على 
ضلال)7'. 

وهذا الخبر وإن كان من أخبار الآحادء فإنه قد استفاض في الأمة 
وقاكاه الاق وآهر العم جالقيول» بو 4 الككير هك اراريه: 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن فارق الجماعة فيد شبّرء 00 
خَلَع ربقة الإسلام من م 

وقال: «عليكم بالجماعة» فإن يد الله مع الجماعة”. 


وقال: ااعليكم سنتى وسئة الخلفاء الراشدين من بعذي » وعضوا 
عليها بالنواجذ)”*". 


وقال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم». ثم الذين يلونهم» ثم 
١ 5‏ )0( 
يفشو الكذب) . 


: سنن ابن ماجه (994*) 1717/7» وفي الهامش : قال البوصيري في الزوائد‎ )١( 
1 هذا إسناد ضعيف» رواه عبد بن حميد» التلخيص الحبير» رقم‎ 
قال ابن جر هذا ديت مشهوز له طرق كثيرة؛. لا يخلو واحد منها من مقال:‎ 
وأوردهاء ثم ذكر بعض الشواهد التي تقويه.‎ 

(؟) صحيح مسلم ؟١/57/8.‏ 

(*) سنن الترمذي 577/5». وهو من مجموع حديثين: «عليكم بالجماعة. 
وإياكم والفرقة...»» وحديث: (إن الله لا يجمع أمتي علئْ ضلالة» ويد الله على 
الجماعة»» وقال عنهما: حديث حسن. 

(5) سيق 


ا كتاب أدب القاضي 


في أخبار كثيرة من نظائر ذلك تدل علئ صحة الإجماع. وتوجب 
لزومهء وتَرّك مخالفته» والكلام في صحة الإجماع يطول ويكثر» وإنما 
دكرنا منه جملة. 

مسألة : [اختيار القاضي من أقاويل الصحابة حال اختلافهم] 

قال أبو جعفر : (فإن كانوا قد اختلفوا فيه: تخير من أقاويلهم أحسنها 
في نفسهء ولم يكن له أن يخالفهم جميعاء ويبتدع شيئاً من رأيه). 

وذلك أنه لما صحّ أنهم لا يجتمعون على ضلالء» فقد ثبت أن الحق 
لا يخرج من أقاويلهم. وأن ما خرج عن أقاويلهم فهو خطأ؛ لأنه لو جاز 
أن يخرج الحق عن أقاويلهم» لكانوا قد أجمعوا علئ خطأء وقد أمنّا ذلك 
منهم بالد لائل الموجبة لصحة الإجماع. 

وله أن يختار من أقاويلهم ما غلب علئ ظنّه أنه الحق» وذلك لأنهم 
لما اختلفوا فيه علئ وجوه مختلفة» ولم يعتف بعضهم بعضا فيما ذهب 
إليه» ولم يظهر النكير عليهء فقد سوغوا فيه الاجتهادء وأجازوا اعتقاد 
أحد الأقاويل على حسب ما غلب في ظن المجتهد. 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقنديتم امدديت 1 . 
مسألة : [اجتهاد القاضي فيما لم يجد فيه نصاً] 
قال أبو جعفر : (فإن لم يجد في كتاب الله» ولا فيما جاء عن رسول 


)١(‏ التلخيص الحبير .١40/4‏ أورد ابن حجر طرقه المختلفة مع تعددهاء ولا 
يحرج الحديث عن ضعيف أو واهء ومن لا يعرف» أو كذاب. 


كتاب أدب القاضى ب 


الله عليه الصلاة والسلام» ولا عن أحد من الصحابة: اجتهد رأيه في 
ذلك» وقاسه بما جاء عنهم» ثم يقضي بما يغلب علئ ظنه أنه الحق). 

وذلك لما روي «عن معاذ أن النبي صلئ الله عليه وسلم حين بعثه إلى 
اليمن قال: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله 
تعالئْ» قال: فإن لم يكن في كتاب الله تعالى؟ قال: ففي سنة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» قال: فإن لم يكن في سنة رسول لله؟ . قال: أجتهد 
رأبي» لا آلو فضرب 0 وقال: الحمد لله الذي وف رسول رسول 
الله لما يرضى سول أله 

وقد وى هذاامن ,طرق عركنة ذكر لننانيدها خرف الإطالة. 

وروئ أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب كان له أجران» وإن اجتهد فأخطأ كان له أجر)”" 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: (إدا 
قضئ القاضى فاجتهدء فأصابء. كان له عشر أجورء فإذا اجتهدء 
تفاخلا ا وين 


وروي عن عقبة بن عامر عن النبي صل الله عليه وسلم مثله. 


)١(‏ سنن أبى داود 71/7/7. السئن الكبرئ »١١5/٠١١‏ التلخيص الحبير 
614 .». وبعد نان طرقه ختم الحافظ ابن حجر كلامه بقبوله للحديث» حيث نقل 
استناد ابن القاص لصحته بتلقى أتمة الفقه والاجتهاد له بالقبول» وأن هذا القدر مغن 
عن مجرد الرواية. 1 

(7 )اصع سيل 17717 

() سنن الدارقطني 707/5. المستدرك 494/14. 


١‏ كتات ادن القا في 


ع ء, ع 2 5 ّ 
ولكني لم أحب أن أخليّه من جملة تدل عليه. وقد روي عن ابى بكر 
وعمر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وسائر الصحابة القول في 
الاجتهاد.ء وعلى الترتيب الذي ذكرناه» وعلئ أنه لا خلاف بين الصدر 
الأول 0 بعدهم من التابعين » وفقهاء الأمصار فيه 

مسألة : [مشورة القاضى للفقهاء عند الإشكال] 

قال أبو جعفر : (فإن أشكل عليه: شاور رهطاً من أهل الفقه» ثم نظر 
إلئ أحسن أقاويلهم» وأشبهها بالحق» فقضىئ به). 

وذلك لقول الله تعالى: ##وَسَاورُهُمُ في نا 

وقال : #وأمرهم ورم 0 م2000 م 4 


09ل 012100000 


ِ 


مسألة : 
7 


قال أحمد : : هذا عل شريطة أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد. 
وعاليا بطريق القياس ووجوهه. فيكون كواحد مييء يجوز له أن يخالف 


.16094 آل عمران:‎ )١( 
. ١8 الرافن:‎ 6 


كتاب أدب القفاضي 86 


عليهم إذا رأئ ذلك. 

فأما إن كان غير عالم بالفقه» وطرق الاجتهاد والقياس: فغير جائز له 
مخالفتهم جميعاء بل عليه أن يجتهد حينتذ في تقليد أوثقهم في نفسه. 
وأعلمهم عنده» مثل العامي إذا نزلت به نازلة. 

مسألة : [نقضه لما قضئ إذا تبيِّن مخالفته للكتاب والسنة والإجماع] 

قال أبو جعفر : (وإن قضئ بقضاءء ثم تبيّن له أن غير ما قضئ به أولئ 
مما قضئ به؛ لأن الذي قضئ به خلاف الكتاب والسنة والإجماع: أبطله). 

وذلك لأن قضاءه كان من طريق الظن» وهذا يقين» فيلغي الظن. 
ويرجع إلى اليقين. 

وأيضاً: فقد بانَ أنه اجتهد في غير موضع الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد لا 
يسوغ مع النص والوجماع. 

مسألة : [تغيّر اجتهاد القاضي في مسألة بعينها وقد قضئ في الأولئ] 

قال : (وإن كان علئ غير ذلك: لم يبطله» وقضئ في المستآئف بالذي 
يراه» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لأن القضاء الأول كان من طريق الاجتهاد. فلا يدفعه باجتهاد 
مثلهء وهذا نظير قولهم فيمن كان معه ثوبان. في أحدهما نجاسة. لأيغلم 
أيهما هوء أنه يتحرئ» فإن تحرئ وصلى في أحدهماء ثم أداه اجتهاده إلى 
أن الآخر هو الطاهر: لم يلتفت إلئ ذلك؛ لأن الأول قد جُعل'" محكوما 
بطهارته من طريق الاجتهادء فلا ينقض هذا الحكم باجتهاد مثله. 


)١(‏ في (ر.ح): احَصّل). 
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ولو تيقّن النجاسة في الثوب الذي صل فيه: بطل حكم اجتهاده. 
وأعاد الصلاة؛ لأنه تعقب اجتهاده باليقي-7". 

وكمن اجتهد في القبلة» فصلئ إلى جهةء ثم أداه اجتهاده إل جهة 
أخرئ: فلا تبطل صلاته الأولئ ؛ للعلة التي وصفنا. 

وأشاء قن بحديف أبى بكرة رضى الله عنه عن النبى عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : «لا 506 أمر 5 ين 1 

فهذا ينفي فسخ القضاء الأول من سائر الوجوه. إلا أن تقوم الدلالة 
عليه. 

وأيضاً: فإن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم لما اختلفوا في 
أحكام الحوادث» ولم يعّف بعضهم بعضا في مقالته» فقد دل ذلك من 
أمرهم علئ أنه غير جائز فسخ قضاء من قضئ بمذهبه من طريق 
الاجتهاد؛ لأنه إذا لم يجز له النكير عليه ففْسُخ قضائه أولئ أن يكون 
ممنوعا. 

وأيضاً: «قال عمر في مسألة المشركة””: لا شيء للاخوة من الأب 


.75775/1١ الأصل لمحمد بن الحسن ”7/ 271-14 فتح القدير‎ )١( 

6 سنن الدارقطنى 21 ابجحمم الزوائد 1 . قال الهيثمي : رواه 
الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. 

سمالة المقركة جنورتيناة أناتت ف اليراة زوسا واما دأو عد ةبرو جين شد 
أم وأخا لآب وأم : فللزوج النصف » وللآم السد سن ولولد الأم الثلث» ولا شيء 
للإخوة من الأب والأم. 

وذلك لأنهم عصبة ) ولم يبى لهم شيء ح وعيد مالك والشافعي: رك بين 
الصنفين الأخيرين» كأن الكل أولاد أم...» ثم قال: صاحب الدر المختار: وحاصله 


0 
د 


كتاب أدب القاضى /”», 


والأم ثم شرك بينهم وبين الأخوة من الأم في العام المقبل » فقيل له في 
ذلك» فقال: ذاك علئئ' ما قضيناء وهذا على ما قضينا»"''. 

وقال عمر: «قضيت فى الجد قضايا مختلفة» لم آل فيها عن 
الحم 

* قال أبو جعفر : (وقال محمد: إن كان قضئ به باجتهاده» وهو مما 
يسوغ فيه الاجتهاد : فالقول فيه كما قالا. 

وإن كان إنما قضئ به تقليدا لفقيه بعينه» ثم تبيّن له أن غيره من أقوال 
الفقهاء أول هما قضر نهة نقضةغوقضي" ينا يزاة فيه): 

قال أحمدل : من مذهب محمد» وهو قول أبي يوسف فيما كان يحكيه 
أبو الحسن الكرخى رحمه الله: أن من كان من أهل الاجتهادء لا يسوغ له 
تقليد غيره في حكم الحادثة» فيشبه أن يكون القول الذي حكاه أبو جعفر 
في هذه المسألة عن محمد من هذا الأصل ؛ لأنه لما لم يجز له تقليده. 
أجاق لفافسكة إذارأئ الضيوانب:فن تغيرة '". 
أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقأء ينظر الكتاب 197/15» الدر المختار مع 
رد المحتار/ 86//. 

)١(‏ السنئن الكبرئْ »١١١/١٠١١‏ سنن الدارقطني 88/5» التلخيص الحبير 
7/7 ,. 

(؟) مصنف عبد الرزاق »7575/١١ )١956(‏ السنن الكبرىئ 5 »© موسوعة 
فقه عمر ص 67. 

(0) شرح أدب القاضي للخصاف 2١948-١97/١‏ شرح مختصر الطحاوي 
للإسبيجابي (خ) ”/لوحة ٠5‏ أ تحفة الفقهاء 2770/7 بدائع الصنائع 25/1 
المبسوط .87/1١5‏ 


١‏ كتات أدت: القاضى 


مسألة : [حكم نقض القاضي قضاء من سبقه] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز له أن ينقض قضاء من تقدمه من القضاة إذا 
كان مما يختلف فيه الفقهاء). 

قال أحمد : هذا الإطلاق صحيح فيما يسوغ فيه الاجتهادء فأما ما لا 
يسوغ فيه الاجتهاد من الأقاويل: فإن حكم الحاكم به لا ينفذى. ولا 
يصححه وإن اختلف الفقهاء فيه. 

وذلك نحو القضاء بالشاهد واليمين» فهذا مما لا يسوغ الاجتهاد فيه 
لمخالفته الكتاب». والسئن الثابتة» فإن حَكم به حاكم» ثم رفع إل آخر: 
أظل. 

وقال محمد بن الحسن: مَن حَكمَ ببيع أمهات الأولاد: أبطلت حكمه. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يبطل 
بيع أمهات الأولاد إذا حكم به حاكم. 1 ْ 

ومن المذاهب الشنيعة الفاحشة: ما يحكئ عن الشافعى رضى الله عنه : 
أنه جائز للرجل بأن يتزوج بابنته من الزنئ”"'» فهذا العقد ا 2" 


.591/5 الهداية وفتح القدير‎ 2١5/1 بدائع الصنائع‎ )١( 

(6) شرح أدب القاضي للخصاف 2٠١9/7‏ قال ابن الهمام في الفتح: في هذه 
المسألة خلاف: عند أبي يوسف: لا ينفذ؛ للنص عليه» وعند محمد: يجوز. فتح 
القدير 2555/5 وينظر للشافعية: روضة الطالبين ٠١94/1‏ . الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع 279/7 قال الشربيني: إن البنت المخلوقة من زناه» سواء تحقق أنها من مائه 
أم لا: تحل له؛ لأنها أجنبية» إذ لا حرمة لماء الزنئ» بدليل انتفاء سائر أحكام 
النسب. من إرث وغيره عنهاء فلا تُبِعَض الأحكام» كما يقول المخالف. فإن مَنْع 
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الحاكم؛ لأنه ليس من دين أهل الإسلام» ولا يليق بشريعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام''» وهو بمذهب المجوس أشيه"'". 

ومما لا يسوغ الاجتهاد فيه: قول من يقول: إن سهم ذوي القربى 
يستحقه الفقراء والأغنياء منهم. مع اتفاق الخلفاء الراشدين: أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على أنَّه للفقراء منهم ". 

والمسائل التي لا يسوغ الاجتهاد فيها كثيرة» مع اختلاف الفقهاء 
فيهاء وذكرها يؤدي إلئ الإطالة» وإنما أردنا بما ذكرنا التنبيه علئْ أصل 
المقالة" 

* وإنما قلنا إنه لا يُتعقب بالنقض مما يسوغ فيه الاجتهاد؛ لما بِينًا في 
قضاء نفسه إذا رأئ بعد ذلك خلافه. 


وقد روى اله لشعبي «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تنزل به القضية» 
فيقضي فيها برأيه» ثم ينزل القرآن على غير ما قضئ به فيستأنف» فيحكم 
بحكم القران» ولا و 1 


الإرث إجماع» كما قاله الرافعي» ولكن يكره نكاحها خروجاً من خلاف من حرمها. 

)١(‏ «وهو بمذهب المجوس أشبه»: غير مثبتة في نسخة قونية. 

(؟) سامح الله الإمام الجصاصء وغفر له» وقد سبق التنبيه في مقدمة التحقيق 
إلئْ أن ما وقع من الجصاص من أمثال هذا الكلام» أنه مغمورٌ إن شاء الله في بحر 
حسناته» وطالب العلم النابه الحصيف يأخذ ما صفاء ويّدّع ما كدر. 

(*) الهداية وفتح القدير 2757/0 وانظر ما تقدم في هذا الشرح: قسمة سهم 
ذوي العربى. 

(5) المراسيل لأبي داود (797) ص580. قال المحقق: رجاله ثقات رجال 


الصحيح. 


وقال الشعبى : «أيما قاض قضئى» فجاء قاض بعده» فلا ينظرن فيما 
قضى » ولبولفهة لمات 1 14 

مسألة : [النظر في أمر تعديل الشهود وتزكيتهم] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد عنده من لا يعرفه علىئْ رجل بشهادة» فلم 
يطعن فيه الخصم: قضى بشهادته. ولم يسأل عنه إذا كلت علّة الشهود. 

وإذا طعن الخصم في الشهود: لم يقض بشهادتهم حتىئ يعدلوا عنده 
في السرء ويزكوا عنده في العلانية» وهذا قول أبي حنيفة). 

قال أحمد : هذا القول من مذهب أبي حنيفة محمول على ما كان عليه 
حال الناس في زمانه» وذلك لأن ظاهر أمرهم كان العدالة» لأنه كان في 
القرن الثالث”"'» وقد قال النبى عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرني» 
5 : 5 5 : 5 ف لدان . 00 

فلما كان كذلك حال الناس فى ذلك الوقت». وكان الإسلام يوجب 
الغدالة نعم ببحلات ما بويعب زوالهاء وجب أن يكون أمره على ظاهر 
على بعض » با سعلة معاىة ا بعد اوم ا علةشيادة زووة أو ظَبْينا فى 


)١(‏ تنظر مصادر الحاشية السابقة. 

(؟) وكون أبو حنيفة فى القرن الثالث: على القول بأن القرن ستون سئنة؛ حيث 
ادو قولف اا بقار اوري | لط 11 

() تقدم. 
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ولاء أو قرابة)”''. 


وقد روئ ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج بن 
أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في 
ا 

ويدل على أن ظاهر الإسلام يوجب العدالة: قبول النبي صائ الله عليه 
وسلم شهادة الأعرابي في رؤية الهلال» حين شهد أن لا إله إلا الله» وأنه 
رسول الله" ولم يسأل عن حاله. 


* فإن طعن فيه الخصم: سأل عنهء من قبّل أن ذلك من حق 
المشهود عليه» لأنه يزعم أنه قد حدث ما يمنع قبول شهادته» فينبغي 
أن:ستظهر له: 

فأما قوله: إنه يَسأل عنهم في السرّء ويزكيهم في العلانية: فإن 
معناه: أن يسأل عنهم في السر؛ لأنه أبلغ في الوصول إل حقيقة حاله. 


)١(‏ سنن الدارقطني 707/5». نصب الراية 81/5. قال الزيلعي: وعبد الله بن 
أبي حميد: ضعيف. 

(0) المصنف لابن أبي شيبة »)5١١57( 551١/٠١‏ نصب الراية 28١/5‏ وفي 
سند الحديث: الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف لكثرة خطته وتدليسه» كما أفاد محقق 
المصنف العلامة الشيخ محمد عوامة. 

() جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 275/7 سنن أبي داود ,2541/١‏ 
قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا. 

قال صاحب تحفة الأحوذي 5/7” في التعليق علئ القول بالإرسال: وقال 
النسائي: إنه أؤلئ بالصواب. 


00 كتاتت أدب القاضي 


لأن المسؤول في العلانية ربما لم يخبر بحقيقة ما يعلمه من حلله إلا 
لنجاناة اله ول عم أو ونا مه أو نا درف سدور القن ذلك 
قال: يسأل نهنم في السر. 

ومعنئ قوله: ويزكيهم في العلانية: أن القاضي يُظهر تزكيته» وما بلغه 
من صلاح أمره. 

لكن إن كان عند إنسان ممن لم يسأل عنه: ما يوجب الجرح: أخبر 
القاضي به» لثلا يقدم علئ قبول شهادته. 

* (وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن القاضي لا يقضي بشهادتهم 
حتئ يسأل عنهم). 

وذلك لآن الشهادات تُسقطها الشبّه» كالحدود» فينبغي له أن يستظهر 
فيهاء كما يستظهر فى الحدود فى المسألة عن حال المقر بالزنئم» والتثبت 
في أمره. كذلك الشهادة. ْ ْ 

وأيقيا :قن ترون ياه العددوك ند اندتعا + الا ورف أن المشهرة 
عليه؛ لو رضي بأن تُقبل عليه شهادة غير العدول: لم يُلتفت إليه» فثبت أن 
اعتبار العدالة فى شهادة الشهود من حق الله تعالل» فوجب أن يُسأل 
عنهم. كما اتفقوا عن أن عليه المسألة عن حال الشهود في الحدود؛ 
لآنها من حقوق الله تعالئ. 

وال عقي أن اا سينة لى قاس مال القاين هونا دواع عليه 
الكافة من فساد الأديان» وقَبّح الأفعال» لأوجب المسألة عن الشهودء 
ولم يحمل أمرهم علئ ظاهر العدالة. 

* وإنما فرق أبو حنيفة بين الشهادة على الحدود وغيرها فى المسألة 
عن الشهود؛ لآن الحدود قد أمر بالاحتياط فيهاء وأمر سرف العييه 


كتاب أدب القاضي رضن 


وأمر في شهود الزنا بأربعة من الشهداءء ولا يثبت يثبت إلا بإقرار أربع مرات. 
ولا يقبل في سائرها شهادة النساءء فاحتاط ايا فيها بالصمالة عن 
الشهوو". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (لا ينبغي له أن يلقن شاهداً» ولكن يدَعه حتئ يشهد 
بما عنده). 

وذلك لأن عليه أن يقضي بما سمع» لما روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام في حديث أم سلمة أنه قال: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض » وإنما أقضي بما أسمع»'". 


وقال الله تعالئ: ## ذَلِكَادق أن يأنوا بالسَّبِْدَةَ عل وجههآ 4”". 

فلا ينبغى للقاضى أن يغيّرها عن وجهها بتلقينه إياهاء وذلك لأنه لا 
يأمن أن يتلقن بعض ما يقوله علئ جهة الظن: بأنه موافق لما عندهء وهو 
في الحقيقة مخالف له. 

قال (وقال او وورسقودلة ار انا أ نيترك له اتعهد عذ؟): 

وذلك لأنه ربما حصر عن إقامتها علئ جهتهاء وقد عرف القاضي 
المعنئ الذي يريده» فيتثبته. 


(0) شرح أدب القاضى للخصاف *”/”-24 لال ”50-5 الممسوط 8/15 
بدائع الصنائع .١ ١/1‏ 


(؟) صحيح البخاري ه/ي”غى”, صحيح مسلم .4/١7‏ 
(") المائدة: م/١٠١.‏ 
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مسالة : 

(ولا ينبغى له أن يتعنَّت الشهود). 

لآن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إنما أقضي بما أسمع»» فينبغي 
له أن يمسك عنه حتئ يشهدء ولأن التعنّت ريبما خلط عليه الشهادة وإن 
علىئ صاحبه. كذلك فى الشهادة. 

فسالة : 

قال : (ولا بأس بأن يفرق بين الشهود إذا انهمهم). 

وذلك لأن ذلك مما يزيل التهمة» وفيه ضرب من الاحتياط 
للكسادة. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جماعة اذعي عليهم قثْل 
رجل». فسألهم واحداً واحدأً عن حالهء وحال المقتول» فاختلفت 
أقوالهم» فأقروا بقتله”". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ويقبل تعديل الواحد» وجرح الواحد). 

وذلك أن هذا دهده أمر الذي فيقبل فيه خير الواحد. و ليت 


.1١/1 المبسوط 87/17» بدائع الصنائع‎ )١( 
عصنف: أبن ىن شيينة. (1)9849. 8/ة1ة. :وسعتاء افا ابم‎ )9( 
.: 6 


كتات أدب القفاضى م 


ذلك بشهادة؛ لأنه لو كان شهادة» لوجب أن يستوفي فيها شرائط الشهادة 
في اعتبار اللفظء وحضور خصم, وما جرى مجراه. 

ويدل عليه: أنه غير محكوم به» ألا ترئ أنه لا يستحل '' بالجرح ولا 
التعديل» فدل عليه أن طريقه الخبرء فيُقبل فيه خبر الواحد؛ إذ كان من 
أمر الدين. 

وولال عليه عديك :زيف بن قاننك ذآن الثبى باك الله غلية وسلم أمره 
أن يتعلم كتابة اليهودء فكنت أكتب له إذا كنتب إليهم. وأقرأ له إذا كتبوا 
ال 

والمعنوا: أن ذلك كان من طريق الخبرء فكذلك ما وصفنا. 

ف وان ميحيدة تقانة “قال لبا كاتنت حبيدة 6 يوقوفة. عار 
التزكية» وجب أن لا يُقبل فيها إلا ما يُقبل في الشهادة ". 

مسألة : [اجتماع الجرح اماو 


قال أبو جعفر : (وإن عدله رجلان»ء وجرحه والحد : أخَد بقولهماء 
وأبطل قول الآخر الواحد). 
وذلك لآن. قول الاثنين مما يوجب الحكم» وبقبّل في الحقوق» فهو 


)١(‏ في (ر): ١لا‏ يسجل». 

47/8/57 وجمع ابن حجر طرقهء سير أعلام النبلاء‎ 2١58/١7 فتح الباري‎ )١( 
ضمن ترجمة زيد بن ثابت» قال المحقق: شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن» من أجل‎ 
عي الرحمن ين ابي الزناة:‎ 

(9) شرح أدب القاضي للخصاف 077/7 المبسوط ,»40/١5‏ بدائع الصنائع 
. 
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آكد من قول الواحد الذي لا يُقبل إلا من طريق الخبرء ولا يثبت 
حكم 

فإن قبل : فهلآ مثله في الخبرين المتضادين» إذا رُويا عن النبي عليه 
الصلاة العام أن أجد الخبرين إذا رواه اثنان» والخبر الآخر رواه 
واحد» أن بو الاتنيد أولئْ بالقبول» كما قلت في خبر الجرح 
والتعديل. 

قبل :لهه: انهل نيما أن الخرين ‏ المتضادية: 131 .زرا رعسب 
عرضهما علئ الأصول. فما شهدت له الأصول منهماء فهو أولى 
بالاستعمال. لأنا متئ لوا من أخبار الآحاد» كان لنا أصول نردٌ إليها 
حكم الحادثة من طريق الاجتهادء فإذا ورد خبرٌ عار فعا 1 كان 
عددانا مقدما عر النفل.: 

فإذا ورد خبران متضادان» روئ أحدهما اثنان» والآخر واحد: فلا 
يخلو النظر حينئذ من أن يكون شاهدا بخبر الاثنين» أو مع الواحدء فيكون 
الذي معه النظر أولئ بالقبول؛ لآن شهادة اللأصول آكد من انضمام مخبر 
آخر بخبر مثل خبره» إذ كان انضمامه إليه لا يوجب وقوع العلم بصحة 
مخيره» وهذا المعنئ معدوم في الجرح والتعديل. إذ ليس هناك أصل 
يفرّع إليه غير الخبر» فإذا صار لأحدهما ضرب من الرجحان: كان وكا" . 


)١(‏ في (د.م): عار مما ترده الأأصول ذكرناه. 
(0) شرح أدب القاضي للخصاف ”*/78”. 8”. بدائع الصنائع .1١١/1‏ 
الممسوط 31/15 
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مسألة : [ما يشترط في قبول ترجمة المترجم] 

قال أبو جعفر : (ويُقْبل في الترجمة بمّن لا يفهم كلامه قول واحد في 
قول أبى حنيفة وأبى يوسفء وقال محمد: لا يُقبل فيها إلا ما يقبل في 
الشهادة). ْ 

وجه قولهما: ما قدّمنا في جواز قبول تزكية واحد. 

ويدل عليه: حديث زيد بن ثابت في قراءته كتب اليهودء وقبول النبي 
عليه الصلاة والسلام ترجمتّه'". | 

فإن قيل: إن هذا من جهة الإخبارء لا من جهة ما يوجب الحكمء وما 
ذكرنا من الترجمة تتعلق بها الأحكامء فينبغي أن لا يُقبّل فيها إلا ما يقبّل 
في الشهادات. 

قيل له: الترجمة لا توجب حكماًء وطريقها الخبر أيضأء فلا فرق بينه 
وبية نكا ذكرات 1 ولو كانس الترعنية .والند 15 هحير انيع .على الشنهاةة» 
لوجب أن لا يُقبّل فيهما إلا ما يقبّل فى الشهادات في سائر الوجوهء فلا 
ُقبل شهادةٌ في الزنول إلا بتركية أربعة» وترجمة أربعة؛ لأن شهادة الزنئ 
لم سكين 

مسألة : [اتخاذ القاضي كاتباًء وبيان ما يكتب] 

قال أبو جعفر: (وينبغي للقاضي أن يتّخذ كاتبأ من أهل العفاف 
والصلاح» ثم يقعده حيث يرى ما يكتب وما يصنع» ثم يكتب خصومة كل 


)١(‏ سبق. 
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خصمين» وما كان بينهما من الشهادة في صحيفة) ثم يطويهاء 
ويخزمها”''» ثم يختمها بخاتمه» ثم يكتب عليها: خصومة فلان وفلان 
ويؤرّخهء ويجعل خصومة كل شهر في قمّطر'" على حدة). 

وذلك لأن كاتبه القاضى موسسن غلك ها حدن لبه فين أذابكون 
عَدْلاً كالقاضي نفسه. ١‏ َ ْ 

ويكتب ما يجري» ليكون أثبت وآكد». ولأنه لا يؤمَن عليه النسيان» 
فتبطل حقوق الناس وحججهم. ويختم الصحيفة» ليأمن عليها التغيير 
والزيادة والنقصان”". 

مسألة : [السؤال عن الشهود] 

قال : (وإن قدّرَ علئ مباشرة السؤال عن الشهود: فَعَل). 

لأنه أحوط. وأحرئ بثلج الصدر فيما يورّد عليه فيه “. 

* قال : (وإن لم يقدر علئ ذلك: ولآه رجلين عَدَلين). 

لأنه آكد وأحوط. 


* (وإن ولأه واحذا: كذلك جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 


)١(‏ خزم البعير: ثقب أنفه من باب ضرب» وكل شيء مثقوب: مخزومء ومنه 
قوله في كتاب القاضي إلئ القاضي: يخزمه ويختمهء لأن ذلك الكتاب يثقب 
للسحاءة؛ أي ما يشد به الكتاب. المغرب للمطرزي ص07 7. 

(1) القمّطر: ما يصان فيه الكتب. القاموس المحيط (ر.ق) .١175/7‏ 
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كما قلنا في المزكين والمترجم. 

[ولم بيجن فى قزل مخوة)ء. ع يولي عليه النينع كما كال في 
المزكيه”". 

مسألة : [إذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود] 

قال أبو جعفر : (وإذا وَجَدَ القاضى فى ديوانه صحيفة فيها شهادة 
شهودء ضط الى ممدراييا عدم تإنه رقضى بالك :قن اقول أن 
يوسف ومحمد). 

وذلك لأنه كان في يده وتحت ختمه» فظاهرٌ حاله الصحة» ألا ترئ 
أنّ الإنسان قد يروي الحديث الذي يجده في كتابه بخطه وإن لم يذكر أنه 

فإن قيل: لا يجوز أن يكون هذا أصلاً لما ذكرنا من الحكم» بدلالة أنه 
قد يجوز له أن يروي حديثا يجده في كتاب غيره» وفيه سماعه» ولا يجوز 
مثله فما يجده في ديوان قاض قبل حتوم يشهد به الشهوة. 

قيل له: هما وإن افترقا من هذه الجهة» فإنما كانت جهة الاستشهاد 
بهذ أن اللعاليه فى مكله أنه معق» 

قال : (وقال أبو حنيفة : لا يقضي بذلك حتئ يذكر). 


م 


لقول الله تعالئ: لمكي يلحي وهُمْ يَمَلَمُوَ 74" 


.٠١/10 الميسوط 5١1/١4غ. بدائع الصنائع‎ )١( 
.485 الزخرف:‎ )( 
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(0 111 


وقال: #هَرَجَلٌ وأَأانٍ من وَصَوْنَ مِنَ الشبرَاءٍ أن تضِلَّ إِحَدَهمَا 
سنك رَإِحْدَنهمَا لخر 004 

نال عل أن الذكرو من قرط ميطة الكرياذقه فإذا رسفي اعفان الل 
في الشهادة» فالقضاء أولئ بذلك. 

مسألة : [ما يجده القاضي في ديوان من قبله] 

قال أبو جعفر: (وما وجده في ديوان القاضي الذي كان قبله من 
ذلك «الميلظت إليهو: ونم نقض .به له أن تقوم البينة على قضائه به وهو 
قاض قبل أن يعزّل). 

وذلك لأن وجوده إياه في ديوانه. لا دلالة فيه علئ أنه قد قضئ بهء 
إذ لا يمتنع أن يوضع في ديوانه ما لم يقض بهء وأن يزور عليه. 

وكما لا يقضي بخط شاهديّن وجده في كتاب دون أن يشهدا به. 

وكما لا يقضي عل رجل يجد فى صِك خطأ يُشبه خطه ويغلب في 
ظنه؛ حتى تقوم البينة عليه”؟. / 

مسألة : [لا يكون الكاتب ذمياً ولا عبداً ولا. . . ] 

قال : (ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتباً ذمياء ولا عبد ولا مكائباً 
ولامحدردا فى قفي ولا أحدا مد لا تجوز شهادته). 


قال أحمد : أما الذمى: فلقول الله تعالم: # يكأمًا الَدِنَ امثوأ 7< 


(0) البقرة: 5857؟. 
(0) شرح أدب القاضى للخصاف 91//7» المبسوط .47/١5‏ 


تَنَخِدُوا بِطَانةٌ من دُووك 74". 
وق :أن شمن بلكه أن أبااعوي اتبكد كانا ميا 'تكتي البدررعياة عق 


ذلك» وقال: قال الله تعالين: 8 يكاما الَدِسَ امَنُوا لا تَنَحِذُوأ بِطّانَةٌ من 


ا و 0 


دويكة 4”". وقال الله تعال: #وَلاتَتحِذُ امنيح وَلَِاوَلَاصِيًا 1"74. 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إنا لا نستعين 
2 

وأما وك من ذكر: فلأن شهادتهم لا تجوزء وسبيل كاتب القاضي أن 
يكون عدلاًء جائز الشهادة» كالقاضي نفسه؛ لأنه موْتّمَنَ عل الأحكام 
والحقوق””. 

مسألة : [كتاب القاضي إلى القاضي. وحكم العمل به] 

قال أبو جعفر: (ومَن أتاه بكتاب قاضي بلد سوئ بلده: فإنه 
يفتفى له أن وبال الذى عحاءة بالكتاب: الييئه ع كتاب القاضي» أنه 
كتابهءء وخاتمه» ثم يقرأه علئ الشهود بمحضّر المكتوب إليه؛ 
والمكتوب فيه» بعد أن يشهد الشهود أن القاضي الذي كتبه إليه قد 


كان قرأه عليهم). 


.١١8 آل عمران:‎ )١( 
.١١8 آل عمران:‎ )0( 
.1717/5٠١ النساء: 284 وانظر لأئر عمر رضى الله عنه السنن الكبرئْ‎ "( 


20 


(8) المس و 5 
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قال أحمد : الأصل في جواز قبول كتاب القاضي إلى القاضي: اتفاق 
الفقهاء. 

ولآن الكتاب يموم مقام خطاب الكاتب فى الأآداء عنهء ألا ترق «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى ملوك الآفاق يدعوهم إلى 
الإسلام»؛ فكان ذلك كخطابه لهم. 

واكتّب لعمرو بن حزم كتاباً يشتمل على كثير مخ الأحكام)"''. 

واكتّب إلى أقيال اليمن كتبأً». 

وأيضا :نكما جات العريادة هارا الشنياذق مجان كتانب القافى اه 
القفاضىء وذلك لأن الشهود الناقلين للشهادة» ينقلون قول شهود الأصل» 
فكذلك كتاب القاضي يقوم مقامه فيما أنبأ عنهء إلا أن ذلك لا يثبت عند 
المكتوب إليه إلا بشهادة شهودء يشهدون علئ أنه كتابه وخاتمه. كما لا 
تثبت شهادة شهود الأصل عند الحاكم إلا بأن ينقلها إليه الذين شهدوا 
عنده» ويحتاجون أن يشهدوا بما فى الكتابس» فإذا شهدوا يما فيه» حينئذ 
فك القاضى الكتاب» وقرأه. 

لأبي حنيفة: أن الشهادة على المجهول لا تصحء بدلالة أنهم لو 
قالوا: نشهد أن لفلان علئ هذا حقآء لم يقبله» وكذلك إذا لم يعلموا 


.84 .»548/6© البداية والنهاية‎ ».١78/5٠١ السئن الكبرئْ‎ )١( 
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ما في الكتاب. 

وأها : لم يختلف أصحابنا أنهم لو شهدوا علئ رجل بمال في صك. 
رم و : أن شهادتهم لا تجوزء كذلك كتاب القاضي. 

وفرّق أبو يوسف بينهماء بأن الكتاب بمنزلة الخطاب» يثبت حكمه 
بنفسه» والصك لا يثبت حكمه إلا بالإشهاد عليه» أو الإقرار به بالقول. 

اا ا د حمر اده د له والمشهود غلية) من قبّل أن ذلك 
شهادة عليه. فلا يقبّل إلا بمحضر منه. وبن جفيعة المدعي وإدا بوت 
عليه كتدى: بغذة التتهادة الحق الماع كما" أن الشهاذة بغ الوكالة 
بالخصومة لا تقبل إلا بمحضر منه وإن لم يتوجه عليه حق بنفس الوكالة. 

* ولا يحتاج القاضي الذي كتّبّ» إل حضور المشهود عليه بالحق 
في حال شهادة الشهود عنده بالحق المدّعئ ؛ لأنه لا يحكم بهذه الشهادة» 
ولا يتوجه بها حقّ علىئ المشهود عليه» وهو بمنزلة شاهدي الأصل» إذا 
شهدا على أنفسهما. 

فلا تفتقر صحة الإشهاد علئ الشهادة إلئ حضور المشهود عليه. 

* حتئ إذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه: احتاج حينئذ في 
صحة سماع شهادة شهود الكتاب إلئ حضور الخصمء» كما يحتاج إلى 
حضوره إذا حضر الشهود الذين يشهدون علئ شهادة شهود الأصل''". 

مسألة : [حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الأول أو عزله] 

قال أبو جعفر : (وإن مات القاضي الكاتب أو عزل: لم ينبغ للقاضي 

./1 بدائع الصنائعم‎ .”711/-7١5/7 شرح أدب القاضي للخصاف‎ )١( 
.7877/7 الفتاوئ الهندية‎ »40/١5 المبسوط‎ 
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المكتوب إليه إنفاذ كتابه). 

قأل أحمد : وذلك لأن كتابه يقوم مقام خطابه. وخطابه بعد العزل: لا 
يثبت به حكم» وبعد الموت: يخرج كتابه من أن يكون بمنزلة الخطاب؛ 
لأن خطابه قد يَطل. 

فإن قيل: فينبغي على هذه القضية أن لا يجوز كتاب القاضي إلى 
القاضي زانا »+ أن كتابه إذا قام مقام خطابه. ا سي يا 
الذي هو حاكم فيه: لم يكن لخطابه حكم» كذلك كتابه. 

قيل له: كتابه ينبوء عن خطابه الذي كان منه في موضع حكمهء وذلك 
القول صحيح» والكتاب ينبىء عنه. فصار كأنه يخاطبه في موضع قضائه 
يحكية. 

فإن قال قائل: هلاً جعلته بمنزلة الشاهدين على شهادة شاهدين» أن 
موت الأوَّليْن لا يمنع قبول شهادتهما. 

قبل 420 النصل منيماة أن مودع اهدي :الأضل :ل ييظل شهااتهماء 
ولا تكرسيما فن أن كر ناهن آهل السيادة» الاترى أن شاهدود لو كينها 
عند قاض بحق» ثم ماتا قبل إمضاء الحكم بشهادتهما: أنه يمضي الحكم 
بشهادتهماء ولا يبطلها موتهماء فكذلك الشاهدان علئ شهادتهماء يجوز 
لهما نقلها بعد موتهما 

وأما موت القاضيء فإنه يبطل قوله الذي لم يمضهء ألا ترئ أن 
شاهدين لو شهدا عند حاكم بحقّ الرجل؛ فلم يُمض الحكم بشهادتهما 
حتىا مات: أن ام الثاني الذي وَليَ لا يلتفت إلئ السماع الذي تقدم 
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من الحاكم الميت بشهادة الشهود. فلذلك كان ذلك على ما وهنا 


مسألة : [حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الثاني أو عزله] 

قال أبو جعفر : (وإن مات القاضي المكتوب إليه» أو عزل: لم ينبغ 
لقاض غيره أن يجيز ذلك الكتاب). 

وذلك لأنه هو المخاطب بهء ولم يخاطب”' به الثاني» فلا يجوز له 
إنفاذه. ألا ترئ أن هود لو شهدوا عند 55 فلم يحكم بشهادتهم 
حتئ عزل» ولي حاكم غيره: أن الثاني لا يُمضي تلك الشهادة» ولا يعتد 
بيذلك السماع ". 

مسألة : [مجالات العمل بكتاب القاضي إلى قاض آخر] 

قال أبو جعفر : (وكتّبُ القضاة إلى القضاة جائزة في سائر الحقوق» 
إلا في الحدود والقصاص). 

وذلك: لأن الكتاب قائم مقام الكاتب» ولا يجوز إثبات الحدود 
والقصاص بما يقوم مقام غيره» كالشهادة على الشهادة» وشهادة النساء. 
وكل ما جازت فيه شهادة النساءء والشهادة على الشهادة: قبل فيه 
كتاب القاضي إل القاضي» وما لم يجز فيه ذلك: لم يجز فيه كتاب 


.41/١5 شرح أدب القاضي للخصاف 11/7*. المبسوط‎ )١( 

(؟) فى (ر.ح): يخاطبه. 

ف 9 القاضي للخصاف »27581١/7”‏ المبسوط ».515/١5‏ بدائع الصنائع 8/17. 

(5) المبسوط /١5‏ 45. او. 2٠١5 .»٠١١‏ بدائع الصنائع 1/ 28 الفتاوئ 
الهندية 7/ 7. 


6 ظ كتاب أدب القاضي 


وقد روي عن الزهري قال: «مضت السنة من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» والخليفتين من بعده. أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا 
فى القصاص)""'. 

مسألة : [شروط قبول كتاب القاضي إلى غيره من القضاة] 

قال : (ولا ينبغي لقاض أن يقبَّل كتاب قاض إليه في حق الرجل على 
بعل حت هيه إلى ايد وان دده آر يرن تجارة ثم هيوان :وجرا لا 
يكون في قبيلته أحد يقع الإشكال في أمره). 

والكة لأنه لا يحصل معلوما إلآ باحك ودود : 

إما النسبة إل أبيه وجده.ء أو إلى أبيه وفخذه''"'» وذلك لكثرة من يتّفق 
علئ اسمه واسم أبيه» ويبعد أن يتَفق علئ اسمهء واسم أبيه»ء وجدهء أو 
فكذو. زلا شياذا تاذزا. 

* قال : (ولا يقبل الكتاب بالنسبة إلئ أبيه» وإلىئ بكر بن وائل» وإلئ 
همدان» وتميم). 

وذلك لأن هذه قبائل عظامء كثيراً ما يشترك فيها الرجلان عائ 


)١(‏ المصنف ,)١9909(501١١/١5‏ وهو من مراسيل الزهري ». وأيضاً في سنده: 
الحجاج ضر أرطاة» وهو ضعيف » التلخيص الحبير 2/1 موسوعة فقه عمر 
ص .057١‏ 

(0) الفخذ في العشائر هو: القبيلة أو أحد تقسيماتهاء ذكر صاحب مختار 
الفصيلة. ثم العمارة بالكسرء ثم البطن. ثم الفخذ.. مختار الصحاح.ء (ف خ د). 
ص97 .2 (ش.ع.ب). ص8 .١ ١‏ 


كتات أدب القاضي /ا 


اسمء ونسب واحد. 

وقولهم : : تميم» وهمدان: بمنزلة ا عربي » فلا يحصل معلوما 
متميزاً من غيره» وكقوله: من بني آدم '" 

مسألة : [ذكر حدود الدار في كتاب القاضي] 

قال : (ولا يقبل كتابه في دار حتئ يَحَدّها في كتابه بأربعة حدودهاء 
أو بثلاثة). ْ 

وذلك لأنها لا تحصل معلومة متميزة من غيرها إلا بحصر حدودهاء 
ويكتفىا بذكر ثلاثة حدود ؛ لأنه ليس يكاد يشاركها في ذلك دار غيرها. 

قال: (ولو نَسَبّها إلى شيء معروف. مما هي مشهورة به: لم يقبّل 
ذلك في قول أبي حنيفة). 

لأنها مجهولة الحدودء وكتاب القاضي إلى القاضي لا يجوز بحق 
سيول كما لاصو الشواةة بحر يجهرل”. 

مسألة : [كتاب القاضي في العبد] 

(ولا يقبل كتاب القاضي في عبد ولا أمة). 

وذلك لأن الشهادة لا تصح عليهما بالحلية'"» فيحصل الكتاب في 


.8/1 بدائع الصنائع‎ »45/١7 شرح أدب القاضي */787» المبسوط‎ )١( 

(0) لم يذكر الشارح الجصاص كل كلام أبي جعفرء فلم يبين موقف الصاحبين 
وزفرء وأنهم يرون أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الدار إذا نسبها إلى شيء في 
الدار معروف. ينظر مختصر الطحاوي ص 271-770 وتنظر المسألة في شرح أدب 
القاضى للخصاف 5967/7» المبسوط .٠١١-949/5‏ 

() حلية الإنسان: صفته» وما يرئ منه من لون وغيره. المغرب ص57١.‏ 


3 كتاب أدب القاضي 


مجهول. ألا ترئ أنهم لو تنازعوا في عبد: لم يقبل الحاكم شهادة أحد 
عليه إلا بعد إحضاره.ء» حت : تقع الشهادة على عينه» وليس كالدور 
والعقار؛ لأنها تصير معلومة ا ولا هي كالشهادة على الأموات 
والغائيين؛ لأنها تحصل معلومة بالنسبء والخصم الذي يحضر عنه؛ تقع 
الشهادة عليه» فيقوم مقامه. 

* (وأجازه أبو يوسف في العبد» وقال: يؤخذ به كفيل» ويُسلَّم إليه 
العبد؛ ويخْتّم في عنقه» ثم يبعث به إلى القاضي الذي كتب إليه» حتئ 

يشهد الشهود عليه عنده بعينهء ثم يكتب له كتاباً آخر علئ ذلك إلى 
القاضي الذي كان كَتْبٍ إليه؛ فإذا ثبت ذلك عنذده: : قبلّه وقفضئ به وسلّم 
العبد إلئ الذي جاءه بالكتاب» وأبراً كفيله). 

وهذا استحسان من قوله» ووجهه أنه قد يمكنه أن يتوصل إلى إيصاله 
إلئ حقه في هذا الوجه من غير ضرر على أحد» فيوصل إليه بذلك. 

.يار ول اللاي اكد رياح البمررا تسليمها إلئ من لم 

يغبت له ملكهاء وهو يزعم أنه يستبيح فرجهاء الأ'ترئ أن شاهدين لو 
57 لرجل بأمة في يدي رجل: أن القاضي يضعها علئ يدي عدل؛ 
احتياطاً للفرج» ولا يفعل مثله في العبد”©. 

مسألة : [اتخاذ القاضي قاسماً ليقسم حصص الشر كاء] 

قال أبو جعفر : (وينبغي للقاضى أن يتخذ قاسماً إن رأئ ذلك» من 
غير أن تك ره الاب سان أن لا لكي اليم قي): 1 

وذلك لأن القاضي منصوب لإيصال ذوي الحقوق إلىْ حقوقهم» وفي 


)١(‏ بدائع الصنائع ام 


كتاب أدب القاضي 65 


القبيمة تميدة الحقوق 6 وإيصاليا ازا سنتحقها»» فإن::رائ:القاضي: أن 
ينصب لذلك من يثق بأمانته ودينه» ورأئ فيه صلاحا: فعل. 

ولا يكره الناسَ على قسمته خاصة دون غيره» كما لا يجوز له 
إجبارهم علا أن يكون هو القاسم بينهم إذا تراضوا أن يقتسموا فيما بينهم 
حقوقهم من غير قاض. ظ 

وأيضاً: فإن القاسم أجيرء ولا يجوز للقاضي إكراه الناس على أن لا 
يستأجروا إلا رجلاً بعينه» كما لا يجوز له إكراههم على أن لا يبايعواء 
ويشاروا إلا رجلا بعينه. 

مسألة : [أجرة القاسم علئ الشركاء جميعاً] 

قال أبو جعفر : (وأجْر القاسم على الشركاء جميعا علئ رؤوسهم في 
قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن الأجرة تُستحق للعملء» لا للملك» والعمل لهم جميعاً 
نواء عر مقدلفيم وذلك: أن النصبية القايل '(3 يعيق إلا بمسانحة مر 
النصيب الكثير» فهو عامل لهم جميعاً علئ السواء. 

وابقا دقتعاف ان كارن تير التصيب الفليل انتن واكدر عملا من 
تعييد التسبيه الكتير:: ا وهات اتبكون تمد الكثير افق زاكر عماة: 
فقد تساويا من هذا الوجهء فينبغي أن يكونا سواء فيما يلزمهما من 
الأجر. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: هو علئ مقادير أنصبائهم). 

لأنه عامل في النصيبين بحسب القلة والكثرة؛ ألا ترئ أن غنماً بين 
رجلين استأجرا رجلاً لرعيها: أن الأجر عليهما على مقادير أنصبائهما. 


ل[ كتاب أدب القاضى 


مسألة : [جعل الحاكم أجرة لقاسم من بيت المال] 

قال : (وإن قدّر الحاكم أن يجعل ررق القاسم من بيت المال : فعل؛ 
لأن تصرفه من جهة الحاكم). 

الااتري اد اهما ان القييةة: أخير عنما رتك مارو 
كاتبه» وكما يرتزق هو. 

* قال أبو جعفر : (ولا ينبغي أن يُشرّك بين قسامه). 

وذلك لأنه أجدر أن لا يتحكموا على الناس فيما يطلبون من الأجر. 

مسألة : [اعتبار شهادة القاسم] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (ومّن شهد عنده من قسّامه علئ قسمة 
قِسّمّها بين قوم بأمره: أجاز شهادته). 

قال أحمد : إنما يعني أنه شّهد مع غيره. 

(وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لأن قسمته بأمر الحاكم: حكم من الحاكم. فكأنهما شهدا على 
حكم الحاكم». فتجوز شهادتهما. 

والدلئل غلرة أن قسمتهما حكم: أن الحاكم يُجبر عليها إذا أباها أحدٌ 
الشركاء. 

(وقال محمد: لا تجوز شهادته). 

لأنه يشهد علئ فعل نفسه» وشهادة الرجل غير جائزة علا نفسه7(© 


.٠١7/١5 المبسوط‎ » ٠١7/5 شرح أدب القاضي للخصاف‎ )١( 


كتاب أدب القاضي 0١‏ 


مسألة : [دعوئ الغلط في القسمة] 

قال: (ومّن ادعئ غلطاً في قسمة: لم تُحَد له القسمةء وسكل البيئة 
على ذلك). 

وذلك لأن القسمة بمنزلة سائر العقود إذا عقدها الإنسان على نفسه. 
فهي محمولة علئْ الصحة» ولا يجوز دعوئ الخيار فيهاء كما لو ادعى 
خيار شرط» أو خيار رؤية» أو خيار عيب. 

ولأن كل متعاقدين دخلا فى عقدء فدخولهما فيه اعتراف منهما 
بصحته» فلا يُصدق بعد ذلك عل ما يوجب فسنّخْه وفساده. 

ريسيو رودي 

يبت بها لنفسه حقاً وهو الخيار في فسخها وإعادتهاء كما لو 

0 وأنه وقع علئ فساد من أجل مجهول» أو 
شَرْط فاسد : : قبلت بينته» ولا تُقبل دعواه دون البينة"'". 

مسألة : [اقضاء القاضي بعلمه] 

قال أبو جعفر : (وما رآه القاضي من حقوق الناس في مصره الذي هو 
قاض عليهء بعد ما استقضئ: قضى فيه بعلمه. ولم يَحَتَح في ذلك إلى 
غيره). 

ووجه ذلك: أنه لما اتفقت الأمة علىئ جواز الاقتصار على قاض واحد 


في إنفاد الم 0 يحتج إلى 00 3 إليه : ذل على أن قوله 


.٠١ 5/١5 المبسوط‎ »١55/5 شرح أدب القاضى للخصاف‎ )١( 


اه كتاب أدب القاضى 


يقبل قوله وحده. احتيج في صحة شهادته انضمام غيره إليه. 

0 : لو قضئ بشيء مختلف فيه علئ أحد وجوه الاختلاف: وقال: 
ذلك رأي أكان كر له فقيل لم سس وتسكهمة نه ادل . 

ومعلوم أنه لو كان قضئ بخلاف الحق عنده: لم ينفذ حكمه إن كان 
فيختلنا كيف .ندل ل ذلك على لزوم قوله فيما كان من طريق الحكمء مما 
ليس هو بخصم فيه. 

ولا تلزم عليه الحدود؛ لأن الإمام خصم فيها كالشهود. إذ هي حق 
لله تعالى/ خالصاء ٠‏ لا حق لآدمي فيها. 

ولا خلاف بين أصحابنا أن القاضي لا يقضي بعلمه في الحدود. إلا 
في حد القذف خاصة؛ لأن المطالبة بإقامته من حقوق الأدميين» والمعنى 
في سائر الحدود ما قدّمنا من أن القاضي وسائر المسلمين خصم فيهاء إذ 
كاذك معنا به ارا خالضا + #القويه أنفسهم» وكان القاضي فيها بمنزلة 
الشاهد. 

فإن قيل: فحد السرقة لا يثبت إلا بمطالبة المسروق منه» وليس الناس 
كليم عضوي فى إثنانا ترات أن كن بموزلة حن القذف: 

قيل له: هذا لا يخرجه من أن يكون حقا لله تعالئ خالصاًء كحد الزن' 
والشرب» وإنما لم يثبت بمطالبة غير المسروق منه» من قبّل أن القطع 
متعلق بثبوت الملك». ولا يكون أحدا غير المسروق منه خصما في إثبات 


000 الشيل. 3 0 بعد 9 سححللات » رد الرجل شال : 
د المنير (سجل) 2181/1 


كنات أدب القاضي 8ه 


المال» فإنما تعلّقَّ ثبوت الحكم بخصومته من حيث تعلّق بالملك» وهذا 
الخصم في المال دون غيره. 

وأما حد القذف فإن المطالبة بنفس الحد إل المقذوف دون غيره» لا 
أنْ هناك معن غيره من أجله تعلقت الخصومة به. 

ألا ثري أن المسروق منه: لو أثبت السرقة على السارق» ثم قال: 
لست أطالب بالقطع : لم بلتفخة إلئ قوله» وقطعء ولو قال المقذوف بعد 
إثبات القذف: لست أطالب بالحد: لم يحد القاذف حتئى يطالب به. 

فإذا رأئ القاضي زعلا علا زلا أو سرفة. أو شرب نخمر: لم 
يقم عليه الحد حتئ يشهد عنده في في الزنئ أربعة شهداء سواه. وفي غير 
اذى / شاهدان غيره؛ لأنه لا يجوز أن يكون شاهداً حاكماء إلا أن يرفعه 
إل من هو فوقه» فيشهد هو مع ثلاثة علئ الزنئ» ومع آخر على السرقة. 
وشرب الخمر''". 

فإقاقيل :نقد أوى هن التبى ست الله .عليه وسللم قال قواعد يا اسمن 
علا امرأة هذاء فإن اعترفت» فارجمها»”'". 

فأجاز له رجمها وحده. 

قيل له: ليس هذا إقامة حدّ بعلمه» إنما هو بإقرار المقرء وإنما معنى 
قولنا: إنه لايقضي بعلمه فيه: أنه إذا شاهده علئ الزنئ» أو الشرب: لم يقم 
عليه الحد. 

وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: «لو وجدت 


.١5:١-١5ة الكتاس 7/7 2181 85-46اء تحفة الفقهاء «إآره‎ )١( 
. ١/1١ صحيح مسلم‎ .١١ 7١١1 (؟) صحيح البخاري مع الفتح‎ 


0 كتاب أدب القاضى 


تجا علا بحد قره سينود الله» لم أحده أناء ولم أَدْعْ له أحداًء حتئ يكون 
معي شاهد غيري»”''. 
نورق أن عمر ين البنطاب رض الله عده قال العين الزبحمن ين عونق 
رصي الله عنه: «أرأيت لو رأيت رجلا قتل» أو سرقء. أو زنئ؟ قال: أرئ 
شهادتك بشهادة رجل من المسلمين» قال: أصبت)”". 
وزلف لعن انو كان برضي الله عنهمان د معارررة سالة خنع الله 
فأجاب فيه بمثل | 
ومثل هذا القول إذا استفاض عن السلف: كان إجماعاً لا يسع خلافه. 
مسألة : [القضاء بعلمه فيما رآه في غير مصره. أو قبل تولّيه القضاء] 


قال أبو جعفر : (وما رآه في غير مصره. أو قبل أن يلي القضاءء ثم 
َي القضاءء فخوصم إليه: لم يَحكم فيه بعلمه في سائر الحقوق» في قول 
أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم فيه بعلمه» كما يَحكم إذا 
عَلمَّه بعد القضاء)©. 


قال أحمد: روي نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن الخطاب» وعن 
شريح. 


.١55/١٠١ السئن الكبرئْ‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق »*1٠0/8 )١55655(‏ السنن الكبرئ .١55/٠١‏ قال 
البيهقي بعد ذكر هذين الأثرين وغيرها: وهذه الآثار منقطعة» غير أثر شريح. 

() لم أقف عليه. 

(4؛) مصنف عبد الرزاق .4"١/48 )١6169-١5508(‏ السئن الكبرئ 
2/٠‏ » موسوعة فقه عمر ص ه7/. 


كتاب أدب القفاضى زه زه 


0 


وشا فإن علمه قبل القضاءء كان شهادة. فلا يجوز أن يجعله 
حكما» وذلك أنه قبل ولايته القضاءء لم يكن لعلمه حكم. إلا مع شاهد 
آخر يشهد به عند حاكم. فيُمضيهء فلا يجوز له أن يجعل قوله ذلك 
100 فينفذه بعد أن لم يكن ينفذ به وحده» وكان لا ينفذ حتى ينفذه 
غيره ؟ لأنه يصير حيتئذ بمنزلة من قضئ لنفسه. 

الادرى أن أضجدا ]ا ستميعا يقولون: إن فحدودا فى قافه لو»رلي 
القضاء » فقضئ بقضية» ثم ولي غيره ممن لا يرئ قبول شهادة المحدود 
فى قلف» أنه لا يجوز قضاؤه فيما لم يكن من رأيه» لآنه بفعل نفسه 
.)سي على 1 ٍ. حي ااس. إء 21 ١‏ 
أجاز'"' قضيته» وهو ليس من أهل القضاءء ولو رفع قضاؤه إلى من يرى 
جواز شهادة المحدود فى القذف» فأجازه: لم يكن لأحد من القضاة بعد 
ذلك فسخه. 

#وقال أبو بوك محمد علكة قبل القظناء: وبعد القضاء: سواء. 
يجوز له أن يقضي به. 

قال أحمد : وقول محمد مرجوع عنه. على ما حكاه ابن سماعة من 
أن قوله الآخر: إن القاضى لا يقضى بعلمه في شيء» سواء علمه قبل 
القضاء » أو 0001 

مبيالة* [مَن لا يحكم بشهادته للتهمة] 

قال أبو جعفر : (ولا يحكم بشهادة خصم» ولا جار لد نفسه» ولا 

)١(‏ في (ر.ح): («ما جار». 


6 شرح أدب القاضى للخصاف 2.85/7 أدب القاضي للخصاف بشرح 
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دافم عنهاء ولا بشهادة أعمئ). 

والأصل فيه: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا حامد بن محمد حدثنا 
شريح حدثنا مروان عن يزيد أبي خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'لا تجوز في الإسلام شهادة 
مجرب عليه شهادة زورء ولا خائن». 0 خائنة. ولا ذي غمّرا '' لأخيه. 
ولا القانع'"' لأهل البيت» ولا ظنين ”4 و قراية)”. 


فدل هذا الخبر علئ أن من شأن الشهادة ردها بالتهمة» والشبهة؛ لأن 
الوجوه المذكورة ذ في الخبر مما رد به الشهادة» إنما هي جهات التهمة. 

وأيضا: فالخصم إنما يريد تصحيح دعواه بشهادته لنفسهء فهذه شهادة 
لنفسهء وكذلك الجار إلىئ نفسهء والدافع عنها. 

وأما الأعمئ فإنما لم تجز شهادته لآن سبيل الشنهادة أن تكون عا 
اليقين والمعاينة»ء ولا تصح علئ الاستدلال. والأعمئ إنما يشهد 


)١(‏ ذي غمّر: الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة» والغْمّر: الضغن 
والحقدء شرح السنة للبغوي ١78/٠١‏ . النهاية لابن الأثير 884/7 

(2) القانع لأهل البيت: الخادم والتابع» ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى 
نفسهء والقانع في الأصل: السائل. النهاية .١١5/5‏ 

() الظنين: أي متهم في دينه. النهاية .١177/7‏ 

(4) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ”/15014. قال الترمذي: لا نعرفه 
إلا من حديث يزيدء وهو ضعيف., السئن الكبرئْ .,508٠١/٠١‏ المراسيل (8*945) 
ص7/85. 

قال الشيخ الأرناؤوط في هامش المراسيل : وسنده حسن» وقواه الحافظ في 
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باستدلال؛ لأن الصوت قد يشبه الصوت» وهو فإنما يفرق بينهما من جهة 
غلبة الرأي. 

والذلل عار أن من شان العنياذة وقوعيانعارا الفغاينة :ها حدتيا عبد 
البافيى ؛ الح ا سس ااا 
يحيئ بن موسئ - يُعرّف: بَخْت - حدثنا محمد بن سليمان بن مَسُمول 
حدثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة» فقال: 
تر هذه الشمس فاشهدء وإلا فدع"'". 

قال عبد الباقي: وحدثنا محمد بن يونس بن المبارك قال: حدثنا 
سليمان الشاذلوني حدثنا محمد بن سليمان المخزومي حدثنا عن عبيد الله 
بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم :١لا‏ تشهد على شهادة حت تكون أضوأ من الشمس». 

فثبت بذلك أن حكم الشهادة أن تكون علئ المعاينة واليقين» وأنها لا 
قلف الايد لآل وغلية الراى: 


وأيضاً: قال الله تعالئ: لأإِلَّامَنسهِدَ ياَلْحَنَ وهم يَعَلَمُونَ 4". 

وهذا يقنتضي علم الحقيقة» لا غلبة الظن» وغالب الظن وإن كان قد 
سحا علما قن حال قانها لبس محقيقة وو إنما يقال ذلك قد ادا أن 
العلم على الحقيقة هو اعتقاد الشيء على ما هو به وغالب الظن قد يكون 


)١(‏ السئن الكبرئ »١905/٠١‏ قال البيهقى: محمد بن سليمان بن مسمول: تكلم 
فيه الحميدي» ولم يرو من وجه يعتمد عليه والله أعلم. 


0( الرحرف: كم 


04 كتاب أدب القاضي 
على خلاف ذلك. 

فإن فيل: فقد يجوز له الإقدام علئئْ وطء جاريته» وزوجته بسماع 
صرتها» إاعلي وق تله انها هي 

قيل له: لأن ذلك قد يسوغ الإقدام عليه باجتهاد الرأي» وغالب 
الظن» ألا ترئ أنه يجوز الإقدام عليه بخبر الواحدء ولا يجوز للشهود 
إقامة الشهادة بخبر مخبر أخبرهم به وإن كان عدلاء وكذلك لا يجوز بغلبة 
الظن واجتهاد الرأي. 

[مسألة :| 

قال: (فإن استشهد عن ذلك وهو بصيرء ثم عمي: لم تقبل شهادته 
أيضاً في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: تقبل). 

وجه قولهما: ما دللنا عليه من بطلان شهادة الأعمئ» وأنه يشهد عن 
اجتهاد وغلبة رأي» لا عن حقيقة علم»ء فكذلك إذا شهد بعد ما عمي. 
فالعلة المانعة من جواز شهادته موجودة. وهي أنه يؤديها باستدلال. 

وكما لو شهد عليه وبينهما حائل من حائط أو ستر: لم تقبل شهادته. 
كذلك العمئ من حيث كان حائلا بينه وبين المشهود عليه» وجب أن يمنع 
فبول شهادته. 

وأا فمعلوم أن .ال الأذاف محكنه أنه بكرن أكق بوارك! 
بالاستظهار فيها من حال التحمل» والدليل علئ ذلك: اتفاقنا جميعا أنه قد 
يصح تحمل الشهادة علئ حال لا يصح أداؤهاء مثل أن يستشهد وهو 
صبي» أو عبد» أو كافرء فيصح تحمله لهاء ويقبل منه أداؤها وهو بالغ 
حر مسلمء ولو شهد في حال الرّق والكفر والصغر: لم تقبل. 

فصار حكم الشهادة أن تكون في حال الأداء آكد منها في حال 
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التحمل» فلما اتفق الجميع علوئ أن العمئ مانع من صحة التحمل» وجب 
أذيكون هائها ف الاداء. 

فإن قال: ليبس شرط صحة الأداء معاينة المشهود عليه» لأنها قد تصح 
مع موت المشهود عليه» ومع غيبته» وليس العمئ الحائل بينهما بأكثر من 
عيبته وموته. 

قيل له: هذا غلط لا تصح الشهادة عندناء إلا بحضور المشهود عليه 
أو من يقوم مقامهء ويكون سما عته: .ول بنكو .عتدنا كهادة على 
غائب» ولا ميت, إلا أن يكون عنه خصم حاضر تقع الشهادة عليه. 

فاقيا فإنما يحتاج أن يعتبر حال الشاهد فى نفسه» فإن كان على 
صفة يصح أن يكون شاهداً: صحت الشهادة. وإن كان على صفة لا يصح 
أن يكون شاهداً: لم تصح» والعم صفة في الشاهد تمنع صحة شهادته 
وموت المشهود عليه وغيبته لا تُخرج الشاهد من صفة الشهادة. فلذلك 
قبلت الشهادة عليهما”'"'. 

وقد تقدم الكلام في شهادة المحدود في قذف . فى كتاب الحدود. 

منسألة: [من لا يجوز للقاضي أن يقضي له] 

قال : (ولا يقضي القاضي لنفسه. ولا لأحد من آبائه وإن بعدواء ولا 
لأحد من أولاده وإن سَفلواء ولا لزوجته» ولا لأحد ممن لا تجوز له 
شهادته). 

وذلك لأن كل هؤلاء لا تنجور لهم شهادتهء» فقضاؤه أحوى أن لا 


.517/5 الهداية وفتح القدير‎ » ١5١/١5 المبسوط‎ )١( 


و > كتاب أدب القاضي 


يجوز لهم؛ لأن القضاء في هذا الباب أول بنفي التهمة من الشهادة» إذ 
كان الحكم يمضي فيه بقوله دون غيره"". 

[مسألة : تفسير القاضي للخصم ما ثبت عنده عليه] 

قال : (وينبغي له أن يفسر للخصم إذا أراد أن يقضي عليه ما قد ثبت 
عنده عليه). 


2 د ف .100 
لكى يأتى بحجة إن كانت له فى دفعه”". 


مسألة : [الصفات التى تشترط لاختيار القاضى] 

قال: (ولا ينبغي له أن يولي القضاء إلا الموثوق به في عَفافه, 
وعقله. وصلاحه. وفهمه. وعلية باليكة والاثانة ووجوه الفقه). 
يعاذا ا التمرده سالدعن بوعره القفا نه يوام اأجاله قها. 

03) 4 6 5 

وروي بحوه عن عمر » وابن عباس » وأبن مسعود , 

ولأن من شرط القضاء العدالة» كما كان من شرط الشهادة» بل أولئ 
بذلك إذ كان قول القاضى أنفذ من قول الشاهد. 


.77/١/7 تحفة الفقهاء‎ »٠١//١ المبسوط‎ )١( 

.1١8/١5 المبسوط‎ )0( 

(77) سمق . 

(4:) مصنف عبد الرزاق //799». موسوعة فقه عمر 20١5‏ ؟1ل. 

(6) السنئن الكبرئْ »١5١/٠١‏ موسوعة فقه عبد الله بن عباس ص88.» .4١‏ 


(1) ينظر موسوعة فقه ابن مسعود ص١‏ 277 5 *6. 
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ويحتاج أيضاً أن يكون عالماً بوجوه القضاءء لثلا يقضيّ بخلاف 
الح 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «القضاة ثلاثة: 
فواحد في الجنة» واثنان في النارء فالذي في الجنة: قاض قضئ بحق. 

وقاض قضى بغير الحق وهو يعلم» فهو في النار. 

وقاض قضئ وهو لا يعلم» فأهلك حقوق الناس» فهو في النار»'". 

رواه الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

مسألة : [اشتراط معرفة القاضي بالسنة والفقه] 

قال: (ولا يولي صاحب رأي ليس له علمٌ بالسئة والأحاديث» ولا 
صاحب حديث ليس له علم بالفقه). 

وذلك لأن القول بالرأي والاجتهاد لا يصح إلا في الفروع التي ليس 
فيها نصوصء ومن لم يعرف السنن وأصول الأحكام المنصوص عليهاء لا 
يدري لعله يستعمل الرأي والاجتهاد في موضع لا يسوغ ذلك فيه. 

وكذلك من عرف الحديث ولم يعرف الفقه: لا يجوز له القضاء ولا 
الفتياء لأن في الحديث ناسخاً ومنسوخاًء وعاماً وخاصاً. ولا يتحصل له 


2١١5/١ شرح أدب القاضي للخصاف‎ »8١-1/5/١ أخبار القضاة لوكيع‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود 5728/7» المستدرك 2423١ /17١١7(‏ قال الحاكم: صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاهء وله شاهد بإسناد صحيبح علىئ شرط مسلمء وفي التلخيص 
الحبير: ابن بكير الغنوي: منكر الحديث» قال: وله شاهد صحيح. 
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تمييز ذلك » ووضعه مواضعه إلا بالتفقه. 

ولذلك قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي. 
فوعاهاء ثم أداها إلئ من لم يسمعهاء فرّبً حامل فقه غير فقيه» ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه)"''. 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قد يحمل الفقهء ويحفظه من لا 
يعرفه» ولا يفقه معناه. 

مسألة : [يشترط في المفتي كما يشترط في القاضي] 

قال : (ولا ينبغي أن يفتي إلا مَن كان هكذا). 

لقول الله تعالىا : 9 ولا تقف ما ليس لك بد عل 74" . 

ولقول النبيى صلئ الله عليه وسلم: (إن الله لاا يقبض العلم انتزاعا 
كي ا 00 
وأضلوا»9. 

* قال أبو جعفر : (إلا أن يفتىّ رجل بشىء قد سمعه). 

قال أحمد : وذلك لآنه فى هذه الحال قل وقد يجوز للجاهل أن 
يقلد العالم. 


)١(‏ الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد »١590/١‏ سنن ابن ماجه 2»494/١‏ وفي 
القول المسدد: وسنده جيد. 
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مسألة : [لا يكون الأعمئ قاضياً] 

قال أبو جعفر : (ولا يصلح أن يلي القضاء أعمئ). 

وذللك لآنه الاكتدوز مهاوه فقتضاءه ألخرى أن لا" 

مسألة : [لا يُولّي غيره إلا أن يُجعل له ذلك] 

قال أنو يطفن زوالاايعض للقاضى انيور القفاء زلة أن كون دلا 
قد جعل إليه). ْ 1 ْ 

وذلك لأنه إنما ولي الحكم والفصل بين الخصوم. وتوليته لغيره 
القضاء لا تنتظمها ولايته ؛ لأنها ليست من الحكم. وهو كهن :وكا ريواد 
لبيع عبدهء فلا يجوز له توكيل غيره» لأنه إنما وكل يالبيع؛ وتؤكيلة غيرة 
لسن ون الب" 

مسألة : [تأخيره إنفاذ القضاء إن طمع باصطلاح الخصمين] 

قال أبو جعفر : (وإذا طمع القاضي أن يصطلح الخصمان: فلا بأس 
عليه بتردادهما المرة والمرتين» وإن لم يطمع في ذلك: أنفذ القضاء). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن 
صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن 
كعب بن مالك «أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضئ ابن أبي حَدْرّد دَيّنا 
كان له عليه في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد. 
فارتفعت أصواتهما حتئ سمعهما رسول الله صلىئ الله عليه وسلم وهو في 


.71١١7/7 الفتاوئ الهندية‎ .٠١/١5 المبسوط‎ )١( 
.١١١/١5 (؟) شرح أدب القاضي للخصاف 151/7» المبسوط‎ 
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5 فخرج إليهما رسول الله صلئ الله عليه وسلم حت كشف سجْف 
حجرته» ونادئ كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. 
فأشار له بيده أن ضّع الشطر من دَيّنك قال كعب : قد فعلت يا رسول الله. 
قال النبي صائ الله عليه وسلم: قم فاقضه)"''. 

وروي في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنه لازَّمّه في المسهة 7 

قال أحمد : وهذا الخبر ينتظم عدة أحكام: 

منها: جواز اللزوم للدين. 

ومنها: جواز لزوم الغريم في المسجد. 

ومنها: أن النبي صائ الله عليه وسلم لم ينكر ارتفاع أصواتهما في 
المسجد»ء إذ كان كعب مطالبا بحقه» وهو نظير ما روي عن النبي عليه 
الصلاة والسلام : «إن 56 الحق اليد واللجان” ٍِ 

ومنها: أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمره بالصلح. 

ومنها: أنه أشار إليه بيده» وقامت إشارته مقام كلامه. 

ومنها: أنه أمره خط الضنق» ‏ فقن القن راك انيد قال بزلل غلا 


٠. معنيين‎ 


.7177/6 سنن أبي داود 717/7 صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري 271/0 وفيه: (فلقيه فلزمه...)) صحيح مسلم 
75/0 0 

(*) هذا اللفظ لم أقف عليه» ولكن انظر صحيح مسلم ,58-17/١١‏ السنن 
الكبرئْ 57/5» وفيهما: «إن لصاحب الحق مقالا». 
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أحدهما : 0 قوله: وقد :قفلف 3 لما خرج مخرج الجواب: كان كقوله: 
قل أبرأته من النصف. 

والثاني"'' : أنه أجاز براءته بقوله, من غير قبول الميرا. 

* ومما يدل علئ أن للقاضى أن يردهما للصلح: قول الله تعالئ: 

أ مءر ع مه لس سل لخر ىج يي اس 7 ل راس سمه 8 ل 2 

#وَإِنِ مره حَافَتَ من بَعلِها ورا أوْ إِعْرَاضًا فلا جنا عَلَييِمَا أن يلحا بيتهما 
و لَحَا وَاَلصَلْحَ حير 4 '". 

ويدل عليه أيضاً قوله: # وَإِنْ حِفْسُمَ سْقَافَ بَنهِمَا فأبِعَتُوا حَكما من 
هله وَحَكما من أهلها إنيريدا إصلنحا بودن الله يدهم 4 ". 

وقال عمر بن الخطاب: «ردوا الخصوم كي يصطلحواء فإن فصل 
القضاء يُحدث بينهم الفيع اك . 

* وأما إذا لم يطمع في الصلح : فإنه ينفذ القضاء؛ لأن الحق قد توجه 
لصاحبه» فلا يجوز له تأخيره إذا لم يَرَ الصلح. 


* قال : (وإن أنفذ القضاء من غير ترداد للخصوم: كان في سعة من 
: )2 
دللك) ه. 


() في المخطوط: «ومنها»» وقد أثبت ما يقتضيه السياق. 

(9) النتساء 1 

599 التساء: 156 

(5) مصنف عبد الرزاق )١5705(‏ 70/4 مصنف ابن أبي شيبة (77/45) 4/5 01. 
(5) المبسوط »٠١١/١5‏ أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص ص716١.‏ 


5 كتاب أدب القاضي 


لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا كثيرة» أنه أمضاها 
حين اختصموا إليه. 

فمنها: ما روته أم سلمة في قصة الرجلين اللذين اختصما في مواريث 
قد دَرسّت» فقضئ لأحدهما على صاحبه”"'. 

وحديث «الأشعث بن قيس حين خاصم رجلاً من حضرموت» ففْصّل 
النبي صلئ الله عليه وسلم القضية بينهما بعد أن قال: شاهداك أو يمينه. 
ليس لك إلا ذلك)7”. 

مسألة : [الترافع إلئ القضاء بعد تحكيم الخصمين رجلاً قضئ بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإن حكم الخصمان وجل نتفي الأدرهبا غلا 
الآخرء ثم رفع ذلك إلئ القاضي: نَظَرَ فيه» فإن كان موافقاً لرأيه: أمضاهء 
وإن كان مخالفاً: لم يُمْضه). 

قال أحمد : الأصل في جواز التحكيم: قول الله تعال: # وَإِنَ حِفسُم 
سْفَافَبنهِما فَأَبعَنُوا حَكُما من هله وَحَكما من أَهْلهآ 4". 

ولما «سأل الأوس رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن يَمُنَ علو 
بني قريظة» قال لهم: أما ترضّؤن أن يحكم فيهم رجل منكم, قالوا: 


.77١/7 سئن أبي داود‎ )١( 

() لم أقف علئ الحديث كما أورده المصنف» ولكن جملته مركبة من جزءين. 
الدع الأول كما في صحيح البخاري 95 ؛:؛ صحيح مسلم 108/7 » وانظر الجزء 
الثاني منه في صحيح مسلم ١157/7‏ » السنن الكبرئ .١57/٠١‏ 

() النساء: 7"6. 
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نعم. فحكّم رسول الله صلئ الله عليه وسلم في بني قريظة سعد بن 
معنا 

لها تجاء عه ين امعاقك. قال يطل كم عه الللبومفاله أن لحك 
فيكم بما حكمت» قالوا: نعم» قال: وعلئ من هاهناء للناحية التي فيها 
با ما ب 2 


قال فإني أحكم فيهم بأن يُقتّل الرجال» وتُقسم الأموال» وتُسبى 


الذراري والتسناء: 
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لقد حَكمت بحكم الله من فوق 
بسع اولي 3 


حكن رسيزل الله عليه الصلاة والسلام. وقبل حكومته» وأخبر بأنها 
حكم الله تعالئ. 

وحكم عمر وأَبِي بن كعب زيد بن ثابت7", رسكم غمر ورجلب كان 
ساومه في فرس» فنفق تحته - شريحاء فحكم بينهما"". 

* فإذا قضئ لأحدهما علئ الآخرء ثم رقع إلئ قاض ذقإة وافق ران 
أمضاهء وإلا: لم يمضه: من قبل أن هذا بمنزلة الاصطلاح منهما عليه؛ 
لآن برضاهما نفذت حكومته عليهماء فكأنهما اصطلحا عليهء فإذا رقع 


)١(‏ صحيح مسلم 404-15. السنن الكبرئل 57”/9. 91-95» السيرة 
النبوية لابن هشام مع الروض الأنف 1759/7. 

(1)سين: 

(") الطبقات الكبرئ »١187/5‏ تهذيب الكمال .559/١7‏ 


بم > كتات أدب القاضي 


إلئ القاضي: أمضاه إن رأئ ذلك» وإلا: أبطله. 

ومما يدل علئ جواز التحكيم: أن عل" علئ المسلمين كلهم إقامة الإمام 
الذمئ ينصب الحكامء فاذاتوارا وجلا القفيافه نكا المسلمين كلهم ولوه 
ذلك» فإذا اصطلح رجلان علئ حكم: جاز لهما ذلك» وكان حاكماً في 
حقهماء غير حاكم في حق غيرهما""". 

مسألة : [حكم الشهادة علئ الشهادة] 

قال : (ولا تجوز الشهادة على الشهادة في حل ولا قصاص» وتجوز 
في الأموال» وفيما حكمه حكم الأموال). 

وإنما جازت الشهادة على الشهادة في الأموال» وفي كل حق لا 
سقطه الشتبهة:ياتفاق السلفه وفقهاء: الأمضان» .ول تجوز :قينا قا 
الشبهة» كما لا تجوز شهادة النساء فيه والمعنئ الجامع بينها: أن المرأتين 


سي ساح سسا ور 0 


أتنوقا مقام رجل واحد بقوله: #فِن لَّمْ يَكوْنا يجن وجل وَأركانٍ 74" , 
ثم لم ثُقبل شهادتهما فيما يسقط بالشبهة. ووردت به السنة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

كذلك الشهادة علئ الشهادة» لما قامت مقام شهادة الأصل» وجب 
أن لا قبل في كل حق يسقط بالشبهة'". 


)١(‏ أدب القاضي للخصاف مع شرح الجصاص ص 2797-781١‏ المبسوط 
5 © الهداية وفتح القدير 408-501//5. 

(؟) البقرة: 7857. 

() المبسوط 2١١6/١5‏ بدائع الصنائع »58١/5‏ تبيين الحقائق 4 /778. 
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مسألة , [القضاء بشاهد ويمين] 


قال أبو جعفر : (ولا يقضي بشاهد ويمين في شيء) "". 


قال أحمد : وذلك لأنه خلاف كتاب الله قال الله تعالئ: #يأيها 


لدت ءامب دا تَدَيَهمُ كين إ صل مُكئ كتيوه 4 إلئ قوله: 


سر خا صر وه م لور 


0 مي 7 ع - 4 1 سس له 
#وَاَسْتَيْيِدُوأ سَبِيِدنِ ين رَجَالِكُمَ ون لَّمْ يكنا رجن هَرَجَل 
واما كحان 74" . 

فعقلنا من الآية امتناع جواز شهادة رجل واحدء كما عقلنا منها امتناع 
جواز شهادة امرأتين» لا رجل معهما. 

فمّن حَكمَّ بشاهد ويمين» فهو كمّن حَكمَ بشهادة شاهد واحد بلا 
يمين» وكمّن حكم بشهادة امرأتين» إذ كان من مفهوم لفظ الآية بطلان 
جميع ذلك. 

ولا ينجيهم من مخالفة الآية, دعواهم أ 5ه كان يحون ديصل يلفط 
الآئةا: أو شاهك ويمية يك الأنه :فق كا هود انها أشيقولة أو افر اين اد 
شاهد واحد. 

ثم لم ينفك القائل بجواز شهادة شاهد من مخالفة الآية» وكذلك 
القائل بجواز شهادة امرأنين ٠‏ دول الرجال. 

* وقد قَبلَ جماعة من التابعين شهادة رجل واحد من غير يمين 


)١(‏ أطال الشارح الجصاص التَّمَس في هذه المسألة» حيث كتب فيها ١ ٠‏ صفحة. 
() البقرة: 5857. 


ا كتاب أدب القاضي 


الطالب منهم: إياس بن معاوية''': أجاز شهادة عاصم الجحدري”'" 
وحجله. 

وقال الشعبي : «إدا رضي الخصمان بشهادة رجل واحد: جازت 
اهن 

وقابل الشاهد واليمين بهذه المنزلة ففى مخالفة الكتاب. 

فإن قال قاتل: إن الذي فى الآية: جواز شهادة الرجلين» والرجل 
والمرأتين» وليس فيها نفي للحكم على غيرهم» فهو موقوف على الدليل» 
فليس إذا فى قبول الشاهد واليمين مخالفة للآية. 

فيل له: هذا غلط من وجوه: 

أحدها: قوله تعالى #قإن لَّمْ يكوا رَجلِينِ فرحل وَأمْرَآتَانِ 74 : فأوجب 
قبول الرجل» والمرأتين عند عدم الرجلين» والرجلان معدومان في حال 
قبول الشاهد واليمين» ففي قبوله: نفي ما اقتضت الآية وجوبه» فلم تنفك 
من مخالفة الآية» إذا كنت مستقطأ لوجوب اعتبار الرجل والمرأتين: فى 
حال عدم الرجلين بإجازتك شهادة الواحد. 

وأيضاً: إن أحداً لا يمنع أن يقول: من قَبلَ في الديون شهادة امرأتين» 


(0) إياس بن معاوية بن قرة المزني البصري» قاضي البصرة» مات سنة ١7١١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء 6 ٠١‏ . 

(؟) عاصم الجحدري . ونه آن إنانى تحاف كديا وحدهء فلما سئل عن ذلك 
قال ثلاثا: إنه عاصم. الطبقات الكبرئ 1757/17. 

( رواه الشعبي عن شريح أخبار القضاة 771//7. 

(5) البقرة: 7/807. 
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أو شهادة رجل واحد من غير يمين الطالب: فهو مخالف لمفهوم لفظ 
الآية» فكذلك من قبل الشاهد واليمين. 

وأيضاً: فإن حكم إثبات الديون بالبينات مأخوذ من الآية فقد أفادنا 
بما ذكر حكم جميع ما يجوز أن يستحق به الدين من البينة» فلم تبق بينة 
يَستحق بها علا الغير إلا ما ذكر فيهاء فمن قبل ما دونهاء فهو مخالف 
كيه 

وأخرئ: وهو أنه معلوم أن ذلك خطاب للحاكم في قبول البينة التي 
تُستحق بها الديون» وهو على الوجوب» فمن اقتصر على ما هو دونه من 
العدد: فقد خالف ما اقتضته الآية من حكم الوجوب. 

كما أنَّ من اقتصر في جَلْد القاذف على أقل من ثمانين» وفي جلد 
الزاني علئْ أقل من مائة: فهو مخالف للآية. 

ويدل عليه: أنّه أَمَّرنا عند عدم الرجلين بالاستظهار في أمر النساء 

1 5 2 ل ع سوسلا كه اسل اس عسل م جم يي )١١(‏ 
بامرأتين» وقال: ##أن تَضِنّ إِحَدَنْهَُمَا مَنكر يِحْدَنهُمَا الزرئ 2# 
فكيف لا يكون مخالفاً للآية من قبل شهادة رجل واحد مع يمين الطالب» 
وهو لو قبل شهادته مع ار آة: وائحدةة»: تاق مخالفا لها بتركه الاستظهار» 
باعتبار العدد المذكور فيها. 

ألا ترئ أن من اقتصر في الزنئ علئ أقل من أربعة شهداء: فهو 
مخالف للآية» كذلك من اقتصر فى الديون علئ أقل من شاهدين» أو 


رجل وامرآتين. 


.5/87 البقرة:‎ )١( 


07 كتابن أدب القفاضي 


فإن قيل: لو قَرَنَ إلئ لفظ الآية شاهداًء ويمين الطالب لم يمتنع؛ 


فكذلك لا يمتنع إثباته بخبرٍ يُروئ فيه» كما قال تعالئ: #وَأيلٌ لَك مّاوَرا 
5 6 0 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : لا تكح المرأة على عمتهاء ولا 
على خالتها)”". 

وكما قال: #قل لا أَجِدُفِ مَآأوحىَإِلنَ ححَرَّمَا عل طَاعِ و يَطلِعَخَهُ 24. 

«ونهئ النبي صلئ الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع)”*". 

١ 95 5‏ 2-6 1 ل سس 0 ّ 

وكقوله تعالى: #فَاعسِلواً وجوهكم وأيرِيَكمَ * إلى قوله: 

#وأرجَاحكم ل ووردت السنة بالمسح على الل 


وكما قلت في الوضوء بنبيذ التمر”"» مع قوله تعالئ: «قَلَمَ يحِدُوأ 


(1) الل ا 

(؟) صحيح مسلم 1941/9. صحيح البخاري 171/9. 

.١465 الأنعام:‎ )"( 

(4:) سنن ابن ماجه (73717/5) 2775/7 وسبق بمعنأه. 

(6) المائدة: ". 

(50) شنق أب :داوة 7/1 

(/ااتستن أ نداؤه 2571 ذاه ذهى إلبه انو عنقة اذا الحمهون الفقيا: 
ينظر بداية المجتهد, والهداية علئ البداية "07/١‏ 
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100 ج10 

فكذلك لا يمتنع أن يعترض بما روي في الخبر في الشاهد واليمين 
علئ الآية؛ لأنه لو قرتّه إلئ الآية صح. 

قيل له: أما الخبر الذي يروئ في الشاهد واليمين» فلم يرد من جهة 

ولو وَرَدَ من وجه يُسكن إليه. لم يصح الاحتجاج به رأسا لو لم 
يعترض على الآية» فكيف إذا خالف ظاهر الآية؟ 

ولو ورد من وجه لو انفرد عن الآية كان مقتضياً لإيجاب ما تضمنتته 
من الحكم: لما جاز قبوله إذا ورد معارضاً للآية» إذ كان طريقه أخبار 
الآحادء وسنفصل هذه الوجوه إن شاء الله إذا انتهينا إلئْ ذكره» والكلام 

فنقول مع تسليم الخبر» وجواز استعماله لو انفرد عن الآية: إنه لما 
ورد معارضا لمفهوم لفظ الآية علئ الوجه الذي ذكرنا: لم يجز الاعتراض 
به عليهاء وذلك لأن قوله: ل وَأسْسَشِْدُوأ سَهِيِدْنِ من رَجَالِكُمْ 4 ". 
يقتضي أن يكون ما يقطع به الحكم العدد المذكور فيه» والشاهد واليمين» 
لا ينتظمهما هذا اللفظ. 

ولا يصح عطفهما عليه؛ لأن الطالب لا يجوز أن يكون مستشهّدا علئ 
ما يحلف عليه إذ كان المدعي لا يصح أن يكون شاهداء إذ معقول في 


1 ) الهاتك 2 14 
() البقرة: 5/857. 
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الشرع وفي مفهوم خطاب أهل اللغة الفرق بين الشاهد والمدعي» فإن 
المدعى للشىء : لا يكون شاهدا فيه. 

وإذا كان هذا هكذاء فغير جائز أن يقول تقدير الآية: #واستشهدوأ 
سَهِيِدَينِ مِن رَجَالِحكُمْ فإن لَّمْ يَكوْنا رجن هَيجْلُ وأمرَأكان4. أو شاهد 
ويمين؛ لأن الحالف المدعي ليس بشاهد». ولا ينتظمه اللفظ. ولا يصح 

* وجهة أخرئ: وهي أن فيه نسُح حكم الآية» لأنك تقبل الشاهد 
واليمين في كل موضع يقبل فيه الرجل والمرأتان» فليس فيه تخصيص 
الآية» وإنما فيه نسخهاء وذلك لأن التخصيص على وجهين: تخصيص 

فتخصيص الحال: كقوله: #وَأَنْجَلَحكم 01# فورد الخبر بالمسح 
في حال لبس الخفين» دون حال ظهور الرجلين. 

7 الاس.: كق له تعال ' ٠‏ حل أ م(" ىد ال 
وديحصيص سم: كقو 2 وأحل الله البيع » فورد الخبر 
0 4 20215 

بعض البياعات» وبقي البعض علئ حكم الآية. 


." الماكدة:‎ )١( 
.70/06 البقرة:‎ )5( 
تسد‎ 7 ( 


(؟) سبق. 


كتاب أدب القاضي /, 


وخبر الشاهد واليمين خارج من هذين الوجهين: فهو على وجه 
النسخء » لا علئ وجه التخصيص ؛ لأنه لا موضع تُقبل فيه فيه شهادة الرجل 
والمرأتين» إلا قبلت فيه الشاهد واليمين» فأسقطت به مقتضئ الآية من 
وعقوس امتشهاد الرخليق+ أو الرجل والمراتينة: 

تإن قا > اسان هيه للك و ختطاب وانعن. الا ركون نضا 

قيل له: هذا غلط؛ لأنه لا يستحيل أن يقال: صلوا إلئ الكعبة» وإن 
شئتم إل بيت المقدس» ثم قالت الأمة: إن الصلاة إلئ بيت المقدس 
منسوخة بالتوجه إلى الكعبة» وكذلك سائر ما نَسَّحَّه الله من الأحكام. لا 
يستحيل ورود الخطاب به على وجه التخيير بينه وبين انامح ثم لم يمنع 
جواز ذلك فيه في الابتداء. من أن يكون الأمر الثاني ناسخا للأول. 


* وأما قوله: (دَأيِلَ كم م وَرَآهَ دلِحكُمٌ 4" وقول النبي عليه 
الصلاة السلام : «لا 5 الم أة علئ عمتها ولا | خالتها)”"'. فميه 
و 
جوابان: 
أحدهما: أن هذا لم يكن قط لفظ عموم يمكن استعمال ظاهره لو لم 
يَرِد خب في تخصيصهء وذلك لأنه علق الحكم فيه بوصف مجمل مفتقر 
إلئ البيان» وهو قوله في نسق الخطاب: #أَنَتَببَعْواْامولْكم محْصِنِينَ 14" 
الاعضاة لنظ معد لا يصح استعماله على ظاهره. ولآن الإحصان لا 


)١(‏ النساء: 58؟. 


(0) سبق. 


]07 كتانت أدب القاضي 


اح مح ال الحم مو م 
والثاني : أن قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تكح المرأة على عمتها». 
فلا روق من طريق القوائرة وتلقاه الناس بالقبول» فاستعملناه في تخصيص 
الآيقن لق تضهاء واعبريين به بععواء.وقا "العف عر هنا انعد 
ظاهرهاء كما قلنا في قوله: # وأحلّ أله الْبَيِمَ 70" و«نهي النبي عليه 
الصلاة والسلام عن بيع ما ليس عنده""ا 


5 عو هس 

* وأما قوله: # قل له أ عدن ا اع رم ل و( نهي النبي صلى 

الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع» والحمر الأهلية» 9 ففيه 
أحدهما: تخصيص العموم على الوجه الذي ذكرنا. 

والآخر: أنه لم يكن وفت نزول الآية محرم غيرهاء والآية إنما 

2 وأما جواز الوضوء نتبيل الحمر مع قوله : « فَلَمَ يدوأ 47 

فسسمّموأ 07 . : فليس مما ذكرنا في شيء ؟ لآن قوله: © فلم يحدوا ما 


() البقرة: 6/ا؟. 

(0) تقدم. 

(") الأنعام: 46. 

(5) سبق» إلا أنه لم يذكر هناك: (والحمر الأهلية). 
(0) المائدة: > 


كتات أدب القاضي /ا/ 


1 6 


فتيمموا * يتياه وطاهره "امت عجرا الحم ع وجوه جر ابن ١‏ من الماء» 
لأن قوله: ماء: لفظ منكر؛ ويتناول أجزاء منه» قليلاً كان أو كثيراًء مخالطا 
كان لغيره أو منفرداًء فلما كان فى نبيذ التمر ماء إذ لا يمتنع أحد أن يقول: 

وأيضاً: فإن استعمال الخبر مع الآية جار علئ الأصل الذي ذكرناء من 
امتناع جواز الاعتراض بأخبار الآحاد عل ظاهر الآية إلا بأحد وجهي 
التخصيص ٠»‏ وهو تخصيص الاسمء أو تخصيص الحال» يرن من 
القبيل الثانى؛ لأنه خص ذلك بحال دون حالء. وهو حال عدم الماء 
والنبيذ جميعاًء فليس في استعمال خبر نبيذ التمر ما يوجب نسخ حكم 
الآية. 

فإن قيل : فقد قبِلثُم شهادة القابلة وحدها في الولادة. وشهادة المرأة 
الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال» وحكمثّم بالتكول» وإقرار المدعى 
عليه» ولم تكونوا به مخالفين للآية» فلم تُتكروا مثله في الشاهد واليمين؟ 

قيل له : هذا كلام مَن لم يفهم ما قدمناء وذلك لأن الآية إنما وردت 
في كنآث. المداية: 2 المدعي تصحيح دعواه بما ذكر من عدد 
الشهودء فقلنا لا يجوز أن يستحق المدعى بينة يقيمها إلا علئ الشرط 
المذكور فى الآية. 

فأما الولادة» فحكمها موقوف على الدلالة» إذ لم نجد لها في الآية 
ذكرا. 

وأما الاستحقاق بإقرار المدّعئئ عليه» والتكول: فليس مما نحن فيه 
من شيء» من قبل أن الآية إنما أفادت أن الاستحقاق من جهة المدعي 
ببيئة يُقيمها: هو ما كان بالوصف المذكور فيهاء فأما ثبوت الحق من جهة 


46 كتاب أدب القاضي 


المدّعي عليه» فلم يَجر له ذكر في الآية. 
#بويد ل عار" أن انيد واليمين مخالف للآية» قوله تعالئ : #مكَّن 


بل بور بي و “بل سر ل سر سر سر 


رَصونَ من الشْبدَاءٍ #'''. فأوجب ذلك بطلان اليمين والشاهد من وجهين: 

أحدهما: أنه قال: #ممّن رَصْونَ مِنّ ...4. وليس المدّعي ممن يرضئ 
لاستحقاق ما يدعيه بقوله.» ومن أوجب استحقاق المال بقول من لا 
يي د ْ 

ومن فْحْش مذهب القائل بالشاهد واليمين» أنه يُستحلف المدعي إن 
كان ذمياً مع شهادة المسلمء ويوجب له الحق. وزعموا يي التلارت 
قائمة مقام المرأتين» فينبغي أن تقبّل المرأتان إذا كاكا من أهل الذمةء» كما 
دل يعدن النامي + .ول شهادة العر انين الذمكيق ابعل مين التهسة عزن تمده 
الطالب الذمي. وينبغي أن يكون الذمي ممن نرضئ من الشهداء. حتئ إذا 
شهد على مسلم كان مقبول الشهادة. 

فإن قال: فإنما قبلت يمييه»: لا شيادته. 

قبل له: فاقبّل يمين الذمي إذا كان شاهداًء واحكم به؛ لأن ذمياً 
يحلف لغيره» ويشهد بما يحلف عليه» آكد من أمر ذمي يحلف لنفسه. 

فإن قيل: لأن الذمي إذا كان شاهداًء فيمينه لغو. 

قبل له: وكذلك الذمي, إذا كان مدعياء فيمينه لغو؛ لأنه لا يمين عليه 
إذا كان هو المدّعي» الأرى عار حل حيرين دا حر اسك 


.787 البقرة:‎ )١( 


كتات أدب القاضي /, 


يستحق 3 ٌُ يع 


يمسححون, 


والوجه الثاني الذي ذكرنا من دلالة الآية أيضاً قوله : : #منّالشهد أ #. 
والشاهد الواحد لا يتناوله اسم الشهداء» وقال أيضا ف سق الآية: 


إو 7 


«ولاياب الشّبَدَاة دا مَادُعُوأ 4. 
[أدلة بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة] 
ويدل علئ بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة: حديث 
الأتيه بن فبين : «أنه كان بينه وبين رجل خصومة»ء قال: فاختصما إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال لى: شاهداك» أو يمينه» ليس لك 
١ 010000‏ 
إلا ذلك») . 


وفي بعص ألفاظ هذا الحديث : «شهودك. أو 00 


وفي بعضها : 7 بينتك» ةا 0 


فكل صحيحٌ يجوز أن يكون قد قال هذه الألفاظ كلهاء خيرة كرر 
اللأشعث القول نأنه: لآ يبال أن يحلف» فنفىئْ عليه الصلاة والسلام أن 
يستحق ما ادعئ إلا بشاهديّن» أو يمينه في حال الجحود. 

فإن قيل: فلم يذكر الرجل والمرأتين» وهو يستحق بذلك مع ترك 
ذكرهم في الخبرء فكذلك الشاهد واليمين. 


(1)سيق: 
() لم أقف على هذا اللفظ. 


قيل له: قوله: «شاهداك»: ينتظم الرجل والمرأتين» وذلك لآن 
الشاهدين في الشرع فاقياو “اندها للرجل والمرأتين» بقوله: قن ل 
يكوا مجن هَرَجْلُ وتران 04". ومعناه: فإن لم يكن الشهيدان 
رجلين» فالشهيدان رجل وامرآتان. 

وأيضا: قد قال لفظاً آخر: «شهودك»» فدخل فيه الرجل والمرأتان. 

وأما الإقرار والتكول: فلم يدخلا فيه؛ لأن الرجل كان منكراً للحق 


غير مقر» ار 
وعلئ أن ظاهر الخبر ينفي ذلك كله ذلا ريق شه غير سا فى اكير 
إلا بدلالة. 


* ويدل عليه أيضاً : حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لو أعطي الناس بدعاويهمء لادّعئ ناس دماء ناس 
وأموالهم؛ ولكن البينة علئ المدعيء واليمين على المدع عليه . 

فهذا الخبر يدل من وجوه علئ بطلان الحكم بالشاهد واليمين: 

أحدها: حكمه عليه الصلاة والسلام نالا بعد المن كينا ودعو اه 
ويمين الطالب: دعواه؛ لأن مخبره فى الحالين واحد: حَلَفء أو ادعيا 
ولم يحلف. واليمين تأكيد لدعواه» فامتنع الأخذ بيمينه. 

والثاني: أن دعواه: قوله» فلما منع أن يستحق يهاء استدللنا بذلك 
علئ أنه غير جائز لأحد أن يستحق بقوله على غيره شيئاً. 

.7/07 البقرة:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 211١/8‏ صحيح مسلم .1١7/17‏ 


كثات أدب القاضي ل 


والثالث : قوله: «البينة على المدعي»؛ واليمين على المدعى عليه»: 
فأفاد أن البينة غير اليمين» وجَعَلّها علئ المدعي» وجعل اليمين على 
المدعئ عليه فلا جائز تقل اليمين عن موضعهاء كما لم يجز نقل البينة 
عن موضعها. 

فإن قبل يمن الطالت ةفع شتاعدهبريد:. 

قيل له: وكأن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعي. 
واليمين علئ المدعئ عليه: علئ قولك» وهذا لف من القول. 

وأيضاً: قد فرَّق بين البينة واليمين» فكيف تكون اليمين بينة؟ 

وأيضاً: عطفها علئ البينة» والشيء لا يلف علئ نفسه 526 
على غيره» فالظاهر يقتضي أن يكون غيرهاء إلا أن تقوم الدلالة على 
دخولها في معناها. 

وأيضاً: قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام معنئ البينة في خبر الأشعث 
حين قال: «شاهداكء أو يمينه»» فالبينة ما فسّره النبى صلى الله عليه 
وعم 

وأرها : قد اتفقوا أن المدعي لو لم يكن له شاهد واحد: 2 
اعدافية: وانتحلت» النلعا هلين قد على أن البينة. لمي حي 
النمية + وأن اليمين غير البينة» فلا جائز أن يستحلف المدعي بحال إذا 
كان قوله: «واليمين علئْ المدعئ عليه»: عاماً لجميع الأيمان» وفي سائر 
الأحوال؛ لأنه اسم للجنس بإدخال الألف واللام عليهاء فلم يبق هناك 
يمينَ تكون على المدعي. 


"ب ككانتن أدب القفاضي 


ال لل ا 
واتفق عليه أهل العلم» فكيف يجوز أن يستحق بيمينه» وتقوم يمينه مقام 
شاهد؟ 

وشاهده لو كان ظََّيناً فى شهادتهء كانت شهادته مردودة» فالذي 
يدعيه لنفسه.ء أحرئى أن و قوله ويمينه مردودين» وكيف لا يكون 
منّهمأ في يمينه» وهو منَّهم في دعواه؟ 

وأن من استجاز أن يدعي ما ليس له بحق: لم يمتنع تجويز حلفه 
عليه فإن كان متهم في نفس دعواه. فواجب أن يكون كذلك في يمينه. 

زاحنا فإن البينة موضوعة للاستحقاق» واليمين لنفي الدعوئ 
للاستحقاق». فلو جاز أن يستحق باليمين» جاز أن تقبل البينة علئ نفي 
الحق» وذلك باطل عند الجميع. ش 

* وأما الأخبار المروية في الشاهد واليمين: فإنها واهية ضعيفة 
لفساد طرقها علىئ مذهب أهل النقل»ء وسمعت بعض أهل المعرفة 
بالحديث» يقول: جَهِدت أن أجد حديثاً في الشاهد واليمين» فلم 


0 
و 


() سبق. 

(") مصنف عبد الرزاق )١6071/١(‏ //777. 

(©) ينظر الجوهر النقيى »١70/٠١‏ التلخيص الحبير 2١97/5‏ 25805 ونقل 
كلام ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: أنه صحيح» يعني حديث أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة» وعن أحمد: أن حديث الأعرج ليس في الباب أصح منه» الهداية على 
بداية المجتهد للغماري ///501. 


كات أدب القفاضي 7ل 


ولو استقام سندهاء واتصل تُقلها: لم يجز الاعتراض بها على القرآن 
على أصلنا. 

فأحدها: ما روي فى ذلك حديث سيف بن سليمان المكي عن قيس 
بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قضئ باليمين مع الشاهد)"'". 

وهذا عندهم حديث منكر؛ لأن قيس بن سعد لا تعرف له رواية عن 
عهوق ون وينا "+ ولاس ننم سليمان معنع: لا حت بترو انسفن 
اثات السدة: 

وذكر عن علي بن المديني أنه قال: غَلِط سيف في هذا الحديث» إنما 
لاديف أوسارقئ كانه ففرران 7 

والحديق البعووق الذى د وواءثائن الى تلك ةاعن ابن عباتن ا(أن النتي 
صلئ الله عليه وسلم قضئ أن البينة علئ المدّعي. واليمين على المدعى 

(0) 
.  )هيلع‎ 


)١(‏ السئن الكبرئ 2١77/١٠١١‏ صحيح مسلم بمغناة 67/١7‏ سنن أبي داود 
بمعناه 7/ لا/ا7. 

(0) ينظر نصب الراية 5 //ا48-9. 

(") الكلمة فى المخطوط غير واضحة» كأنها: «تجوزان»» والتصويب من 
صحيح البخاري 01 والخرز: خياطة الأدمء وقد خرز الخف وغيره: يخرزه. 
لسان العرب (زءخ) 55/0 7. 

(5) السئن الكبرئ ١97/٠١‏ قال البيهقي: قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان 
إلا الفريابي» وبمعناه ما جاء من أحاديث بأن البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر» وينظر نصب الراية 5 /40. 


3 كتاب أدب القاضي 


الثاني: وروي عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله'''. 

قال عبد العزيز الدراوردي: فلقيت سهيلاء فسألته عن هذا الحديث» 
فلم يعرفه. 
هذا يرويه عنى )2 فهو كما قال» فكان يقول بعل ذلك : حد ثنى ربيعة 
(0) 

ومثل هذا لا يَحتح به عاقل فى إثبات شريعة» يعترض بها علئ مخالفة 
القرآن. 

الثالث: وقد روئ عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل عن 
أبيه عن زيد بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله7”, وهذا يفسد 
الحديت الأول 

زهو أيضا قن ثثبية ابد من نبل أن ونيعة روا هن ميد عن أبن 
عن أبي هريرة. 

ورواه عثمان بن الحكم عن زهير عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت. 
عن أبي هريرة» وإنما عندي عن زيد بن ثابت. 


(0)السدن الكو 1 1 

(؟) سئن أبي داود 2777/7 السئن الكبرئ 2178/٠١‏ نصب الراية 9494/85غ, 
التعليق المغني على سنن الدارقطني 711/5. 

)الست الكيرئ 11/1/13 


كتاب أذي القاضئ 5/ 


وعثمان بن الحكم: عندهم واهء لا يحتج بروايته. 

وهو أيضاً منكرء من جهة أن أبا صالح لا تُعرف له رواية عن زيد بن 
تاق 

فإن قيل: نسيانه بعد روايته لا يبطل حديئهء وقد ذكر أن سهيلاً أصابته 
517 فنسي أكثر حديثه”''. 

قيل له: إن اعتبرت جواز النسيان» فجائز أن يكون نسي في ابتداء 
روايته» فروئ ما ظن أنه قد سمعه» وإنما أصله عن غير النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

*# ويدل على فساد حديث سهيل: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا 
حماد بن محمد قال: حدثنا شريح قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: 
حدثنا سوار القاضي قال: قلت لربيعة: قولكم في شهادة شاهد» ويمين 
صاحب الحق» قال: وجدت ذلك في كتاب 000 

وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال: 
حدثنا أبو 2520006 بن عثمان التنوخي قال: حدثنا سليمان بن بلال 
قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن إسماعيل بن عمرو بن سعد بن 
عبادة عن أبيه» أنهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة: «أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضئ باليمين مع الشاهد الواحد)”". 


.717/5 التعليق المغني علئ الدارقطني‎ )١( 

(1) مصنف ابن أبي شيبة (77995) 0515/15. 

(*) السئن الكبرئم .170/9١‏ وضعًّف ابن التركماني الحديث» بأن عبد الوهاب 
اختلط في آخر عمره» قال: كذا ذكره ابن معين وغيره» ثم قال: وقال محمد بن سعد : 


قم كتات أدب القاضي 


ولو كان حديث سهيل صحيحا عند ربيعة» لما لجأ في سؤال سوار 


إناه إلى نا جد فى كناب سعك. 


ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام'''. 

ووافقه علىْ وصله اراقع بن اسع عن سن بن ميحج وقد 
خالفهما في ذلك الحفاظ. فلم يذكروا فيه جابراً» مثل مالك وسفيان 
الثوري» روياه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة 
والسلام''. فحصل هذا الخبر مرسّلاً علئ أصلهم. 

وقد روي عن عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام» وعبد المنعم لا يحتّج به عندهم. 

* ومما يدل على فساد هذا الحديث: أن ذلك لم يزل مستنكراً في 
الأمة» السلف والخلفء لا نعلم أحدا من أهل العلم قضئ به فيما بلغنا. 

وقد قال الزهري: (إن معاوية أول مّن قضئ باليمين مع الشاهد)””". 
وأنه بدعة» وكان الأمر علا غير ذلك ). 


كان ثقة» وفيه ضعف إلخ. الجوهر النقي .17١/١٠١‏ 

)١(‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي .780٠/7‏ سنن الدارقطني 
1 الب الكرر 8 لاا 

() تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك .٠١8/75‏ الهداية على بداية 
المجتهد .55١//‏ التعليق المغني 111/15. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (7711/5) 4/0. 

0( السئن الكبرئ ١7/٠١‏ سنن الدارقطني .5١15/4‏ روي عن الخلفاء 
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فلو كان ثابتاً عن النبى عليه الصلاة والسلام» كيف كان يخفئ على 
الزهري؟ وهو من أجل علماء أهل المدينة في عصرهء ولم يرد القضاء 

فهذه الأخبار كلها مختلة ظاهرة الاختلال والفساد علئْ مذهب أهل 
النقلء وعلئ أصلنا: لو استقام سنده من طريق الآحاد: لم يصح قبوله في 
مخالفة القرآن له. 

* وعلن أنا لو سلمنا لهم صحة نقلهاء لما صح الاحتجاج بهاء 
وذلك أن قوله: «قضئ رسول اللّه عليه الصلاة امام باليمين فار 
الشاهد»: لا يمكن استعمال حكمه بحال؛ لأنه إنما ذكر فعلاً كان من النبي 
عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر المحكوم بهء ولا المحكوم غلية أو له 
وهذا مثل رواية راو لو روئ أن النبيً عليه الصلاة والسلام قضئ بالخيار» 
أو قضئ بفسخ بيع » أو قضئى بالشفعة» ولم يذكر فيه جواراء ولا شركة» 
فهذا حكم مجهول لا يصح اعتبار غيره به» حتئ تُعلم حقيقته» إذ ليس هو 
عموم لفظ من النبي عليه الصلاة والسلام» فيعتبر فيه لفظه. فزانينا كانت 
قضيه خاصة» لا يُدرئ ما هي؟”'". 

وأيضاً: فلما كان ذلك قضية من النبي, عليه الصلاة والسلام في شيء 
بعيئه » يجوز أن يكون على معن تقول به وتحبذه» فسقط الاحتجاج به 
لإمكان أن يكون وازذا غلا الوحة الذي يصح عندناء وهو أن يكو قبل 


الراشدين وأبي بن كعب أنهم قضوا بالشاهد واليمين» ولكنها روايات ضعيفة» انظر 
الجوهر النقى ١٠/”7/ا١ء‏ نصب الراية .٠٠١/85‏ 
اونظ تعيب الزارة ؟ رار 


ب/ب/ كتاب أدب القاضي 


شهادة الطبيب أو المرأة في عيب لا يطلع عليه غيرهماء واستحلف 
المشتري بعد ذلك بالله ما رضي بالعيب» فيكون قاضيا في رد المبيع 
بشاهد واحد. مع يمين المشتري. 

وإذا احتمل أن يكون القضاء بالشاهد واليمين علئ هذا الوجه.ء سقط 
الاحتجاج به؛ لأن مخالفنا ليس بأسعد في صرفه إلى ما يدعيه منّا إلئ ما 
يوافق قولناء إذ ليس هو عموم لفظ من النبي عليه الصلاة والسلام» فينتظم 
جميع ما يتناوله الاسم. 

فإن قيل: كل قضية وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء 
لحكم من الأحكام. فذلك الحكم لازم في سائر الأشياء مما هو من 
نظائره» إلا أن يقوم الدليل على أنه مقصور على بعض الأشياء دون بعض. 

قيل له: هذا إذا لم يختلف حكم ما يقع القضاء فيهء فأما إذا كان 
مختلفًء فيقبل في بعضها شهادة شاهدء ولا يقبل في بعضء فغير جائز 
الحكم بورود قضية مبهمة» حتى يعلم من أي القبيلتين هي» ثم يعتبر في 
نظائرها من المسائل. 

وأيضاً: فإنه ليس يمتنع أن يكون معنئ قولهم: قضئ باليمين مع 
الشاهد: أنه قضئى باليمين والبينة» وقضئ باليمين والشاهدين». وأطلق اسم 
الشاهدء وأراد به الجنس لا العدد؛ لأن اسم الشاهد قد يطلق على 
الجماعة». كما يقال للجماعة: رسول. وعدل» وخصمء ونحو ذلك. 


سل العو صر سيم 
11" 


قال الله تعالى: #فَمولَا إن رَسُولُ رَيتٍ الْمَلمِينَ 4'. وقال تعالئ: لوَمَلَ 


.15 الشعراء:‎ )١( 
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سيره مح ساح جح مسار قصمج 


َتنك نوأ احص إِدْ وروا اومحرا ابَ *”''. فكذلك الشاهد قد قال أهل اللغة: 
إنه يصح إطلاقه» ويراد به الجنس» فيتناول الجماعة» وتكون فائدته 
حينئذ: أنه قضئ باليمين في موضعهاء وبالبينة في موضعهاء كما روي عن 
شريح في قوله تعالئ: ا وَعَصْلَ لَلِْطَابٍِ *”": قال: الشهود والأيمان ". 
ومعلوم أنه لم يرد به جمعها جميعاً في حال واحدة. 

وأنفيا : يحتمل أن يكون معناه: قضئى باليمين على المدعئ عليه» مع 
شاهد المدعيء وأبان أن وجود شاهده وعدمه سواء في باب وجوب 
البعية على الوق عله 

ويحتمل أن يريد: أنه قبل بينة المدعي» وادعئ المدعئ عليه قضاء 
المال» فحلف المدعي ما اقتضئ. 

ويحتمل أن يكون قضئ بشهادة خزيمة بن ثابت» الذي جعل شهادته 


بشهادة رجلين وحده بالمالء 55 المدعي بالله ما اقتضئء » لدعوئ 
المدعئ عليه ذلك7. 


1ن 1 

)ضن: 5 

(*) الدر المنثور .١65/1/‏ 

(:) مصنف ابن أبى شيبة (7797) 578/5» شرح معاني الآثار 2١55/5‏ 
أحكام القرآن للجصاص 2558-51 نصب الراية ع/>ة-ا١ء‏ لق تبيين الحقائق 
9“ الميسوط 2١١5/١5‏ بدائع الصنائع 01 

وعدم القضاء بشاهد ويمين» هو ما ذهب إليه أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي. 
وجمهور أهل العراق» والليث من أصحاب مالك. 


١‏ :. كاده أدب القاضي 
: [القضاء في الزنى] 
قال أبو جعفر : (ولا يقضئ في الزنئ بأقل من أربعة رجال)”". 


وذلك لقول الله تعالئ: ## وَأَليَ يأتيرت الْمحِسَةَ من بكم 


َاسْتَسِْدوْعَلبَهِنَ أريسَه مَنِحكُمْ #'". 
وقال: # ودين مون المخصكيق 2 يأنوأ يأريعة 1 فَأجلد وهر ثمننين 
ج20 


وقال النبي عليه الصلاة والنادم لهلال بن أمية حين قذف امرأته: 
«ائتني بأربعة دو رالا نهد في ظهرك)”". 

مسألة : [حكم الأخذ بشهادة من رَدّ القاضي شهادته سابقا] 

قال أبو جعفر : (ومّن رد القاضى شهادتّه لتهمة اتهمه بهاء أو لأنه 
زوج لامرأة شهر بها: لم 00 | 

قال أحمد : وذلك لأن الذي جاء بالشهادة هو من أهل الشهادة» فلما 


وجوز القضاء باليمين مع الشاهد في الأموال مالك والشافعي» وأحمد وداودء 
وأبو ثورء والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة. ينظر بداية المجتهد مطبوع مع الهداية 
لتخريج أحاديثه //597. 

1 المسوطظ 1150/15 تين الحتاتق ؛‎ )١( 

.١6 النساء:‎ )7( 

(8) انور 

(:) صحيح البخاري 0 >". 
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حكم الحاكم ببطلانها: لم يجز بعد ذلك قبولها؛ لأن الحاكم لا يجوز له 
فسخ حكمه إلا بحكم مثله. 

وأيضاً: فإنه لما ردّها لتهمة» فلم ترتفع التهمة من جهة الحكم» فلا 
يجوز قبولها أبدا. 

* قال: (فإن كان ردَّها لكفر أو رق» أو صبأء ثم أسلم الكافرء 
وأعتق العبد» وبلغ الصبي: قبل شهادتهم تلك إن أعادوها). 

قال أحمد : وذلك لوجهين: 

اخدهنا: أن المكر اذى يمن (أخجله روونا تلهادتهة ميدكرة بؤوالة» 
لأن الحاكم يجوز حكمه بالعتق» والبلوغ» والإسلام» فلما كانت هذه 
الأشياء مما يجوز ثبوته من طريق الحكم» ثم حكم به الحاكم» فقد حكم 
بزوال ما من أجله ردّت شهادتهم : فجازت. 

وليس كذلك الشهادة المردودة للتهمة؛ لآن زوال التهمة لا يكون من 
طريق الحكم. 

والوجه الآخرة أن هولاك لوا يشتهوة: أصلاذ؟ الأنايظلان. شتهادتهبه 
واقعة من جهة الحكمء إذ الرق والصغر والكفرء مما يصح به الحكم. 
فلما لم يكونوا شهوداً: لم يقع من الحاكم حكم أصلا ببطلان شهادة 
أقاموهاء فإذا شهدوا بعد زوال تلك الحال». فإنما ابتدؤوا الشهادة في 
الحال» فيقبلهاء إذ ليس هناك مانع من قبولها. 

ويدلّك علئ أنهم ليسوا من أهل الشهادة: أن أربعة عبيد أو كفار» لو 
شهدوا على رجل بالزنى : حُدُواء ولو كانوا فساقا: لم يُحدوا ؛ لأنهم من 


0 كتاب أدب القاضي 


أهل الشهادة"''. 

مسألة : [حكم طلب المدعي استحلاف الخصم] 

قال أبو جعفر : (وإذا طلب المدعى من القاضى استحلافٌَ خصمه 
فيا خاضية اله فبهة انكحافة له 000 ذلك ضاق أ سعييها مخالطة 
أو ملابسة» أو لم يقف). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «البينة علىئ المدّعي» واليمين 
000 

ولم يفرق بين مّن قد خالطه قبل ذلك» أو لم يخالطه. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأشعث بن قيس: «ألك 
بين ؟ قال له قال فبملنة ". 

وكذلك في حديث وائل بن حجرء ولم يسأله هل كان بينهما”' 
مخالطة أم لا”". 

قويالة: 

قال أبو جعفر : (ولا يُستحلف في الحدود). 

قال أحمد : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في نفي الاستحلاف في 


. 271/5 الميسوط 5١//17ا217 الهداية وفتح لسن‎ )١( 

1 1 سس : 

(*) صحيح البخاري .5١5/06‏ 

(5) في خ (دءم): «بيتكما». 

(5) المبسوط .١١7/١1‏ الهداية ونتائج الأفكار عليها .١16//1/‏ 
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الحدود التي هي حقوق الله تعالئ» والمعن فيها عند أبي حنيفة: أنها لا 
يصح بَذلها من جهة الحكم. 

وعند أبي يوسف ومحمد: أن ما لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة. 
وشهادة النساء: لم يحكم فيه بالتكول؛ لأن النكول قائم مقام الإقرار ليس 
بصريحه » فلا يصح أخذه بما يقوم مقامه غيره. 

فقال أبو حنيفة علئ هذا الأصل: لا يستحلف في دعوى النكاح» 
والفيء في الإيلاء» والرجعة بعد الطلاق» وفي دعوئ الرق» والولاء. 
والاستيلاد» والنسب» والمعنئ في جميع ذلك: أنه لا يصح بذله من جهة 
الحكمء والتكول بَدَلُء فلا يصح أخذه بالتكول» وإذا لم يوخذ بالنكول: 
لم يصح الاستحلاف عليه؛ لأنه يمكنه أن ينكل» ولا يلزمه به شيء» فلا 
تكون اليمين حينئذ حقاً للمدعي» لأنها لو كانت حقا له لم يصح له 
إسقاطها عن نفسه بغير حق يلزمه» فثبت أن ما لا يصح أخذه بالتكول: لا 
يستحلف عليه. 

وأيضاً: لما لم يصح بدلها: أشبهت الحدودء فلم يستحلف فيهاء كما 
لا يمستحلف في الحدود. 

والدليل على أن النكول 6 أن المدعئ عليه مخير مع براءته من 
الجن بين أن سكن أو محلت» بوهده صورة ادلي انكرت عر بين 
فعله وتركه مع عدم لزوم الحق. كانينة لما كان الانساة يد اوه قعلها 
وتركهاء من غير حق يلزمه» صار ذلك بذلا. 

وكيا : ل ا ا دون انضمام فق اخ 
إليه» وهو قضاء القاضي به: كان بذلآء كالهبة لما لم يثبت حكمها إلا 
بانضمام معنئ آخر إليه» وهو القبض: كانت بذلاء كذلك التكول. 
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وينفصل الإقرار من النكول بالوجهين اللذين ذكرنا: 

أحدهما: أنه غير مخيّر فى الإقرار؛ لأنه لا يخلو من أن يكون الحق 
عيهه أن الس عليه فزن كان عليه ل تنه غير الإقرارف وزن لم يكن 
عليه: لم يسعه الإقرار» لأنه كذب. 

وأيضاً: فإن الإقرار حكمه ثابت بنفسهء لا يحتاج في صحته إلى 
انضمام معنئ آخر إليه» فلم يكن بذلاً؛ لأن حكم البذل في الأصول لا 
يصح بنفسه إلا بانضمام معنئ آخر إليه» كالهبة في حاجتها إلئ القبض» 
والتكول في افتقاره إلى حكم الحاكم. 

ومعنئ قولنا: إنه لا يصح بذله من طريق الحكم: أن رجلاً لو سرق» 
فقال للمسروق منه: اقطع يدي» فقطعها: لم يكن هذا حدا. 

وكذلك لو قذفه. فقال: اجلدني» فجلده: لم يكن ذلك حدأء وكان 
له أن يطالب عند الحاكم بحذه. 

ولو وجب له قبله قصاص في اليد فقال: اقطّع يدي» فقطعها: كان 
مستوفيا لحقه من القصاص. 

فهذا معنئ قولنا: إنه لا يصح بذله من جهة الحكم» أو يصح. 

وكذلك لو أن امرأة بذلت بُضنْعها لرجل» فوطتها: لم يكن لبذلها 
تأثير» وكان الحد واجبا عليه» وكذلك لو أرق نفسّه لرجلء» أو بذل له 
ولاء العتق» أو الاستيلاد: لم يكن لبذله حكم» فلم يصح أخذها بالنكول 
عار اقوله: 

فإن قيل: والنفس لا يصح بذلها للإتلاف من جهة الحكم» ويستحلفه 
أبو حنيفة فيها. 


قيل له: النفس يصح بذلها من جهة الحكم؛ لأن رجلاً لو قال لرجل: 
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اقتلني» فقتله: لم يكن عليه شيء» فقد صح لبذله حكم. 

وقنيرووق ههه أن عله الذية الستعنانا. 

ولسنا نعنيى بصحة البذل الإباحة» وإنما المعنى فيه ما قلنا»ء من ثبوت 
عك له لها يذل: 

* وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما يستحلفان في ذلك كله» إلا في 
الحدود خاصةء والنكول عندهما قائم مقام الإقرارء وليس بصريح 
الإقرار» ومنزلتهما من الإقرار كمنزلة الشهادة على الشهادة من شهادة 
الأصل» فما لا يحكم فيه بالشهادة على الشهادة: لم يصح أخذه بالتكول. 
وما يجوز أن يؤخذ فيه بالشهادة على الشهادة: جاز أخذه بالتكول. 

ومع ذلك يستحلفان في الفنيى .زا :ذوتها قاذ ا نك و كما عله 
بالددية. 

ولو أن شاهدين عر يادة شاهدين شهدا بقل حمد: لم يحكما فيه 
بقوّد ولادية"'". 

مسألة : [حكم الناكل بعد تكرار اليمين عليه] 

قال أبو جعفر : (مّن وجبت عليه يمينٌ في شيء» فتكل ولم يحلف: 
كرّر عليه القاضي ذلك ثلاث مرات» يعْلمه فيها أنه إن لم يحلف قضى 
عليه» فإذا لم يحلف بعد ثلاث: قضئ به عليه» إلا في دعوى القصاص 
في النفسء فإن أبا حنيفة يحبسه حتئ يقر» أو يحلف). 


)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف .5١5/7‏ المبسوط 2»١١7/١5‏ الهداية 
وشروحها 2١79/1‏ أدب القاضي للخصاف مع شرح الجصاص ص8١١-١١١2‏ 
بدائع الصنائع 5355 تبيين الحقائق 591/5. 


045 كتاب أدب القاضي 


قال أحمد: يروئ الحكم بالتكول عن عثمان» وابن عباس» وأبي 
موسئا"' رضي الله عنهم . 

والدليل على وجوب الحكم بالتكول فيما وصفنا: أن قطع الخصومة 
من حق المدعى» والدليل عليه: أن القاضى يحول بين المدعئ عليه وبين 
شرق .وا كهالهة: جضان اللخصويةه بر ذا كان كذ اكه روانم بده علدنا 
رد اليمين على المدعي للدلائل الموجبة. كذلك لم يجز حبسه ووقوف 
الخصومة؛ لأن فصل الخصومة من حق المدعى» فينبغى أن يلزمه الحق 
المدّعئ”'' بالتكول إذا لم ير هناك وجهاً ثالث ْ 

وجهة أخرئ: وهي اتفاق الجميع علئ أن التكول قد أوجب للمدعي 
حقا: 

فقال قائلون: هو رد اليمين على المدعي. 

وقال آخرون: الحبس. 

وقلنا: لزوم الحق للمدعي» فلا جائز أن يكون ذلك الحق هو رد 
اليمين؛ لآن المدعي لا حق له في رد اليمين عليه. 

ولأ يجو اننا اذكوق التحس » اانه لا نفاقددة لكد قه ناف دقرا هناك 
حق يلزمه غير الحق المدعئ» فوجب أن يكون الحق الذي لزمه بالنكول 
هو الحق المدعئ. 

وأيضا: فإن الحبس لا يجب إلا على وجه العقوبة. ولم يفعل ما 

2.37١١ص موسوعة فقه عثمان‎ 2١85 »١ا/1///٠١‎ 2١77/48 السنن الكبرئْ‎ )١( 


موسوعة فقه ابن عباس ص١١7.‏ 
هم في (ر.ح): «الحق للمدعي». 


كتاب أدب القاضى 41 


بجحو العكونةم قلا عدرل ححيسيه 

والدليل علئْ بطلان قول من قال بردٌ اليمين: قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لو أعطي الناس بدعاويهم» لادّعئ ناس دماء قوم وأموالهم. 
ولكن البينة عل المدعي» واليمين علئ المدعئ عليه»''. 

ود اشع شرف عاد د من حر 

أحدها: أنه مَنَعَ أن يعطئ أحد لعواة كينا )"وميه 576 لا فرق 
بينهماء إلا أنها في أحد الوجهين: دعوئ لا يمين معهاء وفي الآخر: 
دعوئ معها حَلفُ بالله تعالئ» ولا يُخرجه حَلقُه عليه من أن يكون حالفا 
عل الاغويا» وقد كته أن تعطلن انعد قدا ببحواة. 

فإن قيل: فالمدعئ عليه منكرء ولا يبرأ من حق المدعي إلا باليمين» 
فقد افترق حكم الإنكار بلا يمين» وحكمه إذا حلف عليه» فكذلك 
المتاعي. 

قيل له: لا د يستحق المدعئ عليه بيمينه شيئاًء وإنما يقطع الخصومة في 
الخال :نولا يرأ بها أيضاً من الحق ؛ لأن المدعي لو أقام البينة بعد ذلك: 
قلع يقةة بوإنما معنا أن ستحق أجل بدعواة شيعا .ولس الجراعة غلنه 
مدعياء ولا يستحق بيمينه شيكأ» فهذا سؤال ساقط. 

والوجه الثاني من دلالة الخبر: أن دعواه لما كانت قوله» ولم يجز أن 
يستحق بها شيئاً» وجب أن لا يستحق بيمينه أيضاء إذ كانت قوله. 

وأيضاً: كل قول يُنَّهم فيه قائله: لا يجوز أن يكون حجة في 


)1١(‏ سيق 


ب/4 كتاف أدب القاضي 


الاستحقاق, ألا ترئ أن الشهادة إذا جَرَ بها الشاهد مَعْنّما: لم تجزء 


وأيضا: قال الله تعالئ: # مِمَّن تَصَوْنَ مِنّ الشُبَرآمٍ 274. وهو فليس 
وصات الحياة عيرد ابجعان بام كذلك لا يجوز أن يكون 
رضاً في الاستحقاق 6ن 


فإن قيل: إذا رضي الخصم برد اليمين عليه» هلاً حَلََّنَه؟ 

قيل له: ليس لرضا الخصم تأثيرٌ في تغيير الحكم؛ لأنه لو رضي بأن 
يشهد عليه فاسق أو ذمي: لم يعمل برضاه في ذلك. 

ووجة آخر: وهو قوله: «البينة علئ المدّعي؛ واليمين على المدعئ 
عليه»: ومعلوم أن المدعئ عليه هو الذي يُدّعى عليه في ذمته» أو في يده 
بدلالة أنهما إذا تقدّما إل الحاكم: طالب الخارج والمدعي للدين بإقامة 
البينة» فإن لم تكن له بينة: طالب المدعئ عليه باليمين» فصح أنه هو 
العراف را لكي 

وقولة «اليمين علي ار عليه»: قد يشمل سائر الأيمان؟؛ لأنه 
يتناول الجنس». فلا يبقئْ يمين إلا وقد انطوت تحت اللفظ.ء وهي على 
المدعى عليه» ولم يبق هناك يمين يكون على المدعي. 

وأيضا: قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأشعث بن قيس» 


(1))البفرة: 55 
(؟) فى (ر.ح): «فى استحقاق ما بيمينه). 


كتاسف أدب القاضى 46 


وحديث وائل بن حجر «شاهداك» أو 00000 وفيى بعض الألفاظ : 
ابيتتك» أو يمينه» ليس لك إلا ذلك2”''» فنفئ بذلك أن يكون اليمين على 
المدعي بحال. 

فإن قيل: لم يمنع ذلك ثبوت الحق له بالتكول وبالإقرار. 

قيل له: عموم الخبر ينفي جميع ذلك» وإنما أثبتنا حكم النكول 
والإقرار بدلالة أخرى. 

وأيضاً: تبيّن أنك إذا لم يثبت لك الحق من جهته بإقرار» أو بما يقوم 
مقامه. فلا حقّ لك إلا ببينة تقيمهاء أو يمينه» فنفئ بذلك أن يستحق 

وأيضاً: اليمين جُعلت في الأصل لنفي الدعوئ» لا للاستحقاق؛ لأن 
المدّعئ عليه إنما هو ناف لدعوئ المدعي» ليس يروم بجحوده استحقاق 
شيء» والبينة موضوعة للاستحقاق.ء فلو جاز أن تُجعل اليمين 
للاستحقاق» لجاز أن تكون البينة للنفي. 


وأيضاً: فيمين المدّعئ عليه لقطع الخصومة» وهي حق عليه لقوله: 
«اليمين على المدعئ عليه»» فإذا لزمه قطع الخصومة باليمين» فامتنع 
منها: وجب أن يقطعها بلزوم الحق» ولا يحبس» إذ ليس تنقطع بالحبس. 

فإن قيل: روي أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم قال للأنصار: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم؟) ". 


(؟) صحيح مسلم .١65١/١١‏ صحيح البخاري .451/5٠١‏ 


0٠66‏ كتاب أدب القاضي 


قيل له: قد أنكر جماعة من السلف هذا اللفظ. منهم عمرو بن 
شعيب » وعبد الح ى بن بجيد » وقالوا: لقد وهم سهل بن أبي حَثمة في 
هذه اللفظة. 


ولو ثبتت كانت علئ جهة النكيرء كقوله تعالئ: # أَفْحَك هرد يبَعُونَ 
ومن أحسن مِنَ الله كما لَقَوم , وقِنون 0374 وقد 53 ذلك فيما سلف من 
القسامة. 

وين اداح جع صر يوذ العديف وهر اااع الي 
الحقوق علئ الوجه الذي ورد في القسامةء وذلك لآنه روي «أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم كتّبْ إلى اليهود أن يَحلف منكم خمسون رجلاء 
فقالوا: نحلف. فقالت الآنصار: رضن ايعان اليهود.ء فقال لهم : 
«أتحلفون وتستحقون دم صاحبكو؟» '". 

ولا خلاف أن اليمين لا تُرد على المدعي في سائر الحقوق» مع بذل 
المدعى عليه اليمين » وأن عدم رضا المدعي بيمين المدعى عليه. لا 
يوجب رد اليمين عليه. 


فإن فيل : روىي: (البينة على المدعىء وَاليمين على المدعى عليه إلا 
فى القسامة)”". 


.6١٠١ المائدة:‎ )١( 


() السنن الكبرئ »١77”/48‏ سنن الدارقطنى ١١١/7”‏ أورده من طريقين» فتح 


كتاب أدب القاضى ٠١١‏ 


قيل له: ليس ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. والذي عن النبي 
عليه الصلاة والسلام مطلّقٌ» ليس فيه ذكر القسامة» إنما روي ذلك عن 

وزغلا أنه لو تييع كان معناه: إلا فى القسامة. فإن اليمين على من لم 
يدّع عليه القتل. 

وأيضاً: إلا في القسامة» فإنه لا يبرأ من الدية مع اليمين”'". 

فصل : [في بيان وجه تكرار اليمين على الناكل] 
إلا بقضاء القاضى بهء فيحتاط له بتكرار اليمين عليه» فعسئ أن يحلف. 
ولأن اليمين حق قد لزمه» فيأمره بالخروج منهء كما أنه لو أقر بالمال» أو 
قامت عليه البينة» أُمَرَّهِ بالخروج منهء وكرّر ذلك عليه» فإن أبئ: حبْسَه 

مسألة : [نكول المدعئ عليه عن اليمين في دعوئى القصاص] 

قال أبو جعفر : (إن ادع عليه قصاصاً في نفسء فإن أبا حنيفة كان 
يقول: يحبسه حتئ يحلف». أو يقر). 

قال أحمد : كان القياس عنده: أن يحكم عليه بالقصاص بالنكول؛ 


الباري بمعناه 2 5 التعليق المغنى على سسن الدا رقطنى . عن الحديث 
الأول: إسناده لين » وعن الثاني بأن فيه ضعيفاً ومتروكاء الجوهر النقي لابن التركماني 
7/8 1 . 

600 شرح معانى الآثار رادل 5:8/5١ء»‏ أدب القاضى للخصاف بشرح 
االجصاص ص7 ٠١‏ 2 بدائع الصنائع 5 "“» تبيين الحقائق 17/5 5. 


٠.0‏ كتاب أدب القاضي 


لأنه مما يصح بذله من جهة الحكم على ما بِّنّاء إلا أنه تَرَكَ القياس فيه 
فلم يأخذه بالتكول؛ استعظاماً لأمر الدم» ولأنه قد خولف به سبيل سائر 
الحقوق في استعظام أمرها. 

ألا ترئ أنه تجب القسامة إذا وجد قتيل في محلة”"» ولا يجب مثله 
في سائر الأشياء» وأن العشرة يُقتلون بالواحد'"'» ولا تُقطع يدان بيد ". 
ولا يلزم متلف المال أكثر مما أتلف». فاستحسن ألا يأخذ النفس بالتكول. 

وأيضاً: فإن اليمين في النفس قد يجوز أن تكون حقاً بنفسهاء ألا ترئ 
أن أهل المبجلة 1[ ١ ١‏ أن وخلتر مسي وا رقنا مع اروم الدية فلم بجاذ 
أن تكون اليمين حقأ للمدعي منفرداً عن الدية حتئ يُجبروا عليهاء جعل 
اليمين في هذا الموضع كالحق المدعى في باب حبس المدعى عليه بها. 

وأيضا: فإن الحبس قد يجب في الأصول للتهمة» وقد روئ بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده (أن النبى عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في 
تهمة)”*'» ونكوله عن اليمين يوجب تهمة» فيحبسه بها. 

الأكرى أر انااستففة رفول فى الينة [8| فافع در أن مح + إل خسن 
الدع عله نم رببان عن الشهرده. .وله ركلته انوس فى هذا 
الموضع: سديد علئ أصله» وليس كذلك سائر الحقوق؛ لما وصفناء لأن 


)١(‏ أي: ولم يعرف قاتله. انظر باب القسامة من هذا الشرح. 

(20) الكتاب مع شرحه اللباب .١6٠١/7‏ 

(9) الكتانت "181/5 

(5) سئن أبي داود 587/7» السئن الكبرئ 57/5». مجمع الزوائد 25١5/4‏ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه من لم أعرفه. 


كتاب أدب القاضى ا . ١‏ 


التهمة بكون المال عليه لا تُوجب حبسّه ولا عقوبته» وليس هو أيضاً في 
معنى النفس » لاختصاصها بما وصفنا. 

* قال أبو جعفر : (فإن كانت دعوئ في قصاص فيما دون النفس» 
فإنه يقضي عليه في ذلك بالدية» ولا يقضي عليه فيه بقصاص في قول أبي 
ا 

قال أحمد : وليس هذا قول أبى حنيفة المشهور عنه في اللأصول». 
ذل سرابه قن الأصول فق :كنا المالةةا انهرقطيى عليه بالقصاص انيما 
دون النفس بالتكول» وفرّق بين النفس وما دونهاء فلم يحكم في 
النفس بشيء» وحَبَّسّه وحكم فيما دونها بالقصاصء» والقياس فيهما 
جميعاً عنده أن يحكم بالقصاص؛ لأنها مما يصح بذله من جهة 
الحكم» إلا أنه ترك القياس في النفس لما وصفناء وأخد قيما ذوتها 
بالقياس. 

وأيضاً: فإن ما دون النفس قد يجب فيه المال من غير شبهة» وهذا 
كرجل يقطع يد الرجِلَيْن اليمنئ منهماء فتُقطع يده لهماء ويقضئ عليه بدية 
بيتهماء ولا يجب مفله فى النقيس""". 

فإن قيل: فهلاً حَكَم في النفس إذا نكل عنها بالدية» إذ لم يحكم 
القضبا ص . 

قيل له: لأن النكول عنها يوجب القصاصء. وليس شبهة في سقوطه. 
وإنما توقف عن قتله؛ استعظاماً لأمر الدم علئ ما وصفناء فلم يجز الحكم 
بالمال مع وجود ما يوجب القصاص. 


.001//5 حاشية رد المحتار‎ »٠١١ /7 الكتاب 61/7١ء» تحفة الفقهاء‎ )١( 


١٠‏ كقاي أدب القاضي 


قال أبو جعفر : (قال أبو يوسف ومحمد: الحكم في النفس وما دونها 
إذا نكل عنها بالدية). 

لأن القصاص لا يؤخذ بالتكول» كما لا يؤخذ بالشهادة علا الشهادة. 
وشهادة النساءء والمال» يجوز أخذه بالتكول» والقصاص يجوز أن يتحول 
نا 

مسألة : [صيغة الاستحلاف] 

قال أبو جعفر : (ويستحلف المدعئ عليه للمدعي: بالله الذي لا إله 
لالهو عال الخبيه والشيادة» الزعيية الردجيرة #الذى بعل هي لير نا 
يعلم من العلانية. 

وإن اكتفئ بالأول: أجزأه). 

قال أحمد : وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا عطاء بن السائب عن 
أبي يحيئ عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال يعني لرجل حلفه -: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو. ما له عندك 


0 2 


ينا 


يعني للمدعي» فزاد النبي عليه الصلاة والسلام في اليمين من صفة الله 


١‏ الجامع الصغير مع شرحه للكنوي ص89”. أدب القاضي للخصاف 
ص ».١١١‏ الهداية ونتائج الأفكار عليها /8/ء بدائع الصنائع .77١/57‏ 

(؟) سكن أبي :داود: 450/94/75 السستن الكبرعئ ١٠١‏ /لالاء انيل الأوطار 7/8 17: 
وفيه: وحديث ابن عباس أخرجه أيضاً النسائي. وفي إسناده: عطاء بن السائب» وقد 
تكلم فيه غير واحد. 1 ١‏ 


كتاب أدب القاضى ٠١‏ 


نسار مدان د كونه فد لك علا عجراق القيافة تن الفظياا علا وسة التاكيد 
والتغليظ. 

فإن اقتصر على الآول: أجزأه» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن 
كان اانا فلمع ات الله أو ليسكت)”2. 

* قال أبو جعفر: (ولا يستقبل به القبلة» ولا يدخله المسجد. 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «اليمين على المدعى 
عليه»"''» ولم يخصها بمكان ". 

مسألة : [صيغة استحلاف غير المسلمين] 

قال أبو جعفر : (وقال محمد: ويستحلف النصراني: بالله الذي أنزل 
الإنجيل على عيسئ» واليهودي: بالله الذي أنزل التوراة علئ موسئ». 
والبحوسى بالله اللاع :خلق البار): 

وذلك لما روي «أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لليهود في شأن 
الرجم: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة علئْ موسئ, ما تجدون في التوراة 

2 ٠ه ١‏ 0 
على من زنئ؟2 ". 

فوجب علا هذا أن يَستحلف النصرانى على ما قال؛ لأنه يعتقد من 
تعظيم المسيح . أكثر مما يعتقده اليهودي في موسئ ء ويستحلف 


(0) صحيح مسلم ١/1١‏ سنن أبن “داوة ,. 
)١(‏ سبق. 
(*) الهداية ونتائح الأفكار /187/1» تبيين الحقائق .7١١/15‏ 


(5) يتن أبن داوة ,”22١/‏ صحيح مسلم ١9/1١١‏ . 


المعؤوسو كالله الذي خلق النار؛ لآنه لا يؤمن 6 ولا بكتاب» ويعتقد 
تعظيم النار"'". 

مسألة : [قيام البينة بعد استحلاف المدعئ عليه] 

قال أبو جعفر : (مَن استحلفه القاضي على شيءء فحلف عليه» ثم 
قامت عنده البينة علئ ما ادعئ: قبل بينتّهء وقضيئ له به). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «البينة علئ المدعي». 

ولم يخصً به حالاً دون حال» فوجب أن تكون مقيولة قدا ممت 
وبعدها. 


ره مص مد 


وقال الله تعالئ: لوَأسْكَْدُو ينين رَعَالِصكُمْ 4 

ولم يفرق بين حال وقوع اليمين» أو قبله. 

وأيضاً: فإن قيام البينة في الابتداء: يَسقط معه حكم اليمين» كذلك إذا 
حلف. ثم قامت البينة» فينبغي أن يسقط حكم يمينه. 

فإن قيل: قال النبي عليه الصلاة والسلام للأشعث بن قيس: «شاهداك 
أو يمينه»» فأوجب أحدهما. 

وقال فى حديث وائل بن حجر : ابتك أو يميه لس لك الاذلك»: 

قيل له: «شاهداكء أو يمينه»: لا يدل على بطلان حكم البينة -ظ 
اليمين» وليس إيجابه لذلك علئ وجه التخييرء بل معلوم أن المراد: 
تقديم البينة علئ اليمين» وانتفاء حكم اليمين معهاء فمتئ وجدت: 

.725 7/15 تبيين الحقائق‎ » ١185/1 الهداية ونتائج الأفكار‎ )١( 

(؟) البقرة: 5/857؟. 


كتات أدب القاضي /ا ١ «١‏ 


وقوله: «ليس لك إلا ذلك»: يعني إن لم تكن لك بينة: فليس لك إلا 
اليمين؛ لأنه لما قال: إنه رجل فاجرء لا يبالى أن يحلف: قال: «ليس لك 
غيره)”"'» يعنى إذا عُدمت البينة» وقد وجدت البينة» فيطل حكم اليمين. 

000 57 000 : 5 

وفل روى عن عمر بن الخطاب”''. وشريح "2 وإبراهيم» وطاوس 
مثل قولناء قالوا: اليمين الفاجرة أحق أن تُردَ من البينة العادلة '". 

مسألة : [حكم رد اليمين على المدعي إذا نكل عنها المدعى عليه 

قال : (ومن وجبت عليه يمين» فردها علئ المدعي: لم 0 ذلك 
عليه وقيل له: احلف» أو أقرّ إن الي 1 

قال عمد : دنا أن كول الدع علق الآ بويصو رد النمين علد 
المدعىء وأنه لا جائز لأحد استحقاق شىء يدعيه بقولهء وتضته قولةغ 
فإذا كان ذلك ممتنعاً من جهة الحكمء لم يكن لرضا المدعئ عليه تأثير في 
إجازة ما منعته الشريعة» ألا ترئ أن المدعئ عليه لو رضي بأن ثقبل عليه 
شهادة الفاسق. أو أهل الذمةء أو شهادة واحد: لم يكن لرضاه تأثير» ولم 
تقبل عليه الشهادة؛ إلا على الوصف المشروط”". 


.١57/١1١ صحيح مسلم 1594/7» السئن الكبرئ‎ )١( 

./7 ١ص موسوعة فقه عمر‎ »١487/٠١ السنن الكبرئْ‎ )7١( 

() وانظر الرواية عنه في ذلك» المرجع السابق السنن الكبرئ. 

(:) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص١9١٠»‏ شرح أدب القاضي 
للخصاف تأليف الصدر الشهيد 75077/7» تبيين الحقائق 1957/5. 

(5) شرح معاني الآثار 5 »١59/‏ الكتاب 59/5. 


١‏ كتانى أدب القاضي 


مسألة : [مَن لآ تقبل شهادتهم] 

قال أبو جعفر : (ولا تقبل شهادة الصبيان» والعبيد في شيء). 

قال أحمد : أما الصبيان: فإنما لم تَجِرْ شهادتهم؛ لقول الله تعالئ: 

َسْتَدُوأ هيد ين يَجَالِكُمْ 4 وقال: «يكن يَصوْنَ ين 

لشمَدَاءٍ 4'"» والصبيان بخلاف هاتين الصفتين. 

وشا لم يختلفوا أل شهادة الصبيان غير جائزة علئ الرجال فين 
الحقوق» وإنما يجيزها من يجيزها من بعضهم علئ بعض في الجراح: 
ولحو ذف فلما ثبت بالاتفاق بطلان شهادتهم علئ الرجال» كذلك 
من يعضوم على يعض 

وأيضاً: قال تعالئ: لوَأَشَِدُوأْ دو عَدَلٍ و 74. وليس الصبيان 
من ذوي عدل. 

وقال عروة بن الزبير: تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض”". 

وقال ابن عباس: حتئ يكبروا". 

.787 البقرة:‎ )١( 


.587 البقرة:‎ )١( 
.7094/ 5 مصنف ابن أبى شيبة‎ »”6٠0/5 )١565٠05( مصنف عبد الرزاق‎ )*9( 


(5:) الطلاق: ”7. 
(4) مصنف عبد الرزاق 20٠/8 )١55٠07(‏ مصنف ابن أبى شيبة )1١١71(‏ 
1" 


(1) مصنف ابن أَبى شيبةء» )7١1١75(‏ 7"094/5» السنئن الكبرئ .15١/5٠١‏ 


وأما العبيد: فإن وجه بطلان شهادتهم: أن الله تعالئ لما قال: 
ليها ليت ءَامَُوَأ دا َدَاِيَهمُ دين لك أبصل مسسكى بوه 14" إلى 
آخر القصة» كان المفهوم من ظاهر هذا الخطاب: الأحرار الذين يملكون 
عقود المداينات» وأن العبيد غير داخلين فيهم» إذ هم غير مالكين لذلك. 
فلما كان ذلك فى مضمون اللفظ» صار كالملفوظ به فيهء فكأنه قال: يا 
أيها الأحرارء ثم لما عطف على ذلك قوله: #وَاسَتتبِدوا سُهِيِدَيْنِ مِن 
يَجَالِكُم ل انصرف ذلك إلى الأحرار؛ لآن الخطاب لهم كأنه قال: 
من رجال أحرار» لما في مضمون الخطاب من شرط الحرية. 

فإذا كان الواجب بالآية استشهاد الأحرار» لم يجز إسقاط شرطها. 


مم 


ية أخرئ: 


جر ل 0 مه 
يما 3 


كما أنه لما قال: #مِيَّن يَصَوْنَ من ابره 7#" وقال في 
لوَأَشْيِدُوأدَوَىٌ عَدَلٍ ينك 04 : لم يجز إسقاط شرط العدالة. 


وأيضاً: قال: # ولا يأب اميرك إِذًا مَا دُعُوأ4””. ولا يجوز أن يكون 
القيك مراف يدك لأنهلة خدمة بيد ريهز له إباء آن ضر الشذهادة. 
وأيضاً: فإن صحة الشهادة يتعلق بها ضمان عند الرجوع» فلما لم يكن 


(0) البقرة: 857/؟. 
(؟) البقرة: 5/87. 
(9) البقرة: 5/87. 
(؟) الطلاق: ؟. 
(6) البقرة: 7/87. 


"0١‏ كتاب أدب القاضي 


العبد ممن يلزمه ضمان بالرجوع لو قبلت شهادته: علمنا أنه ليس من 
أهلهاء كالضبى أيضاء فضحة قبول الشهادة متعلقة بالولاية. 

والدليل عليه: اتفاق الجميع على بطلان شهادة المجنون». ورد شهادة 
الصبي على الرجال في الحقوق؛ لعدم الولاية. 

وأقباء لها كانت شهادة المراة علا السط من نواد الرسل» اذ 
كان ميراثها على النصف من ميراث الرجل» ثم لم يكن العبد من أهل 
الميراث» وجب أن لا يكون من أهل الشهادة"'". 

مسألة : [ما تقبل فيه شهادة أهل الكفر] 

قال أبو جعفر : (وثقبل شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض؛ لأن 
الكفر كله هله والحذة): 


#ر 
#- ع سر سال_ر م كم ىس سا 
9 


1 5 5 خس ا م 
قال أحمد : وذلك لقول الله تعالى: 8# يكأمها الَذْنَ ءامنوا شبندة بينم إذّا 
ره سر سر > رسلا 2 سر يي 0 مر لسلست أن شر 2 0 سكسم ى 


ركم 0" 
ومعناه: من غير أهل ملتكو'" ؛ لأن الخطاب توجه إليهم بلفظ الإيمان 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 777/7. شرح أدب القاضى للخصاف للصدر 
الشهيد 5727/5 » تبيين الحقائق 27١8/5‏ بدائع الصنائع 11//5 ؟. 
() المائدة: .١١5‏ 


(7؟9) ته تفسير الطبري .١5١/1١١‏ 


كتاتب أدب القاضي ١١١‏ 


حين قال: يكأمها لذن ءامنواً ‏ » فقد تضمنت الآية جواز شهادة أهل الذمة 
غلا السنلمين. ف الوصية وفي غيرها؛ لأنه لم يخص الوصية بجواز 
الوصية» وقد يكون وقت الوصية إقرار بِدَيّنء وعقد بيع وغيره. 

فتضمنت الآية جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في هذه الأمور. 
وتضمنت الآية أيضاً الدلالة علا جوازها علئ أهل الذمة» إذ لا شهادة 
جائزة علئ مسلم إلا وهي جائزة علئ ذمي», ثم قامت الدلالة على نسخها 
على المسلمي:”"'» فوجب أن تبقئ دلالتها علئ جوازها علئ أهل الذمة؛ 
لعدم الدلالة الموجبة لنسخها. 

ا ! ل لمر الاسم ص2 ع مي له 

وجهة تسخ جوازها على المسلم: قوله تعالى: #واستشهدوا سيِيدَينٍ 

سح سرع ع ١‏ سر ع لاس سرصم 0 


وقوله: #مِمَّن ترَضون من الشّهداء 


وقوله: #وَأَشْهِدُوأْدَوَقٌ عَدَلٍ َك 474 

2١5 وذلك بقوله: #ون يحجْعَلَ ألّهُ لِلْكَفْرِنَ عل المُؤْمِينَ سَبِيلًا # النساء:‎ )١( 
فبقيت: علئ بعضهم بعضاّء ينظر: فتح القدير 449/1» بدائع الصنائع‎ 
.8 6/5 

(0 البقرة: 7587. 

(2 البقرة: 787. 

(5) الطلاق: ”7. 


00 كتاب أدب القاضي 


وذلك كله في الستلميه 7 فصارت تلك الشهادة رسضا” جوازها 
على المسلمين» وبقي حكمها في الكفار علئ ما تضمنته دلالة الآية. 

وأيضا: روى مجالد عن الشعبي عن جابر «أن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم رَنَياء فقال لهم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: «ائتوني بأربعة منكم يشهدون». 

زواة المتحاوى عن الحمه ين أبى عهواة قال: سعدقنا أن متعفمة :قال 
عزتنا خخص ون نالف عر ريد 1د 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل 
وإبراهيم بن السكن ابن أسباط وجماعة قالوا: حدثنا الحسن بن حماد قال: 
حدثنا أبو خالد الأحمرء عن مجالد عن عامر عن جابر «أن النبى عليه 
الصلاة والسلام أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض)”*. 1 

* ومن جهة النظر: أن فسقهم لما كان من جهة التدين» وجب أن لا 
يمنع جواز شهادتهم. كما أن أهل الأهواء لما كان فسقهم من جهة 
الاين لوي بول شهادتيم. 


.١05/١١ 651١/5 تفسير الطبري‎ )0( 

(0) في (د.م): منسوخ. 

() شرح معاني الآثار 7+4*»* قال ابن التركماني في الجوهر النقي 
٠١‏ » وهذا سند جيدء وابن أبي عمر: وثقه ابن يونس» وباقى السند على شرط 
العيكيو خاو داك نإث )تلم الترفاره. ْ 

(4:) سئن ابن ماجه (795؟) 00/5. السئن الكبرئ .١560/٠١‏ وضمًّفه 
البيهقي» ورده ابن التركماني. 


وأيضاً: فإن وصية الذمي إلى الذمي جائزة» وهي أمانة لا يُقَر عليها 
الفاسق» فلما جازت 0 بعضهم إلى بعض وإن كانت أمانة» ومن 
شرط الوصي كوئه: غدل : وجب أن تجوز شهادتهم أيضا بعضهم على 

وقد قال الله تعالئ: وَمِنْ َه ل الْكِتّب من إن تمن بقار يُووَو 04" . 

فأخبر أن منهم من يصلح أن يؤتمن على مال» فجاز اتتمانهم علئ 


الشهادات فيما بينهم. 
فإن قيل: قال الله تعال: #إن جَآء كي فاق ينبا قت هيبا 2"7, والكافر 
فاسق. 


قيل له: المراد به الفسق من جهة الفعل» لذ هن حديلة. العدرن 
والاعتقاد ( بد لالة جواز شهادة أهل الأهواء مع فسقهو "ا 


ع8 


مسالة : 
قال أبو جعفر : (والكفر كله يله واتحنة) 


وذلك لقول الله تعالى: #قُليكام الحككويوت 4 ثم قال: « لك 


./6 آل عمران:‎ )١( 

(؟) الحجرات: ". 

(7) شرح أدب القاضي للخصاف 557/5» بدائع الصنائع 258١/5‏ الهداية 
وشروحها ”//ا/5. 

.١ الكافرون:‎ )5( 


١١‏ كنات أدب القاضي 


ديك وى دين 204 

فجعل جميع الكفر دين واحدأء والإسلامٌ ديناً واحداً. 

ويدل عليه: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يتوارث أهل 
ملتين»''» وهلا يرث المسلم الكافر»””. 

فجعل الإسلامٌ ملة» والكفرَ كلّه ملة. 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح: «الناس حيّزء 
الع 3 

فإن قيل: فالكتابي حكمه مخالف عندكم لغير الكتابي في جواز 
مناكحته» وأكل ذبيحته. 

قيل له: هذا حكم فيما بيننا وبينهم» فأما فيما بينهم» فلا يختلفون 
عندنا. 


مسالة : 
قال : (ولا ثقبل شهادة أحد من أهل الذمة على مسلم). 


.5 الكافرون:‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود .١١7/7‏ السنن الكبرئ 2١57/٠١‏ وفي هامش شرح السنة 
4 إإسناده حسن». وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير. 

(6) مدن أبى :ذاورى ؟ /6117 الفيدن الككبرفن 1/7/5 

(؟) المعجم الكبير (54145) 585/15». مجمع الزوائد .٠١/٠١‏ قال الهيثمي: 
رواه الطبراني وأحمد ٠؛‏ ورجالهما رجال الصحيح. 


كتاب أدب القاضي ١1‏ 


صل ود سر له 


قال أحمد : وذلك لقول الله تعالى : #ممَن ترَضون ه من الشبكآاء . 


0 جاح قر 


وقال : #وَأسْكَفيِدُوأ سَِمِدَين من رَجَالكم 0 

وقد أراد: من المسلمين؛ لأن الخطاب توجّه إليهم بلفظ الإيمان” ". 

وقال: #وَأَشَِدُوأْدَوَقَ عَدَلٍ صَك 474 

ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا يحيئ بن عبد البافي 
النغري قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن الأسود بن عامر 
عن عمر بن راشد قال: حدثنا يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة ملة على 
مل إلا ملّة المسلمين» فإنها تجوز علئ الملل كلها»”". 

فإن قيل: فهذا الخبر ينفي جواز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الكفر كله ملَّةَ واحدة. 

فإن قيل: فقوله: «إلا شهادة المسلمين» فإنها تجوز على الملل كلها» : 
لعل أن الكفر ملل مختلفة. 


)١(‏ البقرة: 587؟. 

(0) البقرة: 7/87. 

()'تفسيو الطيرق:/117: 

(؟) الطلاق: ؟. 

(5) مصنف عبد الرزاق »)١060780(‏ السنن الكبرئ »١77/٠١‏ نصب الراية 
14 وأشار الزيلعي إلئ ضعف الحديث بعمر بن راشد. 


١,5‏ كتاب أدب القاضي 


قيل له: ليس كذلك؛ لأنه جائز أن يكون المراد: علئ ملة الإسلام. 
وملة الكفرء وأطلق عليهما اسم الملل؛ لأن الاثنين قد يطلق عليهما لفظ 
الجمع . ٠‏ كقوله عار #هلذان حَصَمَانِ خاصموا فير م 14 

فإن قيل: قد أجاز الله تعالئْ شهادة أهل الكفر علىئ المسلمين في 


م ٠‏ 5 ع ع ضءى را 5 ع 0 
ارسية لي السكن بقوله: # أو ءَاحَرَانٍ مِنَ عيرم 4”". فهلاً أجزتهاء وقد 
روي جوازه”” 'عن أنى موسر الأشعرى + «وجماعة فين التاسين 6 


فيل له : هي منسوخحه بقوله : # وَاسَتتهِدواً سْهِيدينِ مِن 


َجَالِحكُمْ 4 وبقوله: #ممَّن رَصَوْنَ من شبك 74" 


.١94 الحج:‎ )١( 

(0) المائدة: 1 ,٠١‏ وهذا التفسير ذكره الطبري» وأنه أحد الوجوه في معنئ 
الآية. 

فر يخ (ر.ح): «بطلان حكمها». 

(5) سنن أبي داود 1/7؟. تفسير الطبري »١56/١١ )١59477(‏ السنن 
الكنرئ :1187/45 

(6) وذلك مروي عن ابن عباس» السئن الكبرئ »١54/٠١‏ موسوعة فقه ابن 
عباس 2.40/١‏ وكذا عن إبراهيم النخعي. أحكام القرآن للجصاص .2١51١/5‏ 
موسوعة فقه إبراهيم يم النخعي ”2 وفيه: أن هذه رواية أخرئ عنهء والأخرئ 
كقول أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه. 

(6) البقرة: 7/87. 

(0) البقرة: 7/؟7. 


42 مور . 


وذلك لأن قوله : #أوَ ءَاحَرَان مِن غيركم # : لا دلالة فيه علئ تخصيص 


الوصية بجواز 0 الكفار فيها؛ لأنه إما قال: 0 د 4 وقد 
سائر الحقوق. 


ا 


شد *: على قوله: بي * فى المداينات: كان كذلك 
1 

ا ا أ 
نزلت في شأن جل من بني سهمء توفي بأرض ليس فيها مسلم. الا 
إلى دميم الداري». وعدي بن نا" 5 وهما نصرانيان» فلفعا تر كته إلى 
قلف برت ا عنانا”" هن انق مكوها بالذضي” . 

تالتسدافينا" .هوك اله هنان- الله عليه بوسلو: ها كتكماء: بولا 
املعتهاتة ثم عرف بمكة» فقالوا: اشتريناه من عدي بن بداء ودميم » فقام 


.١151/5 أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) عدي بن بداء : له ذكر في نزول قوله تعالى : : 9 يتأمها ألَذِينَ >امنوأ سَبلدة بَييَكم إذَا 
حَصَرَ لَحَدَكُهُ ألْمَوتُ 24 كان ع ا قال ابن حبان: له صحبة» ولكن أنكره عليه ابن 
منذه »> وقال: لا يعرف له إسلام. الإصابة 1 7 ,. 

() جاماً: إناء من فضة» عربي صحيح» لسان العرب (جوم) .11١7/17‏ 


620 المخوص: الذي جعلت عليه صفائح من ذهبف»ء كخوص النخل. هامش 
تيتفقة (5) لواحة + 491 وانظر النهاية لايق الكثير 1 لاخ 


١18‏ كتاب أدب القاضي 


رجلان من أولياء السهمي . فحلفا بالله : إن هذا الجام للسهمي. وما 


يس اسن 0001 رمه 


عَمَدَينَا إِنَآِذا لِنَلظدِلِيِينَ 4”". وأخذا الجام»”" 

فعلىئ هذا التأويل: الشهادة المذكورة فى الآية» إنما هى الأيمان علا 
الوجه المذكورء وكانت الآية حيتئذ إنما قَصّت الحال التي نزل فيها 
الحكم. وذكرٌ حكم المسلمين فيها أيضاً إن جرت الحال فيهم علئ هذا 
الوصف. فإن كان هو المعنئ» فلا دلالة فيها علىئْ جواز شهادة أهل الذمة 
في وصية ولا غيرها. 

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف”". 


مسألة : [حبس المدين إذا طلب الخصم] 
قال أبو جعفر : (ومّن وجب عليه دين: حَبَسّه القاضى إن سأله ذلك 
'وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : «لَي الواجد 
5 
يُحل عرضه وعقوبته) 


.١٠١ا/ المائدة:‎ )١( 

() صحيح البخاري .”١/50‏ سنن أبي داود 77/7 تفسير الطبري ' 
0/5١‏ . 

(©) مختصر اختلاف العلماء تصنيف الطحاوي واختصار الجصاص ”7797/7, 
أحكام القرآن .١59/54‏ شرح أدب القاضي للخصاف 2557/5 بدائع الصنائع 
0/5 8. 

(54) سئن أبي داود 3585/5» المستدرك .١15/54‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي عليه» السنن الكبرئ 01/5. 


كنات أدب القاضي ١١84‏ 


قال أهل العلم: عقوبته: حبسه'". ولا يحتمل غيره؛ لأنه معلوم أنه لا 
يُضرب باتفاق» فلم يبق هناك عقوبة غير الحبس. 

وروى الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال: «(أتيت ت النبي عليه 
الصلاة والسلام بغريم لي » فقَال لى : الزمه» ثم قال : 5 خا بنى تميم مأ 
بريد أن قد اك 4 

فهذا يدل من وجهين على الحبس: 

أحدهما: قوله: «الزمه». 

والآخر قوله: ١ما‏ تريد أن تفعل بأسيرك؟21. 

ورُوي «أن رجلا أعتق عبدا بينه وبين آخرء وهو موسرء فحبسه النبي 
عليه الصلاة والسلام, حت باع غَنَيْمَة له»”"" 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن لصاحب الحق اليد 
واللسان»”'». فقيل: فى اليد : اللزوم» وفي اللسان: الاقتضاء. 

وروئ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده «أن رسول الله صلى الله عليه 

0 

وسلم حبس رجلا في تُهَمَة 


)١(‏ السئن الكبرئ 51/7. وروي ذلك عن سفيان» وابن المبارك. 

.07/5 سئن أبى داود 7877/7» السنن الكبرئ‎ )١( 

(9) السنن الكبرئ .5975/١٠١١‏ قال البيهقي بعد سياقه: هذا منقطع» ثم قال: 
وروي من وجه آاخرء وهو ضعيف. 


(0) سبق 


وروي الحبس في الدين عن على رصي الله خعنهة 6 وجماعة من 
الميلك”. 

ومن جهة النظر: أنه مقيم في محظور في امتناعه من القضاء مع 
الإمكانء» فيجبر عليه بالحبس» كما يمع من سائر المحظورات إذا 
واقعهاء وأقام عليها''". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ثم يسأل عنه. فإن كان موسرا: لم يُطْلقه حت 
يقضيه , وإذ كان هيا اخل مويل 

وذلك لآن الحسس وجب على وجه العقوبة, والجبر على قضائه الدين» 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام دلي الواجة. بحل عراضته وعقوية 7 

فإئما أباح عقوبة الواجدء والمعسر غير ملوم على ترك القضاءء فلا 
يستحق العقوبة. 

ويدل عليه قول الله تعالى: # وَإن كانت ذو عَسَرَق فتَظرة إل 


0 


١49/5 عن علي رضي الله عنه السنن الكبرئ 51/7 » مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
مروي عن شريح والشعبي ووكيع وغيرهم.‎ 

(0) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص75١»‏ شرح أدب القاضي 
للخصاف الصدر الشهيد 7/7 .”6٠‏ 

( )”سيو 


.7/٠١ البقرة:‎ )5( 


كتاب أدب القاضى اا 


قال أحمد : ولا بمنعه أصحاينا من لزومه» لقول الحيي عليه الصلاة 
والسلام: «لصاحب الحق اليد واللسان»"''» ولم يفرق بين الواجد وغيره. 


سر عبر ار قر عر ره له 
فإن قيل: قال الله تعاليا : # وَإِن كات ذو عْسْرَةَْ فَنَظِرَه إل ميْسَرَو #''. 


قيل له: معناه: أنظروهه»' ' 2 ا الك ب ففرا سن 
الأعسار. 

وراك هليه : ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن أنظر 
معسرأء أو وضع عنه : أظلّه لله في ظلّ عرشه يوم لا ظل إلا ظلّه!©. 

ولو كان منظراً بنفس الإعسارء ما استحق الثواب على إنظاره؛ لأن 
من كان منظرا: لا يُنْظر. 

* قال أبو جعفر: (وسواء كان ذلك الدين من قرضء أو بيع» أو 
صداق امرأة» أو مما سوئ ذلك). 

قال أحمد : أما الديون التي مَلَكَ أبدالها كالقرض» وثمن المبيع 
ونحوهماء فإنما لم يصدق فيها علئ دعوئ الإعسار في بدء ما رفع إلى 
الحاكم من وجهين: 

احدهماة أنهقن حتضل له متك البدل: وصار به مَليَاً واجداً لعفا 
الدين. 


(1)اسميوة: 


() البقرة: .58٠‏ 
() تفسير الطبري 1 
(5) صحيح مسلم .1706/١18‏ 


١‏ كتاب أدب القاضي 


والوجه الآخر: أن دخوله في عقد المداينة اعتراف منه بلزومه. 
ووجوب قضائه عليه. 

وأما ما لم يملك بدله» مثل صداق المرأة» والكفالة: فإنما لزمه من 
وجه واحدء. وهو أن دخوله في التزام الدين: اعترافٌ منه بوجوب أدائه. 
ولزوم مطالبته به» فلا يصدّق علئ الإعسارء كما أن دخوله في سائر 
العقود اعتراف منه بصحتهاء ولزوم حكمها''. 

مسألة : [حكم شهادة أحد الزوجين للآخر] 

قال أبو جعفر : (ولا يقبل شهادة الزوج لامرأته» ولا المرأة لزوجها). 

قال امد يودلك أن لك اعد مها نا فى مال اعت 
النكاح» ألا ترئ أن مال الزوج تنتفع به المرأة في العادة, ومال المرأة 
ينتفع به الزوج بسبب العقد الذي بينهماء فصارت شهادة أحدهما لصاحيه 
كشهادته لنفسه» لأنه جار بها إلى نفسه. 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تجوز في 
الإسلام شهادة ظنين » و شهادة القانع لأهل البيت)”". 

فمَنع شهادة القانع بغلبة الظن في مثله» أنه يَجُرٌ بها إلئ نفسه» فالزوج 
والمرأة أحرئ بذلك. 

وجهة أخرئ: وهي أنه مت كثر مال الزوج» لزمه من النفقة بمقدار 
يساره» وتستحق به عليه منها أكثر مما تستحقه في حال العسرء وذلك 


)١(‏ أحكام القرآن .50١ .١47/17‏ أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص 
ص١ ١١‏ 5 شرح أدب القفاضى للصدر الشهيد م 
)١(‏ سيق بمعناه» والقانع : هو الخادم والتابع. 


كتاب أدب القاضي ١”‏ 


سبب متعلق بعقد التكاح» فصار لها نفمٌ في شهادتهاء وإذا كثر مالهاء زاد 
ذلك في مهر مثلهاء وقيمة بضعهاء والبْضْع هو ملك الزوح»ء فكأنه شهد 
بزيادة قيمة ما يملكه. 

وأيضا: فلما كان في العادة أن مال الزوج في يد الموأة» لأنها وهال" 
في داره: صارت شهادتها له شهادة بما تستحق به اليد عليه» فلا يجوز. 
ألا ترئ أنهم قالوا: إن المودع إذا دفع الوديعة إلى امرأته: لم يضمنها ؛ لآنه 
لا يتوصل إلئ حفظها في العادة إلا بها'''. وما في يد المرأة» فكأنه في يد 
الزوح؛ لأن المرأة أيضاً في يده فصارت شهادته لهاء موجبة لاستحقاق 
يد نفسه على المشهود بهء ولا تجوز شهادة الإنسان بما يوجب له 
استحقاق اليد عليه”". 

مسألة : [عدم قبول شهادة الأصول للفروع والعكس] 

قال أن عفر :+ :زولا تجو كهادة اد لو لودو اذ معلوا» ولا لوالديه 
ون عَلوا): ا 

قال اين + آنا شنياةة]لكى اللذين» :قاذ وه يظلذتها أن هال :لابق 
رد إلى الأب بقوله عليه الصلاة والسلام : «أنت ومالك لأبيك )17 . 


)١(‏ في جميع النسخ: (ومالها)» لكن السياق يقتضي ما أثبته. 

() الكتاب مع شرحه اللباب .١195/5‏ 

(9) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص”495» شرح أدب القاضي 
6 ؛ . الهداية وشروحها ”"/5//4» الميسوط 5١/؟577١.‏ 

(5) صحيح ابن حبان 2١57/7‏ وانظر تصحيحه في فتح الباري 27١١/5‏ عمدة 
القاري 7١577/1١ء‏ سنن أبن ماجه )57١15(‏ 271/15 وفي الزوائد: إسناده صحيح. 


ع ١١‏ كتاب أدب القاضي 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنما أولادكم من كسبكم» 
فكلوا من كسب أولادكم»"''. 

وروي في التفسير في قوله تعالئ: # مآ 

2 6 سيعت يونا الل 

* وإنما لم تجز شهادة الابن للأب؛ لأنه منسوب إليه بالولادة 
فصارت كشهادة الأب للابن» من حيث كانت النسبة بينهما من طريق 
الولادة. 

ولهذه العلة بعينها لم تجز شهادته لآبائه وإن عَلَوَاء ولا لأولاده وإن 
سَملواء إذ كان بعضهم منسوباً إل بعض بالولادة2. 

مسألة : [المعاصى التى ترد بها الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ومّن وقف على أن فيه كبيرة من الكبائر التي أوعد 
الله عليها بالنار: لم ثقبل شهادته). 

وذلك لأنة سشحق: فى هذه الحال. تمه «الففيتق .و قال الله نال 


ا سعو لير 


)١(‏ سبق. 

7 الشسن:‎ )١( 

(9*) جامع البيان للطبري .5١18/7١‏ 

(8:) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص4958. شرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد 25٠١/5‏ الهداية وفتح القدير عليها 5//ا/ا5» المبسوط 2١55/١5‏ 
بدائع الصنائع 717/5/5. 


كنات أدب القاضي 0ه" ١‏ 


#إن جَآء حماسو مم ّ م سه فسَمِكنوا 21744. 
ار (وإن لم يقفأ على ذلك» ووّقف على مساوى" 
ومحاسن فيه: حمل أمره على الأغلب). 


قال القائل”" : 
إن تغفرا م تَعْفرْجَمًا وأي عبد لك لا ألما 


ولو لم تُقبل إلا شهادة من لا ذنب له رأساء لبَعْدَ وجود واحد في 
الدنيا محكوم له بذلك. وذلك يؤدي إلى بطلان ما تدب الله إليه من 
0 العدول نوم دفن هن الديواء” 7 

: [ما تتحقق به الشهادة علئ الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ولا يقبل في الشهادة علئ الشهادة إلا مثل ما يقبل 
علئْ الشهادة علئ الحقوق). 

وذلك لأن الشاهد على شهادة غيره» ناقل لشهادة شهود الأصل إلى 
القاضي » كما ينقل إليه إقرار المقرء فلا تنتقل تلك الشهادة إلئ القاضي إلا 
بشاهدين» كما لا يتتقل إقرار المقر بالحق إليه إلا بشاهدين”*. 


." الحجرات:‎ )١( 

(0 القائل هو رسول الله صلئ الله عليه وسلم»ء كما في سنن الترمذي 7917/5 
(73728)». وقال: حديث حسن صحيح غريب» وكتبه د/ سائد بكداش. 

(*) الهداية وفتح القدير 485/5 » »54٠‏ بدائع الصنائع 75//5. 

(5) الهداية وفتح القدير 577/5» بدائع الصنائع 5/ 75/85. 


مسألة : [متئ تقبل الشهادة على الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ولا تقبل الشهادة علئ الشهادة إلا علئ شهادة ميت» 
أو غائب بينه وبين القاضي المسافة التي تُقصر في مثلها الصلاة» أو مريض 
لا يستطيع إتيان القاضي). 

وذلك لأن الشهادة علئ الشهادة قائمة مقام شهادة الأصل» وبدل 
منهاء وشهود الأصل إذا كانوا حضوراء يمكنهم إتيان القاضي» فعليهم 
إقامتهاء فلا يصح لبدلها حكم مع وجود المبدل عنه» كما لا يصح للتيمم 
حكم مع وجود الماء المفروض به الطهارة» ولا يصح صوم الكفارة مع 
وجود الرقبة» في نظائرها من المسائل. 

وأيضا: فالقياس يمنع جواز الشهادة على الشهادة» وذلك لأن الشاهد 
إنما تصح شهادته إذا تقل حقا على المشهود عليه يطالب به عند القاضي» 
فأما تّقله ما ليس بحق على إنسان: فليس يصح.ء ولا يثبت له حكم. 

وليست الشهادة التي عند شهود الأصل حقاً عليهم للمشهود عليه 
بدلالة أنه لا تصح الخصومة فيهاء ولا المطالبة بهاء والجبر عليهاء فكان 
القياس أن لا تصح الشهادة علئ الشهادة بحالء إلا أن الفقهاء قد اتفقوا 
علىْ جوازها إذا كان وَصفها على ما ذكرناء فسلمناه للاتفاق» وما عداه 
فمحمول عل القياس. 

* ولهذه العلة بعينها قالوا: لا تصح الشهادة على الشهادة» إلا أن 
يحملهم إياها شهودٌ الأصل بلفظ تحميل الشهادة» والأمر بها علىئْ وجه 
التوكيل. 

ولا يصح تقلهم لها إذا كان بخلاف ذلك. 

ولا تجوز إذا شهد رجلان علئ شهادتهما لغيرهما أن يشهدا؛ لأنهما 


كتاب أدب القاضى /1 ١7‏ 


لا يحملاهما إياها. 

ويحتاج في صحة تحميل الشهادة أن يقول له: اشهد علئ شهادتي أني 
أشهد: أن لفلان على فلان كذا. 

ولامتناع جواز الشهادة علئ الشهادة إذا سّمعاهما يشهدان غيرهماء 
ولم يشهداهما. 

ووجهٌ آخر: وهو أن الشهادة ليس لها حكم بنفسها حتئ يقضي بها 
القاضي» فلا يجوز لغيرهما أن يَشهد علىئ شهادتهماء حتئ يشهداهما. 

وليست الشهادة عل الشهادة فى هذاء كالشهادة عل العقود 
والإقرارات؛ لأن هذه ا يي ل ييا ولا تحتاج في ثبوتها 
إل قضاء القاضي بهاء فأشبه في هذا الوجه: القتل» والغصبء يسع من 
شاهد ذلك وعاينه: أن يشهد به وإن لم يأمره الغاصب بالشهادة عليه. 

ويُشبه ذلك قضاء القاضي إذا قال: حكمت لفلان على فلان بألف 
درهمء فيسّع مّن شهد من الشهود أن يشهد على قضائه وإن لم يشهده؛ 
لأن حكمه ثابت لازم كإقرار المقرّء والقتل والغصب"''. 

مسألة : [حكم الشهادة علئ شهادة غير العدل] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للرجل أن يَشهد على شهادة من ليس عنده 
بعدل). 

قال أحمد: وذلك لأن من الفقهاء من يحمل أمر الشهود على 


4 ينظر مختصر الطحاوي ص 07 شرح أدب القضاء للجصاص ص5 26١‏ 
الهداية وفتح القدير 077/57» تبيين الحقائق 78/5. بدائع الصنائع 787/57. 


ب4” ١‏ كتات أدب القاضي 


العدالة» حتئ يتبيّن غيره» ولا يسأل عنهم حتئ يظهر له غيره» فلا يأمن 
الشاهد عنده علئ شهادة من ليس بعدل أن يمضي القاضي الحكم 
بشهادته. فيكون قد قضئى بشهادة غير العدول. 

مسألة : [سؤال القاضى عن المشهود علا شهادته] 

قال أبو جعفر : (وإن شهد عند القاضي علئ شهادة رجل ولم يعدله 
عنةم-سأل القاضى غن المتهود"" عر تنيادتة» كنا سال عنه لو كان 
شهد عنده بنفسه). 

قال أحمد: وهذا على قول من يرئ المسألة عن الشهودء فأما مَن 
يجعلهم عدولا في الظاهرء عتى ايتنرة غيزرهه فإنه لا يسأل عنهم على ما 
تقدم بيانه فيما 5 0ك 

* قال أبو جعفر : (فإن عدّله عنده الشاهد على شهادته: قبل تعديله 
إن كان ممن يُصلح للتعديل ويحسنه). 


وتعديل غيره. 
فإن قيل: يريد أن يصحح بتعديله شهادة نفسه. فيتبغي أن لا يقبل 
تعديله. 


قل لدةبوما عليه في تصحيم شهادة تنبية؟ اليش إلما/تضيم شهادةة 
بعدالته؟ فواجب على قضيتك أن لا تصح لأحد شهادة؛ لأنه لولا صلاحه 


)١(‏ فى (ر.ح): «الشهود». 
)١(‏ ينظر بدائع الصنائع 770/7» وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة خلافاً 
لهماء ثم ذكر الكاساني: بأن هذا ليس بخلاف حقيقة» إنما هو اختلاف زمان. 


كتاب أدب القاضى 6 ١‏ 


وعدالته فى نفسه » لم تقبل شهادته. 

وول عا تقرط هذا الاعانه أن شتاهدين لو شبي! عبد «القاضى 
على رجل بحق» وعدّل أحدّهما صاحبّه: قبل تعديله إن كان أهلا لذلك 
وإن كان تعديله يصحح شهادته» إذ لا تجوز شهادته إلا بصحة شهادة 

00) 

صاحبه . 

مسألة : [العدد المشترط فى الشهادة على الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ويقبل القاضى شهادة شاهدين على شهادة شاهدين» 
إذا كان كل واحد منهما يشهد على شهادة كل واحد من ذينك الشاهدين). 

قال أحمد : وذلك لأنهما ناقلان لكلامهما؛ كما ينقلان إقرار المقرء 
ولو شهدا على شهادة أحدهما: جازت شهادتهما فلةا تمنع شهادتهما على 
شهادة الآخر من نقل شهادة صاحبه. 

فإن قيل: تريد أن تُصحح شهادة أنفسهما بنقل شهادة الآخر. 

قيل له: يم لا أنفسهماء الاترئ أن الفاسق غير 
مقبول الشهادة» وإذا تاب وأصلح : : قبلت شهادته. وإنما صحّح 55 
نفسه بفعله» وكل شاهدين نيد انعد قاش فهما قاصدان إلى تصحيح 
شهادتهما. 

أرأيت لو شهد رجل وابنه بشهادة. أمَا كانت تجوز شهادتهما من أجل 
أن كل واحد منهما يقصد تصحيح شهادة ابنه» أو أبيه بإقامته الشهادة معه؟ 

فلما جاز ذلك بالاتفاق» مع وجود ما ذكرت من الاعتلال» دل ذلك 


.575٠/5 الهداية وفتح القدير 079/5» تبيين الحقائق‎ )١( 


7 كتاب أدب القاضي 


على سقط هذا السؤال20. 

مسألة : [عدم أخذ القاضي كفيلاً من وارث ذقع إليه الميراث] 

قال أبو جعفر : (ولا يأخذ القاضي من وارث لميت ذُفع إليه ميرائه: 
ولا من غريمه؛ ومن موصئ لهء كفيلاً بشيء مما دُفع إليهم» وقال أبو 
حنيفة : هذا شيء احتاطت به القضاة» وهو ظلم). 

قال أحمد : وذلك لأن الوارث» والغريم» والموصئ له قد استحقوا 
أخذ المالء لا نعلم هناك مستحقا غيرهم» فلا معنئ لمطالبتهم بإقامة 

قال امف رانو وسكت وحمت دان مه كندل 'اعداطا 
للفيك 7 

مسألة : [الاستحلاف عل العلم] 

قال أبو جعفر : (ومّن ورث دارا أو عبداًء فادعاه رجل» وطلب يمينه 
عليه : استحلف له عل علمه). 

وذلك لأنه يدعي استحقاق ملك الميت» وهو خصم عنهء فكأنه 
مستحلف على فعل غيره» فتكون يمينه على العلم. 

والأصل فيه: «استحلاف النبي عليه الصلاة والسلام في القسامة: بالله 


(0) ينظر الهداية وفتح القدير 0:1 تبيين الحقائق ل 
(5) شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي» (خ) /١‏ لوحة ١٠5١‏ أ» بدائع الصنائع 
5/.. 


اناو عايض اا 

فما كان علا فعل الحالف: كان على البتات”''» وعلئ فعل غيره: 
على العلم. 

ويدل عليه: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمود بن خالد قال: حدثنا الفريابي قال : حدثنا الحارث بن سليمان قال: 
حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس ذأن بهاذ هن قنك ,وووخاة فون 
حضرموت» اختصما إلئ النبي عليه الصلاة والسلام في أرض من اليمن» 
فقال الحضرمي: يا رسول الله! أرضي اغتصبنيها أبو هذاء وهي في يده. 

قال: هل لك بيئة؟ قال: لاء ولكن حلفه: والله ما يعلم أنها أرضي 
اغتصبنيها أبوه» فتهيأ الكندي لليمين»”"'» وساق الحديث. 

فقد سأله الحضرمي استحلافه علئ العلم» ولم ينكره النبي صلى الله 

عليه وسلم» ٠‏ فصار ذلك أصلاً في نظائره مما يُستحلف فيه على العلم» إذا 
كانت اليمين فيه علئ فعل الغير”. 

مسألة : [نسيان القاضي لما قضئى به وللمدعي بينة علئ ذلك] 


قال أبو جعفر : (ومن ادعى عند القاضي 6 به» وهو دك 


)١(‏ سنن أبي داود ٠585/7‏ سئن النسائي 8 :تضبب"الزاية © .قال 
الزيلعي: وفيه نظرء ثم قال: أعني أنه يحتاج إلى تأمل. 

(؟) أي على القطع . لسان العرب (ت ‏ ب) 1/7. 

() سنن أبي داود 580/7» السنن الكبرئ .594/١٠١‏ 

(:) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص98» شرح أدب القاضي 
للضندو الشفيين 0777777 12107 


1 كتاب أدب القاضي 


ذلك» وسأله المدعي إحضار بينة تشهد له علئ ذلك» فإن أبا يوسف قال: 
الأبصيع موريعه إن شيو د عر للك وقال محمد: يسمع من بينته 
عليه ويقضي به). 

وجه قول أبي يوسف : أن الشهادة تسقطها الشبهة والتهمة, ولا شبهة 
أكثر من شهادتهم على فعله. وهو لا يذكرهء فصار ذلك شبهة في 
سقوطها. 

ويدل عليه: أنه لو شهد عنده شاهدان بحق ‏ 50700006 
حت تطاول الزمان».وشهن عتده فاهدات أن الأولين قد كانا أقاما الشهادة 
عنده بذلك». وهو لا يذكره : لم يلتفت إليه. 

وكذلك لو أن شاهدين عدلين قالا لرجل: قد كنت أشهدتنا على 
شهادتك : : أن لفلان علئ فلان ألف درهم: وهو لا يذكر ذلك : لم يسعه أن 
يشهد عند القاضي بما قالا. 

وكذلك لو رأئ خطه ولم يذكر الشهادة: لم يسعه إقامتها. 

ويدل عليه «حديث عمار حين قال لعمر في شأن التيمم : أما تذكر 
يا أمير المؤمنين أنا كنا في الإبل» فأجنبت» فتمعّكت في التراب كما 
تداق الحوا: ثم سألت النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: إنما كان 
يكفيك أن تضرب بيديك علئ الأرض» وتمسح بهما وجهك 
ودراعيك». 


فلم يقنع عمرَ قول عمار”", إذ لم يكن ذاكراً لما ادعئ مشاهدته» ولم 


ينل علي قوله» في أن الجنب يتيمم'"» وقد كان من مذهب عمر قبول 
أخبار الآحاد» إلا أنه لما ذكر حالا شاهدها عمر»ء ولم يذكرها: لم يقبله. 
* وفرق أبو يوسف بين ذلك» وبين ما يجد في ديوانه مما لم يذكره. 
قال: لأن ذلك كان تحت خاتمه» وفي يده»ء وها هنا إنما يريد الحكم بقول 
غيره فيما لا يذكره من قضيته. 
* وجه قول محمد : أنه يسمع من بينته علئ قضاء غيره» فكذلك على 
ا الاو ا ات 


1 00 
ام ست 01 
م يسييت 


ول عمد قول ؛ أنس وغيره في أمانة اهران" حين قال له: أتكلم 
بكلام حي»ء أو كلام ميت؟ فقال: : تكلّم يكلام حي( 


* ولأبى يوسف: أنه لم يكن جرئ هناك من النبي عليه الصلاة 
0 : 

والسلام قضية» فأنسيهاء ثم قضئ بها بقول غيره» وإنما نسي عليه الصلاة 

والسلام ركعتين من الصلاة» وليس يمتنع أن يكون حين أخبروه: ذكرء 


(1) الآ يبمرة: هكذا في السيخ» .ولكن. من. ماهت: غنم :رضي الله غنه. أن 
الجنب: لا يتيممء كما في الفتح »400/١‏ موسوعة فقه عمر ص578. وعليه 
فصواب العبارة: (أن الجنب يتيمم)» وينظر فتح الباري .501/١‏ 

(1) صحيح البخاري 5/7 . 

16 ]لوث ان ابس لتندرم تزهو مع خطلة الجلوك الذي تحت يد باكر 
وأسلم الهرمزان» وفرض له عمرء وأقام بالمدينة. تاريخ الإسلام «عهد الخلفاء 
الراشدين») ص١٠35»‏ 5195. 

(:) تاريخ الإسلام «عهد الخلفاء الراشدين») ص١٠7»‏ 510-1559. 


و٠١‏ كتاب أدب القاضي 


فعمل على علمه بعد الذكرء وكذلك خبر عمد”"'. 

مسألة : [حكم قبول خبر القاضي لتنفيذ ما أَمَرَ به] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال القاضي لرجل: اقطع يد هذاء فإنه قد سرق 
ما يجب فيه القطع. وقد حكمت به عليه» أو قال: فارجمه؛ لأنه زن» أو 
قال: قد قضيت عليه لهذا بألف درهم: فإن قول القاضي مقبول في ذلك 
كلهء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد بأخّرة: لا يسعه حت يشهد مع القاضي عدل آخرء 
ويكون القاضي عدلاء وفي الزنئ: يشهد معه ثلاثة). 

يبه توك أنى نخعيفة: أن الاك مسلط .للقي أميرة قمع يماك 
القضاء بهء فقيل قوله فيهء كما يُقبل قول الوكيل بالبيع والطلاق» وسائر 
العقود التي تتعلّق صحتها بفعله وحده إذا قال: قد أمضيتُه وعقدثه. 

والمعنىئ في جميع ذلك: أنه يملك إيقاعه في الحال» كذلك القاضي 
لما كان يملك القضاء بهذه الحقوق عليه في الحال.» وجب أن يكون 
وميد 1 فيه 

ولذلك قالوا: إنه لو عزل» ثم أخبر بذلك: لم يلتفت إلى قوله؛ لأنه لا 
يملك القضاء بها في الحال» كما أن الوكيل إذا عَزِلء ثم قال: قد كنت 
عقدت: لم يلتفت إلى قوله. 

وكما أن المطلّق لامرأته طلاقاً رجعياًء إذا قال قَبْل مضي ثلاث 
حيّض: قد كنت راجعتّها أمس: كان مصدّقا؛ لأنه يملك الرجعة في 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء 0750/7 أدب القاضي بشرح الجصاص 
ص185١»‏ شرح أدب القاضى للصدر الشهيد .١٠١1١-947/7‏ 


كتاب أدب القاضى م١‏ 


الحال» ولو مضت ثلاث حيّض» ثم قال: قد كنت راجعتّها قبل انقضاء 
العدة: لم يصداق» إذ كان غير مالك لها في الحال. 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «واعَدُ يا أنيس علئ 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها)"''. 

ومعلوم أن الرجم ا بل به وبجماعة غيره» لقول الله 


2 سج سر 62 عَذَابهما 


تعال: « وَلِسْبَدْ عَذَابهمَا طَافَةٌ من آلْمُوِْننَ 274 فقد تضمّن الخبرٌ جواز 
قبول وي او ب رَجْمهاء إذ قد أجاز لهم أن 
رموه بترله لأنه لم يقل له: ارجمها إلا وقد أجاز له أن يجيز غيره بما 
يوجب عليها من الرجم» ليرجمها معه. 


رد لغيه ايسا : قول على رضي الله عنه : «الرجم رجمان: رجم سرء 
01 
ورجم علانية» 


فرجم السرّ هو الذي يبدأ الإمام» ثم الناس» فقد أجاز لهم رجمها 
ول 

#* وقال محمد: لم يكن هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ٠‏ في أن يُصدق على غيره بغير بينة؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
مأمون الغيب» وقد اتفقنا علىا أنه لا يقول إلا حقآء ومن سواه جاتر عليه 
السهو والغلط والكذب في إخباره. 


سي 
() مصنف عبد الرزاق )الا املق الكنورق بمعناه 7 . 


عور كتاب أدب القاضي 


ويدلك علئ ذلك: حديث أبي برزة الأسلمي تأن أنانكر عفي هذا 
رجل من المسلمين» واشتد غضبه. قلت: يا خليفة رسول الله! اضرب 
عنقه. فقال: أو كنت فاعل؟ ٠‏ 

قال: قلت: نعم, ولئن أمرتّني لفعلت. 

قال ويطك ! إن ذلقب واه مااي للخ هن ميق عليه الميلةة 
والسلام»"'". 0 


عد عد د د 


)١(‏ تاريخ الخلفاء ص9 » قال السيوطى : أخر جه أحمد وأبو داود والنسائي. 
لوحة ٠"اسء‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) >/ لوحة .]١5١‏ 


كتاب الشهادات ١‏ 
كتاب الشهادات 


مسألة : [الشهادة على الخبر المستفيض] 

قال أبو جعفر: (وجائرٌ للرجل أن يشهد عل موت رجل ممن قد 
اشتهر موته» أو أخبره بذلك من يثق بهء ممن ذكر له أنه قد عاينه» من 
رجل أو امرأة). 

قال أحمد : الموت» والنكاح» والدخول» والنسب» لا خلاف بين 
أصحابنا في جواز إقامة الشهادة عليها بالخبر المستفيض» ذلك لأن طريق 
إثباتها الخبر والاشتهارء ألا ترئ أنك تشهد على نسب أبي بكر وعمر 
وعامة السلف وموتهم» وتعلم أن عائشة كانت زوج رسول الله صل الله 
عليه وسلم» وأنه كان دخل بهاء فهذه أمور يصير الخبر المستفيض فيها 
كالمعابنة. 

فإن لم تكن معاينة» وأخبره بذلك من يثق بهء أنه عاينه ميتاً: جاز 
الكتاهق أن سيق جوع أننا أنه لين كان خلويقه الكقير يفط فنه اعتبار 
العدد. كسائر أخبار الآحاد. 

[مسألة : | 


قال: (ولا يجوز للرجل أن يشهد علا الولاء المشهور في قول أبي 


١١‏ كتات الشهادات 


حنيفة ) وجائرٌ له ذلك في قول أبي يوسف”'' ومحمد). 

لأبي حنيفة: في إثبات الولاء: إثبات العتق؛ لأنه من أحكامه. وبه 
تتعلق صحته» والعتق لا يثبت بالخبر المستفيض» فكذلك ما يتعلق به من 
الولاة. 

وليس كالنسب؛ لأن النسب يتعلق بالفراش» والفراش يصح ثبوته من 
حية النشافة 

ا فالولادة قد تثبت بقول امرأة واحدةء» فهي أوان أن “تقنيت 
بالاستفاضة. 

قال أحمد : وأما أبو يوسف: فإنه قد حكى عنه أنه كان لا يُثيت الو لاء 
في رجل أو امرأة بعينها بالخبر المشهور؛ لما فيه من إثبات عثقهما. 

وإنما يُقبل فيه خبر الاستفاضة إذا كان له أبوان أو ثلاثة في الإسلام في 
الولاء؛ء ويكون مشهوراء فيصير حيتئذ بمنزلة النسب؛ لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «مولئ القوم من أنفسهم" '". 

وقولةة #الولاء لمكمة كلضية التسس 0 


.7517/5 لأبي يوسف قولان في المسألة.ينظر بدائع الصنائع‎ )١( 

:قيسا)١(‎ 

(*) المستدرك (4/19440) 51/94/5. قال الحاكم: صحيح الإسناد» السئن 
الكبرئ .»79”/٠١١‏ وفي نصب الراية ١5١/15‏ قال الزيلعي: وهو حديث غير 
محفوظ» وقد رواه جماعة عن عبد الله بن دينار» . 0-0 وذكر البيهقيٍ أذ فيوانةاها 
روي مرسلاً عن الحسن» واعترضه ابن التركماني وبيّن روايته مسندة» وتصحيح 
الحاكمء وينظر التلخيص الحبير 71/5. 


كثات الشهادات ١60‏ 


فإذا لم يحتج فيه إلئ إثبات عتق شخص بعينه: صار كالنسب"'". 

مسألة : [الشهادة على دارٍ بأنها لفلان الميت] 

قال أبو جعفر : (فإذا شهد شاهدان أن فلاناً مات» وهذه الدار في 
ملكهه .وت اكها سير انا لاجد هذا 51 يعلهان لداروارنا غيرة: فهو جاتو نولا 
يكلفان أكثر من هذا). 

قال أحمد : وذلك لأنهما قد أثبتا ملك الميت إل وقت الموت». 
وأثبتا تَقلّها إل الابن بالموت» وهو المستحق للميراث» ما لم يثبت مَن 
يزاحمه فيه. 

وقولهما: إنهما لا يعلمان له وارثأ غيره: ليس بشهادة في الحقيقة» 
لأنه نفي» والشهادة لا تصح على النفي. / 

وأيضاً: فإنما شهدا على نفي العلم» والشهادة إنما تصح على العلمء 
قال الله تعالئ: إإِلَامَنِسَيِدَ يأَلْحَنّ وهم يَعْلَمُونَ 14". 

ولو لم يقولا: لا نعلم له وارثاً غيره: تلوّم”" القاضي في ذلك» ثم دفع 
إليه المال» فإنما أسقط التلوم عن القاضي بقولهما: لا نعلم له وارثا غيره؛ 
لأن القاضي إنما يَرجع إلئ مثلهما في المسألة عن عدد الورثئة» فإذا قالا 
له: لا نعلم له وارثا غيره دفع إليه. 

وإنما دفع إليه الميراث بعد التلوم وإن لم يشهدا أنهما لا يعلمان له 


.552/5 بدائع الصنائع »2 الهداية وفتح القدير‎ )١( 
.85 الزخحرف:‎ )( 
. 1 هر تلوم في الأمر: تمكث وانتظر. لسان العرب (م.ل2‎ 


١ 5 ٠‏ كناب الشهادات 


اوكا غيره؛ لأن الابن يستحق جميع الميراث ما لم يكن له من يزاحمه 
فيه ) فلا و جد سيت الانعحناق: وهو النسب» وجب ألا مستعة تدلسية 
إليهء إلا أن القاضى ينبغى له أن يحتاط للميت فى المسألة عن عدد ورثته. 
لئلا يأخذ ماله غير مستحقه”". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ويأخذ منه كفيلا ثقة). 

قال أحمد: وذلك لأن البينة لم تقم علئ عدد الورئة» ولا يأمن أن 
يكون هناك وارث غيره» فيحتاط فيه. 

مسألة : [شهدا ألا وارث له غير من ذكرا] 

قال أبو جعفر : (لو شهدا أنه لا وارث له غيره» فإن القياس في ذلك 
أن لا يقبل القاضى شهادتهما علئ ذلك؛ لأنهما شهدا على غيب» وعلئ 
ما لا يجوز لهما الشهادة عليه إلا أذ استحسن » فقبل الشهادة. وحمل 
ذلك على معنئ العلم). 

قال أبو جعفر : (وكذلك لو شهدوا أنه أبوه: كان هذا والأول سواء » 
وسواء فى هذا شهدوا أنه وارث الميت» أو لم يشهدوا بذلك». وكذلك إذا 
قالوا: هي زوج فلان» أو هذا زوج فلانة)”"". 

وذلك لأن هؤلاء يستحقون الميراث بأنفسهم» ولا يحجبّون بغيرهم 


)١(‏ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ). لوحة 5/8١ب-59١أء»‏ بدائع 
الصنائع 5 >© الهداية وفتح القدير .6١8/5‏ 

(0) ذكر الجصاص هذه المسائل بصيغة مختصرة عما في مختصر الطحاوي 
ص9 77. 


كتات التنيادات ١١‏ 


إذا كانوا من أهل الميراث» فوجب أن يستحقوه بشبوت النسب» الذي به 
يتعلق استحقاق الميراث. 

فإن قيل: فقد يحرمون الميراث بالرق» والكفر»ء والقتل ونحوه» فلا 
ينبغي أن يستحقوه حتئ يشهد الشهود مع النسب والزوجية بأنه وارث. 

قيل له: ليس هذا بحجب. وإنما قلنا إنهم لا يحجبون بغيرهم. 
ويستحقونه بأنفسهم. ما لم يعرض ما يسقطه. 

كما أن من استحق ملكاً في وقتء فهو ثابت له حت يثبت ما يوجب 
زواله. 1 

وأيضاً: فإنهم يستحقون الميراث بالنسب والسبب اللذين ذكرناء حتى 
يوجد فيهم السبب الموجب لحرمانه» وهو الكفر والرق والقتل. 

وليس هو كالأخ والأخت والعم ونحوهم؛ لأن هؤلاء لا يستحقون 
الميراث بأنفسهمء إذ قد يلحقهم الحرمان مع كونهم من أهل الميراث. 
يحجب غيرهم إياهم» ولم يحرموا الميراث بمعنئ فيهم» بل لأن غيرهم 
استحقه دونهم» فلم يثبت أنهم مستحقوه حتئ يشهد الشهود به. 

* قال : (والأم في جميع ما وصفنا كالأب). 

لأروالا جحي عر الميزائق بيحال ". 

مسألة : [ثبوت الزوجية لشخصء وعدم ثبوت قصر الميراث عليه] 

قال أبو جعفر : (ولو ثبت عند القاضي لرجل أنه زوج فلانة المتوفاة» 


(0) شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» لوحة »١60/‏ بدائع الصنائع 2/5 
الميسوط /ا١١/50.‏ 


ا كتانيه 'الشهاذات 


ولم يثبت عنده أنه لا وارث لها سواه. فإن أبا حنيفة قال: يقضي له 
القاضي بأقل ما يكون له من الميراث من نصيب الزوج» ولم يفسر أكثر من 
هذا). 

قال أحمد : وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: أبو حنيفة 
يجعل للزوج الربع» وللمرأة الثمن» وهو أقل ما تستحقه من غير عَول. 
ولا مزاحمة نساء غيرها في الثمن. 

ويه ذلكة أن الروك والزوسنة لاميفضان العيراث باسهناء وإنما 
يجحا سي نح حر ديك في الجا ٠‏ فكل واحد منهما يستحق في 
حال فرضأء وفي حال فرضا آخر. لأجل الحجب» ؛ فصار كل واحد منهما 
فيما فضّل عن الأقل بمنزلة الأخ والأخت ونحوهما. 

ا 0 فلا يستحقه». كما لا يستحق من يحجب بحال 
شيئاً حتئ تقوم البيئة أنه مستحقه. 

وليس كذلك الأم والبنت"'؛ لأنهما تستحقان الميراث بأنفسهماء 
لقيام النسب الموجب لهما استحقاقه» تارة بالفرض» وتارة بالردء فلما 
كان السبب الموجب لهما ذلك قائماء وجب أن يستحقا الجميع حتئ 

فيك أن عنااقنه مسف عانه عقن 

ا يي 
لانقطاع سببهما'”» وأن سائر الورثة من ذوي السهام يرد عليهم. 

ولم يعتبر أبو حنيفة العول» ولا جواز أن تكون معها مّن تزاحمها من 


67 في (ر.ح): «الآس»). 
)١(‏ في (ر.ح): «نسبهما». 


كثاتب الشهادات 1 ١‏ 


5000 اويا ا 27 
58 الجميع : من جهة المزاحمة والشركة» فسقط اعتباره » إد كانا 
قال : (وقال محمد: يقضئ له بالنصف من الميراث» وللمرأة بالربع). 
وجه ذلك: أنه جعلهما بمنزلة الأم والبنت في أنهما تستحقان الجميع» 
إذ كانتا من أهل الميراث» ولم تحجبا عنه بمّن لا نعلمه حجبهما. 
كذلك الزوج يستحق النصف» والزوجة الربع» فلا تَحطهما عن 
قال: (وقال أبو يوسف فيما رواه عنه أصحاب الإملاء: يقضئ له 
بِحُمّس الميراث؛ لأن أحسن أحواله فى الميراث أن يكون معه للميتة 
55 وأبواةة فكون له الححس ) 
لأن الفريضة من اثني عشر » للابنتي. 7" الثلثان: ثمانية . وللآبوين : 
السيلستالن: أربعة» وللزوج الربع : ثلاثة . فهي عائلة بثلاثة . فتصير خمسة 
عشرهء له ثلاثة من ذلك» وهو الحكو» ب وللهر اء سرون سن ودين 
جزءا؛ لأن أحسن أحوالها أن يكون معها بنتان» وأبوان» وثلاث زوجات» 
ا 1 : ع ال 
فيكون لها ربع التسع. وأقل مال له: تسع. وَلشّسعه: ربع" ستة وثلاثون؛ 


)١(‏ فى (ر.ح»): «ابنان»» والمختصر المطبوع ص 74١‏ كما أثبت. 
(0) في (ر.ح): (للابنين». 
ره في (ر.ح): (وأربعة تسع). 


١‏ كتاس الشهادات 


لآنا إذا ضربنا تسعة في أربعة» يكون ستة وثلاثين» للنسوة التسع: أربعة 
بيلهن ) لكل واحدة سهم»ء فلذلك كان لها جزء من ستة وثلاثين. 

قال أحمد : وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن لها ربع حمس 

فوجه قول أبي حنيفة في هذه الرواية : أله لم يقبت" أن .غناك من 
يحجبها. فجعل لها الربع مع ثلاث نسوةء وجعل الفريضة عائلة» كأن 
الجيت رك أختين لآأس» وأم وأختين لأمء وأربع نسوة ) فللاختين من 
الأب والأم الثلثان: ثمانية. وللأختين من الأء أربعة : الثلث» وللنسوة 
الربع : ثلاثة فالفريضة فر الت عش عالت بثلاثة. فكان لهن الخمسء» 

ووجه قول أبي يوسف في هذه الرواية: أنه لم يجعل الفريضة عائلة. 
ولم ينقصها بالحجب شيعا وهنا بالوةا عي 

مسألة : [شهدا أن الدار كانت فى يد فلان] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان عند القاضي أن هذه الدار كانت 
فى يدي فلان» مات وهى فى يده: أجاز ذلك » وقضئ به). 

قال أحمد : وذلك لأنهم قد شهدوا باليد» وجهة الملك؛ لأن الموت 
جهة ينتقل بها الأملاك» ومتل حصلت الشهادة عل هذا الوجه: جاز 
إثبات الملك بها. 


)١(‏ بدائع الصنائع 177/5؟. 


كتاب الشهادات نح م ١‏ 


والدليل علئ ذلك: أنهم لو شهدوا بالبيع والتسليم» كان ذلك شهادة 
بالملك وإن لم يصرحوا به في لفظ الشهادة؛ لأنهم شهدوا باليد» وجهة 
ملكء إذ لا سبيل إلى إثبات الأملاك من جهة الحقيقة» وإنمايرجع فيها 
إلئْ ظاهر اليد والتصرف. 


[مسألة :] 
قال: (ولو شهدوا أنها كانت في يده منذ شهر: لم يقبل ذلك» ولم 
يقض به). 


وذلك لأن الشهادة باليد على الإطلاق» ليست شهادة بالملك» !| 
كان ظاهر اليد لا يوجب الملك, ما لم يضف إليها التصرف. 

وقد كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: فيما قال أبو حنيفة في 
الجامع الصغير: (إذا رأيت في يد إنسان شيئاً سوئ العبد والآمة: رسعت 
أن تشهد أنه له : أن معكاء: ل ع لد 
فإن اليد من غير تصرف, لا توجب له جواز الشهادة بالملك. 

قال: وقد بِيِّن ذلك أبو يوسف في غير هذا الموضع 

وإذا كان تحصيل المذهب في هذه المسألة علئ ما وصفناء لم يكن 
فى شهادة الشهود بيد كانت: شهادة بالملك» وإنما حصلت هناك شهادة 
ددح لذ لك مغياء.ر جاتن نا إيكال يد متتاهلةا لمن هو قي يده باد 
تريد إثباتها بالبيئة؟ لأن اليد المشاهدة أكد وأثبت مما يريد إثباته بالبينة.  .‏ 

وليس ذلك مثل شهادتهم بأنها كانت منذ شهر؛ أن الملك إذا “فت 
في وقت» فهو ثابت في سائر الأوقات حتئ يستحق. 

واليد المشاهدة للذي هى فى يده» لا تعارض شهادة الملك» ولا 
قالع إة للدس ينع صبحة دوع ببح أبوت اللجلاك ها لخير: 


١‏ كتاب الشهادات 


وليست شهادتهم بأنها كانت في يدهء كشهادتهم بأنه مات وهي في 
يدهء لما ذكرنا من أن الموت لما كان جهة ينتقل بها الأملاك» صارت 
شهادتهم باليد من جهة الملك. شهادة بالملك. 

وأما إذا أفردوا اليد عن جهة ملك. فلا سبيل إلى إثبات الملك بهاء 
فكانضه الند المشاهدة اوكا ممانيرنة إقائةبالمنة: 

وليست الشهادة بيد كانت للمدعي ليست موجودة في الحال» كإقرار 
الذي في يده أنها كانت في يد المدعي أمس» فيؤمر بردّها إليه؛ لأن إقراره 

ئز على نفسه في بطلان يده. 

وليس كالبينة؛ لأن البينة لا يثبت حكمها إلا بقضاء القاضي بهاء 
واليد المشاهدة مانع من القضاء بهاء لآن اليد المشاهدة يقين» واستحقاقها 
بالبينة ليس بيقين» فلا يجوز الحكم بهاء وأما الإقرار»ء فحكمه ثابت 
بنفسهء لا يحتاج في صحته إلئ قضاء القاضي بهء فجاز عليهء وفسخ بها 
يد المشاهدة. 

وفصل آخر بين البينة والإقرار: وهو أن البينة لا ثقبل علئ المجاهيل» 
والشهادة بيد كانت شهادة على مجهول؛ لأن الأيدي مختلفة» منها 
مضمونة. ينها أمانة». وعلرا :وجوه كثيرة» فلم وك فول الشيادة 
عليه والإقرار يصح بمجهول. ألا ترى أنه لو أقر له بشيء : جاز إقراره. 
وأجبر علئ البيان» ولو شهد له بشيء مجهول: لم تجز الشهادة. 

وقد كان أبو الحسن يحتج بذلك لبطلان الشهادة علىئْ يد كانت» 
فألزمناه عليه إذا ادعئ رجلان داراء وأقام كل واحد منهما البينة عل اليد. 


)١(‏ في (ر.ح): ايجب). 


كتاب الشتفادات /ا ١‏ 


وليست في يد غيرهما: أن البينة مقبولة وإن شهدا بيد مجهولة. 

فكان يعتمد بعد ذلك على الوجه الأول» الذي قدمناء وهو أن بدا 
مشاهدة لا تبطلها يد يريد إثباتها بالبينة"''. 

مسألة : [أقام المدعي البينة علوا الدار أنها لأبيهء مات عنه وعن أخيه] 

قال أبو جعفر: (ومن أقام البينة علئ دار في يد رجل أنها كانت 
لأبيهء مات وتركها ميراثا بينه وبين أخيه فلان الغائب»ء لا وارث له 
غيرهما: قضئ القاضي له بنصفهاء ورك النصف الباقي في يدي الذي هي 
في يديه وإن كان منكراً لدعواه» في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: بَخْرِج نصيب الغائب من يده» ويضعه على 
بل.عدل: 

ولو كان الذي هي في يده مقراً بأنها للميت: تَرَكَ نصيب الغائب في 
يده في قولهم جميعاً). 

وجه قول أبي حنيفة: إذا كان الذي هي في يده منكراً: أن القاضي لا 
يجوز تصرفه علوا الغائب» ولا أذ أمواله التي لا يُخشئ عليها التوئ. 
والدار محفوظة بنفسهاء لا يُخاف عليها التّوئ والهلاك» فلا ينزعها من يد 
من هى فى يدهء إذ ليس هناك وكيل للغائب يقبضهء ألا ترئ أنه لو كان 
000" عر ايب الغائب من يده» كذلك إذا كان منكراً. 

وقال أبو يوسف ومحمد: للقاضي أن يتصرف على الأموات» ويحفظ 
عليهم أموالهمء لكي إن حدث دَيْن أو وصية صَّرَفها فيهاء ولا يؤمّن إذا 

)١(‏ شرح الجامع الصغيرء للصدر الشهيد»ء لوحة ١١00‏ 158» الهداية وفتح 
القدير .07١/5‏ 


١‏ كتاب الشهادات 


كان الذي في يده جاحداء أن يُحضر الغائب وقد مات شهوده» فلا يصل 
إلئ أَخنْذ الدار منه» فَيَتُوئ حقه0". 

مسألة : [الأشياء التي يسع الشاهد أن يشهد عليها] 

قال أبو جعفر : (ويسع الشاهد أن يشهد إذا رأئ في يد رجل شيئاً مما 
يدعيه لنفسهء ومما يقع في قلبه تصديقه أنه له» إلا العبد والأمةء فإنه لا 
يسعه أن يشهد عليهما بالرق» حتئ يقر بذلك). 

قال أحمد: تحصيل المذهب فيه على ما حكيناه عن شيخنا أبي 
الحسن الكرخي رحمه الله قبل ذلك مما حكاه عن أصحاينا. 

وأما العبد والأمة فلا يسع ذلك فيهما؛ لأنهما في أيدي أنفسهماء ون 
ظاهر أحوال الناس الحرية» والرق طارى": فلا يحكم به حت يعلم 
حد وله. 

فإن قيل : ظاهر البنمغ .والتصيرف» أيفنا يوجب الملك»ء مص يه 
ظاهران: أحدهما لإويجاب الملك». والآخر لنفسهء ٠‏ فلم غلبت جهة نفي 
الملك علئ جهة إثباته؟ 

قبل له: لآن الأصل هو الحرية .وهو قن ند تشنية».وقل يستعملة قن 
فى جو نجه طارا كيه ا سما دوقيو زعا ظاهر معلوم من حاله بَلاءاً 
قبل العلم بحدوث الرق. 

وما ذكرت من التصرف: فظهور اليد للغير عليه» لا ينفى كون يده 
علئ نفسه؛ لأن ذلك يوجد في الحرء فقولك: إن هناك ظاهراً يقتضي 


.41//١١/ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» لوحة بء. الميسوط‎ )١0( 


كنات الشهادات ْ 4 ١‏ 


إيجاب الملك لمن هو في يده: خطأ. 

قال + (وسواء كانا:ضغيرين أو كبيريق بعد أن بكونا من يعبر بحن 
نفسه). 

وذلك لوجود العلة التي ذكرناها فيهما"''. 

مسألة : [حكم من ادعىئ الرق على طفل صغير في يده] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان في يده صبي» فقال: هو عبدي» ولا يعبر 
عن نفسه: فالقول قوله» فإن كبرَ» وأنكر الرق: لم يلتفت إلى جحوده). 

وذلك لأن الصغير الذي لا يعبّر عن نفسه بمنزلة الثوب» والدابة» 
د امسا وا وي ا ا 
دق في الدابة» والمعنئ الجامع بينهما سهماء أن 14 واعك فدهها :قرول لد 
عب 

فإن قيل: لما كان ظاهر حال الصبى الحرية» وجب أن لا يُصدّق الذي 
في يده علئْ دعوئ الرق فيه ويفارق من هذا |الوجه الدابة» والعروض؛ 
لأنها أشياء مملوكة في الأصل » فكان أو الملآك بها مَن هي في يده. 

قيل له: وكثيرٌ من الأشياء مباحة فى الأصل» مثل الصيد والكلاً 
والماء» غير ملك لأحدء وله فوع :ذلك مجواة #صديع امن هي قو بيلنة .ذا 
ادعاه لأجل ظهور يدهء وأنه لا قول له فى نفسه. فكذلك الصغيرء فإذا 
حكمنا له بملك الصغير» لم يُصدّق بعد بلوغه علئ نفي ما وقع الحكم به 
من صحة ملكه. 

)١(‏ شرح الجامع القيغين [الضدن القيين» لوعة 158+ أذت القاضي للخصاف 
بشرح الجصاص ص 554 » بدائع الصنائع 7177/57. 


١٠‏ كتاب الشهادات 


* وأما إذا كان الصبي يُعبّر عن نفسهء أو كان كبيراً: فالقول قوله إنه 
حر بولا حيدق الا فى دهعل دعو الرقع أنه لماد قبا لفقز ل 
المسان كارن معو د عر ار د د 

فإن قيل: الصغير لا قول له» فينبغى أن يكون بمنزلة الدابة علي ما 

فيل له: ليس كما ظئنت» لأن الصغير الذي يعبر عن نفسه له قول 
صحيح في كثير من الأحكام: لو أسلم: صحّ إسلامه» ولو كان مسلماًء 
فارتد: صحّت ردّته» وأجبر علئ الإسلام» ولم يرث مسلماء مادام مرتداً. 

فقد ثبت لقوله حكم من وجهء وفارق البهيمة والصغير الذي لا يعبر 
عن نفسه". 

مسألة : [مّن ادّعئ عبودية فلانء وفلان ينكر ويزعم أنه عبد لغيره] 

قال أبو جعفر : (ومَن ادع أن فلاناً عبده» فقال: لست بعبد لك» 
ولكتى عبد لزيد؛ رقة يدعيفه وهر ف دل الذي وندعية: فضي ب /4). 

قال أحمد: وذلك لأنه لما اعترف بالرق» فقد اعترف بشبوت اليد 
عليه للذي هو في يدهء وأنه لا قول له في نفسه؛ لأن العبد لا قول له. 
فتضمن هذا القول معنيين : 

أحدهما: ما اعترف به عل نفسه من الرق. 

والآخر: أنه إذا كان رقيقاً فلا قول له: فيُصدّق علرا نفسه أنه لا قول 


)١(‏ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» لوحة ١57‏ أ أدب القاضي للخصاف 
بشرح اللجصاص ص 2155 بدائع الصنائع للا" 


كتاب الشهادات ١ 0 ١‏ 
اااي 


له» ولم يُصدق في إزالة يد الذي هو في يده عنه. 

فإن قيل: إذا كان الإقرار بالملك إنما صح من جهته» فينبغي أن يثبت 
الملك لمن أقرَ له به» كرجل في يده عبد» أقر أنه لغيره» وادعاه آخرء 
فيكون للمقر له. 

قيل له: لأنه حين اعترف بالرق» فقد أقرٌ بأنه لا يد له ولا قول» فلا 
يُصدق علا إزالة يد الذي في يده»ء وأما الحرّ إذا كان في يده شيء» فإن 
إقراره به لغيره لم ينف صحة يدهء فكان القول قوله فيمن أقر له به. 

فإن قيل: لما صح الإقرار بالرق من جهته» كان كالبائع إذا قال: بعته 
من زيد دون عمروء فيكون"'' القول قوله؛ لأن التمليك من جهته» وكذلك 
العبد لما كان الإقرار بالرق إنما صح من جهتهء وجب أن يكون القول 


0 


قولف 

قيل له: إنما كان القول قول البائع ؛ لأن المشترييّن جميعا معترفان 
بصحة التمليك من جهة البائع» فكان القول قوله فيمن ملكه منهماء وليس 
إقرار العبد بالرق تمليكاً من جهته للمقرٌ له. لأنه لا يملك ذلك» وإنما هو 
إقرار علئْ الذي في يديه في إزالة ملكهء ولا يُصدّق عليه على ما بِينا. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن قال: يق فيد لزيد فأعتقنى ‏ وادعاه الذي 
هو في يده لنفسه» فإن أبا حنيفة قال: أقضي به للذي هو في يدهء وقال أبو 
يوسف: أستحسن أن أجعل القول قوله» ولا أقضي به للذي هو في يديه). 


)١(‏ في (ر.ح): اوقد يكون القول قوله». 


١0‏ كتاب الشهادات 


قال أحمد : لم يقع إلينا قول أبي يوسف إلا من هذه الرواية. 

وجه قول أبي حنيفة: أنه قد اعترف بالرق» واعترافه بذلك يوجب 
كونه عبد للذي هو في يدهء ودعواه للعتق من جهة الغائب غير مقبولة: 
الاترئ أنه لى كان حاضراً فقال: كنت عبدأ لهذاء فأعتّقنى : كان عبد 
للذي هو في يده» ولم يصدّق على أنه كان عبداء وأنه أعتقه. . 

ووجه قول أبي يوسف: أنه لم يعترف''' بالرق في الحال» ولا بثبوت 
يد غيره عليه» فهو بمنزلة قوله: أنا حر الأصل» فيكون القول قوله”". 

مسألة : [اعتر اف الشاهدين ببطلان شهادتهما بعد قضاء القاضي بها] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال الشاهدان للقاضي بعد أن حكم بشهادتهما: 
إن الذي شهدنا به عندك باطل: لم يضرِبهما في قول أبي حنيفة» وقال أبو 


و ومو 


يوسف ومحمد: يعزرهما). 

لأبي حنيفة : اد لهووهة التو ل نيما يدي الناصي» دليل التوية 
واحد جا ينه ميل ينهي في اوللت راك عل شار عدي لا 
يستّحق عليه تعزيرء وفي التعزير اعرد 0 وهذا فعل لا ينبغي 
أن يردع عنه. ل سكي أن شف علس فور نك 


ا : روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من 
ال 


() في (د» م): «يعتبر). 

(6) الجامع الصغير مع شرح اللكنوي ص 2785 بدائع الصنائع 2555/5 
الهداية وفتح القدير 556/1. 

() مصنف عبد الرزاق 48/ 7717-1270 موسوعة فقه عمر ص .0١4‏ 


كتاب الشهادات له ١‏ 


قيل له: وقد روي عن عمر أنه لم يعزره. 

وجائز أن يكون في حال ما عزّره رأئ منه إصرارا عليهاء ولم يكن 
اعترافه عل جهة الإقلاع والندم عليهاء ومن كان كذلك فحكمه أن 
يعرّر. 

#توقال انو يونينتت ومععون قد فزق يانه قد ذا متكرا سكسدن عليه 
القيااه ان رادل لطا عي 

مسألة : [اختلاف الشاهدين في مقدار الدين] 


قال أبو جعفر: (ومّن ادعئ على رجل ألفي درهم» فشهد له 
شاهدان: أحدهما بألف». والآخر بألفين: لم يحكم له بشيء عند أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم له بألف درهم). 

وعم فول أ سيقةة أن اللقط محرفن القيادة:والائيل عله انين 
ما لم بأثنا بلفظ الشهادة: لم يكن لقولهما حكمء فلو قالا: نعلم» أو 
نتيقن» أو نحوهء لم يلتفت إلى ذلك. 

فلما كان كذلك». كان من شرائط قبول شهادتهما: أن يتفقا علئ لفظ 
لا يوجب اختلاف المعنئ» فلما كانا مختلفين في اللفظ الذي 56 
اختلاف المعنئ: لم تجز شهادتهما؛ لأن الألف لا تكون عبارة عن ألفيّن 
والألقيو لأركونان غبار هو ألن»: الأانوف: أن احدهما لو لني عليه 
بالغصب. وشهد الآخر عليه بالإقرار بالغصب: لم تجز شهادتهما؛ 
لاختلافهما في اللفظ الموجب لاختلاف المعنى. 


)١(‏ الجامع الصغير مع شرح اللكنوي ص١9”.‏ أدب القاضي بشرح الجصاص 
ص08 20 بدائع الصنائع 295 الهداية وفتح القدير 0/5 . 


١‏ كتات الشهادات 


فإن قيل: من شهد بالآلفين» فقد شهد بالآلف؛ لأن الألف تدخل فى 
الألفين. ْ 

قيل له: لو كان كذلك,. لكان من قال: #إر الله تالت تَلَدحَةَ #4" - 
تعالئ الله عن ذلك - قد قال بالتوحيد» فلما لم يجز أن يقال: إن النصراني 
موحد وإن قال بالثلاثة التى يدخل الواحد فيهاء كذلك لا يجوز أن يقال: 
إن من شهد بألفين فقد شهد بألف. 

و ) هذا المعنئ قال أبو حنيفة فيمن قال لامرأته: طلقي نفسّك 
واحدةء فقالت: قد طلّقت نفسي ثلا ثلاثا : أنها به غير مجيبة له عما جعله 
إليهاء وقد خرج الأمر عن يدهاء لاشتغالها بغير ما جَعَل إليهاء إذ لا جائز 
أن يعبر بالواحد عن الثلاثة. 

# وقال أبو يوسف ومحمد: قد اتفقا في المعنئ علئ ألف. فيحكم 
بها. 

مسألة : 

وقال أبو جعفر: (وإن ادعئ عليه ألفاً وخمسمائة درهمء فشهد له 
تناعد بال ونا هد يألف وخمسماثة: قضئ القاضي له بألف درهم في 
قولهم جميعا)”". 

قال أحمد : وذلك لأنهما قد اتفقا عل الشهادة بألف» ولفظًا بهاء 
وانتانفه اهنا عد :ذلك ذكر خمسماثة أخرئ» فلا يقدح ذلك في 


)١(‏ المائدة: ”ال/9. 
)١(‏ بدائع الصناتع 2778/5 الهداية وفتح القدير607/5. 


كتاب الشهادات ١‏ 


الألف. كما لو شهد''"' بألف درهم ومائة دينار وهو يدّعيها: لم تبطل 
شهادتة بالألف. 

وهذا مخالف لشهادته بالألفين؛ لأن للألفين صيغة لا تصلح أن تكون 
عبارة عن الألف”". 

مسألة : [شهادة الشاهدين بأكثر من الحق المدّعئ] 

قال أبو جعفر: (ومَن ادعئ علئ رجل ألف درهمء فشهد له عليه 
شاهدان بألف وخمسماثة» فإن قال للقاضى: إنهما قد صدقاء كان لي 
عليه ذلك» فأير أته من خمسماثئة» أو قضائيها : فشهادتهما على الألف 
جائزة). 

وذلك لأنه ممكن أن يكون كما قال» والشهادة محمولة على الصحة» 
حتى يظهر فيها ما يبطلها. 

قال : (وإن قال: لم يكن لي عليه قط غير ألف: لم يقض له بشيء). 

وذلك لأنه قد أكذب شهوده فيما شهدوا له ولا تصح الشهادة له مع 
الاكذاب. 

مسألة : [شَهدا بقرضء ثم ادعئ أحدهما قضاءه إياه] 

قال : (ومّن شهد له شاهدان علئ رجل بقرض ألف درهم. شين له 
أحدهما: أنه قد قضاه إياها: قبل شهادتهما على القرض» وقضئ له 


)١(‏ في (ر.ح): «فلا يقدح ذلك في شهادته بالآلف الدراهمء والمائة الدنانير». 
(؟) بدائع الصناتع 2778/5 الهداية وفتح القدير 5 /000. 


١‏ كتاب الشهادات 


بالمال""" عل المدغر” اغلية): 

قال أحمد : وذلك لآن شهادتهما علىْ قرض الأآلف» شهادة صحيحة 
له وشهاةة امهيا بالقضاء : نياذ: علب ولا ثبت وحدهاء وإكذات 
المشهود له'"' بالقرض له بالقضاءء لا يبطل شهادته بالقرض له 
بالقضاء'”؛ لأنه إنما أكذبه فيما شهد به عليه» ولم يكذبه فيما له. 

وليس هذا كشهادتهما بألف وخمسمائة» وهو يقول: لم يكن لي عليه 
قط إلا ألف. فتبطل شهادتهما؛ لأن هذا إكذاب لهما فيما شهدا به له 
ومسألتنا إكذاب فيما عليه» وإكذابه فيما عليه لا يبطل شهادته فيما له. 

اران شاهدين لو شهدا لرجل علئ رجل بألف درهم» وشهدا 
علئ المدعي للألف بمائة دينار لآخر: كان مكذبا لهما في الماثة الدنانير» 
ولا يبطل ذلك شهادتهما فى الألف التى ادعئ. 

فإن قيل : ينبغى أن تبطل شهادتهما بإكذابه علئ أي وجه حصل 
الاكذات” كما لو أن المشهود له أن الشاهدين فاسقان: لم قبل 
شهادتهما له. 

قيل له: ليس كل إكذاب تفسقاً؛ لأنه يجوز أن يقول: لم تصح 
شهادتهما؟ لأنهها وهماء أو غلطاء أو لأني قد قضيت المال» أو ما جرئ 
مجرى ذلك. 

قال أبو جعفر: (وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: لا ثقبل شهادة 

)١(‏ في (دءم): «بالمال المدعى به». 


(؟) فى (ر.ح): «وإكذابه الشهود له». 
فر في (د. م): «بالقرض ل إنما»). وفي خ (ج): «بالقرض يا بالقضاء». 


كتاب الشهادات /07 ١‏ 


الشاهد الذي شهد على القضاء). 

لأنه شهد أن لا شيء للمدعي على المدعئ عليه مما يطالبه به'" 

مسألة : السو اي 

قال أبو جعفر: (ومّن ادع علىْ رجل أنه باعه هذا العبد بألف 
وخمسمائة درهمء وأنكر ذلك المدعئ عليه» فأقام عليه شاهدين: 
أحدهما بالبيع بألف درهم وخمسمائة درهم. والآخر بألف درهم: كان 
ذلك باطلاء ولم يقض له بشيء. 

وكذلك المكاتبة في هذاء إن ادعئ العبد» وأنكر المولىئ. 

وكذلك العتق علئ مال» إذا أنكره المولئ» وادعاه العبد. 

وكذلك الخلع» إذا ادعته المرأة» وأنكر الزوج). 

قال أحمد: والأصل في ذلك: أنا نحتاج إلئ إثبات هذه العقود 
بالتسمية المذكورة فيها؛ لأنه إن لم تثبت التسمية» لم يثبت العقدء وكل 
واحد من الشاهدين شهد بعقد». غير ما شهد به صاحبه. وكل واحد من 
العقدين» لا يثبت إلا بشاهدين. 

والدليل علئ أنهما عقدان: أنه لو قال له: قد بعتك هذا العبد بألف 
درهم وخمسمائة» فقال: قد قبلتّه بألف: لم يكن بينهما بيع. 

وليس هذا مثل الدين إذا شهد له أحدهما بألف. والآخر بألف 
وخمسمائة: فتجوز شهادتهما على الألف ؛ لأنا لا نحتاج هاهنا إلى إثبات 
عقد. ولم يظهر منهما اختلاف في الشهادة بالآلف. فلذلك تثبت الآلف. 


.0505/5 بدائع الصنائع 27/9/57 الهداية وفتح القدير‎ )١( 


به ١‏ كنات الشهادات 


وفي مسألتنا وجوب الدين تابع لثبوت العقدء فإذا لم يثبت العقد 
لاختلافهما فيه» لم يثبت الديّن. 

وهذا هو القياس في النكاح أيضأء إذا شهد أحدهما بألف 
وكنويودانةه. بوالكخر القع 'لأنها الى قالفه القة اقفن تدوحتت: عل الفح 
وخمسمائة» فَقَبلَ العقد بألف: لم يكن بينهما نكاح» إلا أن أبا حنيفة 
استحسن فيه فقال: ثبت للمرأة ألف درهم» وجعله كالشهادة على الدين؛ 
لأن عقد النكاح لا يفتقر فى صحته إلى تسمية مال. 

* وجعل أبو يوسف ومحمد النكاح بمنزلة سائر العقود» ومنَّعًا قبول 
الشهادة فيه علئ هذا الوجه. 

مسألة : [اختلاف الشاهدين في قدر المبلغ الذي أعتق عليه العبد] 

قال أبو جعفر : (ولو كان المولئ في مسألة العتق هو المدعي على 
عبده» أنه أعتقه علئ ألف وخمسمائة درهم» ا كان الزوج هو المدعي 
في مسألة الخلع» والعبد والمرأة ينكران» فأقام كل واحد من المولى 
والزوج البينة» فشهد أحدهما علئ ألف وخمسمائة» وشهد له الآخر 
بألف: قضئ له بألف» وكان على دعواه في الخمسمائة الباقية في قولهم 
جميعا). 

قال أحمد : وذلك لأنا نحتاج إلى إثبات العقد في هذه المسألة؛ لأن 
الزوج مُقَرٌ بالطلاق» والمولئ مُق بالعتق» والطلاق والعتق لا يُحتاج في 
صحة وقوعهما إلى قبول العبد والمرأة؛ لأنهما يصحان بغير قبولهماء فلما 
صح وقوع الطلاق والعتق بقولهماء لم يبق هناك إلا دعوى المال» فصارا 
كمن ادع عل رجل ألف درهم وخمسمائة» فشهد له شاهدان أحدهما 
بألف. والآخر بألف وخمسمائة: فتقبل شهادتهما بالآلف. 


كتاب الشهادات ١‏ 


فإن قيل: إذا لم يثبت المال الذي ادعاه المولئ» ينبغي أن لا يثبت 
العتق؟ لأنه لا يعتبر به إلا من جهة الذي أقر به» فإذا لم تثبت الجهة» لم 
يثبت العتق» كما لو ادعى أنه باعه عبده بألف درهم» وأنكر المشتري: لم 
يثبت له ملك العبد» لعدم ثبوت الثمن. 

قيل له: لا تجب دعواه لمعنيين: أحدهما: العفق + بوالاخس : المال: 

والعتق يصح من جهته. وهو معترف بأنه حر وأن بطلان المال لا 
يرفع العتق؛ لأنه لا يلحقه الفسخ. فصدقناه فيما اعترف به من ذلك على 
نفسه وإن لم يثبت المال. 

وليس ذلك كدعواه البيع؛ لأن الثمن متئ لم يثبت: انفسخ البيع؛ 
لأنه يلحقه الفسخ» ولأن البيع لا يصح من جهته وحده بحال دون قبول 
وي 


(0) شرح الجامع الصغير للصضّدن الشهيد» لوحة لاه ا» بدائع الصنائع 5. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١5 ١‏ 
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كتاب الرجوع عن الشهادات 


مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد القضاء] 

قا أنه عط :130 شنيف فاهدان :عار ريجل أنه رظان أمر انا لللاناء؟ 
فقضئ القاضي بشهادتهماء ثم رجعا عن شهادتهما: فإنهما لا يصدقان 
على إبطال الطلاق). 

قال أحمد : وذلك لوجوه: 

أحدها: أنَّ الرجوع عن الشهادة ليس بشهادة» والدليل عليه: أنه لا 
يحتاج إلئ اعتبار لفظ الشهادة في صحة الرجوع, ألا ترئ أنه إذا قال: 
كذبتُ في شهادتي» أو رجعت عنها: صح الرجوع وإن لم يقل: أشهد 
بذلك» فإذا لم يكن الرجوع شهادة» لم يجز أن يفسّخ به حكم الحاكم. 

راشا ننه كدت نقته قرسو عن الشهادة الأرلرا». فادينيت 
حكم الرجوع في إبطال الطلاق» مع حصول إكذاب نفسه به بدءا. 

وأيضاً: فقد اعترف علئ نفسه بشهادة زورء وذلك يمنع قبول شهادة 
أخرئ منه لو شهد بهاء كذلك يمنع تصديقه على إبطال حق الغير 
برجوعه. 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد دخول الزوج] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الزوج قد دخل بها: فلا ضمان له على 
الشاهدين). 


١ 1”‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


قال أحمد: وذلك لأن الزوج قد استوفئ بدل ما غرم من المهر 
بالوطءء فلا يجوز أن يرجع ببدل ما قد استوفاه لنفسه على غيره» ولهذه 
العلة قالوا: إن المغرور لا يرجع بالعقر”'' الذي غرمه للمستحق علئ 
البائع » لأنه قد استوفئ بدله» وهو الوطء لنفسهء فلا يرجع به على غيره. 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها الصداق] 

قال أبو جعفر : (وإن كان لم يدخل بهاء وكان قد سمّئ لها صداقاً في 
عقد نكاحها: كان له أن يرجع على الشاهدين بنصف الصداق). 

قال أحمد : وذلك لوجهين : 

أحدهما: أن الطلاق قبل الدخول يُسقط المهر كله» كهلاك المبيع قبل 
القبض» يسقط جميع الثمن» والنصف من الصداق الواجب بعد الطلاق» 
يجب عندنا عل جهة الابتداء» كما تجب المتعة”"» والشاهدان هما 
اللذان أثبتاه» فيجب غرمه عليهماء كشاهدين شهدا علئ رجل بمالء» ثم 
رجعاء فيغرمان ما لزمه بشهادتهماء وذلك لأنهما صارا سببا في لزومه 
عار جه التعلئ 4 .ومن كان متعدرا قن الببيب دمن نا تلك عند 26 
حتو هرا ف ريق السللمين» لارتعت انها والة اكه قيضتها 
الحافر» لأنه متعدٌ في السبب» فيضمن ما تولد منه. 


() العقر: صداق المرأة إذا أتيث بشبهة. المغرب 5/7/ (عقر). 

(0) أي المتعة في الطلاق» وهي ما يجب للمطلقة قبل الدخول ولم يكن قد 
سمي لها المهرء علئ أن لا تزيد عن نصف مهر المثل» ولا تنقص عن خمسة 
دراهم. ينظر مختصر الطحاوي ص185. الهداية وشروحها »7١١/*‏ رد المحتار 
.١ ٠١/0‏ 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١‏ 
ا لست 


والوجه الآخر: أنَّ استحقاق البضع عل الزوج قبل الدخول بغير فعله 
يسقط عنه جميع المهرء والدليل عليه: أنها إذا ارتدّت قبل الدخول: سقط 
المهر كله عن الزوج؛ لأن البضع استحق عليه قبل الدخول» فلما اعترف 
الشاهدان أنهما استحقا البضع علىئْ الزوج قبل الدخول. فقد تضمن 
اعترافهما بذلك أن الزوج سبيله أن لا يضمن شيئا من المهرء وا وَإقينا ينها 
اللذان ألزماه النصف بشهادتهما أن البضع استحق عليه قبل الدخول 
بفعله» وهو الطلاق» فوجب أن يرجع الزوج عليهما بذلك» إذ كانا هما 
اللذان ألزماه ذلك فيما تضمنه قولهما. 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما قبل الدخول لمن لم 
يسم لها صداقا] 

قال أبو جعفر : ورف كان لمعيب لها هبدانا. رجع عليهما بالمتعة 
التي غرمها الزوج للمرأة). 

قال أبو بكر: وذلك للوجهين اللذين ذكرناهما في ضمان نصف 
المهر. 

مسألة : [رجوع أحد شاهدي الطلاق] 

قال أبو جعفر: (ولو لم يرجع الشاهدان» ولكن رجع أحدهما عن 
شهادته : كان عليه نصف ما كان يجب عليها لو رجعا). 

وذلك لأآن الثابت على شهادته باق بنصف المالء» فلا يجب ضمانه 
عل جاده والدليل علئ أنّ مّن بقي علئ شهادته لا يضمن: أن أرمقة لو 
شهدوا علئْ رجل بمال» فقضي به ثم رجع اثنان : ليحن عليهها 
ضمان؛ لأن الآخرين باقيان بجميع الخال فصان ذلك أصاذ افيه 
رقنا 


١‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


وأما النصف الذي لم يبق عليه شاهد. وقد رجع عنه الآخرء فضمانه 
سار" 

مسألة : دجو شاهدي المرأة في قدر صداقها علئ الزوج] 

قال أبو جعفر: (إذا ادّعت المرأة علئ رجل أنه تزوجها على ألف 
درهم») وهو ينكر» فشهد لها بذلك شاهدان» وقضى به القاضي». ٠‏ ثم 
رجعاء فإن كان مهر مثلها ألفاً : فلا ضمان عليهماء وإن كان مهر مثلها أقل 
من ألف درهم: ضمنا ما فضل عن مهر المثل إلى تمام الألف). 

قال أحمد: الأصل في ذلك: أن الشاهدين متئ أدخلا في ملك 
المشهود عليه مثل ما استحقاه عليه بشهادتهما: فلا ضمان عليهماء نحو أن 
يشهدا أنه باعه هذا العبد بألف درهم. وذلك قيمته : افلا يضنمدان بالرجوح 
شيئاً؛ لأنهما قد أدخلا في ملكه مثل ما استحقاه عليه الأنترى أن العيد 
لم يستحق عليه إلا وهو مستحق للألف بإزائه. 

وأصل آخر في هذه المسألة: : وهو أن دخول البضع في ملك الزوج له 
قيمة» والدليل عليه: أن للأب تزويج ابنه الصغير: الريك 
كما له أن يشتري له عبدأ بثمن يُخرجه من ملكهء ٠‏ فلولا أن للبضع قيمة 
مسرا لسرم لما جاز للآأب تزويج ابنه الصغير؛ 11 
كوة كرجا للمالدمق ملك يكير ,ندل قنصير بمغزلة آلهية » :ونين يمالك 
وو سي 


فمن أجل ذلك قالوااة في المريض : يتزوج امرأة على مهر مثلها: أن 


ع2 


010( بدائع الصنائع 5787/5 7587. الهداية وفتح القدير 5510/57» المبسوط 
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كتاب الرجوع عن الشفاذات 06" ١‏ 
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ذلك جائز من جميع المال» ورك قاحوك لقدها لون ااشغرى يدا فمذل انعنته: 
وإذا ثبت ذلك» فقد ملّك الشاهدان الزوج بُضعاً قيمته مثل الألف 
التي استحقاها عليه فلا ضمان عليهما عند الرجوع. 

و[ 1ن مون الل أقار من الك: قيطا :التضل + لأنوما لم يدلها: 
باقاة هله الدرافة شيناع عه أنيما لى نقتهذا أنه تعر :هذا العيديالفه»ه 
وقيمته خمسمائة: ضمنا عند الرجوع خمسماثة. 

[مسألة : ] 

قال : (ولو كان الزوج هو المدعي للنكاح» والمسألة على حالها: لم 
يكن علا الشاهدين ضمان شىء من صداق مثل المرأة لهاء كان الذي 
شهدا به لها من الصداق مثله. أو دونه). 

قال أحمد حمد : وذلك لأن البضع وإن كان له قيمة في دخوله في ملك 
الزوج» فلا قيمة له في خروجه من ملك المرأة» والدليل على ذلك: أن 
امرأة مريضة لو زوجت نفسها في مرضها بأقل من مهر مثلها الم يحي نه 
كمال مهر المثل» ولم يكن بمنزلتها لو باعت في مرضها شيئاً بأقل من 


000( 
هنمنة : 


مسألة : [رجوع شاهدي المؤجر في قدر الأجرة] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان على رجل أنه استأجر هذه الدار 
من هذا الرجل سنة بألف درهمء فقضئ القاضي بذلك» وسكن الدار 
السنة. ثم رجع الشاهدانء فإن كانت أجرة مثلها ألف درهم: لم يكن 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 الهداية وفتح القدير0147/5. 


١‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


عليهما شيء» وإن كانت أقل من ألف: ضمنا الفضل). 

قال أحمد حمد : وهذا مثل النكاح إذا ادّعته المرأة ؛ لأن المنافع لها قيمة 
في دخولها في ملك المستأجرء يدلالة أن من «استا جر قارا فى مر ضيه يأ جرة 
مثلها: جاز» وكات بمتزلة مق أخن يدل هنا ملف غليه. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو كان صاحب الدار هو المدعى» والمسألة عل 
حالها: قلا ضمان علا الشاهدي:). ْ 

قال أحمد : ينبغي أن يكون السؤال: ولو كان المستأجر هو المدعي؟ 

لأن المسألة الأولئ علئ أن صاحب الدار هو المدعي» ودعوئ 
القبييتا جو هاهنا للإجارة مثل دعوئى الزوج للنكاح في المسألة المتقدمة. 
فلا يعتبر فيه قلة الأجرة ولا كثرتها؛ لأن المنافع لا قيمة لها في خروجها 
مخ :ملك ضاخت الوقبة' "و .بدلالة أن مريضا لو أجر ارا بأقل من أخدرة 
المثل: لم يكن علئ المستأجر ضمان الفضل» ولم يكن بمنزلة الوصيةء 
والمحاباة» ألا ترئ أنه لو أباح له المنافع وسكناها بغير أجر: جازء ولم 
كوهليه عر 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الحنفية في عدم مالية المنافع» وغيرهم يرون مالية 
المنافع»ء حيث من الأموال: منفعتها. انظر حاشية رد المحتار .50١/5‏ مواهب 
الجليل ١7١/5‏ وما بعدهاء حاشية قليوبي علئ شرح جلال الدين المحلي على 
منهاج الطالبين 5/؟15١»‏ المطلع علئ أبواب المقنع ص1575. الفقه الإسلامي وأدلته 
15 . 

فه بدائع الصنائع 5860/5. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١1‏ 
لس ا > هو ال 1 ةا 


مسألة : [رجوع شاهدي العفو عن القصاص] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان لرجل قبل رجل قصاص في نفس» فشهد 
شاهدان على الولي بالعفو عن القاتل» وقضئ القاضي به» ثم رجعا: لم 
يضمنا شيئا). 

وذلك لأن الدم لا قيمة له في خروجه من ملك الولي» ألا ترى أنه لو 
عفا عنه فى مرضه: كان عفوه جائزا من جميع المال»ء فصار بمنزلة 
شهادتهما على رجل أنه أباح لرجل سكنى داره»ء ثم رجعا: فلا ضما 
عليهما. 

#* قال أبو جعفر : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: 
عليهما ضمان الدية لولي المقتول). 

فان عمد ةا القول لاحم غلوا أصوليه 

مسألة : [رجوع شاهدي الصلح عن القصاص إلى مال] 

قال أبو جعفر : (ولو شهدا على القاتل أنه صالح ولي المقتول من 
الدم علئ مال» فقضئ القاضي بذلك» ثم رجعا عن شهادتهماء فإن كان 
وآ كتيل اننة قد اق اللنية أو بووتياء قل فيان عليهها و إن كان اكت .من 
الورك كا هلهم شماة التقدل بن الي 

قال أحمد: وذلك لأن الدم له قيمة في دخوله في ملك القاتل» 
وقيمته هي الدية» والدليل على' ذلك: أن القاتل إذا كان مريضأء فصالح 
إلى الوقتول هل عفر الأقي مهاف 3لاقية .وكا نيسولة من اشترى عدا 
بمثل قيمته»ء ويضمنان الفضل على الدية؟ لأن قيمة النفس هي الدية» 


١8‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


والفضل إنما ألزمناه بشهادتهماء ليس بإزائه شب 2(© 

مسألة : [شهد رجل وعشرة نسوة بمال على رجل ثم رجعوا عنها] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد رجل وعشرة نسوة على رجل بمال» 
فقضئ القاضي بشهادتهم» ثم رجعوا جميعا عنهاء فإن أبا حنيفة قال: عل 
الرجل سدس المال» وعلئ النسوة خمسة أسداسهء. وقال أبو يوسف 
ومحمد: على الرجل نصف المال» وعلئ النسوة نصفه). 

وجه قول أبي حنيفة: أن عدد النساء وإن كَثْر فلا حظا له فى الشهادة 
دواي 00 هات رون رمل: ضاوت كل امزاتية بمدولة وجل 

والدليل عليه : أن خمسين امرأة لو شهدن بحق .2 ع يكن لخهادهين 
حكمء حتى إذا انضاف إليهن رجل : قبلت شهادتهن. فشت أن عدد النساء 
لا حكم له فى الشهادة إذا انفردن. 

والدليل علئ أنه إذا انضاف إليهن رجل صارت كل امرأتين منهن 
بمنزلة رجل: قول الله تعالى: #وَأسَسسْهِدُوأ سَهِيِدَينِ من رَجَالِحكم إن لم 
يكنا رجلين فرحل آعم أمان 74" إلى قوله: : #أن تضِلَّ إِحَدَسْهَمَاة رك 
ِحَدَنهُمَا الشُوَئ 4. 

ودلالة هذه الآية على صحة ما ذكرنا من وجهين: 

سل وس سس ور 27 


أحدهما: قوله: هن لَمْ يَكْونا رجن فَرَجَلٌّ وأرآككان» : ومعناه والله 


.5/87/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
.7/87 البقرة:‎ )5( 


كتاب الرجوع عن الشهادات 8 ١‏ 


0 فإن لم يكن الشهيدان رجلين»؛ فالشهيدان رجل وامرأتان؛ لأنه 
خاذف ان وعرد ليان تا يط اكرن ليطي ميا معهما :فدكق عل أن 
المعنئ فيه ما وصفنا. 

فتضمن هذا اللفظ الدلالة علئ إطلاق 8 الفيهيت. عار المراتيي 
فثبت أن حكم كل ثنتين منهن حكم رجل» فوجب أن يكون الضمان 
عليهن على قدر ذلك”''. 

والوجه الكغر هن .ؤلالة الآية عل ةنما ذكرناء فقول 1# أن تصبل 
و سر سس ١‏ سس سلا ره 8 
إِحَدَنْهَُمَا مسَنَكّرَ إِحَدَنهُمَا الْذّذّئ 24 فقرىء على وجهين: بالتخفيف 
والتشديد”". 


لاا عي ايان : 0" قال: حدثنا أبو عبيد مؤمل الصيرفي 


العلاء قال: من قرأ: 2000 ل ا : أراد أنه 
تُجعل شهادتهما بمنزلة شهادة ذكر ومن قراً: 0 أراد من جهة 
الذكر. 


فدلت قراءة التخفيف على أن كل امرأتين بمنزلة رجل» لما تضمنه 
معنئ الآية على ما ذكرنا عن أبى عمرو. 
ومن جهة السنة: ما روئ ابن عمر عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه 


.77١/7 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.555/7 تفسير الطبري 57/57» أحكام القرآن‎ )١( 


006 كتاب الرجوع عن الشهادات 


قال: «ما رأيت ناقصات عقل ا أغلب لعقول ذوي الآلباب منهن» 
قر توما انتسان سترلهن ؟ فال ونقهاد افر انين تعد ل لنها3ة ربع 

وروى أبو هريرة عه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «نقصان 
عقوليق أن تتهادة الغا تعنك شيادة اليج 1 

فأثبت لكل امرأتين حكم رجل. 

ومن جهة النظر: أنه لو شهد رجل وامرأتان» ثم رجعوا: كان على 
المراتيق فيماكن التففون: وعلر أرجل النصف.». ندل أن المرآتية تمتزلة 
الرجل إذا وجد معهما رجل». فحيثما وجدنا 1 مع رجل 2 وفحتبية أن 
يحكم لكل اثنتين بحكم رجل. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هن وإن كثرن» فإنما يقمن مقام رجل» 
بدلالة أنهن إذا انفردن كن بمنزلة رجل» ولا تُقبل شهادتهن” ". 

مسألة : ادجو الشهود بمالء وهم رجلان وامرأة] 


قال أبو جعفر : (وإذا شهد رجلان وامرأة علئ رجل بمال» فقضى 
القاضي عليه بالمال. ثم رجعوأ ميا : فالضمان فى ذلك على الرجلين» 
دون المرأة). 


قال أحمد : وذلك لأن المرأة الواحدة لا حظ لها في الشهادة؛ لأن 
المرأتين باجتماعهما تقومان مقام رجل مع الرجل» فأما المرأة الواحدة» 


.777-1771/1١ صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

(؟) شرح السنة .7"5/1١‏ 

(*) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 2017/5 الهداية وفتح القدير 2557/5 
بدائع الصنائع 35817//5» المبسوط .1817//١5‏ 


كتاب الرجوع عن الشهادات ا/ا١‏ 


فلا حظً لها في ذلك» فلم يحكم بشهادتهاء فلذلك لم يجب عليها 
ضهان . 

مسألة : [رجوع الشاهدين بعتق المولئ عبده] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان عل رجل بعتق عبده» فقضى 
القاضي به» ثم رجعا: ضمنا قيمة العبد لمولاهء» وولاؤه لمولاه. 
دونهما). 

وذلك لأنهما قد أتلفا عليه رقبة العبد بشهادتهماء وأزالا يد المولى 
عنهاء فصارا كالغاصبين» يضمنان بإزالة اليد. 

ولا يصير الولاء لهما يضمان القيمة؛ لآن العتق لا ينتقل إليهما بضمان 
القيمة» لأنه لا يلحقه الفسخ” '". 

* ولو شهدا لجارية له بالاستيلاد منه: ضمنا عند الرجوع ما نقصها 
الاستيلاد؛ لأنهما أتلفا عليه ذلك القدر من ملكهء إذ كان ملكه قائما في 
الرقبة» وإنما حدث فيه نقص بالااستيلاد. 

* قال: (فإن توفي المولى بعد ذلك» فَعَتّقَت: ضمنا بقية قيمة 
الأمة”"). 


لأنها تلفت بشهادتهما المتقدمة. 


)١(‏ الهداية وفتح القدير 2557/5 بداتعم الصنائع 817/5”» المبسوط 
5 . 
(؟) بدائع الصناتع 7587"/5» المبسوط .1885/١5‏ 


(9) فى مختصر الطحاوي ص58 ": «كان عليهما بقية قيمتها أمة». 


١7‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


مسألة : [حكم الرجوع عن الشهادة في الإقرار بالاستيلاد] 

قال أبو جعفر : (ولو كانا شهدا أن مولاها أقرّ أنها ولدت منه ابنأ لها 
في يدهء والمسألة بحالها: كان عليهما لمولاها في الأم'' كما ذكرناء 
وكان عليهما أيضا ضمان قيمة ولدها). 

قال اتيك وذلك أن الشهود إنما يضمئولن ما حصل يثنا 
بشهادتهماء والذي أتلفوه فى هذه الحال من الجارية» ما حدث فيها من 
النقص بالاستيلاد» وأتلفوا عليه رقبة الولد كلهاء لأنهم أخرجوه إلى 
الحررة: 

مسألة : 

قال : (فإن قبض ذلك الولي» ثم مات» فورثه هذا الابن: كان عليه أن 
يرد علئ الشاهدين مما ورث ما كان الميت أَخَذَ من الشاهدين في حياته 
من قيمته» ومن قيمة أمه). 

وذلك لأنه معترفٌ أن الأب أذ منهما ما لم يكن له أَْدْذه؛ لإقراره 
نضكة ليدع وإنشاذة آمل وأ وا قفي الانكاة مدنا علية. قينا فى 
1 

مسألة : 

قال : (ويضمن الشاهدان بالتدبير النقصان الحادث في الجارية» فإذا 
مات المولئ» وعتق من الثلث: ضمنا للورثة بقية قيمته). 


)١(‏ في (ح.دءم): «عليها»» وفي المختصر 14/8: «عليهما لمولاها في الأمة». 
() بدائع الصنائع 584/5. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١‏ 

لأنها تلفت بالشهادة المتقدمة. 

مسألة : [رجوع الشاهدين في المكاتبة] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان على رجل أنه كاتتب عبده على 
ألفي درهم إلى سنة» وقيمته ألف درهم. تبي الخاصي بذلك» لم ركيم 
عن شهادتهما: فإن المولئ بالخاري نا عدن الكتاعد ين الفا بحالةة 
ورجعا بالمكاتبة على المكائب ب إلئ أجلهاء ويتصدقان بالفضل عما غرما. 

وإن شاء المولئ أتبع المكاتب بالمكاتبة» وترك الشاهدين. 

وأيّهما فعل» ثم أدئ المكاتب المكاتبة: عَتّقَ» وكان ولاؤه لمولاه). 

قال أحمد : الشهود يضمئون بإزالة يد المشهود عليه عما شهدوا به 
عليه وإن لم يزيلا ملكه» كما يضمن الغاصب بإزالة اليد وإن لم يزل 
الملك» فإذا شهدا بالكتابة ثم رجعاء فقد اعترفا بأنهما أزالا يد المولئ عن 
عبده بشهادتهما؛ لأن المكاتّب في يد نفسه. ولم يحصل في يده بدل ما 
أزالاه عنهاء فله تضمينهما قيمة المكاتب ألف درهم. 

وسى له أن يستهما الالقيف لأنهما أثبتا له الألفين» ولم يستحقاها 
عليه» فإذا ضّمنا القيمة قاما مقام المولئ في ملك مال المكاتبة الذي في 
ذمة المكاتب» كما يملك الغاصب الأول ما فى ذمة الغاصب الثاني 
بتضمين المغصوب منه إياه القيمة» فرجعا على المكائب به» ويتصدقان 
بالفضل عما غرماء كما يتصدق الغاصب الأول بفضل ما رجع على 
الغاصب الثاني. 

والمعنئ فيه: أن ذلك حصل له من وجه محظورء وكل من حصل له 
ربح من وجه محظور: تصلق به. 

* وإن شاء المولئ أتبع المكاتب بالكتابة؛ لأن الكتابة قد صحت عليه 


:7و١‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


من جهة الحكمء بحيث لا يمكنه فسخهاء فله أن يتبعه بها. 

* وأيّهما فعَلء ثم أدئ المكاتب الكتابة» فعتق: كان الولاء للمولئ. 
وذلك لأن الشاهدين لم يملكا المكاتب بالضمان» لأن المكاتب مما لا 
يصح نقل الملك فيه ألا ترئ أن المولئ لو ماتء لم ينتقل ملك رقبة 
المكاتبه إلى فوته آل ترئ أن 000 لو غعصب 00 فأَبَّق من يدهء 
فضمن قيمته لمولاه. أن استاشورقنة لمن تر لوقف الحدة لأنه مما لا يصح 
تقل الملك فيه» كذلك المكاتب لم ينتقل ملكه إلئ الشاهدين بالضمان» 
فكان عتقه واقعاً في ملك المولئئ”". 

مسألة : [رجوع شاهدي المكاتبة وقد عجز العبد عنها] 

قال أبو جعفر: (ولو لم يَعتق المكاتب» ولكنه عََجَرء فعاد رقيقا: 
نرق الشاهدان سخ الضمان» ووب عل المول” بورد ها قنشة هنيما ره 
قيمة العبد عليهما). 

وذلك: لآن: كسانهما كان مفكلقا مزوال. عد الول هن «عيد: 
بشهادتهماء لما يناه فلما عاد إلى يده بالعجزء زال الضمان» كرجل 
تمع يد 113 تسم القبوة اكلم ربجم القد ربعن |ناقده قير الفوار 
ما أخذه من الغاصبء. لأنه ضمن بإزالة يده عن المديّر» فإذا عاد إلى يده 
برى؟ من الضمان. 

مسألة : [ادعاء المشهود عليه رجوع الشاهدين] 

قال أبو جعفر: (وإذا ادعئ المشهود عليه رجوع الشاهدين عن 
الشهادة: لم ثقبل خصومته» ولا بيّنته في ذلك). 


.١7/١ا7 المبسوط‎ )١( 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١)‏ 


قال أحمد : وذلك لأن نفس إثبات الشهادة لا يصح فيه خصومة» ألا 
ترئ أنه لو قال لرجلين: لي عندكما شهادة فأقيماهاء وأراد خصومتهما: لم 
يكن له ذلك» وكذلك لو أقام عليهما بينة» فكذلك الرجوع عنها. 

وأيضاً: فلما لم يكن للشهادة حكم إلا عند القاضي» كذلك الرجوع 
عنهاء لا يثبت له حكم إلا عند القاضي». وذلك لأنه لا فرق بين إثبات 
الشهادة» وبين ما يتعلق بالرجوع من فسخها وبطلانها في حكم الراجع. 
وما يلحقه من الضمان برجوعه. 

وأيقاة :فاق قلق الكرياةة ينها .هى المرصية للفينان علها عند 
الرجوع. كما توجب على المشهود عليه الضمان في ابتدائهاء فلا يثبت 
للرجوع حكم الضمان بتلك الشهادة إلا عند القاضي"''. 

مسألة : [رجوع الشاهدين الذين شهدا علئ شهادة غيرهما] 

قال أبو جعفر : (إذا شهد شاهدان علئْ شهادة شاهدين على رجلٍ 
بمال» وقضئ بهاء ثم رجعا عنها: فالضمان عليهما). 

لأنهما صارا سبباً لإزالة يده عن المال» علئْ الوصف الذي قدمناه. 

* قال : (ولو لم يَرجعا هُماء ولكن رجع الشاهدان المشهود على 
شهادتهماء وحضرا القاضي» فأقر بإشهادهماء ورجعا عن ذلك» فإن أبا 
عدن وان بويت الا لا معان عابينا: وقال محمد: يضمنان). 

وجه قولهما: إن قول الأوَلَيْن لم يتعلق به حكم في استحقاق المال؛ 
وإنما شهادة الآخريّن عند القاضي هي التي جعلت ذلك القول شهادة. 


.071// الهداية وفتح القدير‎ )١( 


ك/ا١ا‏ كتات الرجوع عن الشيادات 


فتعلق حكم الاستحقاق بشهادة الآخرين دون الأولين» فإذا لم يتعلق لزوم 
الحكم بقول الأولين: لم يلزمهما الضمان بالرجوع. 

الأ كرف أن الختهوت ذا عدوا عيد أل كنار لم يجب عليهم 
الضمان؛ لأن قولهم لم يكن شهادة موجبة م إلا بتزكية المزكين» 
ولهذه العلة أوجب أبو حنيفة الضمان على المزكين 

* وقال محمد: يضمنان؛ لأن الحكم بشهادتهما وقع عند شهادة 
الاخريقه الااثوى انيما شهداعان امول الح ٠‏ 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق وشاهدي الدخول] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان علئ رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً 
ولم يلم أنه قد كان دخل بهاء وقد كان تزوجها علئ ألف درهمء وشهد 
عليه شاهدان آخران أنه قفد كان دخل بهاء فقضى العاري بشهادتهم 
000 ثم رجعوا عن شهادتهم: فإن الضمان عليهم أرباعاء الربع علئ 
شاهدي الطلاق» والثلاثة الأرباع علىْ شهود الدخول). 

وذلك لأن شهود الدخول يضمئون بشهادتهم لزوم جميع المهر. 
مع استحقاق البضع على الزوج بغير فعله. ألا ترئ أنه علئ أي وجه 
حصلت الفرقة بعد الدخول: لم يسقط عنه شيء من المهرء فصاروا 
موجبين لجميع المهرء وشهود الطلاق إنما أوجبوا نصف المهر علئ ما 
000 

فانفرد شهود الدخول بإيجاب نصف المهرء فهو عليهم خاصة. 
واشتركوا هم وشهود الطلاق في إيجاب النصف الباقي» فهو على الفريقين 


.7/817//5 الهداية وفتح القدير 2559/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١/1‏ 
و و ااا الا الال اك 
نصمين » فحصل على شهود الدخول ضمان ثلاثة أرباع مهرء ولزم شهود 
الطلاق ضمان ربع المهر''". 

مسألة : [قضاء القاضى بشهادة الشهود هل ينفذ ظاهراً وباطناً؟] 
فقضئ القاضى بظاهر من شهد عنده على ذلك: كان ذلك القضاء في 
الباطن مثله في التحليل والتحريم). 

قال أحمد : وهذا قول أبى حنيفة. 

وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فحكم الحاكم في الظاهر كهو في 
الباطن » ولا يقع العقد بحكم الحاكم به إذا لم يكن هناك عقد في الحقيقة 
قبل حكم الحاكم. 

ولا تقع أيضاً الفرقة بحكم الحاكم إن لم يصادف حكمه حقيقة فرقة 
واقعة قبله. إلا أن أبا يوسف قال مع ذلك: لا يحل لزوجها أن يطأها إدا 
حكم الحاكم بالفرقة؛ لأنه يكون زانياً في الحكمء ولا يسع المرأة أن 
تتزوج ؛ لأن النكاح قائم بينها وبين زوجها. 

وقد روي نحو قول أبي حنيفة في وقوع العقد بحكم الحاكم عن علي 
خطب امرأة. وهو دونها ف الحسب 3 فأرت أن وحةة وادعى أنه 


.5/17 بدائع الصنائع 788/57» المبسوط‎ )١( 


١6‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


مضئى عليها النكاح. 

وقل روي عن الشعبي في رجلين شهدا علئ رجل أنه طلق امرأته 
بزور» ففرّق القاضي بينهماء ثم تزوجها أحد الشاهدين. قال الشعبي: ذ 
١ 00‏ 
2 8 


ع 


فقال قن و حلك الكافن انك ءا 


قال أحمد : قضاء القاضي في هذا الباب علئْ وجهين: 

أحدهما: بمال مطلق من غير جهة العقد. فهذا ما لا يُحله حكم 
0 9 لاسي سايم وبه نطق الكتاب» قال الله تعالوا: 
9 وَلَامَاَطُوَ وفعي دسي بهآإِل لكا لِتَأكُلُوامرِيعَا م 
أمَوالٍ لياس يا لان وَأنسْمْتَحَلَمُونَ 74". 


سر - 


. 2162 اس سس ل دس 7 

وقال تعالئ: ‏ إِنَالَذِينَ يَسَترُونَ بعَهَد الله وَأَيْمَنبَ ثَمنَا ملِلًا دق ل 
حَلقَ لهم في اضرو #”1. 

وبهة وردك السنة عن رسول الله صلئى الله عليه وسلم حين قال: 


كم تَخْتصِمُون أي ولعل بعضكع أن يكون الح بيه من بعض» 


.176/7 شرح أدب القاضي للخصاف الصدر الشهيد‎ )١( 
.7"07//8)١66١5( (؟) مصنف عبد الرزاق‎ 

.١18/ البقرة:‎ )9( 

(؟) آل عمران: /ال/ا. 


كتاب الرجوع عن الشهادات 14 
ا ا ا ا 11 1 
له قطعة من النار)”'". 

فهذا هو الأصل في أن قضاء القاضي لا يوجب له ملك المقضي به إذا 
لم يقع علئ وجه العقد. 

والوجه الثاني: أن يحكم بعقد. أو فسخ عقدء فيكون حكم الحاكم 
فى الباطن» كهو في الظاهر في قول أبي حنيفة» ويصيران كأنهما تعاقدا 
جا سيا ال اك م ات ار لا 

وقد روي عن أبي حنيفة في حكمه بعقد الهبة روايتان: 

إحداهما: أن العقد واقعٌ كسائر ما يحكم به من العقود. 

والثانى: أنه لا يملك الموهوب له ذلك بحكم الحاكم» ولا يقع 
العقك: 

فأما الأصل في أن حكمه بالعقد أو فسخ العقد في الباطن كهو في 
الظاهر: فهو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام» «حين فرق بين هلال 
بن أمية وامرأته قال: إن جاءت بالولد علئ صفة كبّت وكيت» هو لشريك 
بن سحماء» وهو المقذوف بها. 

فلما جاءت به على الصفة المكروهة» قال النبي صل الله عليه وسلم: 
لولآ تمسق ين الأمان» لكان لى يولها تبان" . 


وفى بعض الألفاظ : «لولا ما سبق من الحداء و: «لولا ما سبق من 


)١(‏ سبق. 


(؟) سنن أبى داود »571/١‏ وتقدم الحديث. 


م١‏ كناب الرجوع عن الشهادات 
كتاب الله)”''. 

فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بصدق هلال بن ام وكذبهاء ولم 
يرفع الفرقة التي أوقعها لأجل عدم علمه بدء! بصدق الصادق منهماء 
ومعلوم أنه لو لم يكن قد أمضئ الفرقة» لم يفرق بينهماء فصار ذلك أصلا 
في فسخ العقد إذا وقع بحكم الحاكم. وأنه نافذ وإن كان في الباطن 
خلافه. 

وإذا صح ذلك في فسخ العقد. ٠‏ كان كذلك حكم العقد ؛ لآن أحدا لم 
يفرق بينهما. 

* وفي إيقاع الفرقة باللعان وجه آخر من الدلالة على ما وصفناء وهو 
أنه معلوم أن أحدهما كاذب فلذلك قال النبي صلئ الله عليه وسلم لهما: 
«الله يعلم أن أحدكما كاذب». فهل منكما تائت؟)2”". 

ولو علمنا الكاذب منهما بعينه. لما فرّقنا بينهماء ثم لما اشتبه علينا 
أمرهماء وفرقنا بينهماء كانت الفرقة نافذة» مع العلم بكون كذب 
أحدهماء والذئي. أمضئ :ذلك وأنفدةة تجهلنا ركذية»: وسفوظ .حكمةه 
كذلك جهلنا بكذب الشهود: يوجب إمضاء الفرقة التي شهدوا بهاء 
وحكمنا بها. 


ااه الدليل علئ أن لحكم الحاكم تأثيراً في إمضاء العقد أو فسخه: 
أن حاكما لو رقع إليه عقد مما اختلف فيه نحو الشفعة بالجوار ونظائرهاء 


887/1١ )801//( صحيح البخاري 777/4 9/"الالا. سنن ابن ماجه‎ )1١( 
وفيهما: (ولولا ما مضئى من كتاب الله).‎ 
1 // (؟) صحيح البخاري‎ 


كتاب الرجوع عن الكنقادات م١‏ 
اح تنا ا اميد سس سمي 


فأجازه: لم يكن لمن بعده من الحكام فسخ قضائه. وكان واسعاً للشفيع 
التصرف فى الدار المأخوذة بالشفعة» لأجل حكم الحاكم به. 

ولو لم يكن حَكمً الحاكم بهء ثم رفع إلئ حاكم لا يرئ الشفعة 
بالجوار: لم يكن عليه الحكم بالشفعة» بل كان عليه إبطالها إذا كان ذلك 
من رأيه» فقل صار لحكم الحاكم تأثير في إيقاع العقد» أو فسخه» فصار 
ذلك أصلا فى نظائره من العقود. 

* ودليل آخر: وهو أن الذي علئ الحاكم باتفاق المسلمين إذا شهد 
عنده شهودٌ ‏ ظاهرهم العدالة ‏ بعقد» أو فسنّخ عقد: إمضاؤه والحكم به 
فيصير ذلك عدا حاترن بجوازه ونفاذه» من حيث أَمَرَ بإنفاده. ولو 
تخلّف الحاكم عن الححم به ليقف علىّْ حقيقة ما شهدوا به لكان تاركا 
لحكم الله عز وجل » عاصياً في تخلفه عن أمر الله. 

وإذا وقع الحكم بالعقد من حيث أمر الله تعالئ بالحكم به» وجب أن 
يصح ويقع2, إذ كان سائر العقود التى يتعاقد عليها المتعاقدان» إثما وجب 
ولزوم أحكامها. 
أن يأمر الله بالحكم بصحته إذا ألزم الحاكم الحكم به بشهادة شهود شهدوا 
عنده بهء فلا يجوز فسخ عقد هذا وصفهء إلا بما يصح به فسخ 
الحكومات» ويجوز ثبوته عند الحكام. 

فإن قال قائل: فلو حَكمَ بذلك بشهادة شهو د ثم تبين أنهم عبيد أو 
كفار: لم ينفذ حكمه. ولم يقع العقد بقضيته وإن كان مأموراً بإمضائه 


والحكم به. 


1 كتاب الرجوع عن الشهادات 


د لا فرق بينهما في وقوع العقد بما وصفت. وإنما اختلفا من 
أخل أن هفاك مها يوجب فسخ العقد الواقع بحكم الحاكمء وهو كون 
الشهود عبيدأء 3 أو محدودين في قذف. وهذه معان يصح ثبوتها 
عند اليحكاء: وتقوم عليها البينات» فجاز أن يفسخ به العقد الواقع» إذ لا 
يمتنع فسخ عقد صحيح بمعان توجبه وتقتضيه. 

وليس كذلك حكم الشهود إذا كانوا شهود زور؛ لأن ذلك معنا لا 
يصح تبوته عند الحكام من طريق الحكم» ولا تقوم عليه البينات» ولا 
يجوز فسخ حكم الحاكم إلا بحكم مثله. والرق» والكفرء والحد في 
لس وا ار فلذلك جاز فسخ الحكم به. 

* وعلىئ هذا المعنئ قال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم ببكاح امرأة 
بشهادة 0 شهدوا عنده» وقد كان 0 عليه طلقها ثلاث قبل أن 
تتزوج زوجاً غيره: أنها لا تحل له وكذلك لو حكم بنكاحهاء وهي معتدة 
من غيرة» وذلك لأن هذه معان يصح ثبوتها عند الحاكم من جهة الحكم» 
تقوم عليها البينات» فإذا قارنت حكم الحاكم بالعقد منعت جوازه. 

ومن جهة أخرئ في بطلان الحكم بعقد المعتدة والمطلقة ثلاثاً: 
وهي أن حكم الحاكم بالعقد: ٠‏ ليس بأكثر من ابتداء عقد منهماء فلا يصح 
حكمه بالعقد إلا في حال لو ابتدأ العقد فيه صح. 

فإن قال قائل: يلزمك علئ هذه العلة إيجاب ملك المال للمحكوم له 
بقضاء القاضي به له. إذ هو مأمور بالحكم به ولم يقارنه ما يوجب فسخه 
من طريق الحكم. 

قيل له: لو كان حكم الحاكم له بالمال حكماً له بملكه» للزم ما قلت» 
ولكنا نقول: إن الحاكم إنما يحكم عليه بتسليم المال إليه» ولا يحكم له 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١‏ 
م م ل لك 


بملك المال» وذلك لأنه لو وجب الحكم له بالملك». لما صح ذلك إلا 
لاحي اليك فلما صح حكمه له به مع عدم بيان جهة الملك. 
ثبت أن حكم الحاكم» إنما تناول التسليم فحسبء. لا ملك المال. 

ألا ترئ أن المحكوم لهء لو كان اعترف بملك المال للمحكوم 
عليه» وادعي انتقاله إليه بجهة من جهات الملك» لما صح له الحكم 
بالمال بالبيئة» إلا مع بيان جهة الملك». حين احتجنا إلئ أن نحكم له 
بالملك. 


فلو قالوا: انتقل إليه ملك العبدء أو ملكه عليه: لم يحكم الحاكم 
بذلك حتئْ يشهدوا له بالجهة التي انتقل بها إليه من بيع أو هبة أو نحو 
ذلك. فلو كان إطلاق الشهادة بالملك. يوجب له الحكم بالملك» لما 
صح الحكم به أو يشهدوا بجهة الملك. فصح بذلك أن الحاكم إنما يحكم 
له بالتسليم إليه» إذا لم يشهدوا بجهة الملك» واستحقاق التسليم إليه لا 
يوجب له الملك. وذلك لأنه قد يستحق تسليم ما لا يملكه» مثل عقد 
الرهن والإجارة. 

وإنما ذكرنا حقيقة ما يقتضيه حكم الحاكم من التسليم أو الملك. لا 
من جهة أن سؤال السائل يقتضيه بحق النظرء لكن لأنا أردنا بيان وجه 


ع 


المسالة. 


* فأما الذي يوجبه علينا النظر من الجواب» فهو أن نقول: إن حكم 
الحاكم بشهادة الشهود بمال مطلق» من غير جهة العقدء» ليس يقتضي 
حكماً منه بالملك» فإذا قلنا ذلك: سقط عنا سؤال السائل» ثم الكلام في 
57 تصحيح ما ذكرنا من المذهب خروج عن مسألتنا. 

* وأما وجه ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه في الهبة من 


:م١‏ كات الرجوع عن الشهادات 


الروايتين» فإن وجه الجواز: أن حكم الحاكم تناول العقدء والانتقال به 
إليهء فكان كالبيع والتكاح ونحوه. 

ووجه الرواية الأخرئ: أن الحاكم لا ولاية له بحال في تمليك أموال 
الناس بعقد الهبةء وقد ثبت له ولاية في عقد النكاح والبيع والطلاق 
ونحوها"''. 

مسألة : [رجوع الشاهدين على آخر بالهبة] 

قال أبو جعفر: (وإذا شهد شاهدان علئ رجل بالهبة والقبض» 
رجعا: ضمنا قيمة ما شهدا به للواهب» ولم يكن للواهب أن يرجع في 
الهبة). 

قال أحمد : إنما ضمنا القيمة؛ لاعترافهما باستهلاكه عليه بالشهادة. 
ولا يكون للواهب الرجوع في الهبة» لأنه قد أخذ بدلها من الشاهدين» 
ومتى حصل للواهب عوض الهبة: لم يصح له الرجوع فيها''". 

مسألة : [إذا تبين للقاضي عدم أهلية من حكم بشهادتهما] 

قال أبو جعفر : (إذا قضئ القاضي بشهادة شاهدين علئ رجل لرجل 
بمال» ثم وجد 'الخهوة فيد أو محدودين في قذف : فإن علئ المحكوم 

إية الال ]نكا يبه ولا ضمان على الشاهدين). 

وذلك لأنا قد بِينَا أنهما لم يكونا من أهل الشهادة» وكان ذلك خطاً 
بن الناكم سين عكر بشادة تن اين من أغلياة بوزرنهم غازة الفايشن بيا 

2180/١5 المبسوط‎ ,7١ أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص"‎ )١( 
.177/7 شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد‎ 

(0) المبسوط .١41/١76‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد .١19407/7‏ 


كتاب الرجوع عن الشهادات م١‏ 


قبض» لحصول العلم ببطلان قضائه من جهة الحكم''". 

مسألة : [إذا تبين عدم أهلية البيُع شهود. الذين شهدوا في قود] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الذي قضئ به القاضي في ذلك بشهادتهما 
قَوَداّء والمسألة علىئ حالها: فإن ضمان الدية في ذلك عل المشهود له إن 
كان أخذ القودء وقد اختلف عن أبى حنيفة رحمه الله» فروي عنه أنها على 
عاقلته). 1 

قال أحمد : وإنما وجب ضمانها على المشهود له؛ لأنه تناول القود 
على أنه حق له وقد بِينَا أنه لم يكن حقه فيضمنه» ولا يكون عليه القود. 
لأنه أحَذَه بحكم القاضي» وجائرٌ أن يكون المشهود له إنما عمل على قول 
الشاهدين في أخذ القودء ولم يكن له علم بحقيقة ذلك. 

ووجه الرواية التي جعلها في ماله: أن المشهود له قد قتل المشهود 
عليه» وكان حكمه أن يكون عليه القود لولا شهادة الشاهدين» وحكم 
القاضي بهء فصار ذلك شبهة في سقوطه. ووجبت الدية في مالهء لأنه 
ري ا ري لل الم را ل در ل 
اله 1 

ووجه الرواية الأخرئ: أنه جعله بمنزلة قثْل الخطأء فتكون الدية فيه 
على العاقلة”". 


د عد عد عد عاد 


1/1 الدو-النختار» وحاشفه قرة عبيون الها 117/7 الوط‎ )١( 
.١15177/7 الدر المختار وحاشية قرة العيون /ا/ ”57 7» الكتاب‎ )( 


كتاب الدعاوئ والبينات /ام ١‏ 


كتاب الدعاوئ والبينات 


مسألة : [بيان من تلزمه البينة ومن يلزمه اليمين] 

قال أبو جعفر : (البيّنة علئ المدعي» واليمين على المدّعئ عليه)”". 

وذلك لقول النبي صل الله عليه وسلم: «البينة علئ المدعي» واليمين 
على المدّعئ عليه» '". 

مسألة : اتا المدعيين في دارٍ في يد أحدهما وإقامتهما البينة عليها] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ دارأ في يدي رجل أنها له وادّعاها الذي 
هي في يدهء وأقام كل واحد منهما البينة أنها له: فإنه يتقضئ بها للخارج). 

قال أحمد : الأصل فيه: قول النبى صلئ الله عليه وسلم: «البينة على 
المدعي». 


فاحتجنا أن نعرف المدعي من المدعئ عليه» فلما اتفق ق الجميع على 
أن الذي يطالّب بإقامة البينة بدءاً هو الخارجء وأن الذي يبدأ باليمين هو 
الذي الشيء في يده» ثبت أن المراد بالمدعي : هو الخارج». وأن المراد 
بالمدعئ عليه: هو الذي الشيء في يله. 

فقد انتظم هذا اللفظ إيجاب جميع البينات على الخارح» إذ كان هو 
المدعي. 


.70/١1 بدائع الصنائع 570/5» المبسوط‎ )١( 


(1) مر 


وقوله: «البينة»: اسم يتناول الجنس» فلا يبقئ شيء من الجنس إلا 
وقد انتظمه اللفظء فلا يبقئْ هناك بينة تكون علئ المدعئ عليه الذي 
الشىء فى يده. 
على المدعي ؛ 20006 لمن اليهي:: 

وليس يمتنع أن يقال : إن قوله: (البيئة على المدعي» : لا يتناول عير 
الخارجء وأنه ليا يدخحل تحته 0 الذي الشىء 2 يذه ؟ أن المدعى 
يقتضي مدعئ عليه» والخارج معلوم أنه ليس بمدّعئ عليه» بدلالة أن 
الذي الشىء فى يده لو رفعه إل القاضى» وقال: أنا أدعى الدار التى فى 
يدي لنفسي»ء وهو ينكرء فاقبل بيّنتي عليه: لم يلتفت إليه. 

فصح أن الذي في يده ليس بمدّع» إذ كان إطلاق لفظ المدعي يقتضي 
د فلما لم يكن الخارج مدعئ عليهء لم يكن الذي الشيء في 
يديه مدعيا. 

فإذاً قوله: «البينة علئْ المدعى»: إنما يتناول الخارج دون الذي فى 
يديه» واستغرق سائر البينات بإيجابها عليه» فلم يبق هناك بينة تكون على 
المدعئ عليه. 

وايضنا» من الدلن هر .أن الذي فى بيذيه القىء الأ سك هه عار 
الملك المطلق: أنه لو جاء فأقام البينة علئ خارج» ورام من القاضي 
ا سيلته ) لأنه يجحذه : وعد و بينته ) وأن 00 


)١(‏ في (ر): «قط إلا الذي...2, وما أثبته من باقي النسخ هو ما يقتضيه المعنى. 


دون الذي في يديه. 

حي فإن ظاهر اليد والتصرف» يوجب الملك للذي هو في يديه» 
والبينة التي تشهد له إنما ترجع إلىئ ظاهر اليد والتصرف» إذ لا سبيل لها 
إلى معرفة حقيقة الملك» وإذا كان هذا سبيل البينة فيما شهدت به» ولم 
يمنع ظهور اليد للذي في يديه من استحقاقها ببينة الخارج: كذلك ببينته. 

وأيضاً: يدل علئ ما ذكرنا: قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث 
الأشعث بن قيس» وحديث وائل بن حجر : «شاهداك» أو يمينه» ليس لك 
إلا ذلك" » فانتفئ بذلك قبول بينة الذي في يديه. 

فإن قيل: إنما أراد: ليس لك حق غيره» ولم ينف به قبول بينة الذي 
في يديه. 

قيل له: إنه ليس كذلكء, بل المراد أنه ليس لك إلا ذلك في قطع 
الخصومة بينك وبينه» ألا ترئ أنه ذَكرَ يمين المدعئ عليه لقطع 
الخصومة؛» لا لاستحقاق ما يدّعيه» فبان بذلك أن مراده قطع الخصومة» 
فاقتضئى اللفظ نفي قبول بينة المدعئ عليه؛ لأن فيه قطع الخصومة بغير ما 
أوجبه النبي صلئ الله عليه وسلم. 

قال أحمد : ولا يعترض علئ ذلك بما روي عن النبي صا الله عليه 
وسلم في النتاج” "أ أنه قضئ به للذي هو في ا 


)١(‏ سبق. 
(نتج). 
() سئن الدارقطني 75094/7», السنن الكبرئْ 2505/١١‏ والصحيح أنه روي عن 


١‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


وذلك لأن التّاج الذي قامت عليه البينة لهماء ليس أحدهما أولئ بأن 
إذ لم يكن ظهور اليد عَلما للتّتاج» وظهور اليد عَلم للملك» فلما لم يكن 
معن النتاج ظاهراً في الحال» لم يمتنع قبول بينة الذي في يديه عليه لدلالة 
أوجبته» إذ لم يتناوله لفظ النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «البينة على 
المدعى . واليمين على المدعئ عليه». 

وأيضاً: لما كان الماح معنئ لا يُستحلف عليه الذي هو في يديه» لم 
يمتنع قبول بينته عليه» إذ لم يكن فيه مدعئ عليه في باب الاستحقاق""' 
عليه» وليس كذلك إذا أقام البينة عل دعوئ الملك المطلق من غير نتاج؛ 
لأن الملك المطلق يستحلف الذي فى يديه علئ نفيه. 

ألا ترئ أنه لو لم تكن لهما بينة» استحلف في دعوئ الملك على نفي 
الملك: بالله ما هو ملك للخارج» ولا يُستحلف في النتاج: بالله ما ولد في 
بينة الذي في يديه. 

وأيضا: ما ذكرنا من خبر الأشعث بن قيس ٠»‏ وخير وائل بن حجر لا 
يعترض عليه بخبر النتاج ؛ أن الخصومة كانت فى أرض أو بيت» ولتسن 
في ذلك معن النتاج» فقبلنا خبر التتاج عل حياله» وخبر الأشعث ووائل 
علئ ما ورد فيه» ولم يعترض بأحدهما على الآخر. 

وأخيا: للنتاج معنى يفارقف به دعوئ الملك المطلق. ويوجب أن 


سماك مرمل »كما فى التعليق التعتي» :وانظر التعوهر النقى على التق الكيرئ: 
)١(‏ في (ر): «الاستحلاف). 


كتاب الدعاوئ والبينات ١4١‏ 


تكون بينة الذي فى يده أولئْ» وهو أنه لما كان كل واحد منهما يدعي 
الدلك من البدية :إلى انغاه ساحيهه كان النذى فى يده أرلزة #4 لين أقاء 
كل واحد منهما البينة أنه اشترئ هذا العبد من زيد» وهو فى يدي 
أحدهما: أن الذي في يده وك لآنه ادعئ الملك من الجهة التي ادعاها 
صاحبه» ومعه يدء وكذلك النتاج» وليس ذلك موجودا في دعوئ الملك 
العلل 7 

مسال * [إقامة المدعيين البينة علئ الدار المتنازع فيها] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادّعئ مُدّعيان داراً في يدي رجل» فأقاما بيئة: 
فإنه يقضئ بها بينهما نصفين). 

والأصل فيه: ما روئ قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي 
موسئى : «أن رجلين ادّعيا عبرا فعه كل واحد منهما شاهدين» فقَسمه 
دسل الله تناو الله عليه صلم بينيني 1 . 

وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنه كان في يد غيرهماء ولم 
يكن في يد واحد ب 

وروئ سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن النبي عليه الصلاة 


)١(‏ بدائع الصنائع .7١15/5‏ 7737, الهداية »١515/1/‏ المبسوط »751/١١‏ شرح 
أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد .5١0/17‏ 

(6) سئن أبي داود 71/94/7», المستدرك للحاكم ٠١/5‏ وصححه.؛ وقال على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي السنن الكرئ 6101/7/1 تصبب الراية ؟ /8م؟ ١‏ : 

(6) لم أقف عليه مرفوعاء بل روي ذلك عن على رضي الله عنه» مصنف عبد 
الرزاق 7/8/4 » شرح السنة .٠١8/5٠١‏ 


والسلام مثله"'". 

وشا فلماأ تساويا في ايت الموجب للاستحقاق. وجب أن 
يتساويا في استحقاقه. فيكون بينهما نصفين » كما أن القرماء لمنا ابوروا فى 
السبب الموجب لهم استحقاق مال الميت» تساووا في كا 
أن كل واحد من الابئين مستحق جميع م مال الأن”” ' إذا انفرد» ثم لما 
اجتمعا وتساويا في سبب الاستحقاق» وهو النسب الموجب لهما ذلك: 
تساويا في الاستحقاق. 


فإن قيل : قد علمنا كذب إحدى البينتين؛ ٠‏ فلا يحكم بواحدة منهما » إد 
كان في إيجاب الحكم بهما جميعاً. حكم ببينة قد علمنا كذبها. 

فيل له: هذا الاعتبار ساقط. من قبل أنه يؤدي إلى إسقاط 0 
البينات ؟ الأن رجلا لو أقام البينة علئ عبد في يدي رجل أنه له: قبلت 
ملق فضي له يه إن أقام آخرٌ بينة علئ أنه له. قُضي له يه أيضاً عا 
يي ا ا ا ا 
أوجب تعارض البيلتيق إدا قامتا على الملك. 

ذأشا : فإن كل واحدة من البيئتين لا سبيل لها إلئ الوصول إلى حقيقة 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني 0.7١ 4/7 )١875(‏ وفي بغية الألمعي عن مجمع 
الزوائد عن الأول : وفيه: ياسين الزيات» وهو متروك» وفي هامش المعجم» تحقيق 
حمدي السلفي قال عن الثاني: فيه: سويد بن عبد العزيز: ضعيف». وحجاج: كثير 
الخطأ والتدليس. 

(؟) في (د.م): ايستحق مال الميت». 


الملك» وإنما تشهد بما يظهر من اليد والتصرف» وليس يمنع أن تكون كل 
واحدة منهما قد شهدت بظاهر اليد والتصرف ممن شهدت له به» فكانت 
صادقة في شهادتهاء إذ لم تتناول شهادتها حقيقة الملك. 

وإقامتهما البينة علئئ اتاج والملك المطلق في هذا سواء علئ المعنئ 
الذقى قدّمنا؛ لأن أحدهما لو استحقه بالتّتاحج علئ رجل» لم يمتنع أن 
يستحقه عل المحكوم له بالتّاجٍ إنسان آخر لو أقام البينة علئ التتاجء 
فيكون فيه حكمٌ ببيّتي التّتاج» فانتفئ بذلك قول من أوجب تعارض بينتي 
التّاجِ”'"2» من أجل استحالة كون التّتاج من بينتين” '". 

فصل : 

قال أبو جعفر : (ولا يسمع القاضي بعد ذلك من الذي في يديه بينة 
علىْ الخارجين » ولا بينة واحد منهما علئ صاحبه). 

قال أحمد: وذلك لأن الذي فى يديه. ل ضار ال ها عليه ب 
الخارجين» ومن استّحق عليه شيء ببيئة» لا يجوز أن يستحقه هو علئ 
المستحق. ْ 

والأصل فيه: ما روئ أبو بكرة عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: 
«لا يُقضئى في الشيء الواحد بقضاءين»” ". 

وأنضيا: فلو اجتمعت بينة الخارج» والذي في يده: كانت بينة الخارج 


)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد 57757/7» بدائع الصنائع 
57 9 الاختيار لتعليل المختار ١١8/57‏ » الهداية /17//؟١5.‏ 

)١(‏ في (د.م): «مرتين». 

(7') سبق. 


أولئ» كذلك إذا افترقت البينتان؛ لأن كل بينتين لو اجتمعتا: كانت 
إحداهما أولئ» كذلك إذا افترقا؛ لأن هذه البينة قد صارت أول' 
بالاستحقاق بها مع حضور الأخرئ. فتأخرها عنها لا يمنع ما قد ثبت من 
حكمها في كونها أولى. 

وإنما لم ثقبل بينة أحدهما بعد ذلك علئ الآخر؛ لأن كل واحد منهما 
قد صار مستّحقاً عليه لصاحبه» والدليل علئ ذلك: أن بينة كل واحد 
منهماء قد كانت توجب له استحقاق الجميع لولا بيئة الآخرء فصار الآخر 
مستحقاً عليه النصف تا فكان في هذا 0 
بعرلة الذي :ف يده ذا يتوق ق عليه» فلا يلتفت بعد ذلك إلىا بينته37) 

مسألة : [إقامة المدعيين البينة على الدار وإحداهما أسبق زمناً تملكاً] 

قال أبو جعفر: (ولو كان المدعيان أقام أحدهما البينة أنها له منذ 
سنة» وأقام الآخر البينة أنها له منذ سنتين: قضئ بها لصاحب السنتين). 

قال أحمد: وذلك لأن صاحب السنتين قد أقام البينة أنه لا يستحق 
في السنتين إلا من جهته. فأشبه صاحب النُّتاج إذا أقام البينة أنه لا يستحق 
ملكه بعد الولادة إلا من جهته. فيحتاج حينئذ مدعي الملك منذ سنة أنه 

* قال أحمد : ولو أقام كل واحد منهما البينة أنه له منذ سنة: قضئ به 
بينهما نصفين ؛ لأنهما قد تساويا فى الوقت» فسقط حكمه»ء وصارا كأنهما 
أقاما البينة على ملك غير مؤقت». ولذلك قالوا: إن الخارج والذي في يده 
لو أقاما البينة علئ وقت واحد: كان الخارج أولئ ؛ لأنهما لما تساويا في 


() بدائع الصنائع 1٠/5‏ 5. 


الؤقعة حافظ متكمة بووصار ا اكانهينا لوريو دا وفنا 

ولم يجعلوا ذلك بمنزلة الذي في يديه والخارج إذا أقاما البينة على 
التتاج» فيكون الذي في يديه أولىل» لما ذكرنا من حَبّر التّتاج» وأن الولادة 
ليست معن ظاهراً في الحال» فكان صاحب اليد أولئ بها. 

وأما التوقيت» فإنهما متئ تساويا فيه: سقط حكمهء وصارا كأن لم 
يوقَُاء لأن توقيت الملكء لا يوجب كونه أوّل مالك» والولادة توجب 
كواثة 9 مالك لهء» فلذلك اختله”'". 

: [إقامة المدعيين البينة على الدار وإحداهما غير مؤقتة] 

قال أبو جعفر : (ولو أقام أحدهما البينة أنها له منذ سنة» وأقام الآخر 
البينة أنها له ولم يوقت شهوده. فإن أبا يوسف قال: أقضي بها لصاحب 
الوقت» وقال محمد : أقضي بها للذي لم يوقت شهوذه). 

قال أحمد : قول أبي حنيفة في ذلك بأنه يقضي بها بينهما نصفين» 
رواه عنه محمد. 

ووجه ذلك: أنه ليس في توقيته دلالة علئ تقدم ملكه على ملك الذي 
لم يوقت. 

ولاس ذل أذ كوة رقت احدهما منقدما لوقت الآخر؟ لأ 
صاحب الوقت الآخر يدَّعى الملك فى وقت قد استحقه قبل ذلك صاحب 
الوقت الأول» فأشبه لماج ء ولاح الآخر في ضيحة الاستحقاف: إلى أن 
يكن أنه عه عد حي .باهي الو فنقه الا ول: 

)١(‏ بدائع الصنائع 2177/7 مجمع الأنهر 2707/5/7 الهداية ونتائج الأفكار 
/ا/ 5 75. 


وأما قول أبي يوسف: فإن الذي حكاه أبو جعفر هو قول أبي يوسف 
الأول» وقوله الآخر مثل قول أبي حنيفة. 

وأما قول محمد الذي حكاه: فهو قوله الأخير الذي رجع إليه بعد 
رجوعه ف ار . 

وذهب محمد في ذلك إلى أن الذي لم يوقت شهوده يستحق ملك 
مر بدلالة ار ريه الوجه من يدي مشتري غيره: 
يرجع'' '. الباعة بعضهم على يعون بالآثمان وإن كانوا قد تبايعوها منذ 
خمسين سنة» فدل ذلك على أن الانتجتات بإطلاق لفظ الملك. من 
غير توقيت استحقاق للأصل ». والذي وقت هو ده إنما استحقه بالوقت 
المذكور. نصاو يلك الذي ل بيرع شهوده متقدّماً في الحكم لملكه. 
فكان أولا. 

قال أحمد : وهذا الاعتبار لا تستمر عليه المسائل» لا على أصله ولا 

على أصلهم. لاتفاقهم جميعاً علئ أن الذي في يديه لو أقام البينة علو 
ملك مطلق» وأقام الخارج البينة علئ ملك مؤقت: أن الخارج أولئ. 

ولو كان صاحب الملك المطلق مستحقاً للأصل» لوجب أن يكون 
بمنزلة التتاج » فيكون صاحب اليد أولئ» وكان يجب أن لو أقام أحدهما 
البيئة أنه له«ميل.سكة + وآنه أعتقه وأقام الذي في يده البينة أنه له: أن الذي 
في يديه أولئ» وأن يبطل العتق» كما لو أقام البينة على أنه له منذ سنتين. 


)١(‏ مدينة مشهورة علئْ الفرات» بينها وبين حران ثلاثة أيام» وهي بلد هارون 
الرشيد» وتبعل حوالي )١175(‏ كم شرقي حلب في سوريا. ينظر معجم البلدان 08/7. 
(؟) فى نسخة قونية: (مشتري من غيره تراجع الباعة». 


كتاب الدعاوئ والبينات /1 ١‏ 


ويلزم علئ ذلك أيضاً إن لم يوقت شهودُ الخارج» وشهود الذي في 

بيديه: أن يكون الذي في يديه أولىئ» كالّتاج لأنه استحق ملك الأصل» 
افق الجميع علئ صحة هذه المسائل مع وجود العلة التي اعتل بها" 

0 صاحب الملك المطلق أولم» ووجوب الحكم بخلافهاء دل ذلك 
عل فساد هذا الاعتبار. 

ولكن تحصيل المعنئ في الملك المطلق. هو ما كان يقوله أبو الحسن 
رحمه الله إنه متئ وقع الحكم به يكون حكماً باستحقاق الأصل» فآأما 
قبل وقوع الحكم بهء فغير جائز أن يوجب ذلك بنفس الشهادة» إذ ليس 
في نفس الشهادة استحقاق الأصل» ولا معنئ النتاج» فإذا وقع الحكم 
بالشهادة علا الملك المطلق» تعلّق به استحقاق الأصل من طريق الحكم» 
فلذلك رجعت الباعة بعضهم على بعض بالأثمان وإن تقادم وقفت 
نوه 

: [إقامة المدعيين البينة بشراء الدار ممن هي في يده] 

قال أبو جعفر : (ولو ادعئ كل واحد من المدعيين أنه اشتراها من 
الذي في يده بثمن مسمئ» وأقام عليه البينة: قضئ بالبينتين جميعاء وكان 
كل واحد منهما بالخيار: إن شاء أخذ نصف الدار بنصف الثمن» وإن شاء 
ترك): 

قال أحمد : لما قامت البينة لكل واحد منهماء لم يكن أحدهما أولئ 

)١(‏ في (ر.ح): «مع وجود المعنى الذي اعتبره». 


(؟) بدائع الصنائع 5 اللهداية وشروحها 757/1. مجمع الأنهر 


به من الآخرء امون ل ا مم اللذين أقاما البينة 

ع راي بود مني ل + وقد استحق و ا 

فلى الخيار فى فسخ الباقى . لآن الصفقة لم تسلم 0 ولآن الشركة 
)010( 

سيا . 


مسألة : [تميز إحدئ البينتين بالقبض أو التوقيت] 

قال أبو جعفر: (ولو شهدت بينة أحدهما بالقبض: كان صاحب 
القيفى ارلا ). 

وذلك لأن الذي معه القبض محكومٌ بعقده متقدماً لعقد الآخرء من 
قبل أن العقنين حكمهما أن يقضي بهما في حال واحدة» لتساويهماء 
وعدم الدلالة على تقدم احهي فإذا كان مع أحدهما قبض» فالقبض 
اا ا ل 
الحال» فصار عقد صاحب القبض سابقاً لعقده في الحكم» فكان أولئ به. 

* قال أبو جعفر : (وكذلك لو وقتت إحدى البيتنين: ولم توقت البيّنة 
الأخرئ: كان ضاحب الوقت أوكي'). 

وذلك لما قلنا من أن قيام البينة علئ العقدين» يقتضي الحكم بهما 
عا في حال القضاء» فإذا كان مع أحدهما وقت» وجب الحككم ل اق 
لوقته الذي شهدت به شهوده. فصار في التقدير عقده سابقاً لعقد الآخر؛ 


.01//١1 بدائع الصنائع 77317/5. الهداية وشروحها 777”/17. المبسوط‎ )١( 
في (ر): «علئ تقدم أحدهماء فإذا تقدم أحدهماء فإذا كان مع أحدهما‎ )0( 
فبضص»).‎ 


يا اك ست يبب سي ب سح 


لأن عقد الآخر لما لم يكن له تاريخ. يجاتحت ياي الخلية 3 
لوقت متقدم» إذ ليس شيء من الأوقات المتقدمة لل أن يحكم به فيه 
من وقت غيره» فصارا في هذا الرسحه كانهها بوننا بوقيوء احدهنا قل 
الأعرو:فكون ناحيب الزقته الأول أو" 

مسألة : [إذا تنازع شخصان على ثوب منسوج وأقاما بينة بذلك] 

قال أبو جعفر : (مَن ادعىئ وا ل رجل أنه له» وأنه نَسَجهء 
وأقام عليه البينة» وأقام الذي هو في يديه البينة علئ مثل ذلك؛» فإن كان 
مما لا يسم إلا مرة واحدة: فالذي في يديه أولئ به. وإن كان مما ينسّح 
مرتين كالخز والشعر: فالخارج أولئ). 

قال أحمد : قد ثبت عندنا أصلان: 

أحدهما: أن يقيم الذي هو في يديه والخارجٌ جميعاً البينة علئْ ملك 
مطلّق : فيكون الخارج أو ؛ لسنّة النبي صلئ الله عليه وسلمء وحكمه بأن 
«البينة علئ المدعي» واليمين علئ المدعئ عليه»”"". 

فكان ما يجوز حدوثه في العين مرة بعد أخرئ» مثل نسح الثوب الخز 
والشعر» فهو بمنزلة الملك المطلق؛ لأن الملك مما يجوز حدوثه مرة بعد 
أخرئ» فكان الخارج أولى. 

والأصل الآخر: ما لا يكون حدوثه في العين إلا مرة واحدة» وهو 
التتاج» وقد حَكَمّ النبي صائ الله عليه وسلم به للذي هو في يديه؛ فقلنا: 
كل ما كان في معنن النّتاج» متئ قامت عليه البينة :«فصاجب اليك أولر يل 


.7/117 الهداية ونتائج الأفكار /775/1» المبسوط‎ )١( 
و‎ 


وو" كعات الدعاوى والبينات 


قياساً على التّتاج. 

فعلئ هذين الحرفين تدور مسائل التّتاج وما في معناهء والملك 
المطلن يونظ اف 

مسألة : [إقامة المدعيين البينة علئ دار كل منهما بأنها لأبيه] 

قال ومن ]دعن نؤارا ف عد فيسل أنها كانت لكيس مالف نه بحت 
وتركها هبراقا له 5 وَادغوا افر أنه كانكه ههفات 
نذا شتهية. .وتركها نيران لدو الا نوارك لو غيوهه. .قا مذ العشفع :فا أن 
يوسف قال: أقضي بها لصاحب الوقت الأول» وقال محمد: أقضي بها 

قال أحمد : وقول أبي حنيفة في هذا القول كقول أبي يوسف. 

زوج هه أن كن واه عن العم كن اننا ملكذههاء تفاعن 
القازيت الأول أولى ع كما لو آقاما البنة خا المطلاك المطان مون اشير سحية 
الميراث» ووقت أحدهما متقدم لوقت الآخر: كان صاحب الوقت الأول 
أوتزاء تكذلك اومتها 

وقال محمد: إذا أقاما البينة علئْ الميراث» فإنما أثبتا ملك الميتيّن» 
وملك الميتيّن غير مؤرّخ» فصار كأن الميتيْن أقاما البينة علئ ملك من غير 
تاريخ » والدليل علئ أنهما يثبتان ملك الميتيّن: أنه إذا قضئ به للوارث 
قضئ منه ديون الميت» وأنفذت منه وصاياهء فدل ذلك علئ أن القضاء 
بالملك يقع للميت» فسقط اعتبار تاريخ ملك الوارث. 


./8/7 الهداية ونتائج الأفكار /701/1. مجمع الأنهر‎ .55/١7 المبسوط‎ )١( 


والانفصال لأبي حنيفة في ذلك: أن الصيك ل ضف متب رتنا 
يثبت الملك للحي» باسوا 00 

مسألة : [تنارّعَ شخصان علئ دار يدعي كل منهما شراءها من الآخر. 
ولهما بينة] 

قال أبو جعفر رحمه الله تعالئ: (وإذا ادعئ دارا في يدي رجل أنه 
ابتاعها من الذي في يديه بألف درهم ‏ وادعىئ قبضهاء أو لم يدع بد 
وادعئ الذي هي في يديه علئ المدعي مثل ذلك» داه كل راع يي 
البينة علئ دعواهء فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: يبطل القاضي البينتين 
جميعاً» ويجعل الدار للذي هي في يديه. ٠‏ 

والسحمة نال تتهد ود الخارع :عن فقن الذارة تقئ بها 
للخارج على الذي هي في يديه. وإن شهدت على قبض منه لها: قضى 
بالبيعين؟"؟ جميعاء وقضئ بالداق تلذي هن فى ياذية). 

قال أحمد : لم يختلفوا أن الخارج لو أقام البينة علئ إقرار الذي في 
يديه بها له وأقام الذي في يديه البينة على إقرار الخارج بها: 0 الستيق 
تسقطان» ويترك الدار في يدي الذي هي في يديه. 

فردً أبو حنيفة مسألة إقامتهما البينة عل الشراء إلى هذهء وذلك لأن 
دخوله معه في عقد الشراء» إقرارٌ منه بأن الدار له فلا فرق بين إقامتهما 
البينة علئ صريح الإقرار من كل واحد منهما لصاحبه بهاء وبين إقامتهما 


.57/11 بدائع الصنائع 7727//5» المبسوط‎ )١( 
(؟) في (د.م): «بالبيعين», وسيأتي بعد قليل ذكر الشارح الجصاص لقول‎ 
محمد مرة أخرى بلفظ: «بالبيعين».‎ 


البينة على شراء يتضمن الإقرار بها له. 

وفرّق محمد بينهماء بأن الإقرار إذا لم يكن من عقد تمليك» فإنه 
يوجب الملك له. لا علئ وجه ابتداء تمليك» بدليل جواز إقرار المريض 
بجميع ماله لآخرء وامتناع جواز تمليكه إلا من الثلث. 

فلما لم يكن الإقرار تمليكاً من جهته.ء لم يقتض كونه مالكاً قبل 
الإقرار»ء لا علئ جهة الحدوث: استحال الحكم بصحة الإقرارين بصحة 
الملك. بأن كل واحد منهما مستحق للملك بالإقرار في الحال الذي 
سعحتة:قبها ضاحيه» فبظل الإقزاراق جميعا » .ورقيت الدار فى .زلا الذي 
هو في يديه. ش 

وأما الشراء» فإنه عقد تمليك ينتقل به الشيء إلىْ المشتري. وقد 
كا محم ينا يان كم باحد هنا فل لالد قي أمكننا 
تصحيح العقدين جميعاً صحّحناهماء لأن حكم البينات أنها محمولة علئ 
الصحة. ولا يجوز حملها على التنافي والتضاد ما وجدنا لها وجها في 
العيحة ,5لذ لاف وسخي ماد كرنا: 

والانفصال لأبي حنيفة من ذلك: أنه لا فرق بين الأمرين من الوجه 
الذي ذكره محمد؛ لأن كل واحد منهما مستحق للملك بالشراء في الحال 
التي يستحق صاحبه فيها الملك»: كما يستحق الملك بالإقرار. 

وما قصل به محمد بين الإقرار والشراءء فإنما يمكن إذا أثبنا تاريخ 
للعقدين» ولا جائز إثبات تاريخ ليس في لفظ الشهودء كما لا يجوز إثبات 
قبض لم يشهد به الشهودء وليس بمشاهد معلوم. 


م 


ع 


الور أن خار . لو ادفي الشراء من جهة الذي هي في يديه: لم 
جد لنا أن نيك للعدهعا تاريخا لعقدهءه لسن اللكتضر وغلهه إد لسن قن 


لفظ الشهادة تاريخ بل حَكمنا بالعقدين لهما معأء فكذلك الخارج والذي 
في يديهء إذا أقاما البينة علئْ الشراء» كل واحد منهما من صاحبهء ولا 
تاريخ مع واحد منهما. 

ولمحمد: أنا لا نحتاج في الخارجين إذا ادعيا الشراء من جهة الذي 
في يديهء إل" إثبات تاريخ”" في تصحيح عقدهماء وقبول بينتهما؛ لأنه 
لا يمتنع الحكم بوقوع عقدهما معاء ويمتنع ذلك في الخارج» والذي في 
يديه» فاحتجنا إلئ إئبات التاريخ في تصحيح البينتينء فصححناهما من 
الوجه الذي يمكن تصحيحهما. 

* قال : (وليس التاريخ في ذلك كالقبض) ". 

لأن العقد لابدّ من أن يكون له وقت يقع فيه» وقد علمنا استحالة 
وقوعهما معاء فحَكَمْنا بتقدّم أحدهما علئ الآخرء على حسب ما يقتضيه 
الحكمء وأما القبض فإن صحة العقد لا تفتقر إلئ وجوده» فلذلك لم يلزم 
الحكم بالقبض» من حيث حكمنا بالتاريخ. 

* وأما ما ذكره أبو جعفر من قول محمد: (إنها إذا لم تكن مقبوضة : 
قضئ بها للخارج علئ الذي في يديه» وإن شهدت على القبض: قضى 
بالبيعين» وقضئ بها للذي في يديه : 

فإنه لا فرق عند محمد في قيام البينة علئ القبض أو عدمهء في أنه 
متىل أمكنه تصحيح البيعين : مسححيياة .شواه كانق قن فضت أن لو 


)١(‏ توجد هنا كلمة غير واضحة كأنها: «عين»» والله أعلم. 
(؟) في (د.م): التاريخ. 
() ما بين الهلالين غير موجود في مختصر الطحاوي ص5 0 .١‏ 


تقبض» إلا أنه يقول: إن لم تقم البينة علئ القبض: فإنه يقضي بشراء الذي 
في يديه أولاً من الخارج» ويحكم له بالقبض؛ لأنها في يديه» فيحكم بأن 
هذا القبض هو قبض بيع» إذ قد قامت البينة علئ الشراء. 
فلا جائز أن يحكم بأنها مقبوضة علئ غير الوجه المستحق» مع إمكان 
تصحيح القبض من الوجه الذي يجوز القبض فيهء فكأنه اشترئ وقبض» 
0 
ثم باعها من الخارج» ولم يسلمء فيؤمر بتسليمها إليه» ويصير الثمنان 
وإن قامت البينة علئ القبض: جعل الخارج كأنه اشترئ وقبض» ثم 
باعها من الذي هي في يديهء وسلمها؛ لأنه يجعل القبض المشاهّد هو 
القبفن الثاى »ع لأنه حمل عر الصحة: .ولا عله كن عيبي . 
مسألة : [تنازعا علئ دارء وأقام أحدهما بينة بالنصف والآخر بالكل] 
قال أبو جعفر : (وإذا ادعئ رجلان دارا في يدي رجل» فأقام أحدهما 
البينة علىئ نصفها أنه له.» والآخر على جميعهاء فإن أبا حنيفة قال: أقضى 
نها للمدعيين أرناغا + لعا عب النسات وتعهاء القع كلؤنة | رناضها» وقال 
قال أحمد : لهذه المسألة نظائر علئ مذهب أبي حنيفة» ربما خالف 
بين أجوبتها مع اشتباهها في الظاهرء وأنا ذاكرها ومبيّنٌ اختلاف معانى ما 
اشتبه منها فى الظاهر. واختلف فى الجواب» ليقف الناظر على طريق 
الاعتبار منها. 


50/17 الهداية ونتائج الأفكار 500/1» بدائع الصنائع 7177/7. المبسوط‎ )١( 
.7 77/5 تبيين الحقائق‎ 


كتاب الدعاوئ والبيكات 6 "٠‏ 


فمن نظائر مسائل الدعوئ: ما قال أبو حنيفة في رجل أوصئ لرجل 
بجميع ماله»ء ولآخر بنصف مالهء وأجازت الورثة: فالنصف لصاحب 
الجميع » والنخصف الباق مفيها صقان" فيحصل لصاحب الجميع ثلاثة 
أرباعه. ولصاحب النصف الربع . وقال أبو يوسف وممعحمدل: هو بينهما 
أثلاثا. 

وقال أبو حنيفة: إذا أوصئ بعبده لرجل» وبنصفه لآخرء وهو يخرج 

وقال أبو حنيقة فى عبك قَثَلَ رجلا ل وآخر يدا ولصاحب 
العمد وليّانء فعفا أحدهما: أنه إن دَقَمَه دفعه أثلاثاً في قول أبي حنيفة» 
وفي قولهما أرباعا. 
عفا حول ولي المولئ. انود ولب الأجنبي» أحدهما قبل صاحيه : أن 
الولي الذي لم يعف منهما أولاء قد ثبت له نصف القيمة في رقبتهاء ثم 
عفا ولى الآخرء فثبت له أيضاً نصف القيمة» نصفه فى التصف الفارغ. 
وهو الربع . فيأخذه» ونصهه فى النصف المشغول» وللأول فيه نصف 
القسية. “نتسمان. ذلاق الضف من القمة اللؤثاً +وهتة أبن :وساف 

وقال أبو حنيفة في رجلين بينهما عبد أذنا له في التجارة» ثم أدانه 
أحدهما مائة درهم» وأدانه أجنبي مائة درهم» ثم بيع العبد بمائة: أن الثمن 


)١(‏ في نسخ المخطوط نصفين» وكذا في غيره من المواضع الممائلة. 


يقسم بينهما أثلاثاً في قول أبي حنيفة» وفي قولهما أرباعا. 

وقالوا جميعا: في رجل أوصئ لرجل بثلث ماله» ولآخر بسدس 
ماله» فلم يجز الورثة: أنهما يقسمان الثلث بينهما على ثلاثة. 

وكذللته الوضية" المريييلة"'": .والعق + قيس 0 والحك. متهنما: يما 
سمي له بلا خلاف. 

وقالوا جميعاً: في عبد قَتّل رجلاً خطأء وفَمَأ عين الآخرء فاختار 
المولئئ دفعه إليهما: ا يدفعه أثلاثا. 

قال أحمد : فهذه المسائل نظائرء قد خولف بينها في الجواب» واتفق 
الجميع علئ بعضهاء واختلفوا في البعضء والمعنئ الذي بنئ عليه أبو 

حيفة رضمةه أله هذه الساكل» ويغير العزات عليه أن كل من دا 
سوسس الس قفرب يود الي 

والأصل فده المواريك والعؤل”'' فيهاء والديون التى يتضارب بها 
القرماء يح الموته» «والانن يتتتعق ميم المان». واليتى الك قاذ 
اجتمعا ضرب كل واحد منهما فى المال بنصيبهء فكان بينهما أثلاثاء 
لضينة لبي الذي ,يه أدلوا كل باحق متهما + فا عتير .للك الى انظ ائره درن 
المسائل التي ذكرناها. 

فقلنا على هذا: إذا أوصئ لرجل بثلث ماله؛ ولآخر بسدس ماله: أن 
الميت يملك الوصية بالثلث» والوصية بالسدس. وك واعهمل ساني 


)١(‏ الوصية المرسلة: هي التي لم تقيد بنسبة كثلث أو ربع مثلاً» كما إذا أوصئ 
بمائة مثلاء ينظر الفقه الإسلامى وأدلته .١5٠/4‏ 
(؟) في (ر.ح): «والقول». 


فذلك سبب يجوز أن يضرب به كل واحد من الموصئ لهماء كما يضرب 
أصحاب الديون بديونهم. وكما يضرب أصحاب المواريث بأنصبائهم, 
إذا كان ذلك سببا صحيحا غير موقوف على معنى يصححه ويثبته. 

وكذلك الوصية بالعتق» وبالدراهم المرسلة» إذ لم تكن وصية واقعة 
في غير”'' ملك الوارث. 

* وأما الوصية بالعتق» فليست بثابتة؛ لأنها موقوفة على خروج العبد 
من الثلث» وهي عين يستحقها الوارث. ما لم تخرج من الثلث». فلم 
يضرب بالجميع» لكنه يُسلم له النصف الذي لا منازعة فيه» ومن الباقي 
نصعه. 
وكذلك الوصية إذا زادت على الثلث» إذ كانت موقوفة على إجازة 
الوونة: ظ 

وكذلك مسألة الدعوئ التي نحن فيهاء حكم البينة فيها موقوف على 
صحة القضاء بهاء فما لم يقض بها: لم يصح حكمهاء فاستحال أن 
يضرب في الجميع» وهو لم يستحق الجميع ببينته» فلم يضرب به في 
الجميع بل في النصف. 

وأما مسألة أم الولد والعبد اللتان قدّمنا: فإن لكل واحد من الوليين 
بسبا صعحيا تأ كيمت دون القر فاع والفول "فى الموازيقه 

وكذلك العبد إذا قتل رجلاء وفقأ عين آخر: فلولي القتيل الدية في 
رقبته» وللمققر وزعت تمن الذية» فافسيما الزقية انلا ْ 


)١(‏ في (دء م): (عين». 
(؟) في (ر): «والقول». 


* وأما مسألة العبد بين رجلين» إذا أدانه أحدهما مائة درهم» وأدانه 
أجنبي مائة درهم» ثم بِيّع بمائة» فإن أبا حنيفة قال: إن للمولئ خمسين 
درهماً في الثمن» وللأجنبي مائة درهم» فاقتسماه أثلاثاً. 

* وقال أبو يوسف ومحمد: الثمن بدل من جميع العبد» فنصف 
الثمن بدل من النصف الذي للمولئ الغريم» فلا شيء للمولئ فيه» فيسلم 
للأجنبي » والنصف الآخر بدل من نصيب المولئ الذي لم يدثه» وللمولى 
الغريم فيه خمسون درهماء وللأجنبي فيه مثل ذلك» فهو بينهما نصفان. 

وكرهت الإطالة ببيان وجه قول أبي يوسف ومحمد في جميع هذه 
المساتل» إذ كان شأننا الاختصار في هذا الكتاب» والتنبيه على المعنئ» 
فاقتصرت علئ ما نبهنا عليه من قول أبي حنيفة"". 

مسألة : [تنازع المدعيين داراً في أيديهما] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الدار فى يدي رجلين» فادعئ أحدهما 
نصمّهاء والآخرٌ جميعهاء وأقاما البينة: فإنه يقضي لمدعي الجميع بالنصف 
الذي في يدي صاحبه منهاء ولا يقضي لصاحبه بشيء مما في يديه). 

قال أحمد : وذلك لأن في يد كل واحد منهما نصفهاء فأقام صاحب 
الجميع البينة علئ النصف الذي في يديه. ولا يحتاج فيه إلى بينة ؛ لأنه في 
يديه » وبينته غير مقبولة على ما في يدهء فيترك ما في يده ما لم يرِدْ عليه ما 
يوجب الاستحقاق. 

وأما النصف الذي في يد صاحب النصف» فقد أقام الذي في يده 


الأفكار 1 :, بدائع الصنائع 7179/5 المبسوط 87/117. 
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البينة عليهء فلا ثُقبل بينته فيه»ء وقد أقام عليه صاحب الجميع البينة» 
فاستحقه عليه» فحصلت الدار لصاحب الجميع»ء نصفها باستحقاق منه 
على صاحب النصفء والنصف الآخر كان في يدهء فلم يستحقه غيره. 
فترك 5 يده على ما كان عليه 

مسألة : [إذا تنازع صاحبي دارين حائطأ بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان الحائط بين دارين» فادعاه كل واحد من 
صاحبي الدارين» فإن كان داخلاً في ترابيع'" بناء إحدئ الدارين: كان 
لصاحبها). 

0 لأن جميعه حائط واحدء فإذا ثبت له بعضهء ثبت له جميعه» 
وكالازج ؟" الواحدء أنه متئ استحق شيئا منه استّحق جميعه. 

وجملة الأمر فى هذه المسائل: أن الين إنما هى التصرف» فمَن كان 
أطهن :تعيونا قر الحائط : نهو أرليا باليدء: :وقد ظهر لضاضي: الاتضال 
ضرب من التصرف: فكان أولى. 


.77٠ /1/ تبيين الحقائق 785/5 » الهداية والعناية‎ )١( 

(؟) قال الإمام قاضي زادة: «وتفسير التربيع إذا كان الحائتط من مدر أو أجرء أن 
تكون أنصاف لبن الحائط المتنازع فيه داخلة في أنصاف لبن غير المتنازع فيه 
وأنصاف لبن غير المتنازع فيه داخلة في المتنازع يه. . وإن كان من خشبء» فالتربيع : أن 
تكون ساجة أحدهما مركبة في الأخرئ» وأما إذا ثقب فأدخل: لا يكون 55 
وإنما سمي هذا اتصال التربيع ؛ لأنهما يبنيان ليحيطا مع جدارين آخرين بمكان مربع». 
نتائج الأفكار 2777/1 وسيأتي بعد قليل من كلام الشارح شرح التربيع. 

(") الأزج: بيت يبن طولاء ويقال بالفارسية أوستان. المغرب ص5 7. 
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ع 


مسألة : 

قال : (وإن لم يكن داخلا في ترابيع بناء واحدة منهماء وكان متصلا 
ببناء أحدهماء دون بناء الآخر: قضىئا به لصاحبها). 

قال أحمد : اتصال الترابيع: أن يكون آجرً الحائط مداخلا لآجرٌ حائط 
صاحب الدار من وجهين» ثم يكون حائط الدار أيضا متصلا بحائط بيته 6 
أو داره بالمداخلة من وجهين آخرين . وكذا كان يهسر أبو الحسن 
الواحد. وكالازج الواحد. 

وأما ما ذكر أبو جعفر من الاتصال بغير تربيع» وأن صاحب الاتصال 
أبضا أوكراة فهو أن كوت اج مد اقيرة كد حاسة صاحت: الذان من 

الااترق أنهينا لو ثتازها غوصة"" ::وقن عقر احدها فيها تير يدا 
فيها بناء » كان صاحب البناء والحفر أولىئ باليد» لظهور تصرفه فيها دون 
الآخر. 

مسألة : 

قال: (فإن لم يكن كذلكء. وكان عليه خشب لأحدهما: قضئ به 

لأنه متصرف فيه بحمله الخشب عليه» فهو أولىا باليد» ألا ترئ أنهما 
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ل قنانها دارا راتفا راكاد أن الع بلحانياة أن الزاكيية والاععد 
باللجام أو باليد فيها من الآخر. 

قسألة : 

قال: (فإن لم بحن لأحدهما عليه خشبء» وكان لأحدهما عليه 
هراد 7 : “فنتصاحت المرادى لا سعد بها امن البدائط ينا 

وذلك أنه غير متصرف فى الحائط بالهرادي ؛ لآنها غير محمولة على 
الحائط» ألا ترئ أن الحائط لو وقع: كانت الهرادي بحالها. 

والهرادي هي أطنان القصب التي يُطرح فوق البواري”'' والخشب» 
فيماس رؤوسها"" الحائط من غير أن يحملها. 

مسألة : 

قال : (فإن كان لكل واحد منهما عليه خشب» وهو غير متصل ببناء 
أحدهما: فهو بينهما نصفين). 

لبها جميعاً متصرّفان فيهء كراكبّي بعير أو دابة» إذا تنازعاه: يكون 

* قال : (ولا يُنظّر فى ذلك إلى كثرة الخشب» ولا إلى قلّتهء إلا أن 
يكون الدحنا عله ل حدم ار عد هه لعفي كر 


)١(‏ هرادي» والهردية: قصبات تُضم ملوية بطاقات الكَرْم» تحمل عليها قضبانه. 
المغرب ص١0١5»‏ وسيشرحها المؤلف بعد قليل جدا. 

(5) البواري: البوري والبورية: الحصير المنسوج. القاموس المحيط .5"941/١‏ 

(") في (دءم» ح): «فيما بين رؤوسها». 
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لصاحب الخشبة الواحدة موضع خشبته» وبقيته لللآخر). 

قال أحمد : الخشبة الواحدة والخشبتان سواء» لا يستحق بذلك شيئاً 
من الحائط» والحائط لصاحب الخشب الكثيرء إلا أنه يرك للآخر خشية 
إن كانت واحدة أو ثنتين. 

وإن كان لأحدهما ثلاث خشبات». وللآخر أكثر منها: فهو بينهما 
نصفان» وذلك مروي عنهم علئ ما بينَا في اعتبار عدد الخشب. 

وإنما كان كذلك» ؛ لما بن من أن التصرف هو عَلّم اليد ودلالتهاء فمّن 
كان أظهر تصرفا فهو أو بالية.والملك: 

فإذا كان لأحدهما عليه جذع أو جذعانء. وللآخر عليه أجذاع كثيرة: 
فصاحب الأجذاع أظهر تصرفاًء فهو أولىئ بملك الحائط. 

كما أن بعيراً لو كان لرجل عليه حمل ولآخر .هله هراوة و أن 
سطيحة' '*. أو حَبّل: كان البعير في يدي صاحب الحمُل دون الآخرء إلا 
أن صاحب الجذع لا يؤمر بنزع جذعه؛ وذلك لأنه مثله» قد يجوز أن 
ثبت حقاً في الحائط» بآن تقع القسمة في الابتداء علئ أن يترك جذعهء 
فيكون ذلك حقا له في الحائط. 

وإذا كان كذلك» وكانت يده مشاهّدة في موضع الجذع: لم يَجْرْ لنا أن 
نأمره بنزعهء إذ كنا إنما حكمنا للآخر باليد في الحائط من جهة ظهور 


.759:/١6 هراوة: الهراوة العصاء وقيل: العصا الضخمة. لسان العرب‎ )١( 

(5) سطيحة؛ المزادة تكون من جلدين لا غيرء ومنها: اختلفا في الدابة» 
وأحدهما راكبهاء وللآخر عليها سطيحة» وهي من أواني المياه» المغرب ص 770. 
لسان العرب 585/75. 
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تصرفه وظاهر يده» والظاهر لا يبطل به حق الغير. 

وليس ذلك مثل أن يقيم أحدهما البينة علئ ملك الحائط» فيؤمر 
الآخر الذي لم يقم البينة بنزع جذوعه؛ لأن هذا قد استحق الحائط ببينته» 
والبينة يجوز أن يستحق بها علئ الغيرء واليد لا يستحق بها على الغير» 
وإنما تدفع دعوئ المدعي. 

وليس الجذع المشامّد في الحائط بمنزلة الهراوة التي علئ البعير» 
الذي للآخر عليه حمل» فيؤمر برفعهاء إذا حكمنا بالبعير لصاحب 
الحمل ؛ لج كس المرادة لا يعور أله قف عا سفن البعيرة ووضع 
الجذع يجوز أن يكون حقا في نفس الحائط. 

والذي قلنا من أنَّ صاحب الجذع لا ملك له في الحائط» وإنما ملكه 
للآخرء ولصاحب الجذع حق الوضعء قد كان أبو الحسن رحمه الله 
بقولة 

وقد قال محمد فى الأصل: إذا كان لأحدهما عليه عشر خشبات» 
ولاكر عليه هف راحدة» فلكل :واد نتيا ما انع خضيم. :ولذاركون 
نيا كلد كان نو التحيين متأرله أرقا علرا بها أكرناء مقرل راهنا أن 
لصاحب الجذع الواك. بخقا في قيعت ولك وس تزعة. فأنا جلك 
التداكظ :فاقيا حي » الع 

مسألة : [التنازع علئ بناء» أو خُْصْ له قمُط] 

قال أبو جعفر: (ولا يقضي بوجه البناء ولا بظهرهء ولا يقضي 


)١(‏ المبسوط .87/١7‏ الهداية ونتائج الأفكار 0777/1 تبيين الحقائق 
1/1 


ع ؟ كتانب اللغاؤ)والبيتاتك 


باعص "2 لماجي القحط" .فى . قرول أن سفيقةة ..وقال: ألو .يوس 
ومحمد يقضي بالمخّص لصاحب القُمُط). 

قال احمكة وتران ايها وجه البناءء فيقضيان بالحائط لمن إليه 
وجه البناء»ء وأنصاف اللبن. 

وجه قول أبي حنيفة: أنه لا يجوز إثبات الأيدي بالدلالة إذا لم يكن 
هناك تصرف مشاهّد من أحدهماء ألا ترئ أن عطارا ودبّاغا لو تنازعا 
مسنكا: لم يقض باليد للعطار دون الدباغ فيما ليس له فيه يد ظاهرة» ولا 
تضرف 4 لأخل الدلالةه كذللق عه التناة:والقمط كترسا فرهما: أن جع 
دلالة علئ أنه هو الباني» واليد لا تبت بالدلالة. 

وأيضاً: فإن وجه البناء قد تجعل إلرا خير مالك وكذلك القمّطء ألا 
ترى أن الحائط الذي يلي الطريق يجعل وجه بنائه إلىْ الطريق» وكذلك 
فوط لاي دون يد الآخر. 

* وذهب أبو يوسف ومحمد فيه إلى حديث يرويه أبو بكر بن عياش 


او ا أن وحدن انمه ١|‏ 
النبي صل الله عليه وسلم في خص. فبعث بحذيفة. فقضئ به لمن إليه 


)١(‏ الخص: بيت شجر أو قصبء وقيل: الخص: البيت الذي يسقف عليه 
بخشبة على هيئة الأزج» سمي بذلك؛ لأنه يرئ ما فيه من خصاصه. أى ذرجة نيدان 
العرب 75/177. 

(9) الفمظه والقمّاط: حبل تشد به قوائم الشاة عند الذبح» وكذلك ما يشد به 
الصبي في المهد. وقمط الأسير إذا جمع بين يديه ورجليه بحبل» ... والقمط: ما تشد 
به الأخصاص» ومنه معاقد القمط. ومعاقد القمط تلى صاحب الخص. لسان العرب 
/1 6 المغرب ص57 ”"» النهاية لابن الأثير 5 .١١/8/‏ 


الفحظطة فأجازه النبي عليه الصلاة والسللام)"'". 

وهذا الحديث لو ثبت لم يدل على ما قالا؛ لأنه ليس فيه أنه قضى 
به» لأجل القمطء وعسئ أن يكون قد شاهد من ظهور يده فيه من غير 
هذه الجهة ما أوجب الحكم له به. 

علا أن: دهثماً: مجهول. وكذلك: نمران بن جارية. 

مسألة : [تصرفات صاحب السُّقْل في الحائط بينه وبين صاحب العلّو] . 

قال أبو جعفر : (ومّن كان له سقل» ولآخر علوه من حائط : فإنه ليس 
لاحب السفل أن يوقة فيه وقد .ولا يتفي فيه كر إلا باذك الآخره فن 
قول أبي ححنيفة)7. 

وذلك لأن لصاحب العلو حقّ الحمل علئ الحائط» فقد ثبت له الحق 
في جميع الحائط» فليس للآخر أن يُتلف منه شيئاً له فيه حق. 

الها قله تان ارقن الحاتظ ححق» الم سدق لذ أن يفيه قية ران كا 
مالكه؛ كما أن المرتهن لما كان له حق في الجارية الرهن» لم يكن للراهن 
وطؤها ولا استخدامها وإن كان مالكاء لتءأى حق المرتهن بها» كذلك ما 
وصفنا. 

فورفال انوي شه سحي اله أن ندل ها لآ يفير بالخلو): 

ب سا ل ا تي 1 بوعل فلك 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية ٠١/5‏ عن شريح. 
(0) المبسوط .40/١1‏ بدائع الصنائع 19/8/57. 
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لأنه ملكه”''. 

مسألة : [باع عبد ولد في ملكه, ثم ادعاه. فكذبه المشتري] 

قال أبو جعفر : ا(ومّن باع عبدا قد ولد في يده من حَمْلٍ كان في 
ملكه. ثم ادعاهء وكذيهالمشترئ : قبلت دعواه فيه: وفسخ الببع. 

وكذلك إذا باعها حاملاً فولدت لأقل من ستة أشهر منذ يوم باع). 

قال احمت: الأضيل نض ذللهه: إن اللاغوةتضارا وير سر ةاش كف 
ودعوة ملك. 

ودعوة الاستيلاد : كأنها 0 فيما يبطل بها من حى الغير» ودعوة 
الملك بمنزلة عتاق موقع. 

فأما دعوة الاستيلادء فهى أن يكون ابتداء العلوق فى ملكه. ودعوة 
الملك أن يكون ابتداء العلوق في ملك غيره. 

والدليل علئ أن دعوة الاستيلاد كأنها حق فيما يبطل بها من حق 
الغير: أن 16 بين رجلين » لو حملت في ملكهماء وولدت. فادعى 
أحدهما ولدها: ضمن نصف قيمتهاء ان 4 «ولم يضمن امن 
قيمة ولدها شياً؛ لأنه ضّمن قيمة الأم بالعلوق» ولم يكن للولد حينئذ 
فيمة. فصدق فى حرية الولد بغير ضمانء» إذ كانت دعوته دعوة استيلاد. 


ولو كانا اشترياها وهي حامل» ثم ادعئ أحدهما ولدّها: ضَّمن نصف 


00 


(عقر): العقر: صداق المرأة إذا ل 


قيمتهاء ونصف قيمة الولد لشريكه إن كان 006 لآأن دعوته دعوة 
لاني ال كن فل العروق الى ملك نصنان: لزان كديا رن دين 
أعتقه أحدهما. 

وكذلك لن أن تجاذ عريفا لبعز لد جاور اله فى مضه كان ولذها عر 
الأصل. وكانت أم ولد له من جميع المال» ولو اشترئ عبداء فادعاه: 
كان عتقه وصية. 

فبان بما وصفنا أن دعوة الاستيلادء كأنها حقّ فيما يبطل بها من 
عق الغيوة افقلا صل .هذا الأضسل اق سبا لقنا إن اميل العلوق :لها كان 
في ملكهء كانت دعوته دعوة استيلاد» فصلاق على فسخ البيع 
بالدعوة: 

وكذلك الأمة المبيعة إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر» لهذه العلة 

فإن قيل: هلاً كان بيعه إياها نفياً منه لنسبه» فلا يُصدّق بعد ذلك علئ 
الذعوة. 

قيل له: ليس لنفي النسب تأيبيد في منع الدعوة بعده؛ لأنه لو نفى 
نسب صبي في يله منه» ثم ادعاه: صِدّق علئ الدعوة» الأترى أن.ولد 
الملاعنة منتفي النسب من الزوج» وإن ادعاه بعد ذلك: صدق على 
الدعوة. 

ووه اخفر للمسالة: راد المشتري لما كان فأمؤوا بالاتقيزاءة دل 
لزوم ذلك له علئ أنه استبرأ من البائع» لئلا تكون حاملاً منه» ' ' على 
أنه يصدّق علىئ' الدعوة إذا ادعاه. 


قال أحمد: وهذا ليس بمرضى». ولكنه قد قيل» والمعن الأول 
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صحيح» وعليه كان يعتمد شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله'''. 

مسألة : [ادعاء البائع الولد بعد إعتاق المشتري الأم] 

قال أبو جعفر : (فإن أعتق المشتري الأمّء ثم ادعئ البائع الولد: 
صدّق علئ الدّعوة » ورد إليه الولد حرا بحصته من الثمن» ولا تُرَد إليه 
الأمء وهي حرة). 

قال أحمد: وذلك لأن ثبوت نسب الولد» ليس بشاهد على ثبوت 
الاستيلاد في الأم. لجواز لمعته الا زوف أن .ولد المغرور نايف 
النسب من أبيه» وهو حر الأصلء ولا يثبت الاستيلاد في الأم» فكل 
شيئين”" جاز انفراد أحدهما عن صاحبه: لم يكن ثبوت أحدهما شاهدا 


5 ١ 


نوك ]لاخ 

مسألة : 

قال: (ولو كان المشتري قد أعتق الولد» ولم يعتق الأم» والمسألة 
علئ حالها: كانت دعوته باطلة» والبيع على حاله). 

وذلك لأن العتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه» وليس هناك شاهد 
يشهد على بطلانه» وإنما يريد فسخه بقوله» فلا يجوز. 

وليس بمنزلة أحد التوأمين إذا أعتقه المشتري» ثم ادّعئ البائع 
الباقي'". فيثبت نسبهماء ويفسخ عتق المشتري؛ لأن أحد التوءمين شاهد 


.,"51 تبيين الحقائق‎ . ٠١ ١/11/ الجامع الصغير ص١١ : .2 المسوط‎ )١( 
في (ر.ح): (نسبين».‎ )0( 
كذا: «الباقي»: في جميع النسخ» ولو أنه قال: (الثاني): لكان أولى.‎ )'*( 
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علئ صاحبه» لاستحالة ثبوت نسب أحدهما دون الآخرء مع كونهما 
كنلا واتعر ا فلباتعنان لزاهدا ليده أقه عه هذا الريحه البينة لقانت 
بصحة نسبه من البائع ؛ فوخب ذلك قنخ عدق المشترى ”. 

مسألة : [ادعاء كل من الزوجين صبيا في أيديهماء أنه ابنه من غير 
زوجه] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ صبياً في يده وفي يد امرأته» أنه ابنه من 
غيرهاء وادعت المرأة أنه ا د 00 ابن هذين اللذين هو 
في أيديهما). 

تال ايت" الفسانة معة عل أن المراة: انوا الردل ع بو لسك 
أجنبية؛ لأنها لو كانت أجنبية لم تُصِداق علئ الولادة إلا بشهادة امرأة 
تشهد لها عليها. 

ووحة اليا ل3ه أن العين لها كان فى نييما ركان الرخل مدنا 
علئ النسبء إذ لا يُتوصل إل ثبوته منه إلا من جهته» فصار قوله فيه 
كالبينة» ثم كان للمرأة فيه يداء وهي فراشه: لم يصدق علئ إزالة يدهاء 
وثبت النسب منهاء إذ ليس هناك فراش آخر يجوز إثبات النسب منه 
غيرها. 

ول تداق عن اننا عله آله نفو كيو لآ له فنه هده ولانها 
زافق املد السو 1 


(1) المبسوط ١٠١7/11‏ تبيين الخقاعق 7:/5؟. 
(؟) الجامع الصغير ص5١5»‏ تبيين الحقائق 2775/5 الهداية ونتائج الأفكار 
// 7 . 


مسألة : [تغيير دعوئ شخص لعبد صغير في يده] 

قال أبو جعفر : (ومن قال لعبد صغير في يله: هذا ابن عبدي 
الغائب» ثم قال : عو اتن لم يصدّق نذا عي كعوقة: سواء ادعىئ الغائب 
النسب أو جحدء فى قول أبى حنيفة). 

وذلك لآأن تحت إقراره معنيين : أحدهما: صحة ثبوت التسيه و 
العبد» والآخر: أن اك العبد لإفراره لا يوجب فسخه ولا بطلانه ؟ لأن 
النسب لا يلحقه الفسخ بعد ثبوته. فأشبه الإقرار بعبد في يديه أنه لزيد 
أعتقه» فلا يبطل العتق الذي أقر به برد المقر له إقراره. 

كذلك إقراره بصحة نسب الصبي من العبدء قد تضمن اعترافاً منه. 
فإنه لا يلحقه الفسخ برده له. فلم يصدّق هو على الدعوة؛ لأن إقراره 
بصحة نسبه من غيره لم يبطل. 

وَأيقنا : فإن نفي العبد نسبهء لا يمنع صحة دعوته بعد ذلك», الاقوعئ 
ان قبل اس حبري ان ينيد لم يمنعه نفيه إياه من صحة دعوته» 

وإذا كان كذلك» فحكم إقرار المولى قائم فيما أقرّ به له فلم يصدّق 
على الدعوة» الا تر أنهم متفقون عار أن اعبد و لم يعلم منه جتحوة ول 
اغتراف بما أقرً له به» أن المولئ لا يصدّق على الدّعوة» كذلك ما وصفنا. 

نت وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جحد العبد اليا بطل إقرار 
المؤلئء. فضصدق غلن الدعوي 


)١(‏ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص7١5»‏ الهداية ونتائج الأفكار 
/1/ 86 ». تبيين الحقائق 5 /777. 
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مسألة : [تنازع المسلم والذمي ابن جارية لهما] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الأمة بين مسلم وذمي» فأتت بولد. 
فادعياه جميعاً معا: فإنه ابن المسلم منهماء ويضمن نصف قيمة الأمة 
لشريكه» ويكون نصف العقر بنصف العقر قصاصا). 

قال أخمد ‏ أفل احوالهما آن: يصقا عل الدغوةع. فكون سلما 
بإسلام أبيه المسلم» وكان يكون حيئئذ أولئ به من الذمي ؛ لأن الذمي لا 
ولاية له علئ ابنه الصغير المسلم» وإذا كان أولى به وبثبوت يده عليه 
كان أولئ بالدعوة» وبطلت دعوة الذمي”'". 

مسألة : [تنازع مسلميّن ابن جارية لهماء وإثبات بطلان قول القافة ] 

قال آبو فقن (وإن كاتشا مه مسلمتق» فاوغاة جميعا معاء عل 
ابنهماء وجُعلت الأمة أمٌ ولد لهما). ْ 

قال أحمد: روي هذا القول عن علي وعمر رضي الله عنهماا'" من 
غير مخالف لهما من الصحابة نعلمه في ذلك. 

والدليل علئن صحته: قول النبني عليه الصلاة والسلام : «الولد 
للفراش"””» فلا يخلو كل واحد منهما من أن يكون فراشاً يلحق به 


.١78/١ا/ المبسوط‎ )١( 
(؟) مصنف عبد الرزاق 559/17”» وروي عن عمر غير هذاء وهو اتباع قول‎ 
قال البيهقى: وفي‎ »558/٠١ القافة»ء ينظر معالم السنن ”7078/7». السئن الكبرئ‎ 
ثبوته عن علي فيه نظر»ء وانظر موسوعة فقه عمر ص”7/7ء وكذا موسوعة فقه علي‎ 

ص 085. 
(*) صحيح البخاري مع الفتح ,١58/1‏ صحيح مسلم .55/٠١‏ 
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السناة أو ليس بفراش» فلما اتفق المسلمون على قبول دعوة كل واحد 
منهما لو انفرد بهاء د أن الفراش لكل واحد منهماء فوجب أن 
يلحق النسب بهما لعموم اللفظ. 

وادفا لما ناويا فى «السميه التوجت. لفوت الفنن» سيان 
شناريا ف اليسعفانه» ,والدليل عليوة جا بروى غن لبي صائا الله عليه 
وسلمء «في رجلين تنازعا 00 وأقاما البينة عليهء فقضئ النبي عليه 
الصلاة والسلام به بينهما نصفين''؛ لتساويهما في السبب الموجب 
لاستحقاقه » وهو البيئة. 

وكما أن أحن. الابن: ستحق. المال: بالتسيه الذي دل بهء» ثم لما 
اجتقعا وشبناويا فى ليت" الموجت: الانتححةاق + ناويا فن 'استحتاق 
الميراة: 1 ْ 

وأيضاً: فليس يمتنع كون الولد من مائهما جميعاًء ويدل عليه ما 
روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: «أنه 
اه مجح" يعني مقربأء فقال: لمن هذه؟ قالوا: لفلان» 
كاله اوها قالنا: نعمء قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه 
في قبره» كيف يورثه وهو لا يحل له؟ م كنلتن بيقر نه بوقة عد افق 


() سيق 

(0) في (د.م): «السبب». 

(9) المجح: الحامل المقرب التي دنا ولادها. النهاية لابن الأثير (حجج) 
١/١*ة".‏ 


0) 
سمعه وبصره!) . 


فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بجواز كون الولد من مائه» ومن ماء 
غيره» ولذلك قال: «كيف يورثه وهو لا يحل له؟»: يعني: أن لغيره فيه 
شركة» فلا يحل له أن يدّعيه» فينفرد بالدعوة. 

«أم كيف يسترقه؟»: يعني: لا يدّعيه وله فيه شركة» فإن وطئها وهي 
حبلئ» فقد غداه في سمعه وبصره» فدل ذلك علئ أن الولد قد يكون من 
رجلين ظ 

وأنض افليس كلو القول فى هذ العالة من العند تين رما إثبات 
الفديب متيفاء: أو شول: فول القاقة"؟ قن البساقه نأبقيما العطقوه ضع فلها 
بطل اعتبار قول القائف بدلالة الكتاب والسنة واتفاق الأمة والنظر» ثبت 
قولنا الذي وصفنا. 

[أدلة موسعة على بطلان قول القافة] 

والذليل .عار يطلان قول القانته أن القاق إثماة يسن بخن كر 
وحسسبان» ولا يرجع من خبره إل حقيقة» وبذلك عرفت العرب القافة: 
يقول العرب: تقوف الرجل: إذا قال الباطل والظن الذي لا يفضي إلى 


هع اعد ©*ه 


سحفرقةك . 


يفا 


)١(‏ صحيح مسلم »١5/٠١‏ السئن الكبرئ 559/1» ليس فيها: «ولقد غداه في 


سمعهة ويبصرهة)» مصنف عبد الرزاق 1 . 
(؟) القافة: جمع قائف الذي يعرف الآثار. والقاتف: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء 
ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. لسان العرب 797/9. النهاية .١7١7/5‏ 
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قال 001 


وقال حذاري خيفة البين ذ في النوئ وأحدوئة من كاشح”" يتقوف 

قال. أبو. على النحوى © قال أهل اللغة فى قوله يتقوف: إنه يقول 
الباطل والظن الى ا عي ا حقيقة. ْ 

وإذا ثبت أن القائف إنما يُرجع في خبره إلئ ما وصفنا من الظن 
والحسبان» لم يجز قبول خبره؛ لقول الله تعاليا : #اجَيَنبوا كبا مَنَالطنٌ إرت 
بعص ألَظِيّ نوك "'. 

وقال: ون لظن لَايِمنى مِنّ لي مَيعئا 204 


وقال: # ولا تقف مالس لَكَ يه عذثر 74 . 
27111111110 


)١(‏ جرير بن عطية بن الحطفي التميمي البصري» شاعر زمانه» مدح خلفاء بني 
أمية» مات سنة ١١٠١ه»ء‏ سير أعلام النبلاء 5/ 209٠5‏ البداية والنهاية 9/١/1؟.‏ 

(5) الكاشح: المتولي عنك بودهء ويقال: طوئ فلان كشنحه: إذا قطعك 
وعاداك.. والكاشح: العدو المبغضء. لسان العرب 01/5/7. 

(*) أبو علي النحوي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي صاحب 
التصانيف الكثيرة» وفيه اعتزال» مات سنة /الااه»ء تاريخ بغداد 2710/17 سير أعلام 
النبلاء 4/15/ا» ميزان الاعتدال .5/8/١‏ 

(:) الحجرات: ؟١.‏ 
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سيره سر 


*# ويدل عل بطلانه: قول الله تعالئ: © فإِن 39 تعلموأ اسَآءهُم 
َإِحوْنْحكم : في ألدَيد مويك 74" . 

فأخبر الله تعالئ أنا إذا لم نعلم له أبأء لم يجز أن ننسبه إليه» وقول 
القائف لا يفضي إلى علم» فلا يجوز الحكم به في إثبات النسب منه. 

*# ويدل عليه: ما روي عن عائشة رضي الله عنها «أن نكاح الجاهلية 
كان على أربعة أنحاء: أحدها : أن يجتمع الرهط علئ امرأة في طُهّْر واحدء 
ثم إذا ولدت: لَحقَ الولد بمن ألحقه القائف منهم» فلما بعث الله نيه صل 
الله عليه وسلم» هدم نكاح الجاهلية» وأقر نكاح الإسلام اليوم») 

فأخبرت أن قبول خبر القائف في إشات الأنساب كان من أحكام 
الجاهلية, وأنه منسوخ. 

* وأيضاً: فإن القائف لا يخلو من أن يرجع في حقيقة ما يخبر منه من 
حك القس إلئ الشسبه. أو إلى الظن من غير شَبهء فإن كان يرجع إلى 
الثبّه» فقد أبطل النبي عليه الصلاة والسلام حكم الشّبّه في ذلك» بما 
روي عنه عليه الصلاة والسلام : 

«أن رجلاً قال له: إن امرأتى ولدت غلاماً أسودء فقال النبي صلئ الله 
عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟. قال: حَمْر. 
قال: فهل فيها من أورق”"؟ قال: نعم. قال: فمن أين جاءه ذلك؟ قال: 


4 الأحزاب:‎ )١( 
.١6١/9 (؟) صحيح البخاري‎ 
.١1/6/ه0 الأورق: الأسمر. ينظر النهاية‎ )*( 
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لعل عرق تَرّعه. قال: فلعل هذا نزعه عرق)0©. 

فأبطل عليه الصلاة والسلام حكم الشبّه في هذا الخبر. 

وقال عليه الصلاة والسلام في قصة عبد بن زمعة: «احتجبي منه يا 
سودة, لما رأئ من شبّهه بآل أبي وقاص»"”". 

فأبطل حكم الشبّه ولم يعتبره في إثبات النسب. 

نالكقاب ,والسنة والان هما عل" بطلان قر ل القالفس» 

ا وايكيا نقد ارجيه الله تار اللغان وى ال وبي :اذا قن فياه ولد 
قذفها بنفي ولدها: لاعنهاء وألحق الولد بأمه. لسنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» ولو كان لقول القائف تأثير في ذلك» لوجب أن يرئ 
القائف. ليعلم صدق الصادق منهما من الكاذب» فلما حَكَمَ الله تعالئ 
باللعان لأجل القذف». سواء كان هناك ولد أو لم يكن». فقد حكم ببطلان 
قول القاتف؛ لأن اعتبار قول القافة يؤدي إلى بطلان اللعان» لأنه إن كان 
يوجب حكماء فينبغي أن يكون حكمه ثابتاً في سائر الأحوال. 

# و أيضا : قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة هلال بن أمية 
وامرأته: ”إن جاءت به علئ صفة كيْت وكيّت: فهو لهلال بن أمية» وإن 
جاءت به على صفة كيت وكيّت: فهو لشريك بن سَحُماء» فلما جاءت به 
علئ الصفة المكروهة» قال النبي صل الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان 
ل وله ان 


(7) صحيح مسلم بعضاً منه 4178/٠١‏ سئن أبي داود 077/7. 


فدل ذلك علئ بطلان اعتبار حكم الشبّه من وجهين: 

أحدهما: إخباره بدءا بأن إحدئ الصفتين توجب أن يكون للزوج» 
والصفة الأخرئ توجبه للمقذوف به”"» فلو كان لاعتبار الشبَه حكمء لما 
لاعن بينهما حتئ تلد» فيعرف الصادق منهما. 

والوكه الآخره انها لما سناءت بعر الضفة المكروفة» لى الحقة 
بالمقذوف به مع وجود الشبّه. 

* وأيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش»": قد 
انتظم ذلك جميع الوجوه التي يثبت من جهتها النسب؛ لأن قوله: «الولد»: 
اسم للجنس» فلا شيء مما يدخل في الجنس منه إلا وقد اشتمل عليه 
اللفظ. 

وكذلك قوله: «للفراش»: فليس يخلو حينئذ مما اختلفنا فيه من دعوة 
الرجلين ولد جارية بينهماء من أن يكون دعوة على فراش» أو لغير 
فراش» فإن "كان لقرافر.: فهو يداه ون كان لختر فراش د ققد تقاء النبى 
صلئ الله عليه وسلم بقصوره حكم جميع الأنساب على الفراش» فلا 
مدخل لقول القائف إذا في شيء من النسب. 

# ويدل علئ بطلانه من طريق النظر: اتفاق الجميع علئ بطلان قول 
القائف في النكاحء وأنه لو قال في فسالتكاة بهو معي المولءي + لم 
يلتفت إلئْ قولهء فدل علئ أنه لا اعتبار بقوله في شيء من ذلك. 


فإن قيل: فقد روي «عن عمر في رجلين وقعًا على جارية في طهر 


)١(‏ في (ر.ح): «للمقذوفة». 


)سس 
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واحدء فجاءت بولد» فادعياه: أنه دعا لهما القائف)2(0) 

تلولا إن قوزل:القات كانامقي لذ فده لبا ساله: 

قيل له: فإن كان قول القائف مقبولاء فينبغي أن يصح ثبوت النسب 
منهما؛ لآن القافة قالوا: إنه قد أخذ الشه منهماء فألحقه بهماء وأنتم لا 
تقولون به. 

وإنما وجه سؤاله القافة: أنه قد كان عَلمّ أن ذلك كان من أحكام 
الجاهلية» فأوجب أن يمتحن القافة في إقامتهم علئ الحكم بذلك» أو 
تركهم لهء والدليل علئ ذلك: ما روي أنه قام إلى القائف. فضربه حتئ 
أضجعه'''» ولو كان قوله حكمأ وعياراً في ذلك لما ضريه» وإنما ضربه 
لوقامته علئ الحكم بالقيافة علئ ما كان عليه أهل الجاهلية. 

فإن احتجوا: بحديث الزهري عن عروة عن عائشة: «أنْ النبي صل 
الله عليه وسلم دخل علي مسروراء حرق أسارير وجهه. فقال: أما علمت 
أن دررا المدلجي دخل اا قرائ :أسنافة ا في قطيفة قد بدت 
أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض"9”. 

فقالوا: سرورٌ النبي صلئ الله عليه وسلم بذلك» يدل على أن قول 
القاتئف يوجب ضربا من العلم» لولا ذلك لما كان لسروره بذلك وجه. 


قيل لهم: إن المحتج بهذا لعار من الحجاج والشبهة» وما في قولها: 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 2750/7 السئن الكبرئْ ١٠7577/5ء‏ وانظر موسوعة فقه 
عمر ص *”ال. 

(1) السئن الكبرئ للبيهقي .5757/٠١‏ 

(5) صحيح البخاري .57/١17‏ صحيح مسلم .40/٠١‏ 
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«إن النبي صائ الله عليه وسلم دخل عليها مسروراء وأخبر عن مجزز بما 
أخبرها به»: ما يدل علئ أن سروره كان لأجل قول مجزز. 

وليس يمتنع أن يكون النبي صلئ الله عليه وسلم سر لحال أخرئ غير 
هذه وأخبر مع ذلك عن مجزز بما أخبر به» إذ ليس فى لفظ الخبر دليل 
على أن سروره كان لأجل قول مجزز على ما ادعاه خصمنا. 

وعل أنا لو سلّمنا لهم أن سروره كان لأجل قول مجرّزء لم يكن فيه 
دلالة على ما ادعاهء لأنه معلوم أن مُجزَّا أخبر عن نسب ثابت لفراش 
التكاح» وكان صادقا فيه» ولا خلاف بين الأمة أنه لا مدخل لقول القائف 
في فراش النكاح . فكيف يحتج به في غيره» وهو غير مقبول فيما ورد فيه 
بعينه؟ 

وأيضا: فمن أين لهم أن مجززا لم يكن علم قبل ذلك ثبوت نسب 
أسافة بن زيد بالفراس المتقدم. حت يستدلوا به على أنه قال ذلك من 
طريق الشبه والظن والحسبان» ومدّعى ذلك لا ثقبل دعواه إلا بدلالة» ولا 
سبيل له إلئ إقامة دليل عليهاء فإن مّن لجأ إلىئ مثل هذا الحجاج في إثبات 

)١( 5 57 00 

الأحكام. لضعيف النظرء قريب العقر” '. 

فإن قيل: فما وجه سرور النبى عليه الصلاة والسلام بذلك؟ 


)١(‏ العقر: بفتح العين والقاف: من باب فرح وطرب: أن تُسلم الرجل قوائمه. 
فلا يستطيع أن يقاتل من الفرّق والدهشء كما في مختار الصحاح (عقر)» وفي 
القاموس المحيط (عقر) عقر: كفرحء فجئه الرّوعْء فلم يقدر أن يتقدم أو يتأخرء 
ودُهش. اهء وعليه فيكون معنئ: قريب العّقر: أي قريب الوقوع في معارك النقاش 
العلميء والله أعلم. د/ سائد. 


قبل له لاعيدل إلا اللنعه إلى أقاينيت أن شرور الب عار للع 
وسلم كان من أجل قول مجرّزء فيلزمنا الجواب لك عنه. 

وعان أنه الى تيك أن رورم كان اجر للفة لمائذ ل هل عاد 
قول القافة» وإثبات النسب بخبره» إذ ليس يمتنع أن يتضمن القول معاني 
يقع السرور ببعضهاء. دون جميعها. 

رتاساي عر ابداللكه لو نيه اول اد سرووة كان ع ادل رن 
مجززء ثم ثبت مع ذلك أنه لا وجه لسروره إلا إخباره بنسب أسامة من 
ريل :وهو ميكوامن :من وجودة: 

علئ أنا نتبرع بالجواب» فتقول: لو ثبت أن سروره كان من أجل قول 
مُجرّزء فإن وجهه: أن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة من زيدء 
وذلك لآن أسامة كان أسود .وريد أسضن» 5000 
فيه إخبار النبي صائ الله عليه وسلم بصحة نسبهء وقد كان أهل الجاهلية 
يعتقدون الحكم بقول القافة» فلما أخبر مجرز بذلك». سير النبي عليه 
الصلاة والسلام. لما فيه من تكذيب المنافقين» من حيث يعتقدون به 
بطلان قولهم» وظهور كذبهمء لا وجه لسرور النبيى صلئ الله عليه وسلم 
غير ذلك. 

ولا جائز أن يكون سرور النبي عليه الصلاة والسلام بقول مجرّز من 
جهة أنه أفاده به علما لم يكن علمّه قبله. ومن قال ذلك: فقد نسب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يليق به» ولا يجوز عليه»ء وذلك 
لأنه معلوم أن أسامة كان مولئ النبي صا الله عليه وسلمء وابنَ مولاه. 
وأن التبي صلئ الله عليه وسلم كان عالماً قبل قول مجرّز بصحة نسيه 
وولائهء ولو لم يكن كذلك, لما استجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن 


ينسبه إلئ أبيه بالنسب» وإليه بالولاء. 

ويّلزم خصمنا أن يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عالما 
بأن أسامة ولد زيد إلا بعد قول مجرّزء وهذا افتراء عل رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه صل الله عليه وسلم كان أتقى' للهء وأشد اعتصاما 
بحدوده من أن ينسب أسامة إلئ أنه ولد زيد. ومولاه وهو شاك فيه. 

فقد بطل أن يكون قول مُجِرِّز قد أفاد النبيَ عليه الصلاة والسلام علما 
لم يكن عَم قبله 

* وأيضاً: فإن كان مُجِرّرَاً إنما أفاد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك 
من جهة ما رأئ من الشْبّهء فاعتبار النبي وتشبيهه. ورذه الشيء إلئ شكله 
ونظيره» أو من اعتبار مجرّز؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في 
امرأة هلال بن أمية: «إن جاءت به عل صفة كيت وكيت» فهو لهلال» 
وإن جاءت علئ صفة أخرئء» فهو للمقذوف بهاا»ء فأخبر النبي عليه 
الصلاة والسلام عن حال الشبّه قبل الولادة» فكيف بمَن رآه بعد الولادة 
ورباه» وتّسبّه إلئ أبيه بالولادة» وإلىئ نفسه بالولاء. 

وقول هذا القائل يوجب أن لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام عالما 
بكون أسامة مولوداً من زيد إلا بعد قول مُجِرَّزء وإن قولاً يؤدي إلى هذاء 
لظاهرَ الفساد» بين الاستحالة. 

فإذأ لا وجه لسرور النبي صائ الله عليه وسلم بقول مجرّز إن ثبت 
علئ ما ادعوه إلا ما وصفناء من سقوط قول المنافقين علئ أصلهم بما 
يعتقدول صحته. 

فإن قيل: على ما قدّمنا من سقوط اعتبار قول القائف مع الفراش» 
ومع زواله» أنَا إنما نعتبر قول القاتف في تأكيد دعوة ألحل: "المد عييرة 


ف كتاب الدعاوئ والبينات 


الولف لا في إثبات الحكم به منفرداً عما وصفناء كما نقول جميعاً في 
الذي في يديه الشيء والخارجء إذا أقاما البينة على النّتاح: أن الذي هو في 
يديه أولئ. فصار لليد مزية في تأكيد بينته» وإبطال بينة الخارج» ولو 
انفردت اليد عن البينة لم توجب بطلان بينة الخارج. 

قيل له: سؤالك هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تجعل مزية اليد فيما اتفقنا عليه أصلاء وترد عليه مسألة 
القافة قياساً» فإن كان هذا مرادك. فإن القياس لا يصح إلا بعلة مستخرجة 
من الأصل» يرد بها إليه الفرع» بعد إقامة الدلالة عليهاء وهذا ما لا سبيل 
لك إلئْ إيجاده» فسؤالك فيه ساقط. 

والوجه الآخر: أن تقول: لما لم يمتنع تاكن البيدة عليه لم يمتنع 
تأكبك: الدعوة يقول القائ»: فيكو هذا اعد علولا ين الأرل؟ لأنا تقول 
:٠‏ وإذا لم يمتنع ذلك في اليدء لم يمتنع في القافة» وأيّ معنئ أوجب 
تَعَق أحدهما بالاض؟ 

وَعل آنا لو سلهنا للقوها ادفيفة: لم يحصل في يدك منه شيء؛ لآن 
كلا مناء إنما هو في الوجوب. لا في الجوازء وأنت فإنما أريتنا جواز ما 
قلت» وإذا جاز» فلم قلت: إنه واجب القضاء به؟”"". 

فلم يقتض هذا السؤال منا جوابا ولا انفصالاً مما ذكرء غير أنا نتبرع 
ببيان فساد ما قال على جهة قبول السؤال» فنقول: 

إن اليد إنما جاز أن يكون لها مزية في تأكيد بينة التّاح؛ لأنها مما 
يتعلق به الحكم بانفرادها من غير بينة» لآن كل من وجدنا في يده شيئاء 


)١(‏ في (ر.ح): «فلم قلت: بوجوب الحكم بقول القافة؟». 


كتاب الدعاوئ والبينات ممم 


تركناه في يدهء وجعلناه له بالظاهرء حتئ يستحقه غيره» وقول القائف لو 
انفرد عن دعوة المدعيين للولدء مع وجود الفراش أو عدمه: لم يكن له 
حكم بتة» فلذلك جاز تأكيد البينة باليدء ولم يجز تأكيد الدعوة بقول 
القائف. إذ كان سبيله أن''' يتعلق به في نفسه حكمء حتئ إذا انضاف إلى 
غيره أكده» فأما ما لا حكم له في حال انفراده» فكيف يجوز أن يؤكد به 
غيره؟ 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف: لا يكون ابن ثلاثة لو ادعوه). 

وذهب في ذلك إلى الأثر الذي ورد عن الصحابة: عمر وعلي» وإنما 
ورد في الاثنين» ولم يرد في أكثر منهما. 

:* (وقال محمد: يكون ابن ثلاثة» كما يكون ابن اثنين» ولا يكون ابن 
أكثر منهم). ظ 

وذلك لأنا لو صدّقنا فى أكثر من ثلاثة» لوجب أن يصلدقوا ولو كانوا 
مان جره القند اه اقنجد الفافقة الى حكن القلقه بور الاكتر ميلا فى عا 
الكثرة اجتهادا. ١‏ ْ 

قال أحمد: ومذهب أبي حنيفة في هذا: أنهم مصدّقون وإن كانوا 
أكثر من ثلاثة بالغا ما بلغ العدد. وذلك محفوظ عنهء وهو القياس على ما 
قدّمنا من حجاج” ". 

)١(‏ فى (ر.ح): «أن لا يتعلق». 

(؟) بدائع الصنائع 55/57 7» الجوهر النقى 2557/٠١‏ المبسوط 2١55/١١‏ 


وانظر نيل الأوطار 278٠/1‏ وموقف جمهور الفقهاء من القيافة» وإثبات الحكم 
بها. 


ع كتاب الدعاوئ والبينات 


نسبآلة : [تنازع امرأتين ورجل في ولد يدعيه كل منهم] 

قال أبو جعفر: (وإذا كان الصبى فى يدي رجل وامرأتين» فادعى 
الرجل أنه ابنه نادعته كل والحنة 3100 أنه ابنها من ذلك الرجل » 
أو من غيره» فإن أبا حنيفة قال: أجعله ابن الرجل والمرأتين جميعا). 

قال أحمد : ينبغى أن تكون المسألة على أنهما امرأتاه؛ لأنهما إن كانتا 
الحيكن لم تعبذ فا عا التست إلا يشواد ةامر اف بوقة 2 ذلك فيما شام » 
ولكن لو أقاموا البينة: كان ابن المرأتين والرجل في قول أبي حنيفة. 

* (وفي قولهما: يكون ابن الرجل» ولا يكون ابن المرأتين). 

قال أحمد : أبو حنيفة لا يثبت الولادة من المرأتين؛ لأن ذلك 
مستحيل» ولكنه يثبت لهما الحقوق المتعلقة بالولادة» من نحو الحضانة 
والرضاع والنفقة» وهذه حقوق قد يجوز أن تُستحق مع عدم الولادة؛ لآن 
الجدة تستحق ذلك وليس لها ولادة الصبي» وإذا كان كذلك» لم يمتنع 
الحكم لهما بهذه الحقوق» لأجل قيام البينة عليها وإن لم تنبت الولادة. 

فإن قيل: علي أن عو التكى كاد لآ نهدالة: ونحن فمتى 
قبلناهماء فقد حكمنا بقبول بينة هي كاذبة في الحقيقة. 

قيل له: لا يجوز أن نقول: إن إحدئ البينتين كاذبة» وذلك لأن البيئة 
تحتاج في الشهادة بالنسب إلى معاينة الولادة» وإنما يرجع فيها إل الخبر» 
وليس يمتنع أن يقع الخبر إلئ كل واحدة منهما بولادة المرأة التي شهدت 
لذ غلا سب ما يتفق من البدغ.وظهون النسية إليها: 

فأشبهت في هذا الوجهء الشهادة علئ الملك لرجلين» لكل واحد 
بكماله سس كس ااه او اه 
لا من جهة الحقيقة. ٠‏ لم يمة يمتنع أن يظهر لكل واحد من الفريقين في حال ما 


يسعه معه إقامة الشهادة بالملك» فلم تبطل الشهادة. 

وأنشا #فان احجان جميعا قن أجازوا كله فى بولادة القياقه إذانقالت 
ضيف النعن انها قنانه ولدت فى ملقدى اسهد روقالث لاخر 
إنها شاة هذا الآخرء اللاكاتى مكدين شاته هذه لشاة أخرى. وليست 
الشاة المداعاة في يد واحد منهما: أنه يقضئ بها بينهما نصفين» فلم تبطل 
الشهادة من أجل ما ذكر من بطلان قول إحدى البينتين. 

وعلئ أن شهادة كل واحد من الفريقين» إذا وقعت لصاحبها بالملك. 
فإنها تستحيل أن تكونا صحيحتين في الحقيقة» لاستحالة كون شيء ملكا 
لرجلين» لكل واحد جميعه في حال واحدء ثم لم يمتنع قبولهماء كذلك 
ما وصفنا. 

وليس هذا عند أبى حنيفة رحمه الله مثل البينتين إذا شهدت إحداهما 
رك الكرا ده النحر. والأخرئ أنه قَتَل زيدا بمكة يوم النحر: 
فلا قبل واحدة منهما؛ لأن سبيل هذه الشهادة أن تقع علئ معاينة القتلء 
وكعال وقوع ذلك في وقت واحد في المكائين» فقد تَعَنا أن إحدئ 
البينتين قد قصدت الكذب فننا النندنت: ننه مو لعف تعد اهما بأو أن 
تكون كذلك من الأخرئ» 0005 

#بؤقال: أنو روسكب وفضمة: لما التحال :وجوه الولادة “مق المراتين 
لولد واحدء امتنع قبول البينة عليهاء والحكم بهاء كما قلنا جميعا في 
البيّتتين إذا قامت إحداهما علئ أنه قَتَلّه يوم النحر بالكوفة» والأخرئ على 
أنه قت آخر يوم النحر بمكة: أنهما باطلتان» لا تُقبل واحدة منهماء كذلك 


الولادة من المرأتيه”"'. 

مسألة : [تنازع الوالد وولده ابناً لجارية بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الجارية بين رجل وابنه» فجاءت بولد. 
فادعياه ا : كانت دعوة الأب أولر من دعوة الاي ): 

قال أحمد : وذلك لأن دعوة الأب تنفذ في ملك الابن» ودعوة الابن 
لا تنفذ فى ملك الأب» فلما كانت للأب هذه المزية» كان أؤلاهما بصحة 
ا 
الدعوة , 

مسألة : [إقامة شخص البينة بشراء عبد سبق إقراره به لغيره] 

قال أبو جعفر : (ومّن أقر بعبد فى يديه أنه لرجل» فقضى له به عليه 
ثم أقام البينة أنه كان اشتراه منه قبل ذلك: لم يلتفت إلى بينته). 

قال أحمد : وذلك لأنه قد أكذبها بإقراره له فى الوقت الذي شهدت 
له به الشهودء ألا ترئ أن رجلا لو أقام البينة علئْ عبد في يدي رجل أنه 
له نم أقرّ المدعي أنه للذي في يديه: أن ذلك يبطل بينته» ولم يجز أن 


)١(‏ لا استحالة اليوم في كون الولد ابن الرجل والمرأتين» فكلنا يسمع بطفل 
الأنبوب أو التلقيح الصناعي» فيمكن أن تكون بداية تكوينه من إحداهماء ثم ينقل إلى 
الأخرئ» ونتم حصانته ونموه واكتماله وتغذيته فيها ومنهاء ولا تخفئ المشاكل 
الناجمة عن ذلك: نسبته» حضاتته» ميرائه» وكذا القتل» كان هذا محالاً في الزمن 
السابق لأن المسافة طويلة» ووسيلة النقل بطيئة» أما الآن مع السرعة الفائقة في 
النقل» فالأمر غير مستحيل. انظر بدائع الصنائع 707/7» مختصر اختلاف العلماء 
2/7" خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد علي البار ص١١01/8-51.‏ 

)١(‏ المبسوط »1717/1١7‏ المختلف بين الأصحاب (خ)» لوحة 85/ب. 


كتاب الدعاوئ والبينات ضف 


يحكم له ببينته» وكذلك لو حكم له بهء ثم أقر له به: رده إليه» وبطلت 


مسألة : [إقامة البينة علئ ملكية عبد بعد نكوله عن اليمين فيه] 


قال أبو جعفر : (ولو لم يكن قُضي به للمدّعي بما ذكرناء ولكن قضي 
به للمدّعئ له بتكول من المدعئ عليه عن اليمين له» ثم أقام البينة على 
ابتياعه إياه قبّل ذلك من المدّعي» فإن أبا حنيفة ومحمد قالا: هذا والأول 
سواء» وكذالتورامتعمد عن إلى وسكت 

وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن القاضي يسمع من بيتته في 
هذاء ويقضي له بها). 

عه قزل آى نحقة :أن الكول لا يسل ومن اش ركون اتراراء أويدك 
فزن كان إقرارا آى جمعزلةالذكن] ره تق ويد رازن كاناية لأ فك لوقه 
حكمه من طريق الحكم» فلا سبيل له إلىئْ فسخهء ولا تُقبل بينته عليه ؛ 
لأن كل من ألزم نفسه حقاء فلا سبيل له إلئْ فسخهء ولا يكون خصما في 
إبطاله» ألا ترئ أن رجلاً لو باع عبداًء ثم أقام البينة أنه لغيره» باعه بغير 
إذنه» لم يلتفت إلئ ذلك منه؛ لأنه يريد فسخ ما ألزمه نفسه من العقد. 
فكذلك لو أراد استحلافه» لم يكن خصما لهء لما وصفناء فكذلك ما 

* وذهب أبو يوسف في ذلك إل أن التكول ليس بصريح الإقرار. 
فلا يكون فيه إكذاب للبينة» إذ جائز أن يكون إنما نكل تصونا عن اليمين» 
وإن كان صادقاً فيها. 

مسألة : [إذا قدّر الدائن علئ مثل حقه المجحود في مال المدين] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان له عل رجل مال». فجحده إياه» ثم قدر له 


ترف كتاب الدعاوئ والبينات 


علا مقلة عن ستيه اذه قضافيا به 

وذلك لأفاقن امتدق أده ولا يسع المدين مَنْعهء والدليل عليه: 
أنهما لو ارتفعا إلئ القاضي: أجبره القاضي على دفعه إليه» ولو امتنع من 
دّفعه: أَحَذَّه القاضي منه» وَدَقَعَه إليه. 

* قال : (ولا يأخذ أجود مما له). 

كما لا يقضي القاضي بأجود من حقه. ويدل علىئْ صحة هذا الأصل : 
قول التي صان الله عليه وستك لينل اخذى »من مال أ منفياقدها يفيك 
وولدك بالمعووف 0 فدل ذلك على معنيين: 

أحدهما: أن من كان له قبّل إنسان حق: جاز له أَحمْذه بغير أمره. 

والنانية أذ الى جور الن الله يه فقاو تفده 1 كر 1 
لقوله: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

مسألة : [إذا مات من أقر بنسب أحد عبدين قبل البيان] 

قال أبو جعفر : (ومن قال لعبدين له: أحد هذين ابني» ثم مات» ولم 
بين : عقت منهما رقبة» وسعئ كل واحد منهما في نصف قيمته لورثته. 
ولم يثبت نسب واحد منهما). 

قال أحمد : قوله: «أحد هذين ابني»: تحته معنيان: 

أحدهما: الحرية» والآخر: النسب» ويصح إثبات الحرية في مجهول؛ 
لأنه لو قال: أحدهما حر: وقعت الحرية» ولزمه البيان» وكما جاز ثبوت 


(6) مختصر اختلاف العلماء 5 / ١09/7‏ » الهداية /817/1". 


كتاب الدعاوئ والبينات خرف 


رقبة مجهولة في ذمته للظهار والقتل وغيرهء ولزمه تعيين ما في الذمة. 
ا ا 9 

وأما النسب» فليس بمعنى يوقع» فيثبت في الذمة» وإنما هو جز رئية/"ا 
اليك ينيدا لايس قوت ذلك الاق لين ]3 لد كبن كازاً حالم 
فإقراره بالنسب إخبارٌ عن حق لغيره» فلذلك فلم يصح إثباته في مجهول. 
فسقط حكم النسب فيما وصفنا. 

تثبت الحرية منقسمة عليهماء فاستحق كل واحد منهما نصف رقبته» 
وسعئا في النصف» كرجل قال لعبدين له: أحدكما حرء ثم مات قبل أن 
يبيّن: فيّعتق من كل واحد نصفهء ويسعئ في نصف قيمته؛ لأن كل واحد 
منهما في حال رقيق» وفي حال حرء فانقسمت الحرية نصفين» لتساويهما 
في استحقاقهما. 

والأصل في وجوب اتيمال "لوال قينا :دك نا ليت جرد در 
عبد اللّه : اأن وشول الل :هنل الله عليه ,وسلع بعت سرية إلى خثعمء 
فاعتصم ناس منهم بالسجودء فأسرع فيهم القتل» فبلغ ذلك النبي عليه 
الصلاة والسلام» فأمر لهم بنصف العقل)"". 

مجه لالتم فل ماؤقرناة انلها اعن :أن ركون ستدردهى إظهارا 
للإسلام»ء وقبولاً لما دُعوا إليه» واحتمل أن يكون خوفا منهم على وجه 
التعظيم»ء كما يفعل أهل الشرك بعظمائهم. حكم النبي صلى الله عليه 
وسلم بنصف العقل. وأسقط النصف؛ لأن دماءهم صارت محظورة في 


)١(‏ في (ر.ح): لحرمة تثبت». 


)ين 
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حال» ومباحة في أخرى. 
وروي عن عمر أنه «قضئ في رجل أوطأ دابته إصبع رجل» فمات: 


تفي ال 


ولا وجه له غير اعتبار الأحوال فيهء كأنه لما احتمل عنده أن يكون 
فوائة حاكن من وطء الإصبع. واحتمل غيره: قضئ فيه بنصف الديةء 
لوجوبها في حال. وسقوطها في أخرئى. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم «أنه قضئ 
ببعير لرجلين بينهما نصفين» لما أقاما عليه البينة جميعاً»2. 

والمعنئ فيه: أن كل واحد لو انفرد يبينته استحقهء فلما تساويا في 
جهة الاستحقاق. جعلهما النبي عليه الصلاة والسلام متساويين في 
الاستحقاق. وكذلك العبدان لما تساويا فى استحقاق الحرية» وجب أن 
يتساويا فيما يحصل لهما. ْ 

فإن قيل: فهلا اعتبرت الأحوال في إثبات النسبء» كما اعتبرتها في 
الفجرية: ْ 

قيل له: هذا سؤال مستحيل» من قبّل أنك لا تخلو من أن تسومنا به 
ا يي يا أو إثبات النسب من نصف كل واحدء كما أعتقنا 
من كل واحد النصف» ولا جائز إثبات نسبهما جميعاء وإنما هو أقر 
بنسب أحدهماء ولا يجوز إثبات نسبه من نصف كل واحد منهما؛ لأن 
النسب لا يتبععض بحال» وثبوت بعضه يوجب ثبوت جميعه» وقد دللنا 


2187/٠١ السئن الكبرئ‎ »55/١٠١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


(1) سيق : 
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على فساد ذلك. 

* قال أحمد : وقال ابن أبى ليل فى هذه المسألة: يثبت من كل واحد 
منهما نصف نسبه» وهو قول شنيه”". لا نعلم أحدا سبقه إليه» ولو جاز 
ذلك لجاز أن يقول لعبده أو للقيط: نصفه ابنى» فيعترف بثبوت نسب 
نسب نصف كل واحد منهماء وهو لو ادعاه عل هذا الوجه» ونص عليه 


لم يثبت؟ 
فإن قيل: فيجب أن يكون العتق علئْ قول من لا يبعض العتق 
كالنسب. 


لم ل خلات تن جر تعش العدي تزه ان وطن ل عه 
عبد | >يرتينما: كان المعبّد” مرخ .حجهة: كل يم ا د ده 

ولو أن رجلين ادعيا ولد جارية بينهما: كان جميعه ولداً لهذاء 
زمحيحة ولا للكهن 

وكذا قال على رضي الله عنه: «هو ابنكما يرثكما وترثانه» وهو للباقي 
فكي . 

مسألة : [إذا استولد رجل جارية» ومات قبل بيان أمر أولادها] 

قال أبو جعفر: (ومن كانت في يده جارية» وثلاثة أولاد لها قد 

)١(‏ في (م): (شنيع بشع). 


(0) ينظر مصنف عبد الرزاق »27”019/1٠/‏ موسوعة فقه علي ص2)79 5085غ. 
مختصر اختللاف العلماء #5/٠7؟.‏ 
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ولدتهم في 7 ممحتلفةع فال : أعيل د 0 7 مات » 017 يبين : 
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قال أحمد: لما لم يثبت”''' نسب واحد منهم» استعمل أبو حنيفة 
رحمه الله فيهم حكم الإيفاع . كأنه قال لثلاثتهم: أحدكم 00 وأقرّ مع 
ذلك للأم بالاستيلاد» ف: فتعتق بعد الموت على ما تضمنه إقراره. 

ولم يستعمل الأحوال في إيجاب عتقهم بعتق أمهم. وذلك لأن مَن 
ثبت له حال حرية بنفسه. لم يجز استعمال حاله بعتق أمه. لاستحالة أن 
يستحق العتق بنفسه» وبأمه جميعاء فلما صح لكل واحد منهم اعتبار حال 
نفسه في عتقه» انتفئ اعتبار حال أمه في عتقه. 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف: يعتق الأصغر كلهء ومن كل 
واحد من الباقيَيّن ثلثه» ويسعئ في ثلثي قيمته). 

قال أحمد: الذي ذكره أبو جعفر عن أبي يوسف في حكم 
لوي هو إحدئ الروايتين عنه. 

27 رُوي عنه أن الأوسط يعتق نصفه ؛ لأنا اله عخالين تحريةه: نا أن 
يعتق بئفسه أو بأمهء ديرق في حالة واحدة.» وهي حال ثبوت نسب 
الأصغرء وحالتا الجر اله وا لق فكأنه اسه ستحق الحرية في حال». ولم 
يستحقها في أخرئ» فيعتق نصفه. 


وأما الأول: فإنه إن أراده عتّق» وإن أراد الثاني لم يَعتق» وإن أراد 


)١(‏ في (ر.ح): (يبين نسب كل». 
(0) ينظر للبيان المختصر ص 2709 حيث اختصر الجصاص نص الطحاوي. 
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الثالث لم يَعتق» فله حالتا رق» وعال سحوررةه فصق النهن بمسعن فى لخن 
وأنا اضفر وى جا كلدط للهلا يخلوبفنق أشركوة حرا نلسة» أو 
بأمهء فهو حر في الحالين» وليس له حال رق. 

قال أحمد : وهذا الذي ذكرنا من حكم الأوسط» هو قول أبي يوسف 
ومحمد جميعاً» عل ما في الجامع الكبير والأصول» في أن أحوال الحرية 
حال واحدة. 

وجعل محمد فى الزيادات أحوال الحرية أحوالاً يعتد بهاء فيجيء 
عل اقولة هذاه ايك من الأزسط علبابء ويسعئ في ثلث قيمته ؛ لآنه 
يعتق في حالين ويرق في حال. 

* وأما وجه قول من حَعل أحوال الحرية حالة واحدة» فهو 5 
العتق إذا وقع مرة» استحال وروده عليه في دار الإسلام مرة أخرئ» 
وليس يمتنع ورود الملك عليه وعلئ بعضه مرة أخرئء» فلما كان 
كذلك» امتنع اعتبار أحوال العتق» إذ ليس له إلا حالة واحدة» ولم 
يمتنع اعتبار أحوال الرق. 

وأيضاً: فإن العتق نفى للملك» ومتا انتفىل من وجه»ء فهو منتف من 
سائر الوجوه. فلا معني لاعتباره ثانيً» وأما الرق فهو إثبات ملك. 59 
يمتنع حصول الملك من جهات كثيرة. 

* وأما وجه قول من اعتبر أحوال العتق: فهو اتفاقهم على اعتبار 
أحوال الرق وإن لم يكن رقاً مبتدأء كذلك العتق. 
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قال : (ولا يشت تسب واد من الغللاةة) 4 لها ركاه نزي 

مسألة : [جارية بين اثنين ولدت بولدين فاختلفا في دعوتهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الجارية بين رجلين» فجاءت بولدين في 
بطنين » ٠‏ فادعئ أحدهما الأكبر» والآخرٌ الأصغرء وكانت الدّعوة منهما 
فيا “حت كر وأتحل بهنهيا | الذي ادّعاه. والأم أم ولد لمدعي الأكبر, 
وعليه نصف قيمتهاء ٠‏ ونصف عقرها يوم علقت به لشريكه. وعلئ مدعي 
الأصغر قيمته لشريكه» وجميع العقرء فيكون نصفه قصاصاً بما علا 
الشبورك هر العقرج ويؤدي الباقي). 

قال أحمد : القياس عندهم أن لا يصدّق مدّعي الأصغرء وذلك لأنا 
قد جعلناها أم ولد لصاحب الأكبر بالعلوق المتقدم» فكان مدّعي الأصغر 

في الحكم كمن ادعئ ولد أم ولد غيره» فلا يصلاق. إلا أنهم تركوا 
القياس»ء وصدقوه على الدّعوة؛ لأنها صادفتها وهي ملك لهما فى 
الظاهرء ووقع الوطء وهي كذلك» فلا تكون أقل حالاً من عي 
تصديقه على الدعوة» إذ كان وطوّه ه ودعوته صادفا ملكه في الظاهر. 
فصدق على الدعوة. وكون الولد حر الأصل وإن لم يث يثبت الاستيلاد في 
الأم. 

وعليه كدو السارية كبا يجحيا. هار المتروية لأنا قد حكمنا أنها أم 
ولد لمدعي الأكبر يوم العلوق» ومن أجل ذلك لم يغرم من قيمة الولد 
شنينا. 


نذا 


)١(‏ المختلف بين الأصحاب (خ) لوحة 85بء المبسوط 157/117» بدائع 
الصنائع 71417//5. 


وعلىا مدعى الأكبر نصف عقرها لأن وطأه صادفها وهي ملك لهما 
جييا د وله عن لجتها اناق تلن لص ركه له الامتااة: 

* وقد روي عنهم أن علئ مدعي الأصغر نصف العقر: لسن اذللك 
بمخالف للرواية التي توجب فيها - جميع العقر ؛ لآن من روئ نصف العقرء 
فإنما ذكر ما يحصل عليه منه. ومن روكل جيم العقر: أخبر عما وجب 
بالوطءء ثم سقط نصفه بالقصاص”"". 

مسألة : [مَن اشترئ جارية مُسَتَحقَة فأولدها] 

قال أبو جعفر : (ومّن اشترئ جارية؛ فأولدهاء ثم استّحقت: كان 
للمستحق أن يأخذ منه عَقَرَهاء وقيمة ولدها يوم يختصمان» ويرجع ‏ 
المشتري علئ البائع بالثمن وبقيمة الولدء ولا يرجع عليه بالعقر). 

قال أحمد : لا خلاف بين السلف والخلف في ثبوت نسب ولد 
المخوون من المشدرق: ولا لاق أنقا أنةحر الأضل 6 وأنه يعرم العقر 
للمستحق » وهذه المعاني لا خلاف فيها بين الفقهاء. 

واتفق السلف أيضاً على ضمان الولد» وأن له الرجوع بما حصل عليه 
من ضمان قيمة الولد على البائع 

واختلفوا فيما يضمن به الولد» فقال عمر رضي الله عنه: «يفك 
الجارية بجارية» والغلام بغلام)”'". ْ 

يعني أن الولد إن كان غلاماً: يغرم المشتري للمستحق غلاماً مثله. 


.5 572/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
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وإن كانت جارية: غرم جارية مثلها. 

وقال على رضي الله عنه: «عليه قيمة الولد)7". 

فحصل من اختلافهم أن الولد مضمون» بمنزلة من استهلك لرجل 
عبدأء والعبد يُضمّن بقيمته» لا بمثله» لما روي عن النبي صائ الله عليه 
وسلم: أنه قضئ على الشريك المعتق إذا كان 5200 القيمة)! "2 
فلم يلزمه ضمان نصف عبد مثله» فكان مذهب علي رضي الله عنه أولئ. 

ثم رجع على البائع بما غرمه. وقد بِينًا أنه لا خلاف في الرجوع بما 
غرمهء وإنما غرم المشتري قيمته يوم يختصمان؛ لأنه بمنزلة ولد 
المغصوبة» وهو غير مضمون عندهم إلا بالمنع» والمنع حصل في ولد 
المغرور عند المطالبة؛ لآنه لا يجوز أن يتعلق حكمه بحصول الحرية» لأنه 
جر الأصلء: لآ يضت اتقويمه قل الولاقة». .ولا يغددهاة. لجل ادا 
فوجب اعتبار حال الخصومة, كذلك ولد المغصوبة» لا يصير مضموناً إلا 
بحصول المنع عند المطالبة بالرد. 

من أجل ذلك قالوا: إن مّن مات من الأولاد قبل الخصومة: فلا 
ضمان علئ المشتري فيه؛ لأنه بمنزلة ولد المغصوبة إذا مات قبل مجىء 
المغصوب». فلا يضمنه عندهم. 1 

ولا يرجع المشتري بما غرم من العقر على البائع ؛؟ لأنه تناول بَدَلَه 
وهو الوطء لنفسهء فلا يجوز أن يرجع ببدل ما حصل له على غيره. 

وأيضا :فإن الووظه ووتولة [تلاق مجو فقها د" اللاترف أر لت عدا 


.787١ المحلئ 8//١/اه. إعلاء الستن 26 موسوعة فقه على ص‎ )١( 
. ”/١١ (؟) صحيح البخاري 16 / ل صحيح مسلم‎ 
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جارية فوطتهاء لم يردّها بعيب يجده بها إلا برضا البائع» كما لو أتلف 
جزءاً منهاء وعلئ هذا المعنئ أجراه السلف في الحكم: عمر وعلي رضي 
الله عرهها: 

وإذا كان كذلك» لم يرجع به علئ الباء كما لو اتل ما متها 
فغرمه» لم يرجع به على البائع. 

وليس ما غرمه عن الولد كالعقر؛ لأنه لم يحصل له بحرية الولد شيء 
استوفاه لنفسه. وقد لحقه ضمانه بالغرور» فيرجع به عليه» وصرر البائع 
كضامن الدرّك''' فيما لَحقّ المشتري من ضمان الولد. 

* قال أبو جعفر : (ويرجع البائع افيا هارا باتع التمن اذى كان 
ابتاعها به منه» ولا يرجع عليه بقيمة الولد التي غرمها في قول أبي حنيفة. 
ويرجع عليه بها في قول أبي يوسف ومحمد). 

وجه قول أبي حنيفة: أن البائع الأول لم يوجب الملك للمشتري 
الثانى > وإنما أوجبه للأول» فلا يلزمه ضمان ما وقع من الغرور في 
ملك لم يوجبه هوء وإنما وجب بعقد المشتري الأول للثاني» فلذلك لم 
ور 0 

وفان أو يوسي رسحية : لما لحق البا م الثاني ضمان الولد بالغرورء 
رجع به على بائعه. قل عاق لحقه ,نزو ارك ايده لأنه هو الذي 
أوجب له البيع» فما لَحقه به من ضمان» رجع به عليه. 


)١(‏ الدّرّك: هو رجوع المشتري بالثمن علئ البائع عند استحقاق المبيع. 
وفي التعريفات: ضمان الدرك: هو الضمان برد الثمن للمشتري عند استحقاق 
المبيع» بأن يقول تكلفت بما يدركك في هذا المبيع. ينظر: العناية علئ الهداية 4 /85. 


مسألة : [اشترئ داراً مستحقة فيناها] 

قال: (ولو كان المشترئ داراء فبناها المشتري» ثم استّحقت» وأْمَرَ 

وذلك لأن البائع قد أوجب له البناء بغير ضمان يلحقه فيهء كما 
اوت له الولك يقي قنيان إ13 كان السشكرى جا فلما كان له الرجوع 
بقيمة الولد» وجب أن يكون له الرجوع بقيمة البناء» لما لّحقَه من الضرر 
بالغرور.ء وذلك لأن هذا المعن من مقتضئ الملك. وموجبه بأن يتصرف 
في ملكه من غير ضرر يلحقهء والبائع غارٌ له به حين أخذ البدل منه عليا 
أن لا يلحقه ضرر فى تصرفه. 

مسألة : 

قال : (ولو وهب له جارية والمسألة بحالها: لم يرجع الموهوب له بما 

وذلك لآن عفد الينة لا يوحب» قمانا غلا الؤاهية»: كما لايوضة 
على الموهوب له. فلما لم يتعلق به ضمان الأصل» لم يضمن ما تولد منه 
بتصرفهء وليس كالبيع» لأنه يقتضى ضمانا من الجنبين”''» فما يلحق به 
من الضرر من موجب الملك». رجع به على البائع. 

نسالة:: 

قال :ولق أن واوت المسعر :اتمرلد التجارية المغدراة: ثم استحقت: 
رجع بما غرم من قيمة الولد على بائع الميت). 


010( وفى د.م): (الجنينين»» ولعل الصواب: (الجانبين). 
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لأن الوارث يَخْلْف الميت في ملكهء ويقوم فيه مقامه» لا علئ جهة 
استئناف ملك» آلا ترئ أنه يردها على بائع الميت بالعيب» فصار البائع 
موجباً له هذا الملك» فرجع عليه بقيمة الولد التي غرم'''. 


قال انو تعفر :يدك الحنين يق داه عن أصيجابةة أن الوارك 
لا يرجع على بائع الميت بما غرم من قيمة الولد) '". 

قال أحمد : والصحيح هو القول الأول 

مسألة : [أخذ داراً بشفعة» ثم استحقت] 

قال: (ومّن أخذ من رجل دارا بشفعة بقضاء قاض» أو بغير قضاء 
قاض» فبناهاء ثم استحقت: لم يرجع علئ الذي أخذها منه بقيمة 
البناء). 

وذلك لأنه هو الذي أدخل نفسه فيهاء من غير أن أوجبها له الذي 
وجبت له الشفعة قبله. 

وقد بِينا أن إيجاب العقد بمنزلة ضمان الدّرّك فيما يلحق به من 
الغرورء والبائع والمشتري فلم يقصدا إلى إيجاب ذلك للشفيع» فلا 
بكونان هار 0 


.١19/7 مختصر اختلاف العلماء‎ »١877/5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 

)7١(‏ وافق أبو جعفر الحسنّ بن زياد فى اختياره» بل قال: وهذا أجود من القول 
الأول» انظر المختصر ص777. ْ 

() الهداية وشروحها ”/”597» تبيين الحقائق 7”5/5. المبسوط -11!/51/1١1١‏ 
1817١ء‏ إعلاء السنئن »51/١/1١0‏ الاختيار 53/57. 
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مسألة : [نفئ المدعئ عليه دعوئ الدراهم لسبق قضائه لها] 

قال أبو جعفر: (ومّن ادعىئ على رجل ألف درهمء فقال المدعى 
عليه للقاضي: ما كان له على شيء قطء. فأقام المدعي البينة على ما 
ادعئ» فقضئ له به القاضي» فأقام المدعئ عليه البينة: أنه قد كان قضى 
هذا المدعي هذه الألف: قبلت بِيننّهه وبرى» مما كان قضي به عليه). 

وذلك لأن قوله: ما كان له على شيء قط»): لا يمنع صحة قضائه إياه 
علئْ جهة قطع الخصومة» وافتداء اليمين» ونحو ذلك». والبينة أمرها 
يخيور عل افيد سن ور فيه كنات 

* قال: (فلو كان قال: ما كان له على شيء قطّء ولا أعرفه. 
والمسألة بحالها: لم ثقبل بينته علئ القضاء). 

لهسم اند رقف نه وى زا يعر فد أنه ]ذا تنقيا فنك عر دو لبن 
يريد بالمعرفة هاهنا معرفة الاسم والنسب» وإنما يريد معرفة اللقاء''"'. 

مسألة : [ما يلزم المدّعئ عليه إن صَّدّق المدعي بأنه وكيل بقبض ما 
عليه] 

قال : (ومّن قال لرجل: قد وكلني فلان بقبض مالّه عليك» فصدقه: 
لم يكن له أن يمتنع من دفع المال إليه). 

وذلك لأن إقراره جائرٌ علئ نفسهء وقد اعترف أن عليه تسليم ما 
أقرّ به إليه؛''» والذي يسلمه هو مالهء ولا ضرر فيه على الغائب. 


010( الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص /272/1) مختصر اختللاف العلماء 
(0) فى (ر.ءح): (عليه». 
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فلذلك صدق فيه. 

دعبن هذا كعبد أو غيره من الأعيان» إذا كان للغائب في يده» فيجيء 
ل يدعي وكالة “من الغائب بالقيض ء فيصدقه الذي هو في يديه: فلا 
يؤمر بتسليمه إليه؛ لأن العين ملك الغائب» ولا يصداق الذي في يديه على 
الغائب بالوكالة. ْ 

[مسألة :ا 

قال: (وإن دفعه إليه» فضاع عندهء ثم خاصمه'' صاحب المال. 
فأنكر الوكالة: كان له أن يأخذ المال من الذي كان له عليه» ولا يرجع 
الذي عليه علئ القابض بشيء). 

قال أحمد : هذه المسألة على أربعة أوجه: 

إما أن يصدّقه بالوكالة» ويدفعه إليه علئ ذلك: فلا يرجع به إذا 
قبي 

أو يكذبه» ويدفعه إليه: فيرجع به إذا ضمن. 

أو لا يصدقه. ولا يكذبه: فيرجع به أيضاً. 

أو يصدقه ويضمته : فيرجع به عليه في ثلاثة أوجهء ولا يرجع في وجه 
زاغل وهو أن يهنا تمولة يغب نه 


فأما إذا صدّقه ولم يضمّنهء فقد اعترف بأنه قبَض ما كان له قبْضهء 


010( في (د» م): لاثم جاء صاحب المال». 
(0) الهداية ونتائج الأفكار »١١8/17‏ تبيين الحقائق 5 /1857. 


0" كتاب الدعاوئ والبينات 


وأنه 0 مضمول عليه وأن الغائب ظالم فى أخيذه ثانا فيصدق على 


نفسه » ولا يرجع: 
وأما إذا كذبه. جا كيده - هو ظالم في 


7 ا ا 

وإذا لم يُصدّقه ولم يكذبه: فله أن يقول: أنا أكذبه الآن» وأرجع به. 

وإذا صدقه وضمنهء فإنه وإن كان قد صِدّقهء فإنه ضِمنه الدّرّك في 
المقبوض: فيرجع به إذا لحقه به ضمانء» كما يرجع المشتري على البائع 
بالثمن عند الاستحقاق وإن صدّقه بصحة ملكه”". 

مينالة:: من فح مال شخص إلئ آخر من غير وكالة] 

قال أبو جعفر: (ومَن قال لرجل: ادقع إلي ما عندك لفلان» وعلي 


ضمائه لك» ٠‏ ليس لأنه وكلنيء ولكنه يستجيز قبضي »ء فدفعه إليه» فضاع 
عنده» ثم جاء فلان: كان له أن يضمن الذي كان عنده ماله» ولم يرجع 


الذي كان عنده المال علئ الذي كان دفعه إليه). 
وذلك لأنه لم يدفعه إليه علئ ضمانء بل علئْ جهة الرسالة والأمانة: 
فلا يضمنه له"". 


)١(‏ «اغير»: ساقطة من (ر.د). 

(؟) الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص”7٠4ء‏ الهداية وشروحها 
١7/17‏ ه» تبيين الحقائق .781١/5‏ 

(") مختصر اختلاف العلماء 5/١751؟.‏ 


كتاب الدعاوئ والبينات ” 


باب كيفية الاستحلاف علئ الدعوئ 


مسألة : [كيفية وا 

قال أبو جعفر : (روي عن أبي حنيفة أنه قال: لا أستحلف المدعئ 
عليه إذا ذكر المدعي أن له بينةَ حاضرة). 

قال: (ولم نجد هذه الرواية عند محمد بن الحسن» وقال أبو يوسف: 
أستحلفه» فإن تكل: لزمه الحقء وإن حلف: برىة). 

وجه قول أبي حنيفة: أن اليمين لا حكم لها مع البينة» والدليل عليه 

أنه لو أحضر بينته وأراد اليمين معها : لم يجب يجب إلَىْ ذلك » كذلك إذا قال: 
اتحاضية 

ويدل عليه: ما روي في حديث الأشعث بن قيس» ووائل بن حجر 
عن النبى صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «شاهداك أو يمينه» ليس لك إلا 
ذنك20. 

ووجه قول أبي يوسف: أن اليمين حقٌ للمدعي إذا لم يُحضر بينته. 
كها أن التينة عق قله آذا طايه رارهما شنا 

والدليل علئ أن اليمين حقه: قوله عليه الصلاة والسلام: «واليمين 


)١(‏ سبق. 


علئ المدعئ عليه)”"» فجعل اليمين حقا عليه» فله أن يطالبه بها. 

وأيضا: فإن القاضي يحضرهء ويعدي عليه لليمين» فدل علئ أن 
المي ضف عليه الوتددعى. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا يستحلف بالله: ما أقرضكء» ولا أودعك» وإنما 
يستحلفه فى الديون بالله: ما له عليك هذا المال الذي ادعاهء وهو كذا 
ادنار ولا شيء منه). 

وذلك لأنه يجوز أن يكون قد أقرضه وقضاهء أو أبرأه» ويجوز أن 
يكون أودعهء ورذه إليه» ويكون فيه حَيّفْ على المدعئ عليه؛ لأنك 
تستحلفه على ما لا يجب عليه فيه اليمين. 

ويقول: «ولا شيء منه»: لآنه جائز أن يكون قد برى* من بعضهء وبقي 
البعض» فيكون بارا في قوله: ما له علي هذا المال» يعني جميعه» فيكون 
قد بخسنا حق المدعي فيما استحقه من اليمين. 

مسألة : 

قال : (يُستحلف فى الوديعة: ما له قبّلك هذا الكذا كذا الذي ادعاه. 
ولا شيء منهء ولككك لت سم مده هرصعو أكون ف البقيلك 
فضمنه). 1 

وجملة الأمر في هذا الباب: أن يراعئ ما كان فيه إيفاء حق الفريقين 
من غير بََخْسٍ لحق واحد منهما. 


: 1 
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مسألة : [الاستحلاف لمن ادع شراء أرض بعينها] 

قال: (وإن ادعئ شراء أرض بعينهاء فإن أبا يوسف قال: إن قال 
المدعئ عليه: ما بعته: استحلفه القاضى بالله: ما بعته هذه الأرض بهذا 
الشمنء لتكون يمين المدعول عليه مواطئة لدعوئ المدعي: فإن عرض 7" 
البائع» وقال: قد يبيع» ثه'" ينفسخ. كدان 11د با مذلك» وسنه ينا 
البيع قائماً الساعة في هذه الأرض» ليوفي حق البائع أيضا فيما عرض به. 

وقال محمد: يستحلفه: ما بينك وبينه هذا البيع قائماً الساعة» ولا 
يستحلفه علئ أصل البيع). 

وها كما قالوا«عسيعا فى القوفن والوديغة: آنه ييشحلقه ماله غليك 
نان ْ 

مسألة : [الاستحلاف في دعوئ الطلاق] 

(ويستحلف فى دعو الطلاق الثلاث بالله: ما طلقها ثلاثاً فى هذا 
التكاح الذي تدعي أنه مقيم معها عليهء وكذلك في عق بالامة :ذا 


5 
الدي 71 


)١(‏ التعريض: تضمين الكلام دلالة ليس لها فيه ذكرء كقولك: ما أقبح البخل» 
تعرض بأنه بخيل» وفي التعريفات: التعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من 
غير تصريح» وأما التصريح خلاف التعريض» كقولك: أنت بخيل ممن يعتقد أنه 
بخيل» ينظر: أنيس الفقهاء ص ١170‏ » التعريفات الفقهية ص .77١‏ 

)١(‏ في (دءم): لم ينفسخ» ونص عبارة المختصر ص 750 «وإن كان المدعى 
عليه قال للقاضي: «قد يبيع الرجل الشيء ثم يرجع إليه بإقالة أو بفسخ بيع..». 

(*) هذا مختصرٌ لكلام أبي جعفر في المختصر ص 70. 


١0‏ كتاب الدعاوئى والبينات 


7 


مسالة : 

قال (وإن كان المتاعى ذلك لاما سلما والمسالة غلا عيالها: 
استحلفه بالله: ما أعتقه هذا العتاق الذي ادعاه» وإن كان الغلام ذا : 
استحلفه بالله: ما أعتقه هذا الإعتاق في هذا الملك الذي يدعي أنه مقيم 
عليه). 
العتق» فلذلك احتاج أن يشترط في اليمين هذا الملك» ولم يحتج إلى 
شَرط ذلك في الغلام المسلم؛ لأنه لا يجوز ورود الرق عليه بعد 
اليد 7 

مسألة : [كيفية الاستحلاف فى دعوئ المرأة النكاح وإنكار الزوج] 

قال انو حمر 13 (9 13 تادعيت عليه انر ا: تكاج .فأ كر وللفه وطليت 
استحلافه عليه. 
بهذا التكاح الذي تدعيه عليك. 

وكذلك إذا كانت هي الجاحدة» والزوج مدع : امكحلفها يالله- نما هذا 

)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد 2١١8/7‏ بدائع الصنائع 
755 الهداية وشووحيا ا /3 1 

(؟) بدائع الصنائع 559/57.» ونبّه العلامة الشيخ أبو الوفا الأفغاني في تحقيقه 
للمختصر ص١5"‏ أنه لا يستحلف على قول أبي حنيفة. 
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مسألة : [الاستحلاف في دعوئ القتل الخطأ] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ علئ رجل أنه قتل وليّه خطأء وأنكر 
ذلك المدّعئ عليه» وطلب يمينه علئ ذلك» فإنه قد روي عن أبي 
يوسف أنه يستحلف في ذلك على أصل الجناية بالله: ما قتلت فلانا 
هذا. 

قال: لأني لا آمن أن يُتأول أن الحق الواجب في قتله إياه» إنما هو 
على عاقلته» دونه). 

فيكون بارا في يمينه» وإذا احتمل ذلك» لم يكن فيه إيفاء حق المدعي 
من اليمين. 

قال : (أما في قياس قول محمد: فيستحلف بالله: ما له قبلك. ولا 
قبّل عاقلتك الواجب بما يدعيه عليك من قتلك فلاناء فإن حلف: برى". 
وإن نكا عن السو رمه الدية في ماله). 

ووحية أن القائر 277 سدعرة عليه إلا أن الثاى. يلزم يهم هن عل 
العاقلة إذا كان ببيئة» وإن كان بإقرار» فهو عليه في ماله» فيذكر ذلك في 
يمينه» لكن إن نكل عن اليمين: لزمه في ماله. 

ولا يحلفه علئ أصل القتل؛ لأن من أصله: أنه يستحلف على نفي 
الحق في الحال» لا علئ نفي السبب» علئ ما تقدّم من قوله في دعوى 
البيع» ويكون بذلك مستوفياً لحق المدعي بلا تأويل. 


)١(‏ في نسخة (دء م): «القئل». 


بم/0” كتاب الدعاوى والبئكات 


ولا يلزمه لما قال أبو يوسف فى احتمال أن يكون نافيا للحق ؟ 
لآنه على العاقلة؟ لآأن محمدأً يجمع عليه فى يميئه الأمرين م 
فيسقط معه الاحتمال"''. 


م يد يع ا 


)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد 2177/17 بدائع الصنائع 
5,. 


كتاب العثّو 4 


كتاب العتىق 


مسألة : [تبعيض العتق] 

قال أبو جعفر : (ومَن أعتق من عبده جزءاء فإن أبا حنيفة كان يقول: 
يَعتق منه ذلك الجزء»ء ويسعيا له فى بقية قيمته» وقال أبو يوسف ومحمد: 
ري 


قال أحمد : الدليل على جواز تبعيض العتق: حديث ابن عمر عن 
النبي عليه الصلاة والسلام «فيمن أعتق نصيباً له من عبد» كلف عتق ما 


) 


انا ان لين ع عفن ذم 5 ل ل ل 
وفى لفظ آخر: «كلف أن ينم عنقه” "2 وفي لفظ آخر: «فقد وجب 


)١(‏ في (ر.ج): تأني هذه اللفظة دائماً بلفظ: «سعي». ودوتتها دائما كما هي 
عليه في (دءم): «سعاية»» دون الإشارة إلى ذلك. 

والسعاية: استسعاء العبد إذا عق بعضه ورق بعضه: أي أن يسعئى في فكاك ما 
بقي من رقهء فيعمل ويكسب» ويصرف ثمنه إلى مولاه» فسمي تصرفه في كسبه 
سعاية. النهاية لابن الأثير .77١/7‏ 

(؟) الفتح الرباني 814 صصنف عبد الرزاق »15١/9 )١717/1١6(‏ السئن 
الكبرئ »777//٠١‏ ومعناه في الصحاح. 

() صحيح البخاري بمعناه 2١١5/69‏ السنن الكبرئ .7/0/١٠١‏ /737/0. 


علية إن عونا بقي”" 


وذكرَ علي بن المديني عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن 
سالم عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «إذا كان العبد بين 
اثنين» فأعتق أحدهما نصيبّه. فإن كان موسرا : قوم قيمة عَدل: لا وكس. 
ولا شطط''”» ثم يعطي صاحبه؛ ثم يَعتق 5 0 

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعن عروة عن عائشة 
عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. وقال فيه: ثم يعتق العبد»”©. 

فهذه الألفاظ كلها توجب تبعيض العتق ع ووقوعه في بعض الرقبة 
دون بعض ؛ لأن قوله: كلف عثق ما بقي : : فيه بيان أن العتق لم يقع في 
الجميع بالقول المتقدم. وكذلك قوله 5 أن يتم عثقه. وكذلك قوله: 
فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي. وقوله: ثم يعتق العبد؛ لأن: ثم: تقنضي 
الترتيب لا محالة» وذلك خلاف قول من يقول يعتق العبد كله بعتق 
البعض . 

وأيضاً: : فلما قال النبي صلىئ الله عليه وسلم: «لا عتق فيما لا يملك 
ابن آدم»””". 


.7717/١٠١ سنن البيهقي‎ )١( 

(0) الوكس: النقص» والشطط: الجؤرء النهاية 719/6 576/7. 

( الفتح الرباني بمعناه .»١57/١5‏ شرح مشكل الآثار للطحاوي 4٠8/١7‏ » سنن 
أبي داود 276٠/7‏ السنن الكبرئ »7720/١٠١‏ وفي القول المسدد: أخرجه خ وغيره. 

(5) ينظر الحاشية السابقة. 


(6) سبق. 


كتاب العثشق 52 


امعقدنا يذلك أن يع أحن الشتريكين لنضية هن العيده لآ يوحي عق 
نصيب الآخر بحال» لنفيه عثق من لا يملك. وهو غير مالك لنصيب 
الشريك. ْ 

ويدل عليه: أنه لو قصّده بالعتق» لم يعتق بالاتفاق» فعلمنا أنه غير 
مالك لهء وعثقه لا ينفذ فيه لعموم نفيه العتق عما لا يملك. وأن نصيب 
شريكه غير تابع لنصيبه» فيعتق بعتقه» وإذا ثبت ذلك في أحد الشريكين» 
صح أن العتق مما يتبعض. 

ندل غلا .ذلك أنضاء اتغاق: التقي عن" أن الشريكين [ذا أعتنا 
جميعاً نصيبّهما من العبد معا: عَتَىَ منهماء وكان لكل واحد منهما نصف 
ولائه ؛ فدل علئ أن عتق كل واحد منهما واقع في نصيبه دول نصيب 
الشريك» فثبت بذلك جواز تجزى” العتق. 

وإذا صح ذلك في الشريكين. ثبت مثله في المالك الواحد إذا اعتق 
بعض عبده» في أن عتقه يجب أن يكون مقصورا علئ الجزء ء الذي أوقعه ؛ 
لأنه إذا ثبت أنه مما يتبعض» صار كإزالة الملك بسائر وجوه التمليكات» 
مثل البيع والهبة ونحوهما. 

فإن قيل: علئ ما قلنا من نفي النبي عليه الصلاة والسلام العتق إلا في 
ملك» وأنه لو قصد إلى نصيب شريكه بالعتق لم يعتق: هذا ينتقض عليك 
في قولك: إن رجلا لو أوصئ لرجل بما في بطن جاريته» فأعتقها الوارث 
بعد موته» جاز عتقه فيهاء وفي ولدهاء وهو غير مالك للولد» وأنه لو 
انف الس يذو ةلادع لم نعتر نقد ارحب ما ويفا سكين 

أحدهما: بطلان احتجاجك. 


والثاني: أنه ليس يمتنع جواز عتق الرجل فيما لا يملكه إذا كان متعلقا 


1" كتاب العتّق 
بملكه. فيعتق بعتقه. 

قيل له: هذا لا يلزم» من قبّل أن عموم لفظ النبى عليه الصلاة 
والسلام في نفى العتق عما لا يملكه المعتق». ينفى ذلك كله». فإذا قامت 
الدلالة علىئْ جوازه في موضع. لم تبطل دلالة اللفظ في نفيه عما لم تقم 
الدلالة عليه. 

وعلئ أنا إن قصدنا بجهة الحجاج إلى ما ذكرنا علئ وجه الاعتلال» 
لم يلزم عليه ما ذكرت؛ لأنا نقول: إن المعنئ في امتناع نفاذ عتقه فى 
نصيب شريكه» أنه غير مالك لهء ولا نصيب شريكه تَبَّع لنصيبه» إد غير 
عانز ان يكن أحد النصنى ا إصاحيه 

وأما الولد فهو تبع للأم مادام متصلاً بهاء كعضو بعينه منهاء نحو 
اليد» والرجل» فيستحيل وقوع العتق فى جميعها دون عضو منها بعينه. 
فلذلك وجب عتق الولد بعتق الأم من طريق السراية. 
ولك ضاضبه:. وجب أن لا ركون إنتقاظ مملكه التق فوقو فا عار امنقاط 
فلك سانخفية» بو لكا عا أن ملك الموان بعضة .ريزو ل ملكه عن .عه 
بالعتق. 

وأيضاً: كما جاز تمليك بعضه بالبيع والهبة والوصية» وجب أن يجوز 
إزالته بالعتق؛ لأن في الجميع إزالة الرق عن ملكهء فلا فرق بين إزالته 

فإن قيل: روى همام عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه «أن 


كتاب العشق م 


رجلا أعتق شقص"" له في مملوك» فأعتقه النبي صل الله عليه وسلمء 
وقال: 06 ريف . 


وفي بعض الألفاظ قال: «هو حر كله» ليس لله شريك» ". 

وهذا يقتضي نفاذ العتق في جميعه. 

قيل له: ليس في هذا الخبر بيان حال عق النبي عليه الصلاة والسلام 
إياه» وقد يجوز أن يكون أعتقه حين ضّمن المعتق. 

وأما لفظ من روئ أنه قال: هو حر كله: فإنه يحتمل الإخبار عما يؤول 
إليه حالّه من الحرية» وأنه قد وجب إخراجه إليهاء فأطلق عليه لفظ الحرية 
في الحال» ومراذه أنه قد استحقها وإن لم تكن واقعة في الحال؛ كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إن إبراهيم أعنق أمة ماري 


)١(‏ الشقص» والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية 
7 ,. 

)١(‏ شرح مشكل الآثار “471/17 » شرح معاني الآثار 1//7٠"اء‏ سنن أبي داود 
1 السنن الكبرئْ 2.77/٠١‏ الهداية على البداية للغماري ."5٠//‏ وفيه: 
أخرجه أحمد بسند حسنء» فتح الباري 2١١9/0‏ وفي هامش المشكل بتحقيق 
الأرناؤوط : إسناده صحيح. 

(") الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد »191/١5‏ السنن الكبرئ .7175/١٠١‏ 

(؟) المستندك 7777 وفي تلخيصه للذهبي : حسين: متروك» السئن الكبرى 
*»: سنن الدارقطني »١7١/5‏ وفي التعليق المغني على الدارقطني يفهم من 
سياقه ترجيح كرق الحدية عار لك نصب الراية للزيلعي 7817//7» وقال: الحديث 
معلول» الهداية على البداية »5٠7/4‏ وفي الجوهر النقي 0/١‏ عارض ابن 
التركماني توهين البيهقي للحديث» بأن الحاكم أورده مرفوعاً وذكر هناها يقويه 


>3 كتاب العتّق 


وإلها استحفي يه عدرية قيض لها بعد الحوت لأنها انما :صا رمف به 
أم ولد. 

وفى الخبر: «أن أم الولد أعتقها ولدّها»"'"'. 

وإذا احتمل ذلك ما وصفناء وجب حمل معناه علىئْ موافقة الأخبار 
الموجبة لتبعيض العتق. 

فإن فيل : وما رويمموه من أخبار ابن عمر على اختلااف ألفاظه: 
يحتمل وقوع العتق في جميعه في الحال؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: 


دلا يجرى”" ولد والده» إلا أن يجذده 00 فيشتريه » فبعتقه)”'". 


ولم يرد به معنئ استئناف عتق» بل يقع العتق بنفس الشراء. 

وكذلك قوله: ثم يعتق العبد». «وكلف عتُق ما بقي»: على معنى أن 
العتق قد تَفَذْ فيه. 
ذلك. 

وقوله: «فيشتريه فيعتقه») : معنأه: بالشراء. وذلك صحيح جائز. 

فإن قيل: قوله في حديث أبي المليح: «ليس لله شريك»» ينفي بقاء 
الرق فيه؛ لأن بقاءه فيه»؛ يوجب الشركة مع وقوع العتق في البعض. 


000 سنن ابن ماجه (756057). 7/لالول وفي الزوائد: في إسناده : الحسين 52 
عبد الله بن عبيك أللّه بن عباس . قال البخاري: إنه كان يتهم بالزندقة. السك الكبرئ 
5/٠‏ ,. 


(؟) صحيح مسلم ١7/٠‏ . 


كتاب العثق 6" 


ل اد ليس لله شريك: أنعض ! لفينةعنذا صرت 
فيه تصرّف الملآك ونصفه حراء بل أفاد إخراج جميعه إلى الحرية. 

على أنه ليس فيه إثبات الشركة بوجه؛ لأن النصف الذي قد خرج إلى 
الحرية هو للّهء لا حق لأحد فيه والنصف الباقي هو ملك لا شركة فيه 
لأحد»ء وإنما كان يكون فيه معنئ الشركة أن لو كان العتق موقعاً له 
ولغيره» فأما إذا كان نصفه حراً خالصاً لله. والنصف الباقي للذي لم 
يعتق» فأي شركة هاهنا؟ 

وأيضا: فإنما كان يثبت فيه معن الشركة» لو كان الذي للآدمى منه 
علئْ الوجه الذي هو لله فأما إذا كان الذي لله: الحريةء والذي لللآدمي: 
ملق كرت ركرة ينهم قزر ك3 وال الذى له مفاد لمعتل الذي 
للآدمي. 

فإن قيل: أليس لو جعل نصف داره مشاعاً مسجدا: لم يصح. ولم 
يكن خروج نصفه لله خالصاًء وبقاء نصفه على ملكه موجباً لجواز ذلك؟ 

قيل له: لا يشبه هذا العتق ؛ لأن المسجد لم تصح فيه قربة بعد» فيعتبر 
فيه خروجه خخالضاً للهه :ولم يضح الموضع مسجداً عل هذا الوجة+ فلذلك 
لم يصحء والعتق قد صحّ في نصيب المعتق لا محالة» فلذلك افترقا. 

فإن قيل: روئ حماد عن أيوب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «مّن أعتق نصيباً له في عبدء وكان له من المال ما يبلغ 


١ : 00-- 5‏ 
ثمئهة بقيمة العدل. فهو عتيق)! 1 


010 جصحيع البخاري 2.١ ١/6‏ سكن أن داود 37 / اك شرح مشكل الآثار 
اك" 


7 كتاب العثشق 


الحدي ب ا 0 

قيل له: معناه: فقد استحق أن يعتق» ليوافق معاني الألفاظ الأخرء 
ولا ينافيها. 

فإن قيل : مال يعر أن سعد الاستيلاد في الأمة» واستحال ثبوته 
في أحد النصفين دون الآخرء وكان ذلك لأجل ما استحقته من الحرية» 
فالحرية نفسها أحرئ بأن لا تتبعض 

قيل له: قد يتبمّض الاستيلاد عندهم في بعض الأحوالء وهو أن 
مدبّرة بين رجلين» لو استولدها أحدهما: كان نصيبه منها خاصة أَمٌّ ولد 
له» دون نصيب شريكه» وقد لا يتبعض في حال» وهي الحال التي لا 
يمكن فيها نقل نصيب الشريك إليه. 

وليس المعنئ فيه: ثبوت حق الحرية لهاء وإنما المعنئ فيه: أن 
الاستيلاد ليس بمعنئ موقع» وإنما هو حرية تحصل لهاء متعلقة بالنسب» 
فإذا انتقل إليه نصيب الشريك. سرئ فيه الاستيلادء لاستحالة وقوع 
الاستيلاد في نصفها ابتداء» دون النصف الآخر إذا كان الجميع في ملك 
واحد. 

وليس يمتنع إيقاع الحرية في بعد بعضها دون بعض؛ لأنه يصح أن يقول 
له : بد فيعتق ذلك النصف خاصة. ثم قال مخالفنا: يعتق النخصف 
الباقي بعتق هذا النصف, وقلنا نحن: لا يعتق» فليس يمتنع حصول العتق 

في النصف بالإيقاع. 

فإن قيل: لما لم تتبعّض حرية الأصل. وجب أن لا يتبعض العتق 
الموقع. 


قيل له: إنما لم تتبعّض حرية الأصل ؛ لأنيا: اتيت مر و فين 
كالاستيلاد والنسبء والعتق الموقع إنما يثبت من جهة الإيقاع» فيصح 
ثبوته في بعضه دون بعض. 

وأشاة افعاايظرا مو الرق عل محرية :الأصاية [إتذا: يع القهر 
والغلبة» وذلك يمتنع وجوده في بعض الرقبة دون بعض» والعتق الموقع 
من جهة القول» قد يجوز أن يَخَص به البعض دون الكل. 

فإن قيل: لما كان العتق موجبا للتحريم» كان مثل الطلاق في امتناع 

فيل له: ليست علة امتناع تبعيض الطلاق ما ذكرت؛ لأنها لو كانت 
المعن فيه: أن النكاح في الأصل لا يجوز وقوعه في بعض الشخص دون 
بعض » فكان كذلك حكمه فى زواله. ولما جاز ثبوت الرق في بعض دود 
بعض» لم يمتنع مثله في الزوال. 

وقد استقصينا القول فى هذه المسألة فى «شرح الجامع الكبيرا» 
فاكتفينا به عن إعادته» واقتصرنا في هذا الموضع على الجملة التي ذكرناء 
كراهة الإطالة. 

* وأما الحجة في إيجاب السعاية في النصف الذي لم يعتق: فهي ما 
عروبة عن قتادة عن النّضْر بن أنس عن بشير بن نَهِيك عن أبي هريرة عن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: «مّن أعتق نصيبا في مملوك» فعليه خلاصه 


لحن كتاب العتق 


كله في ماله» فإن لم يكن له مال: استسعئ العبد غير مشقوق عليه»” ''. 

وقد رواه عن قتادة جماعة بهذا اللفظ. 

فأفاد عليه الصلاة والسلام امتناع بقائه علئ الرق بعد عتق بعضه» 
وأوجب إخراجه إلى الحرية بالسعاية» إذ لم يجب الضمان علئ الشريك» 
فدل ذلك علئ امتناع جواز بيع النصف الذي لم ب يعتق؛ لأنه قد أوجب 
إخراجه بالسعاية إلئ الحرية» وذلك ينافي البيع. 

وأيضاً: لما أوجب السعاية» جعله بمنزلة المكاتّب» فمََع ذلك من 
بيعه» كما امتنع بيع المكاتّب'" 

مسألة : [عتق العبد علئ مال. وقبوله له في المجلس] 

قال أبو جعفر: (ومن أعتق عبده على مال». فإن قبل ذلك منه في 
مجلسه الذي تكلم فيه قبل أن يقوم منه» أو يأخذ في عمل آخر : عتَقَ) 
ولزمه المال» وإن لم يقبله في مجاسه: بطل ذلك القول). 

قال أحمد : وذلك لآن قوله: أنت حر على ألف درهم : عقد معاوضة 


بمنزلة البيع. واقتضئ ذلك من العبد قبولاً في المجلس» كما يقتضيه عقد 
البيع بقوله عليه الصلاة والسلام: «البيعان بالخيار» ما لم يتفرقا» ". 


فعلّق خيار القبول علئئْ المجلسء فصار ذلك أصلاً في نظائره من 


() صحيح البخاري 11/06. صحيح مسلم .179/١١‏ 

(؟) الأصل 77/5» 778. شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ) لوحة 
5 شرح معاني الآثار »,٠١6/“*‏ شرح مشكل الآثار "2508/11 الهداية وفتح القدير 
70-0 بدائع الصنائع 4 //41. 

(؟) صحيح البخاري 777/5. 


كتاب العشق 4 


العقود المقتضية للقبول في المجلس» في تعلقها بالمجلس دونما بعده '". 

مسألة : [أثر تعليق العتق بأداء مبلغ من المال] 

قال أبو جعفر : (ومَن قال لعبده: إذا أدبت إلي ألف درهم» فأنت 
حرّ: كان العبد بهذا القول مأذونا له في التجارة» وإن أدئ إلى مولاه ألف 
درهم كما قال: عتّقَء وإن أحضر الألف إلى مولاه» فأبئ مولاه قبول ذلك 
شف اجر غيل ذللك) 

قال أحمد : قوله: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر: فيه معنيان: 
أحدهما: معنىئ اليمين» والآخر: معنئ الكتابة وإن لم يكن كتابة محضة» 
فهو من حيث كان يميناء لم يتعلق علئ المجلس؛ لأن شرط الأيمان لا 
تختص بالمجلس إذا لم يكن في اللفظ دليل علئ اختصاصها بالمجلس» 
وذلك لأن: «إذا»: للوقت» كأنه قال: أي وقت شكت. 

ألا ترئ أنه لو قال لامرأته: إذا شعت فأنت طالق: كان علئ المجلس» 
وعلى ما بعده؟ لأنه قد ملّكها المشيئة في سائر الأوقات. 

وتفارق من هذا الوجه البيع ونظائره من العقود التي لا تتعلق على 
الأخطار؛ لأن العتق معلق علي الأخطار» لو قال: إذا دخلت الدار فأنت 
حرً: صحء ولو قال: إذا دخلتها فقد بعتك: لم يصح. 

ولما كان ذلك كذلك, لم يتعلق الأداء بالمجلس» فمتئئ جاء بالآلف: 
أجبر علئ قبوله» ما لم يبعه أو يُملّكه غيره» وذلك لأن فيه معنئ الكتابة؛ 
لأنه يستحق”'' العتق بأداء المال» كما يستحقه المكاتّب» فأشبه المكاتب 


.97/7 تبيين الحقائق‎ »7”١65/5 الهداية وشروحها‎ )١( 


030 في (ر.ح): دلا يستحق». 


حون كتاب العتق 


من هذا الوجهء وفارقه من جهات أخرئ». وهي أنه لا يصير به في يد 
نفسة0 ولأ وول تر نه اموا عته: 

وقال أصحابنا: لو باعه: جاز بيعه. 

فإن مَلَكّه بعد ذلك» ثم أحضر المال: لم يُجبر المولئ على قبوله. 

فإن قبله: عتّق» وذلك لأنه لما صح بيعه: بَطل ما كان ثبت له من حق 
الكتابة؛ لأن صحة البيع تنافي بقاء معنئ الكتابة» إذ كان المكاتب لا يجوز 
بيعه» فحصل ذلك القول يمينا محضة» ليس فيها معنا الكتابة» كقوله: إن 
تلت الذان فالعا حر «وتحوه من الأينان. 

# وإلما ضار العبك-ماذوثاً له فى الجارة؟ لأنه لآ يضل إل أداء 
المال إلا بالتصرف فى وجوه تكسي وقد أوجب له حق الأداءء 
بدلالة ما ذكرنا عه علا القبيول ]|13 ساف بالمال» :فإذا أوحي: له 
حقا لا يصل إليه إلا بالتصرف» صار ذلك إذناً منه له في التصرف في 
العيها :7 

مسألة : [إعتاق العبد وقد كان له مال قبل ذلك] 

قال أبو جعفر: (ومن أعتق عبده: فالمال الذي اكتسبه قبل العتق 
للمولى). 

وذلك لأنه مال المولئا ؛ لأن العبد لا يملك”". 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «من باع عبدأ وله فال افقالة 


. 4 /+ الهداية وشروحها :اه 1 تبيين الحقائق‎ )١( 
.709/ شرح معاني الآثار “271-1777 فتح القديرة‎ )6( 


كتاب | عق 5/1 


لمولاه» إلا أن يشترط المبتاع»'" 

ولا فرق بين زوال ملكه بالبيع أو العتق في ذلك. 

وأيضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: 
حدثنا الأنصاري قال: حدثنا عبد الأعلئ بن أبي المساور عن عمران بن 
عمير عن أبيه» وكان مملوكاً لعبد الله بن مسعودء فقال له عبد الله: يا 
عمير! بَيّن لي مالك. فإني أريد أن أعتقك» إني سمعت النبي عليه الصلاة 
والسلام يقول: «من اع هما قال للذي عدو ع7 

مسألة : [تقديم لفظ العتق علئ المال] 

قال الى حعفر + رومن “قال لعيده: انف عر :وعليلف اله دررهي كان 
حرا بغير شيء» في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد : إن قبل 
ذلك العبد: كال حيرا وكان عليه المال). 

وجه قول أبي حنيفة: أن قوله: أنت حرٌ: يقتضي إيقاعاً في الحال» ما 
لم يُعلّقه بشرط» أو يُضِفْه إلى وقت. 

وقوله: وعليك ألف درهم: كلام مستأئف غير متعلق بما قبله؛ لأن 
الواو في هذا الموضع للاستئناف» كقوله: أنت حرّء وأنت قائم. 

ولم يختلفوا أنه لو قال: أنت - وأنت تصلي ء أو: وأنت مريض: 
أن فعْل الصلاة» وحدوث المرض لا يصيران شرطا في الحرية» كذلك 


(؟) السنن الكبرئ 77/86» سنن ابن ماجه (/70651) .81١/7‏ وفي هامشه: في 
الزوائد: في إسناده إسحاق بن إبراهيم المسعودي» قال البخاري : لا يتاع في رفع 


كك كتاب العثق 
قوله: وعليك ألف درهم: ابتداء وخَبّرء وهو كلام مستأئف غير مضمن بما 

* وجعله أبو يوسف ومحمد بمنزلة قول الرجل لآخر: احمل هذا 
المتاع إلئ بيتي» ولك درهم: أن ذلك أجرة مشروطة بحمل المتاع» كذلك 
ما وصقنا. ظ 

وفصل أبو حنيفة بينهما: بأن العادة جارية بمثله في الإجارة» ولم يجر 
يمتني الفيق ربعو" 

مسألة : [تعليق العتق بالمشيئة] 

قال : (ومّن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله تعالئ: لم يعتق). 

وذلك لأن الاستثناء يدخل في الكلام لرفع حكمهء وقد بِينًا فيما 
507 

مسألة : [نعليق العتق بمشيئة فلان] 

قال '(ومْن قال لعيددة أنف جد إن شام قلان - قله المشينة كن 
المبدلين اين ْ 

وذلك لأن هذا كلام خَرَجّ مخرج التمليك» وألفاظ التمليك تتعلق 
علئ المجلس. والأصل فيه: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا»”'". 

فجعل خيار القبول مقصوراً علىئ المجلس ؛ لأن قوله: بعنّك هذا العبد 


.١/5 5/"الاء الهداية وفتح القدير‎ .١57/7 بدائع الصنائع‎ )١( 


(0) سبق. 


كتاب العتّق نذف 


بألف درهم: يقتضي تمليكا منه» كقبول العقدء وكان علئ المجلس. 
فعطفنا عليه نظائره من ألفاظ التمليك. 

رايا اتفق السلف من الصدر الأول علئ أن المخيّرة خيارها فقصور 
على المجلسء. والتخيير من ألفاظ التمليك» فاعتبرناه في نظائره من 
المشيئة ونحوها. ظ ٠‏ 

وكذلك قوله: أمرّك بيدكء أو: أَمْر عبدي في العتق بيدك» وما جرى 
نك اده ٠‏ 

وكذلك قوله: إن هويت» أو: أحببت» أو: أردت؛ لأن معانيها 
تفويض العتق إلئ رأيه واختياره. 

مسألة : [تعليق العتق بالشرط] 

قال : (ولو قال: أنتَ حر إن دخلت الدار: عَتَّقَ بالدخول» ولا يعتق 
قبل ذلك). 

وذلك لأن الإيقاع إذا كان متعلقاً باللفظء واللفظ أوجب عتقه 
بالدخولء لم يجز إيقاعه قبل ذلك. 

فإن قيل: ما أنكرت أن لا يعتق رأساء وقد روي نحوه عن عطاء. 

قيل له: الدليل عليه: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لاعتق إلا فيما يملك ابن آدم)"'". 

وهذا عتق في الملك؛ لأنه مالك للعبدء فعموم لفظه يتضمن العتق 
الموقع في الحال» والمضمّن بالشرط. 


)١(‏ سبق. 


53/1 كتاب العتق 


وأنشنا: قال النبي عليه الصلاة والسلام : «المسلمون عند شروطهم)"'". 
فإذااعلقة يشرظ +:وجنس أزا فعلق به 


وَأرشنا: قال الله تعالى : # فَطلْفُوهن لِعِدّ لِعِدَّتبركَ 7 0 فاقتضى جواز 


طلاق الله زيل بوجود,وفك السك يأن يقرل زود انع ضاق لل كذ 
< 5 ذأ كه هه 9 0 
* قال : (وللمولى أن يبيع العبد قبل وجود الشرط) 
كما أن له أنديطا الم 3181 قال لها أنت طالق للسنّة قبل مجيء ع وفت 
الطلدق47). 


مسألة : [التدبيرء وحكم بيع المدبّر] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي: لم يكن له بيعه 
بعد ذلك». ولا تمليكه). 

قال أحمد : التدبير””' على وجهين: 

أحدهما: يمنع البيع» والآخر: لا يمنعه. 


)١(‏ المستدرك 0 مدر أبي داود 7//ا؟". شرح السنة 7١9/4‏ كشف 
الخفاء 7/7/7 وفيه: أن البخاري انه انها به في كتاب الإجارة .»551١/7‏ وينظر 
معه الفتح في المكان نفسه. 

.١ الطلاق:‎ )١( 

(9) في (ر.ح): «مجيء وقت السنة». 

() بدائع الصنائع 78/7 لادكء 85/5. 

(4) ينظر المغرب ص١5١»‏ أنيس الفقهاء ص5١‏ » المبسوط /778/17. 


كتاب التق /53 


فالذي يمنع الببع: هو الذي يستحق فيه العتق بالموت على الإطلاق؛ 
من غير شرط آخر. 

والذي لا يمنع البيع : : هو الذي لا يستحقه بالموت دون وجود معنى 
غيره» مثل قوله: انض عكر إذاهت من مرطى هذا أو: من سفري هذاء 
وما جرى مجراه. 

فأما الحجة في حظر بيع المدبّر الذي ذكرنا وصفه فهي: ما حدثنا عبد 
الباقيى بن قانع قال : حدثنا موسا بن زكريا قال: حدثنا على بن حرب قال: 

حدثنا عمرو بن عبد الجبار ‏ ثقه - عن عمه عبيدة بن حسان عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : «المدكر لا 
يباع ولا يشر وهو حر من الفلت"”. 

فعمومه ينفي جواز بيع جميع المدبّرء إلا أن الفقهاء متفقون علئ 
جواز بيعه إذا لم يستحق العتق بالموت على الإطلاق» فخصصناه من 
اللفظ بدلالة الاتفاق» وبقي حكم اللفظ فيما عداه. 

ومن جهة النظر: أنه يستحق العتق بموت مولاه علئ الإطلاق» فأشبه 
أمّ الولد لما كانت مستحقَّةٌ للعتق بموت مولاها علئ الإطلاق: لم يجز 


)١(‏ سئن ابن ماجه (7051) 77/7. قال ابن ماجه: عن ابن أبي شيبة يقول: هذا 
خطأ. يعني حديث : (الودثر هو القلك): قال اد ليس له أصل» وفي هامشه : 
في الزوائد : في إسناده علي بن ظبيان» كذبه ابن معين 
سنن الدارقطني 2178/5 السئن 50 ٠‏ *» نصب الراية 2586/7 
وفيه: عن أبي حاتم: عبيدة: منكر الحديث» وأبو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجزري 
راويه عنه: مجهول الحال» ثم قال الزيلعي: وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر من قوله. اه» وأما ابن حزم في المحلىئْ 555/9 فقال بوضع الحديث. 


1584 كتاب العثق 


بيعهاء كذلك حكم المدبّر قياساً عليها. 

وليس هو بمنزلة قوله: إن مت من مرضي هذا فأنت حر؛ لأنه لا 
يستحق العتق بموته علئ الإطلاق» ألا ترئ أنه لو بَرَأ من مرضهء ثم مات: 
لم يعتق» فلذلك فارق ما وصفنا. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجبع على رفوع العتق بالموت» فلا يخلو 
من أن يكون عتقه على تعتوا: العدق. المعلق بالشرط. مثل دخول الدار 
ونحوهء أو عدْقَا مستحقاً قبل الموت يوجب له حقاأ في رقبته» يمنع من 
بيعه. 

فلما وجدنا ذلك نافذا بعد الموت» ووجدناه لو قال لعبده: : إن دخلت 
الذان :فاتك حرا ثم مات» فدخل: لم يعتق : علمنا أن عتق المدبّر مستحق 
قبل الموت» كعتق أم الولدء فمُنّع بيعه» وفارق العتق المعلّق بشرط 
الدخول ونحوه. ألا ترئ أنه قد تَفَدَ مع زوال ملكه. 

فإن قيل: إنما تَفْذَ بعد الموت كما تنفذ الوصاياء وكما لو أوصئ' بعتق 
عبده بعد موته: نفذ. 

قيل له: أما الوصاياء فإن صحة زوال الملك فيها لم يتعلق بالوصية؛ 
لأن الموت يوجب زوال الملك؛ كان هناك وصية أو لم يكن» ثم حينئذ 
يصرف ذلك الملك إلى الموصئ له فيكون أولئ به من الوارث إذا خرج 
من الثلث» والموت لا يوجب عتقا غير مستحق قبله. 

وأما الوصية بالعتق» فإنها تحتاج إلئ استئناف عتق من الموصئ له7", 


)١(‏ في (ر.ح): «الموصي». والصواب ما أثبته والله أعلم. ٠‏ لأن الموصي يكون 
نيعا جال قننية الواصية: 


كنات العتق لاا ؟ 


وفي مسألتنا لا تحتاج إلئْ ذلك ولو كان نفاذه من طريق الوصية فحسب». 
لما وقع بالموت» قبل إنفاذ الوصي"'' إياه. 

فإن قيل: لما كان عتقه من الثلث» أشبه العبد الموصئ به لرجل» فلا 

قيل له: لو كان كذلك» لوجب أن يجوز بيعه لو أعتقه في المرض؛ 
لأنه من الثلث. 

وأيضاً: روي عن عثمان وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله أن 
ولد المدبّرة بمنزلة أمه'"'» من غير خلاف نعلم عن أحد من الصحابة 
عليهم» وذلك عندنا يجري مجرى الإجماع. 

وإذا ثبت أن ولدها بمنزلتها في التدبير» ثبت أنْ حق الحرية ثابت في 
6 لولا ذلك ما سرئ في ولدهاء كما لا يسري '' فيه قوله: : إذا جاء 

س الشهر فأنت حرء فأشبه المكاتبة وأم الولدء في أن حق الحرية لما 
و ا 

فإن قيل: روئ جابر بن زيد «أن ولد المدبّرة لا يكون بمنزلتها»””“'. 


)١(‏ في (ر.ح): «القاضي». 

(؟١)‏ مصنف عبد الرزاق )١53415(‏ 155/94»ء السئن الكبرئ» وفيها عن عثمان 
وابن عمر وجابر بن عبد الله ١٠/١١”ء‏ سنن الدارقطني عن ابن عمر 21١7/5‏ 
المحلئ لابن حزم عن ابن عباس 771/94 » موسوعة فقه ابن عباس ص4 00. 

(”) فى (ر.ح): «كما يسري». 

(4) مصنف ابن أبى شيبة (70571*8) 77/5 ولفظه: «عن جابر بن زيد قال: 
ولد المديرة عبد». ١‏ 


51 كتاب العشق 


وهو أحد قولي الشافعي رحمة الله عليه”". 

قيل له: أما جابر بن زيد فهو تابعي» وليس بخلاف على الصحابة: 
وأما مَن دونه. فهو أبعد من أن يكون خلافاً في ذلك. 

فإن قيل : : روئ جابر بن عبد الله «أن النبي صلئ الله عليه وسلم باع 


فل 0 


قيل له: ليس في هذا بيان موضع الخلاف؛ لآنة سعاوة أن بيعيه تناو 
عيناًء فيحتاج أن نعلم العين على أي صفة كانت؟ وقل اتفقّنا على جواز 
2 بعضص الوق ى وهو الذي لا يستحق العتق بالموت على الإطلاقء بل 
به» وبمعنئ سواهء فجائز أن يكون الذي باعه النبي عليه الصلاة والسلام 
هو ما كان بهذا الوصف. فيسقط الاحتجاج به؛ لأنه ليس خصم يرده إلى 
ها اخعلقنا افيه» أوكرا هنا برذ إلرا :ما واضفنا. 

وأنشنا : قد روئ محمد بن المنكدر عن عطاء عن جابر : «أن النبي 
عليه الصلاة والسلام إنما باع خدمة المدير)”". 

وأيضا: لو ثبت أنه عليه الصلاة والسلام باع المدبّر الذي اختلفنا فيه . 


(1) السئن الكبرئئ 815/3١‏ 

(؟) صحيح البخاري .١70/6‏ 

(*) سنن الدارقطني 178/5» السئن الكبرئ 0١١/١١‏ فتح الباري 175/64, 
وأعل البيهقي الحديث وضعفه؛ ونقل عن الدارقطني أن الصواب فيه الإرسال» ولكن 
ابن التركماني دفع ذلك بما قاله ابن القطان» بأنه لا يبعد أن يكون الحديث عند عبد 
الملك من طريقين: مرفوعا ومرسلاًء وابن طريف وابن فضيل اللذين ضعف الحديث 
بسببهما: صدوقان مشهوران. 


كتاب العثّق 8# 


وسلمنا لهم ما ادعوه: احتمل أن يكون باعه في حال ما كان يجوز بيع 
الحرء كما روئ سَرّق”"' «أن النبي عليه الصلاة والسلام باعه في دين كان 
عليه وكان 0 


وكما قال جاير: «كنا لبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام»” ". 


وإنما كان ذلك عندنا في حال ما كان يجوز بيع بع الحر. 
وروف انحو قولنا فى ذلك عن زيقبين انيف - 
وقد اتفق عامة فقهاء الأمصا لاعن أ دق المد رده القلف 


وقال عبد الله بن مسعود» ومسروق» وإبراهيم: هو من. جميع 
أبن 


)١(‏ مبرّق: بضم السين وتشديد الراء» ابن أسد الجهني صحابي» سكن مصر. 
ينظر تقريب التهذيب (/1١١1؟7؟7)‏ ص75 7. 

(؟) السئن الكبرئ »5٠/5‏ وقال: بأن الذين مدار الحديث عليهم كلهم ليسوا 
بأقوياء» ثم قال : وفي إجماع العلماء على خلافه: ذلئل ققه أوالستعه إن كاناتاكاء 
واتْكذل ايها بما رواه أبو داود في مراسيله من أثر عن الزهري في عدم بيع الحرء 
المراسيل لأبي داود ص57١»‏ وفي هامشه: رجاله ثقات. 

(9) سئن ابن ماجه (5515) 7/لالاء في هامشه: في الزوائد: إسناده صحيح» 
ورجاله ثقات» المستدرك 77/7» السئن الكبرئْ .”51//٠١١‏ قال الحاكم: صحيح 
عل شرط مسلم» وشاهده صحيح» ووافقه الذهبي عليه. 

(:) مصنف ابن أبي شيبة (707701) 2775/5 السنن الكبرئ .511١/5٠١‏ 

(60) شرح السنة 559/4. 

(7) انظر شرح السئة 759/9. نيل الأوطار 27١0/7‏ وفيه إشارة مجملة 


وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا 
ابن الأصبهاني قال: حدثنا علي بن ظبيان الكوفي عن عبيد الله بن عمر عن 
الم 

فإن قيل: إنما رفعه على بن ظبيان وحدهء ووقفه غيره. 


قيل له: لا يمنعه ذلك من صحة الرفع. إذ ليس يمتنع أن يرويه عن 
النبي عليه الصلاة والسلام تارة. ويفتي به تارة» فيصحان. 


ومذهب عبد الله في ذلك إنما يرويه جابر الجعفي عن القاسم عن 
مسروق عن عبد الله ''» فقبِلُموه» مع إكثار الناس في الطعن علئ جابر» 
فعلي بن ظبيان أولئ بقبول خبره. 

وحديث عبيدة بن حسان الذي قدمناه في صدر المسألة» يوجب ذلك 


ءِِ 7 


أيضا. 


* ومن جهة النظر: أن عتقه موقّع بالقول بعد الموت من جهة 
الوصية» فوجب أن يكون معتبرا من الثلث كسائر الوصايا والفرق بينه 
يق أم "الوك أن ام اولك الى #يعدق التق .من ببعهة التولس» وإنهن 
استحقته من جهة الحكم. فخرجت به من أن تكون مالاء فلذلك 
اختلفها”". 


لمواقف العلماء من هذه المسألة» وانظر موسوعة فقه ابن مسعود ص”787. 
)١(‏ تقدم. 
(؟) عن عبد الله يعني ابن مسعودء ولم أقف علئ هذا الطريق. 
() المبسوط 178/17. بدائع الصنائع ١١7/5‏ » الهداية وفتح القدير 77/5. 


كتاب العشّق 58١‏ 


مسألة : اببسم 

قال أبو جعفر: (ومن قال لعبده: أنت لي 0 أن تخدمني أربع 
سدق © فقبل: عَتّق » وكان عليه أن يخدم مولاه أربع سنين). 

وذلك لأنه عتّْق معقود بشرط العوض» وهو ارمق على وله 
علئْ المجلس»ء كالعتق على المال ونحوه. 

قال (وإو'ماتث العند يع ذلك وقد كبس مالا أوهات المولن 
َيل الخدمة: فعلئ العبد قيمة نفسه إن كان حياًء وإن كان ميتا: ففي ماله 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: عليه قيمة خدمته أربع 
مني ): 

وجه قول أبي حنيفة : : أن العبد في نفسه مال ذو قيمةء واقن مار" 
رقبته له بالبدل المشروط» فلما امتنع تسليم البدلء وتعي ره الحدلعنه: 
وهو الرقبة إن أمكن» قلما تعد وده : رد قيمتها. 

ألا ترئ أنه لو باعه من رجل بجارية» وقبضه المشتري» فأعتقه. ثم 
ماقت الخارية قبل الفيضى: أن عليه قمة العيدع. لا قيمة الجارية؟ لآن 
بطلان اليبدل» وتعذر تسليمه» أوجب نقض العقدء وز العة معية: فلما 
تعدو ردم عارذ قبيته: 

وليس ذلك كالخلع» والصلح من دم العمدء والنكاح إذا وقع على 
عبد» ثم هلك قبل القبض: فيكون عليه قيمة العبد دون قيمة البدل؛ لأن 
هذه الأشياء لا قيمة لها في أنفسهاء فيرجع إلى قيمتهاء وإنما قيمتها ما 
سمي في العقدء والعبد في نفسه ذو قيمة» فإذا بطل البدل المشروط» كان 


() في (د م): (اجعلت». 


حك كتاب العتق 


الرجوع إلى قيمته أولئ. 

* وشبّهه محمد بما ذكرنا من هذه المسائل» وجَعل المعن فيها: بقاء 
واد ع ييه صب اا ل 
من دم افده 0 كاذ العقد الموجب لتسليم البدل قائماء ثم تعذر 

مسألة : 570000 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبده: أنت حر بعد موتي علئ ألف درهم: 
فالقبول يفيل المودت. 

وكذلك إذا قال: إذا مت فأنت حر على ألف درهم. 

وروي عن أبي يوسف في هذه المسألة الأخيرة: أن القبول في حال 
علمه بذلك في ذلك المجلس»). 


- و 


اداه 0 الا بع بان 0 لا 


وا رع ونا بوي وهي 
بعد الموت. 

فإن قيل: فهلاً كان القبول علئ الحال في إيقاع العتق المعقود علئ 
المال المضاف إل حال الموت. 


)١(‏ الجامع الصغير ص١55»‏ الهداية وشروحها 0.7١/5‏ تبيين الحقائق 
؟/40. 


كتاب العتق ارم 


فل له الآن: الغال لما "كان مشروطا فى الخرية» بوالتحوية' موق 
بالموت نكن اناركون قتر مل الما ليست الموض» نكرت الفيوك مشروطا 
فى "تللق التحال». :ولق كان القيول مشروطا فق حال القول» لما استحن ::ه 
الماله لوحب كلاق تلان "القيول: الله مقرو للمال+ والمال غير 
مستحّق عليه في حال الحياة؛ لأنه عبده» والمولئ لا يثبت له على عبده 
مال» الالرول أنه لو قال العيدهه أنه صر مدا عل القو وري لم يصع 
قورت الال علية بالقنول”. 

مسألة : [عتق أحد الشريكين نصيبه دون الآخر وهو معسر] 

قال أبو جعفر : (ومَّن أعتق عبدأ بينه وبين آخر وهو معسر: فشريكه 
بالقار: إن شاع أعنق > ينكان الو لاءمقيما .:وإن عاء :ايسيعئى العيد فى 
نصف قيمته» فإذا أدئ» وعتّق: كان الولاء بينهما نصفين. 

وإن شاء ضمّن المعتقّ نصف قيمته» فإن ضمّنه: رجع به المضمن 
على العبد»ء فاستسعاه فيهء فإذا أدئ: عتّقء وكان الولاء كله للمعتق 
الأول» وهذا قول أبي حنيفة. 

وفك أ :يرسق زمحيةة | اعنقه تراهنا :كان حرا كلد والولاء 
كله التق فإن كال موسر .شه اتتريكةه 'لفيقه: تنيقة». يوان كان 
سر سم العد للدي تريس ف نفيك تنه ولا يرجع العبد على 
المعتق» ولا المعتق على العبد بشيء). 

قال أحمد : قد بين فيما سلف أن من مذهب أبي حنيفة جواز تبعيض 


)0010 الجامع الصغير ص١2»270‏ تبيين الحقاتق 40/7غ2 الهداية وشروحها 
:/2”2050, بدائع الصنائع .١١6/5‏ 


العتق» فإذا أعتق أحدهما نصيبه: جاز العتق فى نصيبه» ونصيب الآخر باق 
على ملكه. وله ثلاثة ضروب من الخيار فى قوله: 
إن كان المعتق موسرا علئ ما ذكرنا: فله أن يضمنه إن شاء بالسئّة(". 
وإن شاء أبرأه من الضمان؛ لأن مّن وجب له حق قبل غيره. فله 


ع 


ان يبركه منهء أل ترئ أن المغصوب فركة 6 له أن يضمن الغعاصب 


0 5 أن يبرته من الضمان»ء 0 0 ا د فإدا 
وتصرقه فيه. 


والذلال علا ذلك > اثقاق الققيهاة عل أن ل تقيسين قبرركهه فلو ل أنه 
قد أفسده عليهء ومبّعه التصرف فيه» لما كان له تضمينه» وبه وردت 
العكنة: 

ويدل عليه ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي 
هريرة من وجوب السعاية على العبد في حال الإعسارء فدل ذلك من 
وجهين على امتناع جواز بيع المولئ وتصرفه فيه: 

أحدهما: أن أمْر النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوبء ولزوم 
السعاية ينفي جواز البيع. 

والثاني: أنه جَعَلّه بمنزلة المكاتّب في باب وجوب السعاية» والمكاتّب 
لا يجوز بيعه» وإذا كان كذلك, فله أن يعتق نصيبه؛ لآنه يملكهء وامتناع 
جواز البيع» لا ينفي العتق» كأم الولد والمكائب. 


)أي بالقيمة الثابتة بالسنةء انظر فتح القدير 1509/5. 


كتاب العشّق 5206 


وله أن يستسعيّه؛ لأنه قد وجب إخراجه إلى الحريةء وله أن لا 
يخرجه إليها إلا ببدل» ألا ترئ أنه عليه الصلاة والسلام أوجب إخراجه 
إلئْ الحرية في حال الإعسار بالسعاية”'". 

فإن ضمّن المعتق: انتقل نصيبه إليه بالضمان؛ لأن الضمان من موجب 
العتقء فتعلق به به تقل ملك المضمون إليه. وليس يمتنع أن يملك بالضمان 
ما لاا يصح تمليكه بالعقد. ألا ترئ أن الغاصب الأول يملك ما في ذمة 
الغاصب الثاني بالضمان؛ ولا يصح أن يملكه بالعقدء ولا يجوز للذي لم 

ينكل أن يقاكه يرنه لما بن من أن حصول العتق في بعض الرقبة» يمنع 
ا البيع في الباقي» فولقا انها علا أثة جات أذ يمل بالقيمان با ا 
تملك بالحقك: 

فهما أصلان لا يعترض بأحدهما علا الآخرء فإذا انتقل نصيبه”'" إلى 
المعتق: كان له أن يستسعيّه في نصف قيمته» والدلالة علئ ذلك من 
وجهين : 

أحدهما: أنه في ملكه. وقد لزمه إخراجه إلئْ الحرية» فلا جائز أن 
يستحق عليه بغير بدل. 

والغاق: أن الذي :لم يحق». كان اله أن ستسعية» .وكا ذلك من عق 
ملكه» فلما انتقل ذلك الملك إلئْ المعتق» انتقل إليه بحقوقه. 

كما أن المغصوب منهء لما كان له تضمين الغاصب الثاني» وكان 
ذلك من حق ملكه؛. ثم نقل الملك إلئْ الغاصب الأول بالضمان» انتقل 


)١(‏ تقدم. 
00( في (ر.ح): «تضمنه). 


5م" كتاب العتق 


إليه بحقوقه» فكان له من أجل ذلك تضمين الغاصب الثاني » وقام فيه مقام 
المغصوب منهء كذلك المعتق يقوم مقام الشريك فيما تعلق له من حق 
السعاية. 

وهذا نظير قولهم في شاهدين شهدا علئ رجل أنه كاتّبْ عبده على 
ألف درهم إل سنةء ثم جع فو اتناف أن لقيو ارا تشميتيها ألنا 
حالةء فإن ضمّنهما إياها: رَجَعًا على المكاتب بالألف إلى أجلها. 

وذلك لأن المولئ لما كان مالكاً للألف المحكوم بها علئ المكاتب» 
وكان له أَخذها منه» ثم ضمّنها الشاهدين: انتقل ملك الألف إليهما على 
الوجه الذي كان يملكه المولئ من التأجيلء وقاما فيها مقام المولئ» 
كذلك ما وصفغنا. 

* فإذا استسعاه المعتق في ذلك النصف: عّقء وكان جميع الولاء 
له ؛؟ لأنه عق جميعه من جهته. 

فإن أعتق الشريك» أو استسعي': كان الولاء نصفين؛ لأن نصيب كل 
واحد منهما عتق على ملكه. 

* وأما أبو يوسف ومحمد: فمن أصلهما أن العتق لا يتبكّض» فإذا 
عَنَقَ بعضه: عَتَقَّ جميعه» كالطلاق» والعفو من دم العمدء ونظائر ذلك. 


08 : كان الولاء له وضمن لشريكه إن كان 


550 


كان لقاع إن بد نه أرقا فى حال الأفهانة وان 11 شي 


كتاب العتق 1 


العبد» إلا أنهما تَركا القياس للأثرء فأوجبوا السعاية» وأبرؤوا المعتق. 

ويحك عن عثمان التي "” أنه كان يوجب دي ل ل 
حال الإعسار والبسارء وهذا ول قل “20000 الك ببطلانه, واتمق فقهاء 
الأمصار علا خلافه”". 

مسألة : [ما يترتب على عتق أحد الشريكين أمّ ولد بينهما]”" 

قال أبو جعفر : (ولو أن 3 ولد بين رجلين» أعتقها أحدهماء وهو 
موسر أو معسر: لم يضمن شيئاء ولم تسم في شيء لشريكه. في قول أبي 


وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان موسراً: ضّمن» وإن كان معسرا: 

وجه قول أبي حنيفة: أن م الولن. لأ تُضنمن اليد" ؟"» بوالدليل. على 
ذلك: أنها إذا حصلت بموت المولئ في يد نفسهاء لم نضمنها للغرماء. 
ولا للورثة» ولو كانت تضمن باليد؛ لكان ضمانها لغرماء المولى أولئ. 


: عثمان البتي» اختلف في اسم أبيه. يقال: ابن مسلمء :وقيل: 00 وقيل‎ )١( 
سليمان» البصري » وأصله من الكوفة» كان يبيع البتوت ثانا بالبضرة 4 فشييه إليها:‎ 
ولق أحمد والدارقطني وابن سعد وابن معين» وعنه: أنه ضعيف. قال ابن سعد: له‎ 
سير‎ »597/١9 أحاديث» كان صاحب رأي وفقه» مات سنة ٠5١ه. تهذيب الكمال‎ 
.5560/1١ تقريب التهذيب‎ »١5/8/5 النبلاء‎ 

(5) بداتع الصنائع 40-41//5» الهداية وشروحها 5 /558-575/8. 

(*) وبصيغة أخرئ: هل أم الولد متقومة من حيث إنها مال» أو غير متقومة؟ أو 
يقال: هل رق أم الولد له قيمة أو لا؟ ينظر بدائع الصنائع 177/5. 

(4) في (ر.ح): «بالبدل». 


58/8 كتابه العشق 


ولهذا المعنئ قال أبو حنيفة: إنها لا تضمن بالغصب؛ لآن ضمان 
الغصب يتعلق باليدء. وكذلك فى الشراءء إذا قبضها المشتري فهلكت في 
بذه. 

وليس يشبه ذلك القتل؛ لأنه قد يضمن بالقتل ما لا يضمن باليدء 
وهو الحر يضمن بالقتل» ولا يضمن باليد. 
شيء ؛ لآنها حصلت في يد نفسها بعتق نصفهاء فلا تكون مضمونة على 
نفسهاء لأنها لا تضمن باليد. 

ووجهٌ آخر: وهو أن أم الولد لم يبق لمولاها في رقبتها مال» وإنما له 
المنافع » والدليل عليه: أن مولاها لو مات وعليه دين» لم تسع للغرماء في 
شيء » وعَتّقت من جميع المال» ولو كانت مالاء أو كان للمولئ في رقبتها 
قال لعف فى .رقعينا حق.القزماء» .وضيق, الورثة + كالمدي لما كان هالا 
وكان للمولئ في رقبته مال» لم يستحق رقبته بعد الموت مع الدين» ومع 
حق الورثة. 

وإذا ثبت أن الذي للمولئ في رقبتها هو المنافع» لم تُضمن تلك 
المنافع بالإتلاف» فمن غصب منافع دار أو عبد: فلا يضمنها. 

وكذلك المرأة لا تضمن للزوج قيمة بضعها وإن أتلفته عليه. 

وليس هذا كالقتل؛ لأن القتل فيه إتلاف النفس» وفي العتق 
إتلاف المنافع ‏ ألا ترق أن رجلا لو فقتل امرأة حرة: ضمئهاء ولم 
يضمن ما أتلف من حق الزوج عن بضعهاء وليست كالمدبّر على 

أما علئ العلة الأولىل: فإن المدبر يضمن باليدء بدلالة أنه يصير 


كتاب العتق 1 


مضموناً علئ نفسه بموت المولئ للغرماء وللورثة» إذا لم يكن للمولئ مال 
غيره. 

وعلى/ العلة الثانية: أن المدبّر مال بهذه الدلالة؛ لأن الغرماء لا يثبت 
الب اواو بو 0 0 
فر أث#مال» ففكة الشرياة بالفتق كالعيد: 

وإذا ثبت ما وصفناء ثم أعتقها أحد الشريكين : عَبَقّ نصيبه منهاء 
وحصلت بذلك في يد نفسهاء » كالعبد المعتّق بعضه» يحصل بذلك 
في يد نفسهء وتكون بمنزلة المكاتب» ولما خصلت في يد نفسهاء 
ولم يجب عليها سعاية: كن سيعيالة كالمكاتيه إذا أبرىة هن 
الكتابة. 


ولعل بعض من لا يفقه معنئ المسألة» يظن أن أبا حنيفة لم يعض 
العتق في هذه المسألة» فيلزمه المناقضة علئ أصله في تم اله 
وليس الأمر كذلك؛ لأن نصيب الشريك الذي لم يعتق» ا 
بعتق نصيب المعتق» وإنما عتّق بعد حصولها في يد نفسهاء وسقوط 
السعاية عنهاء فصارت كعبد بين رجلين أعتقه أحدهماء واختار الآخر أن 
مركة من السعارة الى نعبييهة تعزن 

فإن قال قائل: لو أسلمت أمّ ولد النصراني» قضئ عليها بالسعاية في 
قيمتهاء وهذا يدل علئ أنها مال. 

قيل له: ليس كذلك؛؟ لأنا إذا أردنا أن نملكها نفسهاء لم يجز لنا أن 
نملكها إياها بغير بدل وإن لم يكن مالا. 

وليس ذلك كإتلافها بالعتق» ألا ترئ أن رجلاً لو غصب دارا ليتيم ؛ 
وسكنها: لم يكن عليه أجرة منافعهاء ولو أردنا نحن أن نملّكه منافعها: لم 


ليوا اه ادن 


* وفي قولهما: قد عتق جميعها من المولئ المعتق» كمدبر بين 


مسألة : [تذبير أحد الشريكين نصيبه] 


قال أبو جعفر : (ومَن دبر عبدا بينه وبين آخر). 


قال أحمد : أبو حنيفة يجعل له خمسة ضروب من الخيار: 

-١‏ (إن شاء دبر كما دبّر شريكه)؟ ليتساويا فيهء» ولأن نصيبه على 
ملكهء فمَلّك'' تدبيره » ولا ضرر فيه على شريكه. ثم يكون مدبّراً 
لهما. 

5 (وإن شاء أعتق)؛ لأن نصيبه باق عل ملكهء فإن أعتق: كان 
لشرركه أن يعديجهة لأنه افيد غايه تصيه بالعتن + لآل ترجه جين رده 
وجَعَلّه في يد نفسه» فيضمنه» كما لو غصبه» ضمنه. 

(وإن شاء استسعئ العبد فى نصف قيمتهء فإذا أدئ: عَبَّىَء وكان 
لق ان سي العا ل ده وليس له في هذا الوجه أن 
يضمن شريكه قيمة نصيبه من العبد). 

وإنما كان له أن يستسعي». من قبّل أن الذي دبّر قد أفسد عليه 
ايت قله أن« حوفي يلال تعبيه دن النيغاةع: كنا لو عق شر كته كان 


.188/1 المبسوط‎ »١59/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
في (ر.ءح): «تضمينه علئ ملكه يملك»» وما أثيت هو الصواب» والله‎ )'( 


أعلم | 


كتاب العتو 504١‏ 


له السعاية» لأجل إفساد شريكه لنصيبه بتدبيره» ومئْعه من البيع. 
والتصرف فيهء فإذا أدئ» وعتّق: لم يكن للذي دبّر تضمينه؛ لأن السعاية 
موجبّة بتدبيره» فلم يجب له ضمان» إذ لا يجوز أن يرجع بضمان ما 
أوجبه هو له. 

والدليل عليه: أنّ عبداً بين رجلين» لو أذن أحدهما لشريكه أن 
كا كانه فانط النكاقي ,فاعنق» الف لا" كن اله تضيميق. انلدي 
كاتب؛ لأنه كان أذن له فيهء» فكذلك ما أوجبه من السعاية بالتدبير» لا 
يس ا 

فإن قيل: فقل في العتق مثله» أن التدبير هو الموجب لهء فلا يوجب 
غلية:ضماتة إذا أعتق: ْ 

قيل له: إن العتق معنئ لم يختص جوازه بالتدبير الواقع من الآخرء 
لأنه قد كان له أن يعتق قبل التدبير» والسعاية مختصة بالتدبير» موجبة به 
ألا ترئ أنه لم يكن يملك السعاية قبل التدبير. 

وأيضاً: فإن العتق إتلاف للرقبة» واستهلاك لهاء وفيه إبطال حق 
التدبير”'"» وأما السعاية فليس في وجوبها إتلاف للرقبة» ألا ترئ أنه لا 
يخرج نصيب المدبّر عن يده بالسعاية قبل العتق» ويخرج بالعتق عن يده. 
ويصير في يد نفسه»ء فلذلك اخلتفا. 

5 قال : (وإن شاء ترك العبد علي ما هو عليه» فكان نصيب شريكه 


)1١(‏ في (و.خ): «المديراء وفي (د.م): 5 «المدذيراء ثم وات في 
الهامش: التدبير» وهو الصوابء والله أعلم. 


وذلك لأن له أن يبرى* الشريك من الضمان الذي تعلق عليه التدبير: 
ويترك نصيبه علئ حاله؛ لآن التدبير لا يوجب للمدبّر إخراجه إلى الحرية. 
فإذا لم يستحق نفسه بذلك» جاز أن يترك نصيبه عبداً غير مدب ونصيب 
الذي دبر مديرا. 

فإن قيل: فهلاً أجزت بيعه» إذ لم يجب إخراج نصيب الذي دير إلا 
الحورة: 

قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأن المعنئ لمانع من بيعه إذا"'' أعتق: موجودٌ 
فيه » وهو أن العتق , يمنع البيع في النصف المعتق». ولم يجز من أجله بيع 
النصف الآخرء وهذا المعنئ بعينه موجود في تدبير النصف. إذ هو مانع 
من بيعه» لأجل ما استحق من حق الغير» فوجب أن يستويّ حكم 
التفين بحميها 

فإن قيل: فلو شهد أحدهما بالعتق على صاحبه» وجبت السعاية علو 
العبد في جميع قيمته» ولم يجز تبقية نصيب الشريك الذي لم يشهد علئ 
ملكه وإن لم يقر فيه بعتق. ولم يقر المقرٌ أيضاً في نصيب نفسه بالعتق» 
فهلا أوجبت لنصيب: الذى لويد تر السسانة» بو[ ع اجددبها |1 التحرية 

قبل لده لونذتراه جفيعا لم تحن السعاية»فكيته يحون إنتجانها بتدبير 
أحدهماء مع بقاء نصيب الآخر عبدا غير مدير ؟ 

وأما الفصل بينه وين مسال عند فيو أن القتاهره قل" ماه 
معترف بوجوب إخراج نصيبه إلئ الحرية» فلزم ذلك في نصيبه» فلما لزم 
ذلك في نصيبه» لزم في نصيب صاحبه» والمدبّر لم يوجب إخراج نصيبه 


)١(‏ فى (ر.ح): («إذا أدئ أعتق». 


كتاب العثشق رذحي 


إلى الحرية بالتدبير» فلذلك اختلفا. 

ه قال أحمد ولم يذكر أبو جعفر الوجه الخامس: وهو: تضمين 
المد ... 

وإنما كان له تضمينه؛ لأنه قد أفسد عليه نصيبه» ومئّعه التصرف 
والبيع» كما كان له التضمين إذا أعتق. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: قد صرر العبد كله 07 بتدذبير 
أحدهماء وعلئ الذي دبر لشريكه ضمان قيمة نصيبه» بالغا ما بلغ» موسرا 
كان أو معسرا). 

عت لأن من أصلهما: أن التدبير لا يتبعض كالعتق» فصار جميعه 
مذ را له بوانتهل اليه لضب شتريكة: فلحقه العيمان ف حال الإعسار 
واليسار»؛ لأنه في ملكه. جع ادليه 

وليس هذا كالعتق؛ لأن العبد يحصل به في يد نفسه» فلذلك اختلف 
فيه حكم الأعسان :والسار - 

مسألة : [تعليق الشركاء الحرية بموتهم] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان العبد بين رجلين» فقالا له: إذا مثنا فأنت 
حرٌ: لم يكن بذلك مدبّرآء وكان لهما أن يبيعاه». 

وذلك لأن التدبير الذي , يمنع البيع هو الذي يستحق به العتق بموت 
المولئ علئ الإطلاق» على ما بِينّاه وهذه المسألة لم يستحق فيها نصيب 
كل واحد منهما العتق بموت مولاه علئ الإطلاق؛ لأنه جعل موتهما 


.56//8 بدائع الصنائع 64© المبسوط /17*/107. 5مك‎ )١( 


4 نات الحقق 


كان سي وس و إن لدم زيدء 
| م 

6 قال : (فإن مات أحدهما: صار ون قبل الباقي . كعبد بين 
رجلين» ديّره أحدهما). 

وذلك لأنه لم يبق في استحقاق الحرية إلا موته. فلما صار عتّق نصيبه 
مستحقاً بموته: صار 00 أله ترىئ أنه لو قال: إن قدمَ فللان » ومتحء 
فالخ أنه غير مدير ؛ فإن قدم فلان صار مدبرا؛ لأنه لم يبق في شرط 
استحقاة الس خر سه 
ا ونلا لديا “فق هاه , السماء ب 

لآن كل وان مهما على تق نضيية بموقه هنا ند 

مسألة : [ادعاء أحد الشريكين فى مديرة ولدّها]”" 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت المدبّرة بين رجلين» فجاءت بولدء 
فادعاه أحدهما: كان ابنه» وكان عليه لشريكه نصف قيمته منه مدبّراء 
ونصيب المدعى أم ولد. ونصيب الآخر در والقياس عندهم أن لا 
يصدق على الدعوة» وهو قول زفر). 


.1817/17 المبسوط‎ »١١1/15 بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) في مختصر الطحاوي ذكر أبو جعفر بعد هذه المسألة: «أنه إذا مات أحد .2 
موليي أم الولد عتقت... »» ولم يذكرها الجصاص هنا؛ لأنه سبق أن تحبااني 
ميال : عتق أحد الشريكين أم ولد بينهماء كما تقدم . 


كات العحتق 56 


وإنما صدق على الدعوة؛ لأنه مالك لنصفهاء والدعوة متىْ صادفت 
الملك : نفذتء كالجارية بين رجلين إذا ادعئْ أحدهما ولدها. 

والقياس أن لا يصِدّق؛ لأن الشريك قد تعلق له حق الولاء في الولد. 
والولاء معن لا يلحقه الفسخ. فلو صدقناهء كان الولاء ثابتا منهما مع 
التدبير» فلم يكن الولد حر الأصل» وحكم الولد المولود علئ ملكهء أن 
يكون حرً الأصل» فلما لم يكن هاهنا حر الأصل. صار في معنى المعتق 
من قبّلهما في باب ثبوت ولائه منهماء وذلك يمنع صحة الدعوة. 

وأيضاً: فإن إثبات النسب لا يوجب نقل نصيب شريكه إليه» لثبوت 
نصف ولائه منهء فكان القياس أن لا يثبت النسبء إلا أنه استحسن في 
إثبات نسبه من المدّعيء وجعله ابنه بالقيمة» وهو مولئ لهما جميعاً. 

ووسوا متا من أن وهرية ليا سادقت لكا "2 وبحت أن يليت في 
نضيية: :ولغ فيك فى العنية» البجدال: أن لا بدت ف العديب شتريكةه 
وليس في ثبوت ولائه من غيره» ما يمنع ثبوت نسبهء إذ قد يجتمع مع 
ثبوت الولاء من غيره» ثبوت النسب منه. 

*# ويضمن نصف قيمته؛ لأنه صار مستهلكا له بالدّعوة» وليس هو في 
هذا الوجه بمنزلته لو ادعئ ولدهاء دكن شبر مل :: فلا يضمن من قيمة 
الولد شيعا ؛ لأنه في هذه المسألة 5 نصف قيمتها بالعلوق» وينتقل 
ملكها إليه يوم العلوق» فيدخل ضمان الولد في ضمان الأم» لأن الولد 
يومئذ كان جزءاً من أجزائهاء لا قيمة له في نفسه. 

وأما في مسألة المدبّرة» فإن نصيب شريكه من الأم لا ينتقل إليه» وقد 


000 في (ر.ح): (ملكه)». 


505" كنات العتق 


صار مستهلكاً للولد بالدّعوة» ونصفه له ثابت الولاء منه» فيضمته. 

* ويكون ولاء الولد بينهما؛ لأن ذلك قد ثبت منهما بالتدبير الذي لا 
يلحقه الفسخ » فلا ينفسخ بالدّعو'"" 

مسألة : [العتق في المجهول] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبديه: أحدكما حر لا ينوي واحداً منهما 
بعينه : عَتّقّ أحدهماء والخيار إليه في تعب تعيين العتق في أحدهما). 

قال أحمد : الدليل علئ جواز العتق في المجهول: قول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لا عثّق الاقيما بيلك ابن آدم» ". 

رواه بهذا اللفظ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

فأثبت العتق فيما يملكه» ولم يفرق فيه بين المجهول والمعلوم» فهو 
عليهما. 

وأيضاً: لو أعتق الرجل عبيداً لهء لا يعرفهم بأعيانهم» ولا مبلغ 
عددهم : : تَفْذْ عتقهء ولم يمنعه كونهم مجهولين عنده من نفاذ عتقه» فدل 
على صحة وقوعه في مجهول. 

وأنشنا: قد يصح ثبوت رقبة مجهولة في ذمته بالظهارء وكفارة 
اليمين» والقتل» ثم يلزمه التعيين» كذلك يصح إيجابه في مجهول من 
جماعة عبيد» ثم يلزمه البيان. 


)010( المبسوط 188/1» بدائع الصنائع .١18/5‏ 


(1اسية: 


كتاب العثّق 0 


وأيضاً: يصح البيع في قفيز من صُبْرة غير معلومة» ويكون الخيار إلى 
البائع في تعبينه» كذلك العتق» إذ كانت الجهالة في العتق أجوز منها في 
البيع» فما جاز ذ في البيع من الجهالة» فهو في العتق أجوز. فيعتق أحدهما 
بغير عينه» ويلزمه البيان والتعيين» كما يلزمه تعيين القفيز إذا باعه من 
جملة الصبرة. 

وأيضا: فلما كان العتق يتعلق علء/ الأخطار والشروط» وجب أن 
ل ل ل ل د 
بكاهدة المسالة بأكثر من هذا في «شرح الجامع»" 

* قال راذا اوفع المواق ذرك المق على احلهها بيد را 
وبقي الآخر عبداً له على حاله). 

وذلك كما قلنا في بيع القفيز من الصبرة» إذا عيّنه في قفيز: سمه 
إليه» وكان كأنه هو المبيع بعينه. 

قال : (فإن باع أحدهماء أو وَهبّهء أو دبّره» أو كاتبه: عتّق الآخر). 

وذلك لأن إليه البيان» وبيعه لأحدهما بيان للعتق في الباقي؟ لأنه قد 
فَعَلَ ما لا يصح معه تعبين الحرية الموقعة فيه» ألا ترئ أن مّن اشترئ عبدا 
علئ أنه بالخيار ثلاثاء ثم باعه: كان بيعه إبطالاً للخيار؛ لأنه قد فعل ما لا 
يصح بقاء الخيار معه 

وأيضاً: فهو بمنزلة بائع القفيز من الصبرة» إذا باع الصبرة إلا مقدار 
قفيز منها: فيتعين البيع في الباقي» والكتابة بهذه المنزلة؛ لأنه لا يصح 
كتابته مع استحقاقه للحرية» وفي صحة الكتابة نفي للحرية الموقعة 


وكذلك التدبير؛ لأن الحرً لا يصح تدبيره. 

* قال : (وكذلك لو مات أحدهما: عَتّقّ الآخر). 

كما أن الصبرة لو هلكت إلا مقدار قفيز: تعيّن البيع في الباقي. 

٠‏ وأيضاً: لم يبق من يستحق الحرية غيره؛ لأن الميت لا يصح عتقه. 

فتعين العتق في الباقي. إذ لس هناك منت لدبغيرة. 

مسألة : انوت الوا قبل ازينان ونيد عدن أزين خقه) 

قال : (فلو مات المولئ» ولم يمت واحد من العبدين: عتّق من كل 
واحد منهما نصفه» وسعئ في نصف قيمته). 

وذلك لأن كل واحد منهما مستحق للحرية في حال» غير تحن لها 
في أخرئ» فانقسمت الحرية عليهماء عازن ركنا فى تار الالحوال» وقد 
مسترديك! 

* قال : (ويسعئ كل واحد منهما فى نصف قيمته)؛ لأنه إنما استحق 
حرية نصفهء لاا 

لأن من أصله: جواز اجتماع الرق والحرية في شخص واحدء ومادام 
عليه سعاية» فهو كالمكاتب؛ لأن سعايته إنما هي للخلاص من الرق. 

وفي قولهما: هو بمنزلة حر عليه دَيْن؛ لأن من أصلهما: امتناع جواز 
اجتماع الرق والحرية فى شخص واحدء وكل من وجبت عليه سعاية 
للخلاص من الرق» فحكمه ما وصفنا في قول أبي حنيفة قياسا على 
المكاتب. ْ 1 

وقال أبو حنيفة في العبد الرهن إذا أعتقه الراهن وهو معسر: أنه يسعى 
فى قنطية إذا كانه دل النم ».كوت يمفولة اندر فى منائر الحكانة. 
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وكذللق إذا أعتفت ادرأة عيدا غلا أن يتروجهاء أو أعتق رجل أمته 
ل تع فأبيا التزرويح بعد العتق : أن كل واحد منهما يسعئ في 

وهو بمنزلة الحر فى حال السعاية؛ لأن سعاية هؤلاء ليست للخللاص 
من الرق» أما الرهن فإنما يقضي ديناً علئ غيره بمنزلة الكفيل» وقد صح 
له العتق» وأما المعتق علئ شرط التزويج» فقد صح له العتق» وإنما سعى 
لترك الوفاء بما شرط عليه من المنفعة» وهي التزويج. 

وليس كذلك المعتّق في المرض» والمعتّق بعضهء والمدبر إذا لم 
يخرج من الثلث؛ لأن كل هؤلاء يسعون» لأن العتق لم يحصل لهم بما 
استحقوه من بعضه» فبقي بعض الرقبة علئ حكم الرق» فلذلك كان سعيه 
بمنزلة الكتابة”"". 

مسألة : [عتق المدبر يكون من الثلث] 

قال أبو جعفر : (وعثق المدبّر من الثلث). 

قال أحمد : وقد بيئًا ذلك فيما سلف» وأنه وصية فإن مات ولا مال 
له غيره: ا- 00 ا اي ولابد من 
إخراج الثلثين إلئ الحرية» لما بن '". 

قال أبو جعفر : (إلا أن يجيز ذلك الورثة بعد موت المولئ). 

وذلك لأن الوصية بجميع المال موقوفة على إجازة الورئة؛ لأن الميت 
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(؟) ينظر تبعيض العتق في أول كتاب العتق. 


07 ظ كتاب العثق 
لايملك أكتردمية .الذلثة بعك الموت. 

* قال: (فإن أجاز الورثة: برىء من السعاية» وكان الولاء كله 
لهولاء): 

وذلك لأنهم لم يملكوا رقبته بعد الموت؛ لأنه لا يجوز انتقال الملك 
في عبد قد عق بعضه» وإنما ملكوا السعاية كما يملكون مال الكتابة بموت 
المولئ دون رقبة المكاتب» فإذا أبرؤوه من السعاية: عتّقء وكان الولاء 
للمولى. 

مسألة : [موت السيد عن دَيْنِ أكثر من قيمة عبده المدبّر] 

قال: (وإن مات مولاه» وعليه دين أكثر من قيمته: سعئ في قيمته. 
ويقضي بها دين مولاه» وعتق). 

وذلك لأن الدين مقدّم علئ الوصية» فاك يحون أن ويل الاتىء مره 
رقبته بالوصية مع وجود الدين» فيغرم قيمة نفسه» لأن الرقبة مال للمولئ: 
سبيلها أن يستحقها الغرماء» فلما حصلت له بالعتق: غرِمّهاء كما لو وهب 
عبده في مرضهء وعليه دين» فاستهلكه الموهوب له: غرم قيمته 
للغرماء”'. 

مسألة : [ما يلزم قاتل عبدين أبهم المولئ العتقّ في أحدهما] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبديه: أحدكما حر ثم قَتَلّهما رجل واحد 
بضربة واحدة: كان عليه دية» ونصف قيمة كل واحد منهماء فيكون ما 
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يغرمه من دية كل واحد منهما لورثته» وما يغرمه من قيمة كل واحد منهما 
لمولاه). 

وذلك لأن القتل يوجب تحصيل العتق في أحدهما لا محالة» ألا ترىئ 
أنه لو قكل أحدهما: حصل الح في الباتي؛ وإذا كان كذلك». فقد فقتل 
رع اليه ل ره ثم لم نعلم راكب عنه الدية بعينه» 
فقسمناها بين ورثتهما؛ لأن المولىئ لا يجوز أن يستحق الدية إذا كان لهما 
وارث غيره. 

وأما القيمة» فإنما تجب عن العبد» فيستحقه المولئ» وقسمة الدية 
بين ورثتهماء علئ ما ذكرنا من الأصل في اعتبار الأحوال. 


سم 


مسالة : 


قال #راراص كعيد رول راكد ولكن قَتَلَ كل واحد منهما رجل 
على دي إلا أن ذللك كات من القادا عهعا: كان علئْ كل واحد منهما 
قيمة الذي قتله» لا شيء عليه غير ذلك). 

وذلك لأن أحدهما قد حصلت فيه الحرية لا محالة» ولا نعلم قاتل 
الحرٌ من قاتل العبد» فقد تيقنا لزوم كل واحد منهما القيمة» وشككنا في 
الفضل» فلم نلزمه إياه. 

ألا ترئ أنا لو علمنا أن أحد رجلين عليه ألف درهم لزيدء ولم نعرفه 
بعينه : لم نلزمه إياه. 

ولو قالا: لك علئ أحدنا ألف درهم: لم تُلزم واحدأً منهما بهذا القول 
شيئا. 

وكذالك الى عله أن أحد رجلين اعت ده أو قلات امرأته» ولم 
نعرفه بعينه: لم تُلزم واحدا منهما ذلك؛ لأنا لا ندري من الخصم منهماء 


0 كتاب العتق 
ولا يجوز أن نلزم الحق مّن ليس بخصم.ء ألا ترئ أنه لو جاء إل القاضي 
فقال له: لي علئ أحد هذين ألف درهم: لم يسمع القاضي دعواه» ولا 
خصومته. 

وليس ذلك مثل أن يموت المولئ» وقد أعتق أحد عبديه» فيّعتق من كل 
واحد نصفهء علئ اعتبار الأحوال؛ لأن الذي لزمه ذلك معلوم» وهو 
المولئ» ألا ترئ أنهما لو رفعاه إلئ الحاكم» وادّعيا ذلك العتق: قبل القاضي 
خصومتهما فيه» وأجبره على البيان» فلذلك صح اعتبار الأحوال فيه. 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (ولو قطع قاطع أيديّهما: كان عليه نصف قيمة كل 
واحد منهما لمولاهماء أوقع المولئ بعد ذلك العتق علئ أحدهماء أو لم 
يوقعه حتىئْ مات). 

وذلك لأن قطع اليد لا يوجب تحصيل العتق في أحدهماء ألا ترئ أن 
رجلا لو قطع يد أحدهما: لم يتعين العتق في الباقي» ويكون الأرش كله 
الوك 4 لأن يدا باكنة لا يجوز أن يلحقها عتاق بحال» فلذلك كان الأرش 
للمولئ» ولم يستحقه أحد العبدين. 

مسألة : 

قال : (ولو كان مكان العبدين أمتان» فجاءت كل واحدة منهما بولد. 
ثم أوقع المولئ العتق على إحداهما : عَتََتْء وعتّق ولدها معها). 

وذلك لأنه لما عيّن العتق فيها: صارت حرة بالقول المتقدم» والولد 
مما يجوز أن يلحقه عق بذلك القول» فيّعتق» وليس الولد كاليدء لأن 
لد كناك 3 رلحنها حك الحرنة يجال»: ,روفن '(لينا سكي الآنه لها 
بالحرية بالقول المتقدم» ولا نقول: إنها عنقت الساعة مطلقاء ولا أنها 


كتاب العتق ىا 


عنقت وقت القول. إلا على الوصف الذي قلنا. 

ونال ضارة التعيل يفسا أن جنق الكاق"" يعرف تلن لولدم يةالالة 
أن آم الولك يسرئ .سق الاستيلاة في ولدهاء .ولا يسري:في الأرشن لو 
قطعت يدهاء فكذلك ما شنا . 

مسألة : [لو جامع المولي إحدئ الجاريتين اللتين أ بهم العتق فيهما] 

قال أبو جعفر : (ومَن قال لأمَنَيّه: إحداكما حرة» ثم جامع إحداهما: 
لم يكن بذلك مختاراً لها في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف 
ميل قو سكفار لها 

وجه قول أبي حنيفة : أن حق العتق لا د يمنع الجماع. بدلالة لة أن 
الاستيلاد والتدبير يثبت بهما حق العتق» ولا يمنعان الوطء. 

وأيضاً: فليس ملك اليمين مختصا بإباحة الوطء» فيُستدل بالوطء علئ 
تفده دتري اه قد يمح للك البنين على من الك يكن وهزه 

وليس ذلك كقوله لامرأتين له: إحداكما طالق _ ثلاثأء ثم يجامع 
إحداهماء فيحصل الطلاق في الأخرئء من قبل أن الزوجية مختصة 
بإباحة الوطءء فيدل استباحته لوطئها على تبقية الزوجية. 

وأيضاً: فإن الزوجية لا توجب له شيئاً غير استباحة الوطءء فالوطء 
يدل على تبقيتها علئ النكاح» وأما ملك اليمين» ففيه معنئ غير الوطء. 
وهو ملك الرق» فلا يدل الوطء على تبقية الملك». لأن الرق باق في كل 


)١(‏ في (ر.ح): «العبد». 
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واحد منهما في الحكمء ألا ترئ أن رجلاً لو قطع أيديهما جميعاًء كان 
الأرش للمولى دونهما. 

وليس كذلك الطلاق؛ لأنه لو طلق إحداهماء ولم يدخل بهما: كان 
له أن يتزوج ثلاثا سواهماء فملك الزوجية زاتل عن إحداهما لا محالة. 
فلذلك كان وطؤه دلالة على أنها هي المبقاة علئ الزوجية. 

وأيضا: فلو وُطئت إحداهما بشبهة» فأخذ المولئ العقر: لم يكن في 
حصول العقر ‏ الذي هو بدل الوطء - له دلالة علئ تعيين الحرية في 
الأخرئ. فكذلك ينبغي أن يكون حكمه في الوطء. 

وهذا يدل علئ صحة ما ذكرنا من وجهين: 

أحدهما: أن حكم الوطء ينبغي أن يكون حكم بدله؛ لأن حكم البدل 
حكم المبدل عنه. 

والوجه الثاني: أنه يدل علئ أن الوطء في ملكه» لولا ذلك لم يستحق 
بدله» وإذا كان في ملكه لم يكن مختاراً بتناول ما يملكهء وأما في 
الطلاق» فليس وطء إحداهما في ملكه» بدلالة ما ذكرنا: أن له أن يتزوج 
ثلاثاً سواهما إن لم يكن دخل بهماء ومعلوم أنه لا يصح له حصول الملك 
في وطء خمس نسوة. 

سن الوطء في هذا الموضع ؛ بمنزلة وطء الأمة المشتراة علئ أنه 
بالخيار ثلاثاً: في كونه مختاراً للشراء. مبطلا للخيار» من قبل أن عقد 
الشراء لم يوجب له ملك الوطء؛ لأنها موقوفة لم تدخل في ملكه على 
مذهب أبي حنيفة» ففى استباحة وطئها: دليل على أنه مختار لأن يضير 
الوطء في ملكه بملك الأصلء قلذلك ضار مختاراء. :وهو ديد عل' 
أصله. 
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وأما إذا كان الخيار للبائع» توطتها: فاك :وطأه إياها عبان قينا للبيغ؟ 
لأن ثبوت حق الغير في رقبتهاء يمنع وطأهاء مثل الرهن» والإجارة. 
وتنورك عق العتق يحظر ر الوطءء كالمديّرة» وأم الولدء فكان في 
استباحة الوطء إبطال لما تعلّق بها للمشتري من الحق. 

وأما البيع والكتابة والتدبير» فإنها معان تتعلق بها حقوق» ولابد من 
إثباتها» وفي إثباتها نفي للعتق الموقع عنها. 

وأما الوطءء فلا يتعلق به لها حق» كما لا يثبت لها حق في العقد إذا 
فاخي بلبية؛ عم ازوت علق الجر الرانة فى برعي 

وجعل أبو يوسف وسحمد وطاء لإحداهما: اختبار لتعيين العنق في 
الأخرئ» كالبيع والكتابة ونحوهماء وكوطء إحدئ المرأتين بعد طلاق 
إحداهما؛ لأنه قد فَعَلَّ ما لا يصح به بقاء الحرية معه '". 

مسألة : [وطء المولئ إحدئ الجاريتين المبهم فيهما التدبير] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لأْمَتَيّه: إحداكما مديّرة» ثم جامع إحداهما: 
كان خياره باقيا في التدبير في قولهم جميعاً). 

قال أحمد : وذلك لأن التدبير لو حصل في عين: لم يمنع وطأهاء فلا 
يكون في وطتئه إحداهما دلالة علئ صرفه التدبير عنها إلى غيرها" ". 
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مسألة : [تعليق عتق الجارية بنوع المولود] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال لأمته: إن كان أول ولد تلدينه غلاماً» فأنت 
حرة» فولدت غلاماً وجارية» وتصادقوا علئ أنهم لا يدرون أيهما أول: 
فإنه يَعتق نصف الأم, ونصف البنت» وتسعئ كل واحدة منهما في نصف 
قيمتهاء والغلام عبد علئ كل حال). 

وذلك لأن شرّط حريتها : ولادة الغلام أولاً» ثه لا يخلو من أن يكون 
أولاً أو آخراء فإن كان أولاً: فقد عتّقت الأم وما في بطنهاء وهي البنت» 
فهما حرتان في هذه الحال». والغلام عبد. 

إن كانت البدت أولا: لم يعس واحد مده ؟ لعدم شرظ الخرية 

فالغلام عبد في الأحوال كلهاء والأم والبنت تعتقان جميعاً في حال 
ولا تعتقان في أخرىء فيّعتق كل واحدة نصفهاء وتسعى في نصف قيمتها. 

* قال أبو جعفر: (وإن قال مول الخارية: ولدت الجارية أولا: 
فالقول قوله مع يمينه). 

أنه َعَم أن شط اليمين لم يوجد: فالقول قوله؛ لأن الاصل أن ملك 
باق في الجميع» حتى تثبت الحرية» ويحلف المولئ في ذلك على علمه. 
ل يي ا 
أقرّ بذلك. 

* قال أبو جعفر : (وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقول محمد 
الأول. ثم قال محمد بعد ذلك: إذا تصادقوا على أنهم لا يعلمون 3 
الولدين أول: لم يعتق من الجارية» ولا من ولدها شيء؛ د 
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حصول العتقء فمُستعمل فيه الأحوال)» ولا يجوز إيقاع العتق بالشك” '". 

مسألة : [شهادة الشاهدين بالعتق وإنكار العبد والمولئ ذلك] 

قال أبو جعفر: (ومن شهد عليه شاهدان أنه أعتق عبده» والعبد 
منكرء والمولئ منكر: لم قبل شهادتهما في ذلك في قول أبي حنيفة؛ 
وشبلت في قول أبي يوسف ومحمدء وفي الأمَة تعب في قولهم جميعا). 

وبجه قول أبي. حنيقة في العيدد: : أن الذي يستحقه المولئ من عبده في 
الحال هو الاستخدام. والتصرف في منافعه» وليس الشهود خصماء لك 
المنع من ذلك ». » فلا يكونون خصماء في العتق. وصاروا فيه بمنزلة شهود 
الهبة والبيع ونحوه»ء والمشتري والواهب”" جاحدان» فلا يلتفت إلى 
شهادتهم. 

فإن قيل: المنع من استخدامه والقم لأنه افيه هار وبحه | انيد تاق سح 
لله تعالْ» فواجب أن يكون الشهود خصماء فيه. 

قيل له: ليس كل ما كان حقا لله» فالشهود خصماء ء في إثباته» ألا ترئ 
أن المنع من استلحقاق نسب لا حقيقة حقيقة له حق لله تعالئ» وكذلك المنع من 
دعوئ ولائه لا حقيقة له. لقول النبي عليه الصلاة والسلام : امن ادّعئ إلى 
غير أبيه» وانتمئا إلى غير مواليهء فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


الجمعية” 


8 © تبيين الحقائق 7//ا/. 
)١(‏ في (ر.ح): «والمشتري والبائع». 
ره المعجم الكبير ١ )5١١٠٠٠(‏ /**", مصنف عبد الرزاق )١5705(‏ 


067 
- 


فجعل ذلك حقا لله لأ يجوز يذله: والتراضي عليه» ومع ذلك لا 
يكون الشهود خصماء في نفيه أو إثباته» إذا لم يكن هناك خصم آدمي 
يدعيه ع فكذلك استرقاق العبد. 

وأما الأمة؛ فإنما كان الشهود خصماء ء في إثبات عتقهاء من قبّل أنهم 
خصماء ء في المنع من وطتها بعد العتق ؛ لأنه يكون واقعا على وجه الزنئ» 
بالشهره عبر فى العم علد ألا ترئ أنهم خصم في إثبات الحدء وفي 
الحد ردع عن الزنئ» ومَنْع منه. 

فلما كان هناك معنئ يكون الشهود خصماء فيه في الحال» قبلت 
شهادتهم. 

* وذهب أبو يوسف ومحمد إلئ أن المنع من استرقاق الحرٌ حو لله 
تعالئ» فيكون الشهود خصماء فيه'"" 
3 مسألة : الاين ار كيرموسي ماه 

قال أبو جعفر : (وأمهات الأولاد يعتقن من جميع المال» ولا يِبَعْن). 

قال أحمد : الدليل على ذلك: ما روئ الثوري عن الإفريقي عن 
مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب قال عمر: «أمهات الأولاد لا يبَعْنَ 
في الديّنء ولا يجعلن من الثلث.ء قضئ بذلك النبي عليه الصلاة 


4 جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ”*/197» قال الترمذي: هذا 
(0) الهذاية وفتح القدير 595/15. تبيين الحقائق ”2.88/7 بدائع الصنائع 
. 


كتاب | دن 8 


والسلام)7"" 

فإن قيل: روي عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
لأجمع رأبي ورأي عمر ف جماعة من المسلمين على عثق أمهات 
الأولاد. لم رأيت أن رب 

فأخبر أن عمر أعتقهن بالرأي» ولو كان عنده نص عن النبي عليه 
الغيلاة والنساققر الخيروبيه :يلها افتقربمعة! إلو الرآي. ْ 

قيل له: ليس يمتنع أن يكون استشار فيهن الصحابة» فأجمعوا عليه» 
ثم وقف على نص النبي عليه الصلاة والسلام فيهن» فأخبر به ليصح 
الخيران جميعا. 

ويدل عليه: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو الحصين 
هين الحسية بن ييه قال:عخلاثنا يونين دن عبد الرحيم قال+ حدت 
دي ا الم أ سبد بان بو لبي 


2 النبي عليه الصلاة والسلاء ل أن لا باع ] م الولدء 200 


)١(‏ السنن الكبرئ ١٠/55"ء‏ سئن الدارقطنى .١*5/5‏ سئن أبي داود 
1 نصب الراية 2599/7 الحديث في إسناده: فوشي رك كر 
قال ابن القطان: وسعيد عن عمر منقطع... لكن نقل عن أحمد بن حنبل: سعيد عن 
عمر عندنا حجة . فإنه رآه وسمع منه. 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق »191/1)١575(‏ السنن الكبرئ 2758/١١‏ وفيهما: 
(اجتمع رأبي ورأي عمر». 

() سئن الدارقطني 17/5 السئن الكبرئ .550/١٠١‏ 


وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا محمد بن 
سعيد الأصبهاني قال: حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «أيما أمة ولدت من 


سياه لوو در يعن عر 


الحصيب عن ابن لهيعة عن ابن عجلان عن حسين عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: لما ولدت أم إبراهيم قال النبي عليه الصلاة والسلام : «أعتّقها 
ولدها)”". 


وأيضا: قول علي رضي الله عنه : أجمع رأبي ورأي عمر في جماعة 
من المسلمين علئ عتق أمهات الأولاد). فأخبر بإجماع الصحابة عليه؛ 
ومثلهم لا يجوز عندنا إجماعهم علئ خطأ في حال. 

فإن قيل : فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: اثم رأيت أن 
رنيو 

كل لف لس رفن تراه زرايك أن أزدين ادولالك علو انان سكيد 
لأناليس كل ترقق يسحوق بيع الااترف: أن اليه الرهوه بوالإخاري لا 


/ 2 الستن الكيرئ 77/1 قال البيهقى: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس الهاشمي ضعفه أكثر أصحاب الحديث,» وفى التعليق المغنى: وأبو أويس فيه 
لين. سئن ابن ماجه (655؟5) 7"/”5. 

62 سكن أبن ماحجه (15ه” ده البيهقي "٠‏ وينظر نصب الراية 


ا فقل نقل عن ادر القطان أن إسناده حيد 0 مع أن هناك من تكلم في بعضص 
أعنا تق 


كتاب العتق 01١‏ 


يجوز بيعه وهو رفيق. 

فإن قيل: فما وجه قوله: «رأيت أن أرقهن»؟ 

قيل له: لئلا يشتبه علئ السامع» فيظن إنما رأئ عتقهن بعد الموت. 
أزال بذلك عنهن أحكام الرقيق في حال الحياة» من الوطء والاستخدام 
ونحوهما. 

إن قل روي عن عيدو انه ماك فقلت لعلي : رأيك مع عمر في 
الجماعة» أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة''". 

قيل له: دايع ايع لأن علياً رضي الله عنه كان أعظم في 
صدورهمء وأجل مرتبة عندهم من أن يقابله بمثل هذا الكلام: لم ينسبه 
إلى الفرقة» وعسئ أن يكون عّبيدة إن قاله» فإنما قاله في نفسه حين ظن 
أذ عن زاك عون ودرقد آله لخد اناف اللفظ صل اهران نيعين: 

فإن قيل: فقد روي عنه أنه قال: ثم رأيت أن أبيعهن. 

ا الصحيح هو الأول؛ وهذا تأويل الراوي لما كان عنده» أنه 
أراد بقوله ترايت أن أرمهن: : بيعهن. 

فإن قيل : ل ل الصا.ر الأول» مع قول عمر في في أم 
الولد: (إذا املمة: ٠‏ اعسنت: عقت بوإنة درك وكرت ,وغدارت 
رقّت)20. 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق »791١/1‏ السئن الكبرئ 2518/٠١‏ وقد سبق طرفه» 
وانظر موسوعة فقه على رضي الله عنه ص 2.787 وفيه الخلاف في رجوع علي إلى 
رأي عمر ثانية أم لا؟ وترجيح المؤلف رجوعه إلى رأيه الأول. 

(7) انظر: مصنف عبد الرزاق 7415/1» موسوعة فقه عمر ص417. 


51١‏ كتابه :لفت 


وقول ابن مسعود: «إن أم الولد تعتق من نصيب ولدها)”". 


وما روي عن ابن الزبير: أنه كان يبيع أمهات الأولاد' ". 

وقال جابر: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم» ". 

قيل له: أما قول عمرء فمعناه: إذا ارتدّتء, ولَّحَقَت بدار الحرب بعد 
الحرية: استُرقت. ْ 

وأما قول ابن مسعود فمعناه: أنها تعتق لأجل ولدها. 

وأما ابن الزبير فجائز أن يكون مراده: فيمن يكون استيلادها في ملك 
الغير» ثم ملكت. 

وأما قول جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد علئ عهد رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم: فلا حجة فيه للمخالفء. من قبّل أن قول الصحابي: كنا نفعل 
كذا وكذا علئ عهد رسول الله: لا تَثبت به حجة؛ لأنهم قد يفعلون في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يعلم عليه الصلاة والسلام» وإنما 
تبت حجته لو قال: فعلناه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلامء فلم 
ل 


."5/8/5٠١ مصنف عبد الرزاق 5894/17» السئن الكبرئ‎ )١( 

() مصنف عبد الرزاق /3977/17» السئن الكبرئ .55/8/5٠١‏ 

ره مصنف عبد الرزاق »)١77١١(‏ سنن ابن ماجه (5555) 7/لالا» السنن 
الكبرئ ."48/٠١‏ وفي الزوائد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

(؟) ينظر: مصنف عبد الرزاق 795/1» وانظر موسوعة فقه عمر ص17 4. 

(6) في (د» م): «ولم يكن منه نكيرء ولا نهي». 


كتاب العثق 11م 


الاقرى «أن ىا بن كع دقان العمر قل كنا قعل ذلك على عهد 
رداك ما هك وسلم» فلا نغتسل حتئ تُنْزِل» يعني: في الماء 
فق الماف: 

فقال عمر: فأخبرتم بذلك رسول الله فرضيّه من الحكم؟ قال: لا)"'". 

فأخبره أن ما يُفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا حجة فيه 
حتئ يعم به النبي صلئ الله عليه وسلم» يقر فاعلّه عليه. 

* ويدل علئ حظر بيع أم الولد: حديث أبي سعيد الخدري «أن رجلا 
ين الأتهان كاله نا رسال :1ن : إذا اتضبييية سينانا : فتُحب الأثمان» فكيف 
ترى في العزل؟ 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم» فإنها 
لمك تينفة كين أبله أن تَخرج إلا هي خارجة» ". 

فلو جاز بيعهن بعد الاستيلاد» لقال: وما يمنعك استيلادها من ثمنهاء 
فإن شئت فاعزل أو لاء فإن ثمنها قائم في الحالين» فدل ذلك عل حظر 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 07١/١‏ 055 (بتحقيق الشيخ محمد عوامة). 
وقد أخرجه أحمد والطبراني في الكبير» وخا اعينة تقابك- ل أن ايبن إسحاق 
مدلس وهو ثقة» كما في مجمع الزوائد »557/١‏ وفي بلوغ الأماني من أسرار 
الفتح الرباني ١١7/١‏ قال: ونقله الزرقاني في شرحه على الموطأ حاكيا عن ابن 
عبد البر عزوه إلىئ ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن اهء وينظر لمسألة: كنا 
نعل :الى عبد وبر لد الله الله عله روسك كنائو4 )الى كحي سطلخ التحدنيق: 
التكت على ابن الصلاح لابن حجر 515/7» ظفر الأماني لعبد الحي اللكنوي ص 
ولا 


(9) السندن الكيرئ 7217/1 


م كتاب العشق 
بيعهن مه الاستيلاد» وقل دلّلنا هذه المسألة بأكثر من هذا 56 شرح 
)010( 

الجامع) 5 

مسألة : [ما تكون به الأمة أمّ الولد] 

قال أبو جعفر : (ولا تكون الجارية بما ولدت من مولاها أم ولد حتى 
006 يُستبيْن خلقه. أو بعض خلقه). 

وذلك أنه إذا لم يستبر: خلقه. فجائز أن يكون د : أو 358 
فلا نجعلها أم ولد بهء فإذا استبان شيء من خَلْقه عَلمْنا أنه كان ولد]”©. 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومن تزوج مملوكة. فأولدهاء ثم ملكها: صارت أم 
ولدء لا يجوز بيعها). 

وذلك لأن ما يُستحق بالاستيلاد من العتق ليس بموقعء وإنما هو 


حرية”" متعلقة بثبوت النسب» تثبت بثبوته»ء فهي كحرمة النسب» 
لتعلقها به» وحصولها من غير إيقاع» فوجب أن لا يختلف حكمه في 
ل ا ل ل ل ا ل ا 
حكم النسب فيما يتعلق به من العتق» بأن تكون الولادة في ملكهء أو 
0000 


)١(‏ أي الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني» وانظر بدائع الصنائع 
8 »» تبيين الحقائق .٠١ ١/7‏ 

(1) بدائع الصنائع 2١57/15‏ تبيين الحقائق ٠١7/7‏ . 

(©) في (ر.ح): ااحرمة». 

(؟) بدائع الصنائع 5/15؟١»‏ تبيين الحقائق 5/7 .٠١‏ 


كتاب | عق 531 
مسألة : [ثبوت نسب ولد أم الولد من مولاها] 


قال أبو جعفر : (وإذا جاءت أمٌ الولد بولد: كان ابنأ لمولاهاء ما لم 


قال أحمد : الفراش عندنا على ثلاثة أوجه: 

-١‏ فراش النكاح: ولا ينتفي ولده إلا باللعان. 

-١‏ وفراش أم الولد: ونسبه ثابت مالم يحرم الوطءء إلا أن ينفيّه. فإن 
نفاه المولئ انتفى' بقوله. 

#ادمؤفراقن: الآنة .ولا يلسق انصب :ليها إلا بالدغوة و سيو اع يوظتها أو 
لويطاماء وغر اثرل ارو عياس» وزيد ين البت دلي قرلان الأمة”'". 

والدليل علا أن ولد الأمة لا يلزمه إلا بالدّعوة وإن وطتها: اتفاق 
الجميع علئ أن لا عدّة عليها بزوال الفراش بالعتق والبيع»ء وموت 
المولئ» دن اعرد فراش ملك يلزم به النسب إلا وهو يوجب 
العدة» كفراش أم الولد لما كان يلزمه به النسب من غير دعوة» وجبت 
العدّة عند زواله بالعتق» وموت المولى. 

وأيضاً: فالفراش الصحيح الذي يُستباح به الوطء» إنما يتعلق حكم 
ثبوت النسب فيه بوجود الفراش دون الوطءء مثل فراش التكاح» لما كان 
افا صحييعاء تعلّق ثبوت النسب بهء دون وجود الوطء. 

فلما كان وجود الملك مع استباحة الوطءء لم يلزمه نسب ولدها إلا 


.١١77/7 شرح معاني الآثار‎ )١( 


ار كتاب العشق 


بالدّعوة» وجب أن لا يكون للوطء تأثير في لزومه» قياس علئ حاله قبل 
الوطءء والمعنىئ الجامع بينهما: أنها ملك يمين» لم يثبت لها حرمة 
الاستيلاد. 

وأيها :لو سنارت تراك يارم الفسمه بالوظءه لماجاز وعياء كما له 
بجز بيع أم الولدء فلما جاز بيعها مع وجود الوطءء دل على أنها ليست 
بفراش يوجب ثبوت النسب بغير دعوة. 

فإن قيل: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش"'': يوجب 
ثبوت النسب منهاء سواء وطىء أو لم يطأ؛ لأنها فراش يصدق فيه على 
الدعوة. إلا أنهم لما اتفقوا علئ أنه لا يثبت قبل الوطء إلا بالدعوة. 
خصصناه بالاتفاق» وحكم العموم قائم فيما اختلفنا فيه. 

قبن لدءيا الا ست النس فيه إلا بالاعوةه بولا هوا" فرانا علنا 
الإطلاق عندناء لا يثبت النسب في ذلك إلا بالدّعوة» فعليك أن تدل أولا 
عن الهااقراتى» سس تيص لك :| الجاع بالعيوه. 

وأيضاً: فلو ثبت لك العموم في موضع الخلاف» لكان ما ذكرناه من 
الدلائل يخصه. 

فإن قيل: روئ الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «كان عتبة بن أبي 
وناضن عبد را اعبه سعة رن إلى توناصن أن ابره ولئدة رمعةدمتى » تاتيفيه : 
إليك. 7 ش 1 

قالت: فلما كان عام الفتح. أخذه سعدء وقال: ابن أخي» قد كان 


.قىسح“)١(‎ 


() في (ر.ح): «ولاسيما فراش». 


كتاب العثق ض 


هد إلي فيه» فقام إليه عَبّد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي». ولد علو 
فراشه. 

فتشاجرا إلى النبي صائ الله عليه وسلم» فقال سعد: يا رسول الله! 
ابن أخي» عَهِد إلي فيه فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي» ولد 
على فراشه. 

فقال رسول الله صائ الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة». 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : «الولد للفراش» وللعاهر الحجرة. 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لسودة بنت زمعة: «احتجبي منه لما 
رأئ سن شبهه بعتبة)"'". 

وقد رُوي في بعض ألفاظ هذا الحديث «أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال لعبد بن زمعة: هو أخوك)”". 

قيل له: قد اختلف في لفظ هذا الحديث فقال: بعضهم قال: ١هو‏ 
لك»» وقال بعضهم: «هو أخوك»., وليس يمتنع أن يكون الذي قال: هو 
أخوك»: حَمَلَه على المعنى عنده.» وأصل الحديث: «هو لك». فظن 
الراوي أنه يريد: «هو أخوك». فنقله علئ هذا الوجه» فلم تثبت هذه 
اللفظة من قول النبي عليه الصلاة والسلام. 


:*# ومعنى قوله: «هو لك»: يعنى : أنك أحق باليد والإمساك. 


20/١١ مشكل الآثار (555؟5)‎ .4/١7 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
.51/١٠١١ صحيح مسلم‎ 
530/5 الستن الكنوئ‎ )5( 


ويدل عليه قوله لسودة: «احتجبى منه»)» ولو كان أخاهاء ما أمرها 
بالاحتجاب منه؛ لأن فيه قطمّ الرحم» والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر 
بذلك. 

* وقوله: «الولد للفراش»: لا يدل علئ إلحاقه بزمعة» إنما فيه بيان 
لسعدء أن أخاه لما لم يكن له فراش» لم يُلحق النسب به. 

رومن إننززر كيت الخبر عار الويعة الى وزوسيا لين ديم 
ما ادّعَوْه فيه» لم يكن فيه بيان موضع الخلاف من وجوه: 

أحدها: أنه قضية في شيء بعينه» وليس خصمنا بأولئ برده إلى ما 
يذعيه » 50 وذلك لأنه ليس فيه: أنه كان يطؤها. 

ثانيها: ولا خلاف بيننا ويينهم أن تسب .ولك الأمة قبل الوطءع» لا 
يلحق به إلا بالدّعوة» فقد علمنا أنه قد كان هناك معنئ غير ظاهر الحال» 
كان الحكم محمولاً عليه. 

فإن ادع خصمنا أنه ألحقه به؛ لأنه كان عَلم الوطء. 

قلنا: وإنما ألحقه لأن زمعة قد كان ادعاه قبل الموت» أو لآن ورثته 
قد مرقة اتفقر هك :اللأعوة .وما كان هذا سيلف فإنا للق جه السيى” 
كاشوط انميت أو لبريطا > ققق :نيام راتى موضع التعلااف» 

الثها: وعلئ أنه قد روي في قصة رمعة خلاف هذا: 

روئ الثوري وجرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن 
عبد الله بن الزبير قال: 

(كانت لزمعة جارية يطؤهاء وكان يظن برجل آخر أنه يقع عليهاء 
فمات زمعة وهى حبلىْ» فولدت غلاماء كان يشبه الرجل الذي كان يظن 
واه 213 له سود ارسرك الك مان الدخلة ولي انال أن الميرانت 
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فلهء وأما أنت فاحتجبي منهء فإنه ليس لك بأخ)''. 

فأخبر في هذا الحديث أنه كان يطؤهاء وأن النبي عليه الصلاة والسلام 

وأما وجه إعطائه الميراث: فجائز أن تكون سودة أقرّت أنه أخوهاء 
فأعطاه الميراث بإقرارها. 

فهذا الذي ذكرنا حكم فراش ملك اليمين» ما لم يثبت لها 
استيلاد» فإذا ثبت الاستيلاد. فلا خلاف أن نسب ولدها يلحقه وإن 
لم يدعه. 

فإن نفاه: انتف بقوله» وذلك لأنه يملك نفى نسبه عنه بقوله» بنقل 
فراشها عنه إلى غيره بالتزويج» فثبت أن له أن ينفيه بقوله. 

وأما فراش التكاح» فلا خلاف أن النسب لا ينتفي منه إلا باللعان» 
فإن نفئ ولد أم الولد: انتفئ نسبه منه» وكان بمنزلة أمة تعتق بموت المولى 
من جميع المالء لأن حق الاستيلاد ثابت لها في رقبتها» فيسري في 
ولدهاء كما يسري حق الكتابة الثابتة للأم في الولد. 

* قال أبو جعفر : (وإن لم ينفه عند الولادة» ونفاه بعد ذلك: فهو 
مثل ما تقدم في باب اللعان من نفي ولد الزوجة) ". 


)١(‏ مشكل الآثار (/8751) »7١/1١١‏ سنن الدارقطنى »71٠/5‏ السئن الكبرئ 
5 قال الأرناؤوط في تعليقه علئ مشكل الآثار: صحّحه الحاكم والذهبي» وذكر 
كلام البيهقي في تضعيف بعض سنده» والرد عليه وفيه كلام طويل. 

(؟) شرح معاني الآثار »1١1/-١1١7/7‏ بدائع الصنائع 110/5» تبيين الحقائق 
1 وانظر ما تقدم في كتاب اللعان. 


٠‏ عابس كتاب العثق 

مسألة : [تزويج أم الولد] 

قال أبو جعفر : (وللرجل تزويج أم ولده). 

وذلك لأنه يملك بضّعهاء فلما كان مالكها لبضعهاء فهي كالأمة غير 
أم الولد دك عه مالك لبضعها: أنها إذا وطئت بشبهة : كان المهر 
لمولاهاء وليست كالزوجة؛ لأن الزوج لا يملك بضعها بعقد النكاح» 
وإنما يملك الاستباحة» ألا ترئ أنها لو وطئت بشبهة: كان المهر لها دون 
الزوج ".0 

مسألة : [بيان لمن يكون مال أم الولد إذا عتقت] 

قال أبو جعفر : (وإذا عَتَقَت أم الولد بموت مولاهاء أو بتعجيله عتقها 
في حياته : كان مالها لمولاهاء لا شيء لها منه). 

لأنيا انه لافيلاك: الذويف أن المولن كاقديطوها يولك الس 

مسألة : [الوصية لأم الولد] 

قال : (وجائرٌ للرجل الوصية لأم ولده). 


وذلك لقول الله تعال: # من بَحْدٍ وَصِيَةَ يُوْص يبآ أو دَيْنِ 7#" 


وعمومه يقتضى جواز الوصية لكل أحد»ء إلا ما قام دليله. 
وأنشيا: ليست بوارث» ولا قاتل . فصارت كسائر الناس. 


.٠١7/7 تبيين الحقائق‎ »١7١/15 بدائع الصنائع‎ )١( 
.١١ النساء:‎ )0( 
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مسألة : [العتق المعلق بقيد] 

نال آتى حعقر:(ومن :قالالفيدةة انض سر قل موسق نشتير: كان كما 
قال فإن مات المولئ بعد هذا القول بأقل من شهر: بَطل هذا القول». فلم 
يعمل شيئاً). 

قال أحمد : هذا عيْقَ موقع بصفة» وهو أن يقع عند الموت قبل ذلك 
بشهر بعد اليمين؛ وذلك لأن وجود شهر بعد اليمين شَرْط في العتق» لأن 
الأيما: إتما تعفد عا شروظ مستقيلة» .وذ تعد عا شروط هاضية: 
ألا ترئ أنه لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار: كان ذلك على دخول 

وَذ] كان كذللف» فالتميق إثما تالت «كتهرا بعك البمين يله الحوت: 
وليس وجود الشهر موجبا للعتق دون الموت» ولا وجود الموت يوجبه 
دون وجود شهر. 

فإذا وجد شهرٌ بعد اليمين يليه الموت» فقد وجد شرط العتق» فيعتق 
عند أبي حنيفة قبل ذلك بشهر» كقوله: أنت طالق قبل رمضان بشهر» فيقع 
في أول شعبان. بتر م يان اشير الدي ياه اعورم 5 حملن 
معلوماً إلا بوجود الموت» فإن وُجد حصل الشهر معلوماء فحكم بوقرع 
العتق قبله» وقد بِينّا ذلك فى مسائل من هذا الكتاب» واستقصينا شرحه 
في «الجامع الكبير). ١‏ 

* وأبو يوسف ومحمد يجعلانه حرأ بعد الموت؛ ويكون عتقه من 
الثلث. 

و الو اي 
قبل مضي الشهرء نذا مقر الشيى ان مد راء لأن عتقه قد صار مستحقا 


0 كتاسة ا لعتق 
بالموت على الإطلاق. 


* قال أبو جعفر : (وأما أبو حنيفة فإنه يقول: يعتق قبل موته بشهرء 
كما قال إذا مضئ شهر ثم مات فإن كان المولئ صحيحاً يوم القول : كان 
العبد حرأ من جميع المال» وإ كان مهنا عرفا ماحدوه كان ترا مره 
العلث): 

قال أحمد: وذلك لأن وجود الموت بعد الشهر الذي هو شط 
يمينه» يوجب عتقه عند أبي حنيفة قبل ذلك بشهرء كأنه أعتقه في وقت 
اقول 

مسألة : [تعليق العتق قبل قدوم فلان بزمن] 

قال أبو جعفر: (ومّن قال لعبده: أنت حر قبل قدوم فلان بشهرء 
فقدمّ فلان قبل شهر: كان عبداًء وبطل هذا القول» وإن مضئ شهرء ثم 
قدم: فإنه يكون حرا بعد القدوم في قولهم جميعا). 

قال أحمد: وجود شهر بعد اليمين» يليه القدوم: شرط في يمينه: 
فإذا وجد: وَقمّ حيئذ. ولا يقع قبله'"'؛ لأن القدوم مما يجوز أن يكون. 
ويجوز أن لا يكونء فلا يجب الحكم بعتقه قبل الوجود”" 

مسألة : [حكم قول العبد لغيره : اشتر لي نفسي] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال له عبد رجل: اشتر لي نفسي من مولاي 


.١١5/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
ان (رء ح): (بعذه).‎ | 
في (رء ح): «بأن يعتقد قبل الدخول».‎ )( 


كتاب العشق قف 


بألف درهم. لوي فإن كان قال له : إني أشتر تريه لنفسه » فباعه 
إياه مولاه عل ذلك: فالعبد حرّء وولاؤه للمولئ). 
وذلك لأنه لما باعه على هذا الوجهء فقد أجاز توكيل العبد إياه 
بالشراء لنفسه. فصار ذلك كخطاب العبد له ببيع نفسه منه. فيَعتق» لأن 
بيع المولئ عبده من نفسه : عثّق على مال» وذلك لآن البيع يتضمن إزالة 
ملك البائم بالبذل المشروط وإزالة ملكه إلى العبد يوجب عتقهء لآنه لا 
االو اي 


نه لو انتقل إليهء لقام فيه مقامه» فثبت أن تمليكه نفسه» إنما هو عتق 
اس 

قال : (وإن لم يتبين لمولاه أنه يشتريه لنفسه: كان عبداً للمشتري: 

يعتق). 


وذلك لأنه لا يصح توكيل العبد؛ لأن توكيله بذلك لا يجوز إلا بإذن 
مزلا 

7 7 فظاهر بيعه منه» يقتضى تقل ملكه إليه دون عتقه. فلا يجوز 
:تاه عننا عل جاه وتعو إنها تمل الزن عقن المع »دوت العتق "” 

فسآلة : : [إبهام المولئ العتق بين عبده وعبل غيره] 


قال أبو جعفر : (ومن قال لعبده وعبد غيره: أحدكما حرء ولم يَْنِ 
بذلك عبده : لم يَعتق عبده» وتاك لقال ماري ا 


وذلك لآن قوله: امل كا 0 يوجب حرية أحدهما بعير عيئهة» ‏ 


./1/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


7 كناب التق 


ويقتضي تخييراً للمولئ في صرفه إلئ أيهما شاءء فلا يخلو إذا كان هذا 
هكذاء من أن يوقع العتق علئ عبده» فيكون ذلك خلاف موجب القول؛ 
لآن قوله لم يقتض عتق واحد بعينه» فلا يجوز إيقاع ما لم يوقعه» فقد 
بَطل هذا القسم. 

أو يوقع عتقاء ويكون له الخيار في صرفه إلى عبده أو عبد غيره» فإن 
أوجبنا ذلك له » كان له صرفه إلَىْ عبد غيره» وإلى الحرًء فلا يلزمه به عتق 
عبده» فإذا لم يقتض هذا القول منه إيقاع عتق عبده: لم يلزمه به شيء”'". 

مسألة : [إضافة عتق أحد عبديه إلئ مال» وإبهام المعبتّق منهما] 

قال أبو جعفر: (ومن قال لعبديه: أحدكما حر علا ألف درهم. 
فقبلا : فله أن يوقع العتق علئ أحدهماء ويلزمه المال). 


سرس اليه 


وذلك لآن المال تَبَع للحرية في هذا الموضع» وله الخيار في صرف 
الحرية إلئ أيهما شاء» فمّن صرف إليه الحرية: لزمه المال. 

وإنها كان المانه كايعا للحرية؛ لأن الحرية لم تقع إلا بقبولها على 
العال المشروط: 

مسألة : [إضافة العتق إلى الرميكت ثم إضافته إلئ قدر آخر] 

: (ولو قال: أحدذكما حر علىا ألف درهم. فقبلاء ثم قال: 

1 : كان قوله الثاني باطلاً). 

وذلك لأن أحدهما قد عَتَّقَ بقوله الأول. ؛ فلم يعمل القول الثاني ؟ لأنه 
ضافات- ١‏ وعيدا + كمن قال عبد و أخل كماع فهو لف 


.٠١5/15 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب التق 0 


قال : (ولو قال لهما القولين جميعاً قَبْل القبول» ثم قبلا: كان للمولى 
أن يُلزم المالين جميعاً أحدهماء فيجعله حُراً بذلك» وكان له أن يجعل 
الكذفها حو عا أحد الاليع جوالاخ عع اغار الجال الاعر): 

وذلك انق لدع اعراكياة كنا ول و انحن | شيو عيمة كذ للك قولهقانيا: 
يتناول واحداً بغير عينه» يجوز أن يكون الأول؛؟ لأنه لم يَعتق بعدء ويجوز 
أن يكون غيره» فلما قبلا ذلك بالمالين» فقد رضي كل واحد منهما بلزوم 
أخن الماليت» وروم العانين يع إذ كان مقتضئ قول المولئ يوجب 
له الخيار في صرف الحريتين إل أحدهماء أو إليهما جميعا. 

فكان للمولئ أن يجعل الحريتين بالمالين لأحدهماء وله أن يجعل 
إحداهما بأحد المالين لأحدهماء والأخرئ بالمال الآخر للآخرء لأن 
المال تابع للحرية» والخيار للمولئ في الحرية. 

ألا ترئ أنه لو قال لأحدهما: أنت حر بألف درهمء فلم يقبلهء 
حتئ قال: أنت حر بمائة دينار» ثم قبل: عَتَّقَء ولزمه المالان» كذلك ما 
ونضكنا: 

* قال أبو جعفر : (وإن مات المولئ» ولم يوقع من ذ ك شيئاً: فإنه 
لكل من العدين نزقة نمب هان: المالرة مجميعاء» ‏ ويسيعان نيعا فى 
نصف رقبة» يسعئ كل واحد في ربع قيمته لورثة مولاه). 

وذلك لأن أحدهما حر لا محالة» والآخر يَعتق في حال» ولا يعتق 
في أخرئ» فيعتق منهما رقبة ونصف بالمالين جميعاً؛ لأن المال لازم في 
جميع الأحوال, إما لهماء أو لأحدهماء فهو عليهما جميعا لتساويهما في 
لزومه. 


252006 كثاتت التق 


ويسعىئ كل واحد في ربع قيمته. لآنه قد عَتّق منه ثلاثة أرباعه بنصف 
المالين. 

مسألة : [إضافة عتق العبدين إلى مال يختلف قدره بينهما] 

قال : (ولو قال: أحدكما حر بألف درهم» والآخر بخمسمائة درهم. 
فقيلاء عتقاء وكان على كل واحد منهما خمسمائة درهم». لا شىء عليه 
0000 

وذلك: لأن كولم أحز كما بكاوك .واعدا عتما قو عه وقوله: 
والآخر في يتناول واحذا شر الأول فلما قبلا: عتقا ا وفك لرم 
المعتّق بالألف. غير المعتّق بالخمسمائة» فلزوم الخمسمائة لكل واحد 
منهما متيقن» والخمسماتة الفاضلة مشكولٌ فيها لمن لزمت» فلم يجز أن 
تلزمها أحدهما بالشك: 

كرجلين عَلمّنا أن لرجل علئ أحدهما خمسمائة» وعلئ الآخر ألف. 
ولا يعرف صاحب الخمسمئة من صاحب الألف: فلم يلزم كل واحد 
منهما إلا خمسماتة. 

ألا ترئ أن رجلين لو قالا لرجل: لك علئ أحدنا ألف درهم: لم يلزم 
واععذا وتوا ذلك شويع كما ل قالدذللك لمر ترجا نه أو ماتة رجل. 

وكننا لو علفمنا؟ آن الرصل علا وضل يدان اللتجدرهي: ل جللزيه أحدا 

وليست هذه كالمسألة الأولى» لآن قن اتلك المالة يجوز للمولى أن 
بيرت الحررة إل احدهجا بالمالتن معميعاء والر ا كبو اق مدهيينا جد 
الغاليقع اقلجا كان اله :لضان «فى. الحرية: .ركان المال قابها لماه فد 


كتات العحةن 1 


حصلت له الحرية استحق عليه المال» وفي مسألتنا لا خيار للمولى؛ 
مسي ب ا 

مسألة : [إضافة المولئ العتق إلى مال لأكثر من عبد وقبولهم قبل 
التعيين] 

قال : (ولو قال: أحذكما حر بألف درهمء والآغر بد بعانة قيار 
فقبلا : عتقاء ولم يكن له علئ واحد منهما شيء2). 

وذلك لأن الحرية قد حصلت لهما بالقبول» بحيث لا خيار للمولئ 
فيهماء وبقي أحد المالين على أحدهماء والآخر على الآخرء ولا يعرفه 
بعينه» فلا يلزمه شيء. الأكرق آنا لو غلها أن لرجل غلا أحد وجلين 
ألف درهمء وعلئ الآخر مائة دينار» ولا نعرف ضاحت المالين بعينه : لم 
لزمهما شيئاً حتئ نتيقن7". 

مسألة : [اختلط عبده بحر فلم يُعرفا] 

قال : (ومن اختلط عبذه بحرّء فلم يُعرفا: قضئ القاضي بالاحتياط في 
ذلك» وجَعل علىْ كل واحد منهما أن يسعىئ في نصف قيمته لمولى 
العبدء وأعتق أنصافهما). 

وذلك لأن المولئ ممنوعٌ من التصرف فيهماء ما لم يتب يتبين يتبيّن الحر من 
العبدء وهما أيضا ممنوعان من التصرف لأنفسهماء ما لم كم 
بعينه» ولا خيار للمولئ في ذلك؛ لأن الحرية ليست موقعة من جهته. 
فيكون تعيينها موقوفاً على بيانه. 


)١(‏ في (د. م): «اللفظ». 
(؟) بداتع الصنائع 4 //الا. 


0 كتاب العتّق 


فالاحتياط للفريقين أن يسعئ كل واحد في نصف قيمتهء ويحكم 
بحرية نصفهء كما أن المولئ لو قال لعبديه: أحدكما حُرٌّ ثم مات قَبْل 
البيان: عَتَق من كل واحد منهما نصفه عند بطلان الخيار؛ لأن كل واحد 
منهما حُر في حال» وعبدٌ في أخرئ”". 

مسألة : [العتق في حال مرض الموت] 

قال أبو جعفر : (ومن أعتق عبدَيّه وهو مريض مرض موتء ولا مال 
له غيرهما: عَتَّقَ من كل واحد منهما ثلثه» وسع لورئة مولاه في ثلثي 


ينا 


قيمته). 

قال أحمد : الدليل علئ نفاذ عتقه فى ثلث كل واحد منهما: ول 
النبي صلى الله عليه وسلم : «لا عتق إلا ديات ا وهو مالك 
لا محالة لثلث كل واحد منهماء بحيث لا حق لغيره فيه. 

والدليل عليه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل لكم ثلث 
أموالكم في آخر أعماركم» زيادة في أعمالكم» ". 

وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول 
تعالئ: ابن آدم! ائتتان ليست لك واحدة منهماء جعلت لك نصيبا في 


.١١ 7/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) سبق. 

(©) شرح معاني الآثار »18٠0/5‏ سنن ابن ماجه .١١7/7‏ قال البوصيري في 
الزوائد: هذا إسناد ضعيف. طلحة بن عمرو ضعّفه الجماعة» وله شاهد في 
الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص وابن عباس. 


كتاب العشق خض 


مالك حين أخذت بكظمك”' لأطهّرك» وأزكيّك. وصلاة عبادي عليك 


بعل الفشيناء أجلك:2©2, 2 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أن له نصيباً في ماله» فثبت أنه مالك لعتق 
الثلث من جميع العبيدء فوجب أن ينفذ في ثلث الجميع» إذ كان مالكاء 
لعموم لفظ النبي صلئ الله عليه وسلم. 

الغا لاجلا ميق المسلتين أنه لو وهم أن آرسن بهم أن 
ذلك جائز في ثلث جميعهم». لا يختص به بعضهم دون بعض» إذ كان 
مالكاً لذلك منهم» من حيث لا حق للغير فيه» فكذلك العتق. 

وأيضاً: لما تساويا في السبب الموجب لاستحقاقه» وَجَّبّ أن يتساويا 
في استحقاقه, اعتباراً بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «في رجلين 
أقاما بينة علئ بعير» فقضئ به بينهما نصفين»” ". 

فلم #ساويا نون السب الموس: الاستحقاق: ساوئ القن عله 
الصلاة والسلام بينهما فيه. ْ ١‏ 

وكما أن أصحاب. الديون إذا تساووا في ديونهم:. تساووا فيما 
يستحقونه من مال الميت» كذلك العبيد» لما تساووا في استحقاق العتق؛ 


)١(‏ كظم الرجل: غيظه إذا اجترعه» أي رده وحبسه» والأصل في الكظم: 
الإمساك على غيظ وغم» والكظم: مخرج النفس. لسان العرب (كظم) 019/17 . 

(؟) سئن ابن ماجه »١١7/17‏ قال البوصيري فى الزوائد: في إسناده مقال» 
ولع فده أن من كلدم الله ماله سكن الذا قطني 4/4 2114 وفي التعليق المغني علئ 
سئن الدارقطني: وفي إسناده مبارك بن حسان» وهو لين الحديث. 


(1) شق: 


رون كتاب العتق 


لتساويهم في اللفظ الموجب ذلك لهم من المولئ» وَجَبْ أن يتساووا في 
استحقاقه. 

ومما يدل على نفاذ العتق في جميعهم: اتفاق الجميع على أنه لو برى” 
من مرضه: علق تسميفهم كعاا لو بورحو تيرق الج في 
جميعهم ) فمعلومٌُ أن البرء لا يوجب عتقاً لم يقع. فصحّ أن ذلك العتق قد 
كان واقعأ في حار 0 ا 

يا وسو أ لد أعيد 
ستة أعبد له عند موته» لا مال له غيرهم» فأقرع رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم بينهم . فأعتق اثنين» وأرق أربعة'" 

قيل له: ليس في هذا الخبر بيان موضع الخلاف بينناء وذلك لأن تلك 
كانت قضية من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء بعينه. وليس بعموم 

وقول الراوي: «فأعتق ثنين»: يحتمل أن يريد به شائعين في الجميع» 
لا بأعيانهماء كما قال: «في أربعين ا ا وهي شاة شائعة في 
الجميع. 


ويدل عليه ما حدثنا محمد بن يعقوب الأصم في كتاب محمد بن 


() صحيح مسلم 2)591/١(‏ بدن لمع داود 7077/75. 
هه الفتح الرباني 20 سنن أبي داود ١/5ي”,‏ جامع الترمذي مع شرحه 
تحفة الأحوذي 407/7» وفى القول المسدد: قال ابن حجر: سنده جيد»ء وله شواهد 


كتاب العثّق ا 


عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم 
والحارث بن نبهان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين وأبي 
قلابة عن عمران بن حصين «أن رجلا في زمن النبي صالى الله عليه وسلم 
أعتق أعبداً له ستة عند موته» لم يكن له مال غيرهم» فأئبتهم النبي عليه 
الصلاة والسلام. فأعتق ثلث ذلك الرقيق». 

وقوله: «ثلث ذلك الرقيق»)» يقتضى حقيقته ثلثا شائعاً فى الجميع ‏ 
كما لو أقرّ فقال: له ثلث هذا الرقيق: كان شائعاً في الكل» ولم يَصدّق 
غيل ]نه أراقدو خلا بعيتة: 

وحدثنا ابن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنئ قال: حت ميحج إن 
متيال عن يريد بن رويغ عن يوس عن المحس عن ععرات بن حصو ' : «أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قضئ في رجل أعتق عند موته ستة أعبد. 
جزأهم رسول الله صل الله عليه وسلم» وأعتق الثلث»4. 

وهو مثل الخبر الأول فى دلالته على ما دل عليه. 
والسلام قال : لو أدركته » ما ضلبت عي . 

وكذلك روئ أبو زيد الأنصاري عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

فدل علئ أنه إنما تغيّظ عليه؛ لأنه ضر بالورثة في عتقه لجميعهم. 
لأنه جعل حقهم في السعي» وتعجل لنفسه عتق القلية: 


)١(‏ شرح مشكل الآثار 27١8/7‏ سنن أبي داود ”2507/7 قال الشيخ 
الأرناؤوط - في هامش 0 الأثار عن الحديث ع علدنا ثقات » رجال اك 


بفرض كتاب العشق 


ويدل علئ أن الثلث الذي أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام. متهم 
كان شائعاً في الجميع : أنه لو أراد لني بأعيانهماء لما كاد أن يتفق أن 
يكونا ثلث مال الميت. برا يدو يعم لآن ذلك غن موود 
في العادة. فعلمنا أن المراد ثلث شائع ف في الجميع . وهو الذي تجوز 
وصيته فيه. 

وأيضا: فلو ورد لفظ الخبر غير محتمل لما قلناء لما جاز الاعتراض 
به علئ الأصول التى قدّمنا؛ لأن أخبار الآحاد لا يُعتَرض بها عل 
الأصول. ا 

وجهّة اعتراضه على الأصول: أنه لا خلاف بين الأمة أنّ تقل الحرية 
عر وي عير جاتر بالمرعة. وإذا حمل الخبر على ما ادعوه. كان 
فه تفن الجررة مو واقعف عليه: لأنه لا خلاف أيضاً أنه مالك لثلث كل 
واحد منهم. جائز التصرف فيه» فأوجب ذلك نفاذ عتقه في ثلث كل 
واحد منهم» والقرعة تنقله عمن استحقه. وتجعله لمن لا يستحقه. 

ومن ججهة أخرول: أن هذا من بيش القمار والميسر اللذيْن حرامهما الله 
تعالئ» وحقيقته: أن د يستحق بالقرعة ما لم يكن يستحقه لولاها من الحرية» 
التي استحقها غيره. 

ومن جهة أخرئ: اعتراضه علئ إيجاب النبي عليه الصلاة والسلام 
لعن فيما يملكه المعنق» وما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: «إن اله 


جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعما ركو" 5 وما كان هذا وصفه من 
أخيان الأنعاد»: ذهو ميحميول هيدقا عل جا ذا تالت الأضرل. 


)١(‏ سبق. 


كتاب العشق م 


فإن قيل: فما وجه القرعة إن كان عتق ثلث الرقيق شائعاً في الجميع؟ 

قيل له: القرعة إنما هي الضرب». ومعناه أنه ضَرب لكل واحد منهم 
بقيمته في الثلث» وقسم الثلث بينهم علئ ذلك. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون خبر القرعة إن صح علئ الوجه الذي ادعوه. 
في حال ما كان يجوز استرقاق الحرء كما روي عن سَرق «أن النبي عليه 
الصلاة والسلام باعه في ا ْ 

ويجوز أن يكون قبل تحريم القمار والميسرء فصار منسوخاً بالتحريم. 

فإن قيل: فقد جازت القرعة في قسمة الغنائم وغيرهاء وقال النبي 
عليه الصلاة والسلام لرجلين: «استهماء ]ال 

اوكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه»”". 

قيل له: ليست هذه القرعة مما اختلفنا فيه في شيء» من قبل أن 
الفرعة اف هده المواضع على ججية «تطييي: اللفوس و زور ليهو جر 
قرعة: جازء وكذلك إخراج النساء في السفر؛ لأنه لم يكن لهم حق في 
السفرء إذ كان له أن لا يُخرج واحدة منهن» وإنما كان يقرع عليه الصلاة 
والسلام بينهن» لثلا يُسّبق إلى ظن بعضهن أنه قصد إيثارها على غيرهاء 
فيورثها ذلك وَحّشة. 

ولس فى اإصسعات القرظة فى نان ونم ذلك إمقاط عق باحك :وثقلة 
لذ قيووه بود يجاني الترهة بين الحين إمقاطا جر وانككزة. راتت الجددسية 


6 مب أن داود بمعنأه / 7 . 


(”) صحيح البخاري .1١717/6‏ صحيح مسلم .1١7/1١1/‏ 


7 كتاب العتّق 
وأساء وتلل ارا نالا ينه 

ونظيرها في القسمةء أن يقترعا علئ أن مّن خرجت قرعته» فله جميع 
المال؛ لا حق للآخر فيه» وهذا لا يجوز بالاتفاق» وهو ضربٌ من الميسر 
والقمارء فكذلك القرعة في العبيدء هي بهذه المنزلة سواءء لا فرق 

وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من هذا في «شرح الجامع»» واكتفينا 
به عن الإعادة في هذا الموضع"''. 

مسألة : [موت أحد العبدين الموصئ بعتقهما قبل سعايتهما] 

قال أبو جعفر: (فإن مات أحدهما بعد ذلك» قبل أن يسعئ في 
شيء» ولم يترك شيئاً: سعئ الباقي للورثة في أربعة أخماس قيمته). 

وذلك لأن الورثة أربعة أسهم». وللعبيد سهمان ثلث مال الميت» 
فكان المال مقسوما بينهم علئ ستة» فلما مات أحدهما من غير سعي؛ 
مات مستوفيا لوصيته » ولم يخرج من سعايته بشيء »2 فصار ذلك شيا تالفا 
من جملة مال الميت» فيدخل ضرورة على الورثة» وعلئ الموصئ له 
الباقى» فيكون باقى المال بينهما علئ ما كان استحقاه فى الأصل: للورثة 
ا 000 

مسألة : [تعليق العتق بأحد الوقتين أو الفعلين] 

قال أبو جعفر : (ومن قال لعبده: أنت حر اليوم: أو د : لم و 

)١(‏ شرح معاني الآثار »”8١/5‏ شرح مشكل الآثار 75094/7. المبسوط 
 /‏ لاء بدائع الصنائع 5 /49. 00//17ا8. 

(؟) بدائع الصنائع 44/5. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 80/7. 


كتاب العشق لفن 


حت وح وعد 

قال أحمد : إذا علّق العتق بأحد وكقرد: ا وإذا علّقه 
بأحد فعلين : وقع بأولهماء وإذا علّقه بفعل» أو و وقت"'': وقع بالفعل. 

وحكوا أبو جعفر عن أبي يوسف في هذا: أنه يقع بالوقت قبل وجود 
الفعل. 

أما إذا أدخل حرف التخيير بين الوقتين» فإنما يقع بأخرهماء من قبل 
أنا لو أوقعناه بالوقت الأوك» كنا افق سعغلتاة حدر 5 فى الوضن جميعاء وهر 
انما حكله درا باخذ هنا لأنا ]ذا أعتقناء ل فهو عَتيْق غدا أيضاً: 
وذلك خلاف موجب اللفظ. 

وأيضاً: فإن تعليقه العتق بالوقت» يوجب أن يكون عتقاً موقعاً بصفة. 
فلا يوقعه أو يتيقن وجود الصفة» ألا ترئ أنه لو قال: أنت طالق بائناء أو 
رجعياً: أنا نوقعه رجعياً؛ لعدم اليقين بحصول البينونة. 

وأما إذا أدخل حرف التخيير بين الفعلين» فإن إيقاعه بأحد فعلين: لا 
يقتضي كونه حراً مع الفعل الآخر؛ لأنه إذا قال: إن دخلت الدارء أو 
كلمت فلاناً» فأنت حرء فأوقعناه بالدخول» لا نكون موقعين له بالكلام» 
إذ جائز أن لا يوجد الكلام أبداًء ووقوعه اليوم يقتضي كونه حراً غداً؛ لأن 
غدا لا محالة موجود بعد اليوم. 

وأما إذا دخلت الدار» فإنه يقع بالفعل» إن 5 أ تأخر؛ لأنه إن 
تقدم صار كالفعلين إذا دخل عليهما حرف التخييرء فيقع بأولهماء وإن 


)١(‏ في (ر): «بفعل ووقفت». 


رون كتاب العتق 


تأخر صار الوقت معه كهو مع وقت غيره» فلا يقع إلا بآخرهم”". 

مسألة : موت المولئ دون بيان مراده في عبده من العتق أو التدبير] 

قال أبو جعفر: (ومَن قال لعبده: أنتْ حر» أو مدير م مات 
المولئ» وقد قال ذلك في صحته : عَتّقَ نصفه من جميع المال: 20017 
التلث )ر 

وذلك: لأنه حر فى .خال»: ومدير قن بحال»: .قله 'تصفنه كل انيد 
منهماء فيعتق نصفه بالحرية البتات» والنصف الباقي بالتدبير”" 

مسألة : [إبهام الحرية ممن له ثلاثة أعبد والتعليق بأو] 

قال : (ومّن كان له ثلاثة أعبد» فقال لأحدهم بعينه: أنت حرّء أو هذا 
لأحد الآخرين منهماء وهذا للباقي منهما: عتّق الأخير » وقيل له: أوقع 
العتق علئ أي الباقين شئت). 

قال أحمد: وذلك لآأن حرف التخييرء وهو: «أو): دخل بين 
الأوليين» والثالث معطوف علو' الحر منهما. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحكي عن الفراء”": أنه يجب أن 
يكون له الخيار بين الأول» وبين الآخرين جميعاء فيقال له: إن اخترت 


.86 / 4 في (د.م): «بأحدهما». وانظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) بدائع الصنائع .١١6/4‏ 

ف الفراء: يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم الكوفي 
النحوي» صاحب الكسائي شيخ النحاة» واللغويين والقراء» كان يقال له: أمير 
المؤمنين في النحوء وكان ثقة» وسمي بذلك لأنه كان يفري الكلام» مات سنة 
٠٠ه.‏ الأنساب 707/54 سير أعلام النبلاء .118/5٠١‏ 


كتاب العحةق ذم 


اللفظ الأول: عتّق الأول» وإن اخترت اللفظ الآخر: عَعَقْ الآخران اجميعا: 

قال: وذلك لأن الواو للجمع»ء » فكأنه قال: هذا حْرٌ أو هذان؛ كما أنه 
لو قال: والله لا أكلم هذاء أو هذا وهذاء أنه إن كلّم الأول : حلث » وإن لم 
يكلم الأول» وكلم أحد الآخرين : لم يحنث حتئْ يكلمهما جميعاء كأنه 
قال: والله لا أكلم هذا أو هذين. 

وكان أبو الحسن رحمه الله يجيب عن ذلك بأن قوله في مسألة 
الإيقاع : «أو هذا»ء وهذا لا يجوز أن يكون للجمع؛ لأن الخبر الأول لا 
عد يكون ليها حميها موعن : إذ لا يجوز أن يقال: «أو هذان 
اا ويحتاج إلى استئناف حرية أخرئ في حال الجمع ؛ لأنه يحتاج أن 
يقول: أو هذان حرآن» فلما لم يصح أن يكون الغير الأول خبراً عنهما 
مجموعين : ال ليا اك وجعلنا قوله: «وهذا» تعطنا غلا 
الجر متهماه كأنه قال #وهذا حر . 

وأما قوله: والله لا أكلم فلاناء أو: فلاناً وفلاناً: فإنه ليس يمتنع أن 
يكون الخبر الأول خبراً عنهما جميعاء فينفي به كلامهما مجموعيّن في 
اللفظ. ألا ترئ أنه يصح أن يقول: والله لا أكلم هذين: فلذلك حملنا الواو 
على الجمع في هذا الموضع"'". 


.٠١1-١١8/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتانب النكافة 


مسألة : [استحباب مكاتبة العبد] 


قال أبو جعفر : (وإذا أراد الرجل أن يكاتب عبده» وقد علم منه الخير 
سه ع 


الذي أمَرَ الله بمكاتبة أهله من العبيد: فإنه جائرٌ له أن يكاتب على ما 
يتراضيان عليه من قليل الأموال وكثيرهاء وعاجلها وآجلها). 


قال أحمد : قوله تعالئ: #فَكببوهم إِنْ عِلِمتم فمهِم وهر عن 
الندس عند عامة الفقهاء”". 

وقد روي فيه عن عمر رضي الله عنه : «أنه رفع الدّرة على أنس بن 
التق وق طالب مسر 7" قيذه الكنابة ‏ بوفال لد كانه 


وليس فى هذا دلالة علي أنه كان يراها واجبة علئْ المولئ؛ لأنه قد 


وس 

(؟) المبسوط 07/8 بدائع الصنائع »٠5/5‏ مواهب الجليل على مختصر 
خليل 55/7”» المنهاج للنووي مع مغني المحتاح 2517/5 المغني لابن قدامة 
.,”00/١‏ 

(0) سيرين مولرة ألم ين مالك الأنصاري كتابة» وكان سيرين معروفاء وروئ 
شيئا يسيرا من الحديث. الطبقات الكبرئ 89/1. 

(5) صحيح البخاري 65 :. مصنف عبد الرزاق 717/7/8. جامع البيان 
للطبري مختصراً 48/14» أحكام القرآن للجصاص .18٠0/5‏ 


يأمر على جهة الإرشاد والحض. دون الإيجاب والحتم. 
بيعه وعتقه. 

وقوله تعالى : د كرض حدر / عن تَراضٍ 074 , يعتضى 
جواز بيعه. وصحة البيع تنفي الكتابة. 

ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : امن باع عبد وله مال)”": 
وظاهره يقتضي جواز بيعه مع طلبه الكتابة. 

ومن الدليل علئ ذلك أيضا: أنا لم ثَرَ في الأصول من استّحق عليه 
الممضى ولك ع والهبة وسائر العقود. فلما كان في سائر الأصول 
أن الإنبان غير مركو عليه الفقد عار ا رلكه وأنه مخير بين فعله وتركه. 
رددنا حكم الكتابة إلىْ ما اتفقنا عليه واسخداللنا وهل أن عقق. كتاذ 


على الندب. 
قيل له: ليس الإجبار واقعاً علئ البيع» وإنما يقع علئ قضاء الدين» 
إذ كان يمكنه. ثم إن شاء باع. وإ شاء لم يبع 
[أدلة جواز المكاتبة الحالة] : 


وإئما جازت الكتاية الحالّة لقوله تعالى : # فكإتبوهج 74" واسم 


(0) سبق. 


كتاب المكاتبة ١م‏ 


الكتابة يتناول الحالً والمؤجل» كالبيع والنكاح وسائر العقود» إذ ليس في 
اللفظ ما يقتضي التأجيل» 1 أن عرد قائل: إن لفظ الكتابة يختص 
بالأجل. وأن هذا العقد لا يسم كتابة إلا أن يكون مؤجَلاً فيكون 
ماقا قدا بجا لذ باه ةلال مايه عوجي 1 ولا شرع. ولا 
يقدر خصمه أن يقابله بمثله» فيقول: والبيع يختص بالأجل» وكذلك 
التكاح» وسائر عقود المداينات» أو يقول له: بل لفظ الكتابة يختص 
بالحال» دون المؤجلء» وأنه متئْ كان مؤجلا لم يسم كتابة» فيقوم مقامه 
في الدعوئ» ولا يمكنه الانفصال منه بمعنئ يوجب أن يكون أولئ به منه. 

ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي 
الشوارب قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا همام عن العبد الحوري عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «(أيما عبد 52 على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير: فهو 


عبد » وأيما عبد كوتب على ماكة أوقيّة: فأداها إلا عشرة أواق: فهو 


١ 
."' عبد‎ 


قوذ اتحديك. ندل عر فين عار االكنانة الخيالة». :وهل أن 
الإيتاء”'' غير واجب على المولئ. 
وَأش: فلما كان عقد الكتابة يتناول رقبة العبد بمال يثبت في ذمته 


)١(‏ سئن أبي داود 2757/7 سئن ابن ماجه ؟/لالاء وفي الزوائد: فيه حجاج 
نِن أرطاة :وهو :مدلسن» المدتن الكبرئ 171/1. 

(') في (ر.ح): «الإيتاء». في (دءم): «الإبراء»» وسيأتي بعد قليل لفظ: 
«الإيتاء» في كلام المصنف أكثر من مرةء وأن المراد به: إيتاء المولئ بعض مال 
الكتابة للعبد» وحطه عنه» أي إبراؤه من بعض ما وجب عليه. 


علئ وجه الثمن عن رقبته» وجب أن يجوز عاجلا ومؤجلاء فالبيع نفسه 
لها كان هد اتمعناء عاذ عاجلة وتيا 

فإن قيل: يلزمك في المَلّمِ أن تجيزه حالاء كما أجزته مؤجَّلاً. 

قبل له: بأية علة يلزمنا عليه السسّلّم ونحن فإنما عذَّلنا في الكتابة بأن 
العقد تناول بدليّن: أحدهما رقبة العبد» والآخر ثمنُ يثبت في ذمته بَدَلاً له 
من رقبته. 

وبهذا المعنئ جازت عقود البياعات عاجلة وآجلة» وهذه العلة غير 
موجودة في السلم. لأن السلم مبيعٌ في الذمة» فلا يجوز إلا مؤجلاً؛ لأن 
لفظ السلم يقتضي التأجيل» وهو مخصوص من جملة بيع ما ليس عند 
الإنسان» فمتئ أسقطنا منه الأجل» حَصل بيع ما ليس عنده في غير 
السلم» فلا يجوز لعموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام'"". 

وليست الدراهم التي في ذمة العبد مبيعة» بل هي ثمن كأثمان 
البياعات» فوجب أن تكون حالة كسائر أثمان البياعات. 


< جما سور م سك 1 4" 


فإن قيل: لما قال تعالىا: #فكاتبوهم إِنْ عِلِمتم فيح خَارا وءانوهم 
اقتضي' اللفظ حالم : 

إحداهما: حال العقدء والثانية: حال الإيتاء» فوجب أن يكون موَجّلاً. 

قيل له: ومن أين وجب التأجيل إذا كان هناك حالان؟ 

هذا عل ليع أن عار المولك: إقاءمه. روما انكرت أذ وكرق الاجاء 


)١(‏ سين 
(؟) النور: 68. 


سقوط بعضها عقيب'' العقد بلا فصل» فلا مدخل للتأجيل فيه. 

وعلئ أنه لو كان الإيتاء علئ معنئ: أن يعطيّه المولئ شيئاً يستعين به 
ذلك عقيب العقد فى المجلسء. فالتأجيل ساقط. كما قال تعالى: 
ممَاَنْكِحُوَهْنَ بِإِذْنٍ أَهْلهِنَ وَدَاجُ شرح أَجْورَوٌةَ2”4. ولم يقتض تأجيلا 
لأجل ذكره العقد والإيتاء» كذلك الكتابة. 

فإن قيل: لما كان العبد ممن لا يملك». كني ان كوت هناك ال 
دورمن بها إل الكسسي» حتئ يصح له الأداءء وإلا رده في الرق في الحال 

ا د يبت في ذمته بالعقد» بصير» المكانية في يد 
نفسه بعقّد الكتابة» 06 ذمة ة كالحرء فيصل إلى الكسب» ويؤديه. 
ويوهب له. ويستهفرضص » ويكون بمنزلة رجل معسرٍ اشتر تر عبدأ» فيثبت 
ل ا 0 » فكونه فقيراً لا يقتضي التأجيل في 

ثمن ما يشتر 

الب أن من 7 المخالف: أنه إذا كان تقاساء كان 0 أحق 
ذكر ناها فى الكتابة. 


فإن قيل: لأنه يبيع ما يحصل لهم من المتاع. ويقضىي به دينه» 


)١(‏ في (د م): اعند عقّده). 
6 النساء: 060؟. 


م ظ كتاب المكاتبة 


والمكاتب لا يمكنه بيع رقبته. 

قيل له: والمكاتب يستقرض» ويوهب له» ويتصدق عليه» وهذه كلها 
وجوه قد يصل بها إلى أداء الكتابة» كما يصل المشتري إلى أداء الثمن من 
وجو م. 


وعلى أنه عل قولك: ينبغي أن لا تجوز كفالة المعسر بالمال» إل 
مؤجلة ؟ لأنه لا يحصل له بها بدل يستعين به في أداء ضمان الكفالة: كما 


قلت في الكتابة ويجب أيضا أن لا يجوز نكاح المعسرء إلا بمهر مؤجل 
لهذه العلة. 

مسألة : [حَط بعض بدل الكتابة ليس عل الوجوب] 

قال : (وليس عليه أن يضع من مكاتبته شيئاً». 

وذلك لأن الله تعالئ لما أمر بعقد الكتابة» وهي تقتضي بدلاً يثبت 
على العبدء فقد اقتضت الآية لزوم البدل؛ لأن عقد الكتابة يتضمنه» كما 
واي بين زربي اليه اآنة و ته على 

ان قبل: خوله تهنء تم تن عا أله تاكتك 004 
يتضمن وجوب الإيتاء. 

قيل له: : وما في هذا من الدلالة علئ أن المخاطب به المولئ في إيتاء 
بعض مال الكتابة. وحطه عن العبد؟ 

فإن قيل: لأن الخطاب به توجه إلئ الموالى المخاطبين بالكتابة. 


كناب المكاتية 566 


قيل له: وما الدليل علا ذلك؟ 
وما أتكرت أن يكون ذلك خطاباً لجميع الناس» بأن يتصدقوا علئ 
المكاتب» ويعينوه علئ أداء كتابته» كما قال تعالئ في شأن الصدقات: 


لق سر صر سه 


#وفي أَلرَمَابِ 7*4" » وقال: # وما أدرنك ما العقبة )فك رهبة 14" . 
ولم اقتصرت بالخطاب علئ المولئ» دون سائر الناس بغير دلالة؟ 
وأيضاً: ما أنكرت أن يكون في مضمون الآية ما ينفي ما قلت من 
خطاب المولئ دون غيره من الناس ؛ لأنه قال: وَءَاتوهُم بن مَالٍ الى 


اع وما أطلق عليه اسم: مال الله: فهو الذي سبيله أن يكون 
صدقةء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن اللقطة: «فإن جاء 
صاحبهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»** ': يعني أن سبيله الصدقة. 


وكما روي فى الخبر : لإذا بلغ بنو الحكم ثلاثين ولك اتخذوا مال الله 
ووية)7© يعن ها سيلة الضياقة »و هتقفن نهاك القرية إلزل الله اتعالى. 


.5١ التوبة:‎ )١( 

.١١؟ البلد:‎ )١( 

(6) النور: #ام. 

(5:) سئن ابن ماجه 5/7/. 

(5) المعجم الكبير» إلا أنه قال: (اتخذوا آيات الله دولاً) (15985) 2187/17 
الفتح الرباني 7/77ء مجمع الزوائد 757/8.» قال الهيثئمي: رواه الطبراني ؛ وق 
ابن لهيعة» وفيه ضعفء قال محقق المعجم الكبير (حمدي سلفي) تعقيباً: نعم إذا 
كان الراوي عنه من العبادلة» وهنا ليس كذلكء» وذكر الهيثمي طرقا أخرئاء وا كن 
المؤلف كأنه مركب من طريقين. ش 


5 كتاب المكاتية 


فلج أمرن لأقاء من فال الود لأخياء كلها وان كانت ننه وسكا انان 
نان إظلاق لفل مال انس إتا'هو قمعا سيله أن ضرفن حية القرنة: 
عَلمنا أنه أراد إعلامنا جواز دفع صدقاتنا إليه وإن كان عذا لقي قله 
موقوف على مولاه. ومعلوم أن المولئ لا يجوز له أن يعطي مكاتّبه من 
صدقاته الواجبة عليه» فاقتضئ مضمون اللفظ : نفى تأويل المخالف لنا فى 
اد ْ ْ 

ويدل لفظ الآية على نفي قول المخالف من وجوه أخر: 

أحدها: قوله تعالئ: لوَءَافوْهُم ين مال أ ألَرِفَ ءَاتَسَكُمَ 04" : فأمرنا 
بإيتاتهم مما آتاناء وحط الكتابة لا يسم إيتاء؛ لأن الإيتاء في الحقيقة هو 
الإعطاءء ومن أبرأ إنسانا من مال عليه: لا يقال إنه أعطاه شيئا. 

والثاني: أنه أمرنا بأن نؤتيّهم مما آتانا الله» وما في ذمة المكاتّب من 
مال الكتابة: لم يؤنّه بعد؛ لأن الإيتاء هو الإعطاء. وهو يقتضي القبض» 
وذلك غير مقبوض» فلا يقع عليه الاسم. 

ومن جهة أخرئ: أنه ليس بدّيّن صحيح؛ لأنه على عدوة ويعدر 
العبد إسقاطه عن نفسه بالعجز» فلم يملكه بعد ملكا صحيحاء فلا يصح 
إطلاق اللفظ فيه بأنه مما آتانا الله. 

وأنضاء :فلو كان الكفا» وايساء: ويه أن ,معسن: المكاته ادقاطلة 
عن نوكه المريحي لدو وبعال ان كون العتن هو المومعيا لنن وهو 
المسقط له بعينه ؛ لأه قينا وعدا لا بصع أن كود اسما ار ساني الى 


كتاب المكاتبة ا 7 


وإسقاطه في حال واحد. 

وعلئ أنه لو سقط عقيب العقدء لَمَّا كان ذلك القدر مما آتانا الله؛ لأنا 
لم نستحقه قط على المكاتب. 

فكيف ما تصرًفت الحال فتأويل المخالف لنا ساقط لا يحتمله لفظ 
الآية. 


- 


وقد يصح هذا التأويل لمن قال: هو علئ الندب؛ لأنه لا يسقط بنفس 
العقدء ولأنا نقبضهء ثم نعطيه بعضهء فيكون هذا التأويل مطابقاً للفظ 
الآية. 

* ويدل عليه من جهة السنة: حديث عمرو بن شعيب الذي قدمنا عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» أنه قال: «أيما رجل كاتب غلاماً له علئ مائة 
أوقية» فأداها إلا عشر أواق: فهو عبد). 

فجعله عبدأ مع أداء تسعة أعشارز الكتابيةع وليس أحد من القائلين 
حورت عند يفن الكتا ]له بيعو يوحت حيط الفقر بواكار وهنا 
الحديث يوجب بطلان قولهم. 

ويدل عليه حديث الزهري وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
«جاءت بريرة» فقالت: إني كاتيت أهلي على : نسع أواقء في كل عام 
وق أعينيني» نقالك» إن انبا اهلك أن ل عدّةَ واحدة» ويكون 
ولاؤك لي» فعلت» فذهبت إلى احلياه لاا اوقا ال عار أنه كر 
ولاوّك لناء فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام)"'". 


بم * كتاب المكاتية 


عليه الصلاة والسلام: فلم يقل : إن الذي عليها أقل من ذلك ؛ لأن عليهم 
أن تحط انعنها :تنقيا فل ذلك عار أن عبد يعن الكناة بين عدا 
الوجوب. 

وبدل عليه قا ديق غائقة أن حر د سادك إلر1. الزن عانة 
الصلاة والسلام تستعين به في كتابتها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: فهل 
لك في خير من ذلك؟ أقضي عنك كتابتك» وأتزوجك, قالت: نعم. قال: 
260 

فيَذْل النبي عليه الصلاة والعبادم لجويرية أداء جميع كتابتها عنها إلى 
مولاهاء راد الس رايد لكان الذي يقصد إليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالآداء عنها باقى كتابتها. 

وأيضا: قد روي عن عمر وعثمان والزبير أنهم لم يكونوا يرن الحط 
ا ا 


فإن قيل : : قد روي عن علي رضي الله عنه في قوله : #وءانوهم من مال 
هو 94: أله الري © 


.71/7 سنن أبي داود 417/7 شرح معاني الآثار‎ )١( 

(1)"فوسوطة: ققد شعر برح اللنطاب عى :الت لان موسوطة اققه مدان بن 
عفان ص١18.‏ 

(") النور: “81. < 

(4) مصنف عبد الرزاق 7370/4» مصنف ابن أبي شيبة 41/4 جامع البيان 


.٠٠١/1١8 للطبري‎ 


كتاب المكاتبة 4 


قيل له: ليس فيه دلالة على أنه كان يراه اجا ووخوة أنريكون كدان 

المندوب إليه. 
: 2 2 َال لد :3 نا ١‏ :إلى 17) 

وعن بريدة: #وءانوه من لِ الله #: حث | س على ذ : 

وعن إبراهيم مثله. 

والمولىئ وغيره ا وهذا موافق للتأويل الذي قدمناه في صدر 
المسألة. 

* ومن طريق النظر: أن سائر عقود المعاوضات لا تقتضي وجوب 
حط بعض البدل» كذلك الكتابة قياساً عليها”". 

مسألة : [مكاتبة المميز غير البالغ] 

قال أبو جعفر: (وجائرٌ للرجل أن يكاتب عبده وإن كان العبد لم 
يبلغ, إذا كان يعقل الشراء والبيع). 

وذلك لقول الله تعالى: #وَالْذِينَ يِبلعُونَ الكتب نا ملكت أَيَمندكم 
بج عر كر اج سيره ر. اس مءى ي (:) 

وهذا يدل من وجهين علئ ما ذكرنا: 


.١191١/5 الدر المنثور‎ )١( 

.18١/05 أحكام القرآن للجصاص‎ 2٠١7/14 جامع البيان‎ )١( 

() الهداية وشروحها 45//4» تبيين الحقائق »١0١/5‏ أحكام القرآن -١80١7/65‏ 
04 الا 

(5) النور : “ام. 


٠هث؟‏ كتاب المكاتية 


أحدهما: قوله: 0 ودين 0 الْكنبَ مما مَك أيَملتكم 


يوشم 4 : يتضمن الكبير والصغير ممن يصح منه ابتغاء الكتابة إذا كان 
1 1 ع سيره . ل عء/ ١‏ 

والثاني: قوله: إن علمّتم فيِمٌ خيرا #4» ويروئ عن إبراهيم والحسن 
في قوله : إإِنْعِلِمتُم يم حَيرا 4 : صدقاً ووفاء”"" 

وعن مجاهد وعطاء : “من 

وقد توجد هذه الأوصاف في بعض الصغارء فصحّ دخولهم في حكم 
اللفظ. 

وا فكما جاز أن يأذن له في الشراء والبيع. ويستحى المولئ 
-00 جاز أن يملّكه كسبهء ويشرط له العتاق بأدائه ؛ أن فداقعا لق ولا 
ضرر عليه فيه» كما أن الصبئ إذا وهب له هبة: جاز له قبولهاء وفشدياة 
لما له فيه من النفع» من غير ضرر يلحقه. 

مسألة : [لا يُشترط في عقد الكتابة النص عل أنه يكون حراً] 

قال أبو جعفر : (ولا يضر المكائب بأن لا يقول له مولاه في مكاتبته: 
إذا أديت إلي جميع ما كاتبتّك عليه تارك عد : ويُعتق إذا أدئْ ذلك إليه). 


)١(‏ جامع البيان »949/١1‏ مصنف عبد الرزاق 2/١/4‏ مصنف ابن أبي شيبة 
0/6 وروي عن الحسن غيره. 

(؟) مصنف عبد الرزاق 8//٠١/ااء»‏ مصنف ابن أبى شيبة 570/5», الدر المنثور 
5 . 


كتاب المكاتبة 50١‏ 


وذلك لأن لفظ الكتابة يتضمن ذلك ويقتضيهء كما يتضمن لفظ الْبيع 
تمليك البدلين من كل واحد من المتبايعين» وكما يقتضي لفظ النكاح 
تمليك البضّع ببدل يستحقه» ويكتفئ في جميع ذلك بإطلاق لفظ العقد. 
دون تفسير ما يتضمنه. 

مسألة : [حكم المكاتب إذا عجز عن الأداء] 

قال أبو جعفر : (ولا يُعتق المكاتب حتئ يبر من جميع الكتابة» من 

قال أحمد: روي نحو ذلك عن زيد بن ثابت» وابن عمر» وعائشة 
وأم سالية هوهو" اخدئ الرواقية عرق عم 

وروي عن عمر أنه قال: إذا أدَئْ النصف: فهو غريم» ولا رق عليه '". 

وقال ابن مسعود”" في إحدئ الروايتين: إذا أدئ ثلثاء أو ربْعاً: فهو 
غريم. 

وهو قول شريح. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »4٠8//8‏ مصنف ابن أبي شيبة 5 ,7١7/‏ السئن الكبرئ 
2*١‏ موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص579. وفيه: قال القرطبي في تفسيره: 
الإسناد عن عمر بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» خيرٌ من إسناد: إذا أدئ الشطر 
فلا رق عليه. قاله أبو عمرء يعني ابن عبد البر. 

(6) مصنف ابن أبى شيبة :»7”١4/5‏ مصنف عبد الرزاق »5٠١/8‏ السئن الكبرئ 
٠ .,75‏ 

(”) مصنف عبد الرزاق »5١١ »5٠5/8‏ مصنف ابن أبي شيبة 7571//5؛ السنن 
الكيرئ 77171 


950 كتاب المكاتبة 


وروئ إبراهيم عن عبد الله قال: إذا أدئ قيمة رقبته: فهو غريم''". 

وقد روي عن ابن عباس: أن المكاتب يعتق بعقد الكتابة» ويكون مال 
الكقارة دنا عله" 

وليس يوجد لهذه الرواية مَخْرَج صحيح. ولا يعرف له سندء وهو مع 
ذلك قول شاذ» ولا نعلم أحدا قال به. 

* والحجة لقولنا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم: «أيما عبد كوتب على مائة دينار» فأداها إلا عشرة 
دنانير: فهو عبد)”". 

ومن رواية عمرو بن شعيب أيضا عن أبيه عن جده عن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»”"". 

وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا موسئ بن زكريا قال: حدثنا عباس 
قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا هشيم عن أبي 
بشر جعفر بن إياس عند نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم)””". 


() مصنف عبد الزراق »5١١//4‏ السئن الكبرئْ ."751/٠١‏ 

(١‏ أحكام القرآن للجصاص .١865/50©‏ مصنف عبد الرزاق 1٠05/48‏ كشاهد» 
وينظر موسوعة فقه ابن عباس ص”٠‏ 6. 

(1) مسق 

(:) الموطأ مع شرحه تنوير الحوالك »١57/7‏ سنن أبي داود 2747/7 السنن 
الكبرئ ."75/١٠١‏ 

(5) هذا طريق آخر للحديث السابق» وينظر مصنف عبد الرزاق »5٠8/48‏ 


كثاتت المكاتية م 


# ومن جهة النظر: إن المشتري لا يستحق قبض شيء من المبيع إلا 


معاوضة. 
فإن قيل: ينبغي أن يعتق بنفس العقدء كما يملك المشتري المبيع 
بنفس العقد. 


قيل له: لو كان كذلكء» لم يكن عقد كتابة» وكان يكون عتقاً علئ 
قبول مال في الحال» فقد عقلنا الفصل بين الكتابة وبين العتق الموقع في 
الحال. 

وأيقا :قات المكاس قد ضار اف رين نفسة ,عقن الكتارة > :فهو انظير 
ملك رقبة المبيع للمشتري» والعتق بمنزلة قبض المبيع. فلا يجوز أن 
يستحفه إلا بالا 

مسألة : [زواج المكاتب والمكاتبة دون إذن المولى] 

قال أبو جعفر : (وليس للمكاتب ولا المكاتبة أن يتزوجا في مكاتبتهما 

وذلق لأن.وق الموك؛ اق .علبهها كنا دما ولأ يجوز لهها أن 
يتصرفا فى ملك الغير بغير إذنه. ظ 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «المكاتب عبد ما بقي 


مصنف ابن أبى شيبة 2717/5 وأخرجه أبو داود 57/7" بإسناد حسن. 
)١(‏ الأصل »4١١/7‏ 19/5» بدائع الصنائع 175/5 » 1657» المبسوط 25/8 
7 الهداية //90» تبيين الحقائق .١6١/5‏ 


50 كتاب المكاتبة 
عليه درهي)”". 

وقال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه: فهو عاهر»" '". 

وليس التزويج مما تقتضيه الكتابة؛ لأنه إن كان رجلا فعقد النكاح 
يلزمه دَيّنا لا ينبت حق المولئ في بدلهء وهو البضع. فلا يجوز له ذلك؛ 
لآن"الناهة الى وقيف :دللكفيها .هن و القوان 6و لبس ذلك #الاجارة: 
لأن تلك المنافع مما يصح ثبوت حق المولئ فيه. 

وأيضاً: فإنه تلزمه النفقة للمرأة في كسبهء والنفقة ليست بدلاً عن 
شىء» وإنما هى على وجه الصلة.» ولسنتن للمكائتب أن يتصرف فى ماله 

وأما إذا كانت مكاتّبة» فإن المولئ مالك لبضعهاء وإنما متم من وطئها 
بعقد الكتابة» وكذلك إذا وطئت بشبهة» فإنما تستحق مهرها دون المولىا؛ 
لأن المولئ قد ملكها كسبها بعقد الكتابة» فأما البضع فلم يخرج عن 
ملكهء فلم يجز لها أن تتصرف فيه بغير إذنه. 

ولها أن توج أمتهاء وليس تزويجها الأمة كتزويجها نفسّها؛ لأن 
المولئ لا يملك أمتهاء ويملك رقبتهاء وبضّعهاء فكان لها أن تتنصرف في 
مالهاء بما يوصلها إلى أداء الكتابة. 


() تقدم. 

(0) سنن أبى داود »580/١‏ مشكل الآثار /ا1/ 2.175 السنن الكبرئ .1١71//1/‏ 
المحقق مشكل الآنار+ إبسااه سين الفح الرياق :1830م روفي القرل المسشدد» 
صححه الترمذي» وابن حبان والحاكم. وأقره الذهبي. 


كتاب المكاتبة 00" 


مسألة : [زواج المكاتب والمكاتبة بإذن المولى] 

قال أبو جعفر : (ولهما أن يتزوجا بإذنه). 

وذلك لأن المنع كان من أجلهء ولحقهء فإذا رضي به: جاز. 

فإن قيل: فهلاً كان ذلك كهبته وكفالته في أنهما لا يجوزان وإن أذن 
لهما المولئ. 

قيل له: لأن المولئ لا يملك كسئبهء ولا معتبر فيه بإذنه» ويملك 
رقبته» فجاز تصرفه فيها بالتزويج بإدنه. 

مسألة : 

قال : (وللمكاتبة الخيار إذا عَتَعَت في رد ذلك النكاح). 

وذلك لأن بدل البضع لم تستحقه بعقد النكاح» وإنما استحقته 
بالكتابة» كأنه حَصّل للمولئ» فجعله لهاء وكل من لم تستحق بدل البضع 
بعقد النكاح» فلها الخيار إذا ملكت بضعها كالأمةء غير المكاتبة. 

قال أحمد : وقال زفر: لا خيار لها؛ لأن بدل البضع حصل لها"'". 

مسألة : [حق المكاتب في الخروج للتجارة والكسب] 

قال: (وللمكاتئب وللمكائبة أن يَخْرجا إلى حيث أحبّاء وليس 
لمولاهما مَئْعهما). ظ 

وذلك لأنهما في أيدي أنفسهما كالحره وو المرك ةراقل عدا 


)١(‏ الأصل لمحمد بن الحسن »٠١1/5‏ المبسوط 550/17» الهداية وشروحها 
4 : بدائع الصنائع .١57/5‏ ظ 
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* قال : (وإن كان اشترط ذلك عليهما: كان شرطه باطلاً). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن الشروط التي لا يوجبها عقد الكتابة 
على وجهين: 

الأولة قيرط والجم إل نقبى البول »او الميدل علهه بوشترطا جاريم 
عنهماء فالأول يفسدهاء مثل أن يكاتبها وهى حامل» واستئن'”"' ما فى 
بطنهاء فهذا الشرط يفسد الكتابة؛ لأن يفاك الككالة: عليها رشقي خرن 
الولد فيهء وهو لم يرض بأن يكون المال المسمّىئ فيه بدلاً عنهما جميعاء 
ففسدت الكتابة به. لأنها مما يلحقها الفسخ. ولا يصح إلا بتسمية 
صحيحة في العقد. 

وأها الشوظ الاهرء كانه لذ يدها أنه لم يتعلق بالبدل» ولا 
بالمبدل عنهء فصار لغوأء ولا يفسد الكتابة» لأنها قد تصح على ضروب 
من المجاهيل» ألا ترئ أنه يصح علئ عبد وسط. 

وهي تفارق البيع من هذا الوجهء فكل ما جاز علئ المجهول: لم 
تُفسده الشروط التي قدّمنا وَصفها. 

فإن فقيل : هلاً كان كالنكاح في امتناع فساده بالشروط . سواء كانت في 
البدل أو في غيره. 

قيل له: هي تفارقه من جهة أن عقد النكاح لا يفتقر في صحته إلوا 
تسمية اليدذل :وعقيك الكتابة لا يصح إلا ببدل مسمئ في العقد ". 


() في (ر.ح): (ويستبين». 
(0) الأصل 25١١/5”‏ بدائع الصنائع »١5١/5‏ الهداية والعناية عليها .٠١9/4‏ 


كتاب المكاتبة /0 

مسألة : [صحة مكاتبة العبد على نفسه وماله] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ للرجل مكاتبة عبده على نفسهء وعلئ ماله 
وإن كان ماله أكثر مما كاتبه عليه). 

وذلك لأنة كسة: ويدخل تحت كتابته سائر أكسابه التي كان حكمها 
أن تكون للمولئ لولا الكتابة» فلما جازت الكتابة على أكسابه التي 
يستفيدها في المستأتف. جازت أيضاً على أكسابه الموجودة في حال 
العقد. ولا تعتبر زيادته على مال الكتابة» كما لا يعتبر ذلك فيما يستفيده 
بعد العقّد. 

مسألة : [مكاتبة الرجل عبده عل الخدمة] 

قال ارجات" للرسل اناركاتسدعية هلل ان يقد هرا انعد 
أن يبني له داراً؛؟ استحساناء وليس بقياس). 

قال احمد: ونه التياين + أن الخونة مبتوقاقمن هلك الوا 4" أن 
الرقبة في ملكهء فلا يصح شَرْطها بدلاً من الرقبة» إذ كانت الرقبة التي 
الخدمة من منافعها في ملكه, ألا ترئ أنه لو كاتبه على ثوب في يده 
للمولئ: لم يصح؛ لأنه في ملك المولئ» فلا يصح أن يجعله بدلا عن 
ملكهء إذ يمتنع أن يكون البدلان جميعا من ملك واحد في عقود 
المعاوضات. 

الأ انرق أن المواعر لأ يجرن له أن ,سنا جر العين لدف احرم من 
الممتاجر» لأ التتافم.بحادثة علوم ملكده..وليين كذلك الماك المظلق» عن 
قبل أنه يثبت في ذمة العبد بعقد الكتابة» ثم يستوفئ من كسبه الذي لا 
ملك للمولى فيه بعد الكتابة. 

وجهة الاستحسان: أن المنافع الحادثة التي ليست موجودة في حال 


0 
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العقق اه السك ناكا لحني فعا أن يقفرظواني لا مه الرقة كه ترط 
مالا مطلقاء فتصح الكتابة به؛ لأنها حادثة على ملك المكاتب» وملك 
المكاتب لا يملكه المولى. 

وأيضا: فإن المنافع لما كان لها قيمة بالعقد» صارت بمنزلة سائر 
الأموال؛ ألا ترئ أنه لو كاتبه علئ مال» ثم استأجر المكاتب للخدمة 
شهراً: صحت الإجارة؛ لآن المنافع الحادثة في هذه الحال ليست ملكا 
للمولئ وإن كانت الرقبة في ملكه. فكذلك يجوز أن تُجعل هذه المنافع 
بدلا من الرقبة في عقد الكتابة”". 

مسألة : [حكم مصالحة المكاتب علئ تعجيل بعض مال الكتابة 
والبراءة من بقيته] 

قال أبو جعفر : (وإذا كاتب عبداً له علئ مال مؤجل. ثم صالحه قبل 
حلول الأجل على أن يعجل له بعض ذلك المال» ويبرأ من بقيته: لم يجز 
ذلك فيما روئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف من قولهء وأما محمد 
فروئ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنه جائرٌء ولم يحك خلافا). 

قال أحمد : كان القياس عندهم أنه لا يجوز كسائر الديون المؤجلة» 
إذا وقع الصلح فيها علئ تعجيل بعضهاء والبراءة من بقيتهاء وذلك لأن 
الأصل الذي تعتبر به هذه المسائل ونظائرها: أن يراعئ ما وقع عليه 
الصلح. ٠‏ فإن كان مما أوجبه له عقد المداينة: لم يكن له حكم العقد. 
ركان اخ لعضن تحندة أو لد 


وإن كان مما لم يوجبه له عقد المداينة: فهو إنما يريد استحقاقه بعقد 


.179/5 المبسوط 5/8» بدائع الصنائع‎ »5١17/7 الأصل‎ )١( 
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مستقبّل» وهو عقد الصلح» فاحمله علئ ما تجوز عليه عقود البياعات. 
فما جاز فيها: جاز في ذلك» وما لم يجز فيها: لم يجز فيه. 

ومعلوم أنّ من كان له علئ آخر ألفٌ مؤجلة» فهو غير مستحق 
لخمسمائة حالة إلا بعقد» فكأنه باع الألف بالخمسمائة: فلا يجوز. 

وهذا هو القياس في مسألة صلح المكاتّب. إلا أنهم تركوا القياس» 
وجعلوه كأنه حط البعض». وعجّل له العبد البقية» لا علئ وجه العقد؛ 
لآن ما على المكائتب ليس بدين صحيح ؛ لآنه علىئْ عبده» والمولئ لا 
يثبت له علئ عبده دين صحيح» ولأنه يمكنه إسقاطه عن نفسه بالعجز. 
فلما وجدوا له وجهاً في الصحةء حمل عليه. 

وقالوا: لو كاتبه علئ حنطة موصوفةء فصالحه منها على شعير 
موصوف إلى أجل: لم يجز. وكان ودَيّن الحرّ في هذا الوجه سواء؛ لأنه 
ليس له وجهٌ في الصحة يُحُمَل عليه''". 

مسألة : [دفع الزكاة للمكاتب] 

قال : (وجائرٌ للمكاتب قبول الزكوات وغيرها). 


وذلك لقول الله تعالى : #وفى أ رَقَاٍ 74" وقال تعالى : # وما أَدْرَنك ما 


لحك ا 4 


)١(‏ ينظر مصنف ابن أبي شيبة 57١/5‏ » الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير 
ص9١2».‏ المبسوط //"2 الدر المختار ومعه حاشية رد المحتار *//*1. 

.1٠١ التوية:‎ )( 

للك 017 


#* قال : (وجاترٌ للمول أَخْذ ذلك منه قضاء من الكتابة). 
وذلك لأنه لا يأخذها صدقة» وإنما يأخذها من مال الكتابة”'". 


وقد روي أن بريرة كان يُتَصلق عليهاء فتهديه للنبي عليه الصلاة 
والسلام: فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «هو لها صدقةء ولنا 


0 


ع 


مسالة : 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز المكاتبة على القيمة). 

وذلك لأنيا سجيولة عقر المديالة + الأتى أن سعلبا له كرون سي 
في النكاح» لو تزوج امرأة على مهر مثلها: كان ذلك كلا تسمية» وكان لها 
إن طلقها قبل الدخول المتعة. 

ويفارق هذا الكتابة علئ وَصيّف؛ لأن القيمة لا يتحصل لنا 
مقذاوها انسرد و لظي لاتحم ن معلومة يي بواار عيف مداو 
علئ الحقيقة» متيقن أنه وصيف. واختلاف المقومين في قيمته لا يسلبه 
اسم الوّصيف. ويكون ذلك كالاختلاف في الصفةء لا في عين 
المبدى » بو أما” القيكة تنسسها: فمكلنة التقتاو. لبن يوقت ها عار 
حد معلوم. 

وأيقا :نان الذي بحب فتن اذاه الكتا ره النانسةة بهو لقيو ود نوما ا 
يثبت إلا مع الفساد: لا يصح أن يكون بدلاً في العقد ألا ترئ أن القيمة 


(؟) صحيح البخاري مع الفتح ه6١١‏ . 


كتاب المكاتية 1 
لما لم تجب في البياعات إلا عند الفساد: لم يصح أن تكون بدلاً في 
العقد”''. 

مسألة : [حرمة المكاتبة على مولاها] 

قال : (والمكائبة حرام علئ مولاها ما دامت مكاتّبة). 

وذلك لأنها قد صارت في يد نفسهاء خارجة عن مولاهاء فكان أقل 
أحوالها أن تكون بمنزلة الجارية المرهونة» لا يجوز للراهن وطوؤها. 

وآيضا:.فإن المول .قن هذه الحال. لأ يملك متافعهاء: والورطه من 
بارا ارسي 

وأيضاً: فإن الوطء بمنزلة إتلاف جزء منها في الحكم» للدلائل التي 
قد ذكرت في غير هذا الموضع» ولا سبيل له إل تناول شيء من أجزائها. 

فإن قيل: لما لم يجز تزويجها إلا بإذن المولئ» دل علئ أنه يملك 
وطأها. 

قيل له: هذا فاسد؛ لآن الصغيرة لا تتزوج إلا بإذن وليهاء ولا يدل 
ذلك على أن وليها يملك وطأها. 

وأكا دافاق الوظء قن عاو :فى بمالكهاه ولالالة أنه إذاو ليف يكنبية: 
كان المهن لها دون :البيوا ‏ | 

مسألة : [حكم المكاتبة الفاسدة] 

قال أتى عفر :رودم كاتي عه مكاقة فافيةة اه قادف الها كاتية 


.١19/5 بدائع الصنائع‎ »8/8 75١5/1 المبسوط‎ )١( 
.9/48 2155/1 المبسوط‎ ,»15١ »١5١1/5 (؟) بدائع الصنائع‎ 
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عليه: عتَّقَّء وكان عليه أن يسعئ في بقية الكتابة إن كانت في قيمته 
لمولاه). 

قال أحمد : من الكتابة ما إذا أَدّئ ما سمّى فيها: لم يَعْتق» نحو أن 
يكاتبه علئ ثوبء أو على ميتة» أو علئ حل أو نحو ذلك من الأشياء 
التي لا يصح أن تكون بدلاً بحال» أو لا يوقف له علئ مقدار. 

وقالوا: إذا كاتبه عل قيمته: فالكتابة فاسدة» فإن أدئ القيمة: عتّق» 
والفرق بينهما: أن لأعلئ القيمة مقداراً معلوماء وهي جنس واحدء فإذا 
أدئ ذلك: عتّقَّ من جهة الشرطء وكذلك لو كاتبه علىْ خمر أو خنزير: 
فأدئ: عَتَقَء وكان عليه القيمة؛ لآن العقد علئ الخمر قد يصح بحال فيما 
من السيون كيهو عفد فنا بيه المسلفين ون كان تامداء بوتتى. بالاداء 
لوجود الشرط. 

الااترف أن ميلة يمللك.يه.قى النيع. إذا اتضل به القيضى» .وآما دكز 
الثغوب في العقد. فليس بتسمية» ولا يوقف علئ الثوب المعقود عليه. 
فيتعلق العتق بأدائه. لأجل وجود الشرط». فلذلك لم يُعتق بأداء الثوب» 
وصار بمنزلة الكتابة على حلة. 

آنا العيفةه» فالبتيت رهد ل مهال الأ كرا أن مقله إذا رجه قن البد: 
لم نجعله عقداء ولم يتعلق به الملك بحال» فصار كقوله: قد كاتبتك: ولم 

فإن قيل : فهلاً أعتقته بقوله: قد كاتبّك : إذا أدئ» كما لو قال: بعتك» 
فقبل ملكه إذا قبض. 

قيل له: الفصل بينهما: أن الكتابة يتعلق العتق فيها بأداء المسمئ في 
العقدء مما يصح أن يكون بدلاً بحال» إذ غير جائز وقوع العتق فيها بنفس 


كتاب المكاتة دض 


وقوله : كاتبئّك: لم يتعلق العتق فيه بأداء مسمئ مشروط» فبطل. 

ولع ا فإنه لا يصح أن يكون تسمية في شيء من العقود 
بحال» فصار وجوده الرعييت سواءء وكذلك تسميته توباء أو دابة, 
اناف العنايها روتكدو الوقوق عار بكري 

مسألة : [اختلاف المولئ ومكاتبه فيما كاتبه عليه] 
حنيفة كان يقول: يتحالفان ويتردان المكاتبة» ثم رجع عن هذا القول فقال: 
القول قول المكاتّب» ولا يتحالفان» وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان» 

واحجه 0 أبي حنيقة : أن 0 الكتابة وصحتها ات جسم , 

فإن قيل: لو باعه المشتري» ثم اختلفا في الثمن: لم يكن بينهما 
تحالفة» ولا يمنع ذلك وجوب التحالف عند اختلافهما في البيع إذا لم 
يبعه » وهذا نظير اختلافهما فى عقد الكتابة. 

لد ليس الأمر كذلك ؛ لآن المانع من التحالف بعد بيع المشترئ 
إياه له الفسخ فيه » لأجل كونه في ملك غيره» وإذا كاتبه. فهو في 

2١17/5 بدائع الصنائع‎ 28/8 25١5/10 الأصل 519/7» المبسوط‎ )١( 
.٠١5-٠١١٠١//م الهداية والكفاية عليها‎ 


ملكهء وكان وقوع الكتابة مانعا من التحالف مع بقاء الملك. كذلك إذا 
اختلفا في نفس الكتابة» وجب أن يكون بهذه المنزلة”". 

مسألة : [مكاتبة المولئ عبده على عبد غيره] 

قال أبو جعفر : (ومن كاتب عبده على عبد لغيره: كانت المكاتبة 
فاسيقة:.وإن اجازها وت الهد أيضا : لم تجز). 

قال أحمد : ذكر محمد هذه المسألة في كتاب: المكاتب» فقال: ! 
كاتبه على عبد بعينه لرجل: لم تجز الكتابة» ولم يذكر حكمّه إذا أجازه 
صاحب العبد. 

وقال في كتاب الشرنتب» : إذا كاتبه علئ أرض في يده: فالكتابة جائزة. 
وعدذاايةل هلا أن الأهازة تلصقه مو جاناك: الأ رقن 

وقد روئ ابن سماعة عن نعود أن الكتابة موقوفةء فإن أجازها 
صاحب العبد: جازت» وإن لم يجرٌ: فسدتء. يعني إذا كاتبه علئ عبد 
غيره. 

وقد روئ الحسن بن أبي مالك”" عن أبي يوسف: أن الكتابة فاسدةء 
فإن أدى: عتّقَ وهو قول أبي حنيفة. 


.54//8 المبسوط‎ »51١8/ 5 الأصل 4/5/ء مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(0) الحسن بن أبي مالك» تفقه علئ أبي يوسفء. قال الصميري: ثقة في 
روايته» غزير العلم» واسع الرواية» كان أبو يوسف يشبهه بجَمَل حمل أكثر مما 
يطيق . مات سنة 5 ١7ه.‏ ينظر الجواهر المضية فى طبقات الحنفية ”/ »4٠‏ الطبقات 
السنية ,.0١/5‏ الفوائد البهية ص .5١‏ 


كتاب المكاتية 70 


والصحيح من ذلك: أن الكتابة موقوفة» فإن أجازها مالك العبد: 
جازء وكان علئ المكاتب قيمة العبد للمجيزء كمن اشترى جارية بعبد 
غيره» فيوقف الشراء علئ إجازته» فإن أجازها: جاز» ولزم المشتري قيمة 
العك لعي 00 

مسألة : [عجز المكاتب عن سداد نجم الكتابة] 

قال أبو جعفر : (وإذا حَل علئ المكاتب تَجَمَ من نجوم مكاتبته» 
فعجز عنه» فردّه مولاه في الرق برضاه دون السلطان: جاز ذلك). 

لأن الكتابة مما يلحقه الفسخ. فيجوز لهما التراضي على فسخهاء 
كينا يتوق :2 اضيرهما نظا فنيك البيع .والويةة. وعيرهها من العقود الت 
يلحقها الفسخ بغير سلطان. 

وأيضاً: كما جاز إيقاع العقد بغير سلطان» جاز فسخه أيضا. 

# قال : (فإن رفعه إلى السلطان» وقد أخل بنجمء فإن وَجَدَ له مالآ 
افير ا رسالا افا حر "قلاومهه احروريوما أو توفي افإن ا جاء: فض 
منه كتابته). 

ووضة التاخيرة أن .قتا مالا يكم 'ققاء التكانة منه» افليسن. .إذا 
بعاجزء فتأخيره هذا المقدار لا يوجب الحكم بعجزهء كما أن الغريم إذا 
أقّ بالدين عند القاضيء وقال له: لا تحبسني حتئ أحضر الدراهم. 
وأقضيّهء أمهله هذا القدرء وكذلك لو قال: أبيع عبدي هذا الآنء وأقضي 
الدين من ثمنه: لم يأمر بحبسه. 


.1194/5 الأصل 576/7 » بدائع الصنائع‎ )١( 
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قال : (فإن لم يكن شيء مما ذكرنا: رده في الرّق» في قول أبي 
حنيفة ومحمد). 

لأنه قد تبيّن عجره عن القيام بشرط الكتابة» وأداء المال حسبما لزمه 
بالعقدء ولو جاز أن لا يرد في الرّق مع عجزه عن نجم من نجوم الكتابة: 
جاز أن لا يحكم به وإن عجز عن جميع نجومهاء وهذا لا يقوله أحدء 
فدل أن العجز واقع بأول نجم. 

د قال (ؤقال آبوى يوسقة له يردم لز الوق عضرا بريوالرا “عله 
تُجُمان)". 

مسألة : [موت المولئ لا يبُطل عقد الكتابة] 

قال أبو جعفر: (ومّن مات وله مكاتّب: كانت الكتابة على حالها 
موروثة عن المولئْ» كما يورث سائر ماله» وكان ولاء المكاتب إذا أدئ 
لمولامه لا لور 

وذلك لأنهم وروا مالآء ولم يرِئوا رقبة المكاتب؛ لأنها لا يصح 
تمليكهاء ومن أجل ذلك قالوا: إنه لو كان ذا رحم مََحْرمِ لبعض الورثة: لم 
يعتق عليه ولو كان زوجاً لابنة الميت: لم يفسد نكاحها؛ لأنها لم تملكه. 

ومما يذل هلي أن الورنة لآ مملكونه: انهم لو ملكروه للك الك 
لآن العقد تضمن عتقا موقعا من جهة الميت» فلا جائز انتقال ذلك العتق 


(0) المبسوط .7١/7‏ 2.5/8 الهداية مع شروحها »١51//4‏ وفي المبسوط: 
«وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله قال: هذا إذا كانت النجوم مستوية» فإن كانت 
متفاوتة» فكْسَرَ نجماً واحدا: يرد في الرق؛ لأنه لما عجز عن أداء الأقل» فالظاهر عن 
أداء الأكثر أعجز). 


كتاسب المكاتية م 


إلى غيره ؛ لأن كل عتق قف على مالك» ثم انتقل ملكه إلى غيره: بطل 
العتق الموقوف عليه ولا خلاف أن موت المولئ لا يبطل الكتابة فدل 
ا الورئة لم يملكوا رقبته» وإنما وَرئوا ما عليه من مال الكتابة» فإذا 
أدئ : كان العتق واقعاً علئ حكم ملك المولئ» فكان ولاؤه له'". 

مسألة : [موت المكاتب دون أن يترك وفاء لكتابته] 

قال أبو جعفر : (وإذا مات المكاتّب في حياة المولئ» أو بعد وفاته» 
ولم يترك وفاء: فهو عاجرٌ ميت من مال مولاه). 

وذلك لفوات شرط العتق» وهو الأآداء. 

مسألة : [لو مات المكاتب وترك مالاً للوفاء] 

قال: (ولو ترك فالا هوقا بمكاتبته : أدبت عنه كتابته. وجعل كأنه 
قن هات حرا ): 

قال أحمد : وروي نحوه عن علي رضي الله عنه"' وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن مسعودء وابن الزبير. 

#وروق عن انن عدر الشيموت عيدا . 

الدليل علئْ صحة قولنا: أن أداء الكتابة وصحة ما يتعلق به من العتق» 
ليس مقصوراً علئ أدائها بنفسه» ولا على مباشرة قَبّْضٍ من المولئ لها. 

والدليل علئ ذلك: أن غيره لو أدئ عنه في حياته» أو وكل المولئ 


.١6١/48 بدائع الصنائع / “6 الهداية‎ »١/5/0 تبيين الحقائق‎ )١( 


)١(‏ ينظر لهذا الأثر والآثار التالية: مصنف عبد الرزاق »791١//8‏ السئن الكبرئ 
**٠‏ مختصر اختلاف العلماء 577/5. 
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غير رتيقيها : عق به» فلما لم تكن صحة الأداء موقوفة علئ مباشرته إياه؛ 
لم يكن اقعدر الأذاء .من مخيفه بالموركاء' مانها مد عدواق الأداة مو مالةة 
وحصول عتقه في الحكم قبل موته بلا فصل. 

فإن قيل: إنما عتّقّ بأداء غيره عنه في حياته؛ لأنه ممن يلحقه العتق» 
ولا يلحقه العتق بعد الموت» فلا معنر' للأداء؛ لأنه لا يَعبّقَ به لاستحالة 
عتق الميت. 

ل ل لا نعتقه بعد الموت» وإنما نقول : إذا صح الأداءء حكم بأنه 
كان حرا قبل الموت بلا فصل» وليس يمتنع حصول العتق قبل الموت بلا 
فصل بأداء يحصل بعد الموت. 

كما لو حَفْرَ رجل بئرأ في طريق المسلمين» ؛ ثم مات. وترك عبداء 
فأعتقه الوارث» ثم وقعت فيها دابة» فماتت: أن الوارث يضمن القيمة: 
وييحكم عند الوقوع بأنه كان جانياً يوم الحفرء في باب ما يضمنه الوارث 
من قيمة العبد. 

وكما لو أن جل جرح رجلا ثم مات الجارح» ثم مات المجروح: 
أنا نحكم عند موت المجروح بأن الجارح كان جانيا قبل الموت؛ 
لاستحالة كونه جانيا بعد الموت. 

فإن قيل: موته يوجب فسخ الكتابة؛ لأنه لا يصح ابتداؤها بعد 
الموت. 

قل اله لبس سيل الأكداء قن :للك سمل القاءه الاتكرف أن العند 
الآبق لا يجوز بيعه» ولو اشتراه» ثم أَبَقَ من يد البائع: لم يبطل البيع. 

ولو ابتدأ عقد نكاح امرأة وهي معتدة من غيره: لم يصح» ولو طرأت 
عليها عدّة من وطء شبهة وهي تحت زوج: لم ينفسخ نكاحه. 


وأيضاً: فإن هذا اعتلال منتقض ؛ لأثفاق السميع .علي أن 'المولن لا 
يصح منه ابتداء كتابة » ولو عقدها في الحياة» ثم مات : لم يبطل. 

فإن قيل: لما كان شرط الكتابة حصول العتق عند الأداء» ويستحيل أن 
يصير حراً في هذه الحال: لم يصح أداؤهاء إذ لم يحصل به العتق 
المستحق بعقد الكتابة. 

قيل له: من قولك: إن حكم الأداء أن يقع العتق معه في جميع 
الأحوال» هو موضع المنازعة بيننا وبينكم. لأنا نقول: إن الأداء يوجب 
العتق» ولا نقول: إنه يوجبه فى وقت وجوده لا محالة» بل يوجبه تارة 
عقيب الأداء» وتارة قبله» بالدلائل التي ذكرناها. 

وكما جاز أن يكون المولئ معتقاً تارة في حال الأداء» وتارة قبل 
لجرت ا ناي ذلك حك افيف 


ودليل آخر: وهو قول الله تعالئ: 8 هن بَمَدِ وَصِيِّةَ بُوْصٍ يبآ أو 


دين 04". 

فحَكمّ ببقاء دين الميت بعد موته» وأوجب قضاءه من ماله والمكاتبة 
دين علىئ الميت» فوجب أداؤه من ماله» وأن يجعل الباقي لورثته» ومن 
ادع سقوطه بالموت» فهو تارك لحكم الآية بلا دلالة» فإذا وجب الآداء 
بعد الموت» تعلق به حكم العتق» لأن الناس فيه على قولين: منهم من 
يجعله عاجزاء ويسقط الآداءء ومنهم مَنْ يثبت الأداء» ويجعله حرا قبل 
المونت» نذا يطل بتظاض الآنة قل مع انق الأداءة شيك اقولنا: 


.١١ النساء:‎ )١( 


فإن قيل: هذا في الأحرار. 

قيل له: بل هو في الأحرار والمكاتبين إذا تركوا وفاء؛ لعموم اللفظ 
إلا ما قام دليله. 

وأيضاً: فلم نجد دَيْناً يُبطله الموتء فوجب أن لا تبطل الكتابة 
بالموت. 

فإن قيل: فأنت تبطله إذا مات عاجزاً. 

كل لف اسن العوت وظله» «وزنها وله القبثر. 

وأضاه لما كان تق الكانب سقيما ,اذام الديوء. أقنه انستاتة 
الميزاك :النذى..صميحته مضيلة :رداك القرى اذى هارا "اميك تفلن بات 
رجل» وترك دينا عليه يحيط بماله» لمع ذلك الورثة من ملك ماله 

ولو أبرأ الغريم من الدين» فسقط حقه: ملك الورئة المال بالموت: 

ولو كان بعضهم قد مات قبل إبراء الغريم: ورث عنه نصيبه ورثته. 
فكذلك المكاتب» لما مات وعثقه مضمن بأداء المال» وجب أن يكون 
عكوبير اونا عا الأداتطل ها وماكا 

وأيضاً: لما اتفق الجميع علئ أن موت المولئ لا يبطل الكتابة» لأجل 
إمكان الأداء بوجود المال» وجب أن يكون ذلك حكمه بعد موت 
المكاتب» لوجود المال الذي يصح به الآداءء ولم يمتنع أن يحصل في 
الحكم معتّقاً بعد الموت» كما جاز أن يصير المولئ معتقاً بعد الموت. 

فإذ قل إننا معان أن كوت المول معتقا بعل الحوكه باذاء المكاتن» 
لأن العيت مجوة أن رلاحقه حك عت ينذا بعل موه ,أذ موصي رمدت 
عبده» فيبتدأ عتقه» ويلحق الميت ولاؤهء ولما لم يصح إيقاع عتق علئ 
ميت بعد موته» لم يجز أن يلحقه حكم العتاق بوجه بعد موته. 


كتاب المكاتبة الم 


قيل له: كل ما استشهدت به من تأكيد جواز وقوع العتق مئه بعد 
الموت» لتقدم السبب الموجب له من جهته في حال انا اللو بك 
لجواز حصول عتْق المكاتب بعد موته بالأداء» آلا ترئ أن موت المولى : 
لم يجعل المكاتب في معنى من قال له المولى : : إن دخلت الدار فأنت حر 
ثم مات» فدخل : فلا يعتق 1 فصّل بين الكتابة واليمين بعد موت 
المولي» فدل عل أن الموت لا تأثير له في بطلان الكتابة أيهما مات. 

وقولك: إنه يصح من المولئ عتق بعد موته بالوصية» فإنما تعلق ذلك 
بتقدم سببه في حال الحياة» ولولا تقدم الوصية» لما صح أن يلحقه حكم 
العتق» فإنما تعلق جوازه بسبب موجود قبل الموت» فكذلك المكاتب 
يجوز أن يلحقه العتق بالسبب المتقدم وإن لم يجز ابتداء عتقه بعد موته. 

فإن قالوا: الكتابة فيها معنىئ اليمين» واليمين يبطلها الموت. 

قيل لهم: فينبغي أن يبطلها موت المولئ» كما تبطل اليمين بموته '" 

مسألة : [ثبوت الخيار للمكاتبة إذا حَبلت من مولاها] 

قال : (وإذا عَلقَت'' المكاتبة من مولاها: كانت بالخيار» إن شاءت 
عجزت» ا ولد لمولاهاء وإن شاءت مضت على مكاتبتهاء 
وأخذت عقرها من مولاهاء فاستعانت به على المكاتبة). 

وذلك لأنها قد استحقت العتق من غير جهة الكتابة» فكان لها أن 
تعجر لتحصيل ما استحقته من عتق الاستيلاد» وإن شاءت مضت على 
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(0) أي حبلت» وكان في بطنها علقة من مولاها. 


0606 كتاب المكاتية 


كتابتها؛ لأنها مستحقة للعتق بهاء فلا يجوز فسخ شرطها إلا برضاه". 
مسألة : [حكم المكاتبة عل نصف العبد] 
قال: (ومن كاتب نصف عبده على مال» فإن أبا حنيفة كان يقول: 
نصفه مكائّب على ذلك المال» فإذا أدئ إليه : 0 وسعى له في بقية 
قيفنهه بوقال أرى يوست وسعيد: وكون العيد كله مكانا عن ذلك المال): 
قال أحمد : من أصل أبى حنيفة: أن العتق يتبعّض» وقد باه فيما 
مالف اك 0 
ومن أصلهما: أن العتق لا يتبمّض» فكذلك الكتابة؛ لأنها عق علبا 
الاق قللده خا يمطيه: 116 عر جبيعة» انما ١‏ عن ينقد دن 


* وقول أبي جعفر: إنه إذا أدئ: عتّقء وسعئ في بقية القيمة» فى 
قول أبي حنيفة: معناه: عتق ذلك النصف المكاتّب» وأما النصف الباقي : 
فهو رقيق في قوله» ولا يعتق إلا بالسعي””. 

مسألة : [مكاتبة أحد الشركاء في حصته دون إذن لشريك] 

قال : (ومن أكاني غيدا نين بوبية آخرء إن كافيء تضده يقير إذن 
شريكه: فلشريكه إبطال ذلكء» ما لم يود العبد الكتابة). 


وإنما كان للشريك فسخه من وجهين : 
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أحدهما: أنَّ كتابة البعض تمنع تصرّف المولئ في بيعه» وسائر وجوه 
التمليك في نصيبه» فكان له أن يبطله» ليصل به إلئ حقه في التصرف. 

والوجه الآخر: أنه يؤدي إلى العتق» وفي العتق استهلاك نصيبه. 
وإخراجه من ايده ئ 

* قال أبو جعفر : (فإن لم يبطل المولئ الذي لم يكاتبه المكاتبة» حتى 
أداها العبد إلئْ الذي كاتبه عليها: فإنه قد عَتَقَ نصيبه بذلك). 

وذلك لوجود شرط العتق وهو الآداء. 

قال : (وكان أبو حنيفة يقول: إن وقعت المكاتبة على العبد كله: 
كان للذي لم يكاتبه أن يرجع على الذي كاتبه بنصف ما قبض من العبد. 
ثم يكون العبد كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما). 

وذلك لأن نصيب الذي كاتب: مكاتّبُ» كسبه له دون المولئ» 
ونصيب الآخر: عب غير مكاتّب» وكسْبّه لمولاه» فإذا أخذ الكتابة من 
مال: نصفه حرم كان له أن يأخذه منه» وكان بمنزلة المكاتب إذا أدئ 
ا ثم استحق ق نصف المؤدىئ» ال ييا 
على العبد بشيء؛ لأنه جعل المال بدلاً من النصفين. فاسعدق 
المال» ولم يسلّم أيضاً للعبد إلا نصف الرقبة. 

* قال أبو جعفر : (فإن كانت المكاتبة وقعت على نصيبه من العبد: 
كان الجواب كذلكء غير أنه يكون للمكاتب أن يرجع على العبد بما أخذ 
منه شريكه» فيستسعيه فيه). 

وذلك لأنه كد جميع المسمى بدلا من نصف الرقبة» ذظ2 
اليد بنقارلاانه رتريد ل مرا من العا إل ياد ودرمدع يد عن 


قال أبو جعمر : (وقال أبو يوسف ومحمدل: سواء وفعت المكاتية 


علئ كل العبدء أو على نصيبه منه» وهو كما قال أبو حنيفة: إذا كاتب 

وإن كانت المكاتبة من المولئ وقعت على نصيبه من العبد بإذن 
شريكه: كانت جائزة» وللذي لم يكاتب أن يرجع على الذي كاتب بنصف 
ما قبض» ويرجع الذي كاتب به على العبد). 

قال أحمد: وذلك لأن إذنه له في الكتابة» ليس بإذن له في قَبْض 
نصيبه من الكسب» فله أن يرجع عليه بنصف المقبوض. 

مسألة : [إذن الشريك بقبض بدل المكاتبة] 

قال: (وإن كان الشريك أذن له فى قبض المكاتبة: كان كذلك أيضاء 
لاك اريف ريت مي مو ا سه 
ويكون كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما). 

وذلك لأنه إذا أذن له في قَبْض المكاتبة» كان بمنزلة رجل أذن لرجل 
في قضاء دينه من ماله» فلا يكون له بعد القضاء أن يرجع فيه. 

* قال : (وإن نهئ الشريك شريكه عن قَبْض الكتابة» أو مات قَبْل 
فبض شريكه: انقطع إذنه). 

وذلك لأنه بمنزلة من أذن لرجل في قضاء دينه من ماله» ثم نهاه قبل 
أن يقبضهء فيطل إذنه بالنهي» وكذلك ينقطع بالموت» وذلك لأن ملكه 
انتقل إلئ الوارث» ولم يكن من الوارث إذن فيه. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: هذه مكاتبة لجميع العبد» وهو مكاتّب 
للمَوَلَيَيّنء فإن أذن أحدهما لصاحبه فى قيض الكتابة» فقبضها: عتّق العبد 
منهماء وإن كان لم يأذن له في لي لم يَعتق بقبض الذي كاتبه إياهاء 
حتى يقبض المولئ الآخر حصته منها). 


5 المكاتبة 7/0 


وذلك ا ا امور ووكيل للشتريك فئ 
العقد علئ نصيبهء والوكيل في الكتابة لا يستحق القبض بعقد الكتابة» 
وشرط الكتابة حصول العتق بأدائها إلى مستحقهاء ولم يحصل ذلك». فلم 
يَعتق حت يقبض الآخر نصيبه منها'". 

مسألة : [حكم ما يعتقه المكاتب من عبيده وسائر تبرعاته] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز عدْقٌ المكاتب لعبده» ولا هبنّه شيئاً من 
ماله» عتّق أو لم يعتق) ْ 

وذلك لأن مال المكاتب موقوف». ولا ينعقد العتق إلا في ملك 
صحيح» فلا يجوز عتقه ولا هبته» لأن الهبة تبرع» ولا يجوز تبرع الإنسان 
ونه 

00 : فإن عقّد الكتابة إنما تضمن جواز تصرف المكاتب فيما يعينه 
على أداء الكتابة» والعتق والهبة ليس فيهما ذلك» بل فيهما ضرر عليه 
ومنْع من الآداء. 

وأنضا: فإن حق المولئ هو المانع من وقوع ملك المكاتب في ماله 
فصار من هذا الوجه كالوارث إذا كان علي الميت دين يحيط بماله» فيمنع 
حق الغرماء من وقوع ملكه في مال الميت» فكما لم يجز عتق الوارث 
وهبئّهء لأجل حق الغرماء المانع من وقوع ملكه» وَجَبْ أن لا يجوز عتق 
المكاتب وهبته» لوجود هذه العلة. 

قال أحمد : وكذلك قالوا في كفالته بمال ليس عليه» إنها غير جائزة. 
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لأنها تبرع بمنزلة القرضء وقَرْضه لا يجوز لهذه العلة. 

وقالوا: إن أجاز المولئ تصرفه على هذه الوجوه. ودر أضاء لآنه 
لا ملك له فيهء كما أن الخرماء لو أجازوا عتق الوارث وهبته لمال الميت: 
لم يجز بإجازته”" 

مسألة : [حصول العتق للمكاتبَيٌن مكاتبةً واحدة بأداء واحد منهما] 

قال أبو جعفر : (ومّن كاتب عبديْن له علئ ألف درهم مكاتبة واحدة: 
إن أذيا عتقاء وإن عَجَرَا ردًا في الرّق : كانا بذلك مكاتبيّن جميعاء وللموارة 
أن يأخذ كل واحد منهما بالمكاتبة كلهاء فأيّهما أداها: عَبَّقَء وعَيَّقَ 
صاحيبه. وكاذ له أن برعم هارا ماح يحفة ينها 

وذللك لات هذه الما كاقت كانه اسن ان جتينا باناء بيدا 
مرحي الوالدسلى كل راك نيما لأنه لا يستحق العتق إلا بأداء 
جميعه 2 فصار كل واحد منهما ضامئاً عن صاحبه. 

وإنما جاز الضمان فى ذلك علئ هذا الوجه؛ لأن عتقه مستحقٌٌ بأداء 
جميع الكتابة» فكان جميع الكتابة عليه» وشرط معه عي الآخر. 

ولو كاتبه وحده على جميع المال: جازء فلا يبطله شَرّط عتق الآخر 
معه» وإنما صار في معنئ من كوتب على جميع المال. لأن عثقه معلّق 
بأدائه. 

وليس هذا بمنزلة ضمان المكاتب مالا ليس عليه عن غيره: فلا يجوز؛ 
لأن الكفالة تبرع» والمكاتب لا يملك ذلك» ولا يتعلق بكفالته عن غيره 
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على غير الوجه الذي ذكرنا عتاقه» فلذلك اختلفا. 

قال : (فإن أداها أحدهما: عَنَقَا جميعاء ورَجَمْ على صاحبه بالنصف). 

وإنما عَتَعَا لأنه قد جعل أداءه شرطا في عتقهماء وإنما رجع على 
صاحبه بنصفه؛ لآن المال عليهماء وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بما 
عليه بأمره» فيرجع عليه بما يؤديه عنه. 

* قال أبو جعفر : (وكذلك ما أداه أحدهما من شيء: كان له أن يرجع 

قال أحمد : وذلك لأنهما يتساويان في ضمان المال» كأن جميعه على 
كل واحد منهماء وكل واحد مع ذلك كفيل عن الآخرء فأشبها من هذا 
الوجه رجلين كفلا عن رجل بألف درهمء على أن كل واحد منهما كفيل 
ضامن عن صاحيه» فما أدئ أحدهما من شيء: رجع به على الآخر. 

“ولا ثيه هذا وحليى اشتريا عيذ بالف درهم. علا أن كل :اكد 
منهما كفيل ضامن عن صاحبه» فلا يرجع أحدهما على الآخر بشيء. 
حت يؤدي أكثر من النصف, ثم يرجع عليه بالفضل» وذلك لأن كل واحد 
من هذين عليه نصف المال من أصل ما عليه خاصة» والنصف الآخر عليه 
من جهة الكفالة» فلو جاز له أن يجعل ما يؤديه عن صاحبه قبل أن يؤدي 
ما عليه» لجاز لصاحبه إذا حصل عليه ضمان ذلك» أن يجعله عن الآخر. 
مما عليه من كفالته» فيؤدي ذلك إلئ بطلان الرجوع رأساء حتئ يؤدي ما 
عليه خاصة. 

وأما مسألة الكتابة» فليست كذلك؛ لأنا لو جعلنا علئ كل واحد 
منهما نصف المال من أصل ما عليه: لم يصح أن يضمن النصف الآخر من 
جهة الكفالة» فوجب أن يكون جميع المال علئ كل واحد منهما من جهة 


١‏ كتاب المكاتبة 


واحدةء وهي جهة الكتابة» كالكفيلين عن الغير» إذا كفلا على أن كل 
واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه, لأن جميع المال على كل واحد من 
جهة واحدة» وكل واحد كفيل عن صاحبه.ء فوجب أن يتساويا فيما 
ضمناء كذلك المكاتبان كتابة واحدلة. 

مسألة : [ما يلزم المكاتبيّن عند الاقتصار علئ ذكر ثمن المكاتبة] 

قال أبو جعفر: (ولو كانت المكاتبة وقعت علئ ألف درهم»ء ولم 
يذكر شيئا غير ذلك: كان علئ كل واحد منهما حصته منها لمولاه» لا 
شيء عليه غير ذلك). 

قال أحمد: كل واحد فى هذه الحال مكاتب عل حدة بحصته من 
الألف. كرجل قال اي ا 0 العبدين» هذا منك» وهذا 
من الآخرء 0000 2 درهم: فيجوز إذا قبلاء ويكون ثمن كل واحد 
منهما حصته من الألف. 

ولا يشبه هذا ما تقدم.» وذلك لأنهما لا يصيران مكاتبين كتابة واحدة 
إلا أن يقول لهما: لكام التي مواد تؤدياها إلي في 
كذا وكذا نجماء أو على أن كل وعد اكد امات عن سحاد 
أوقعها علئ أحد هذين الوجهين» بأن يجعل نجومهما واحدة؛ وهاعلينن 
د ل عا تلن وسو يي 1 امد مسوران 
كانت حالة» فهذه كتابة واحدة. 

وأما إذا كانت الكتابة حالّة» ولم يشرط الضمان: فكل واحد منهما 
مكاتب على حدته بحصته من المال؛ لأن النجوم إذا كانت واحدةء. 
والمال واحدء فقد جعل أداء المال علئ النجوم شرطاً في عتقهماء لأنه 
قال: علئ أن تؤدياها إلي في كذا وكذا 056 وإن كإناك: بعالة وشرط 


الضمان» فقد صرح بأن أحدهما لا يعتق إلا بأداء الجميع. 
وأما إذا كانت حالّة» ولم يشرط الضمان: : فليس في اللفظ دلالة على 
أن أداء جميع المال شَرْط في عتقهماء ٠‏ فلذلك لم نجعله شرطا"". 

مسألة : [موت أحد المكاتبين مكاتبة واحدة] 

قال أبو جعفر : (وإذا كاتبهما مكاتبة واحدة» إن أديا عتّقاء وإن عجرا 
رداء فمات أحدهما: كان للمولل أن يأخذ الباقي بجميع الكتابة). 

لأن المال لم يسقط عن الميت» آلا ترئ أنه لو ترك وفاء: أَحَدَ من 
اله 

* قال : (ولو لم يمت» ولكن المولئ أعتق أحدهما: سقطت حصته 
من الكتابة). 

وذلك لأنه قد استوفئ رقبته بالعتق» فلا يجوز أن يستوفي بدلهاء ألا 
ترئ أنه لو أعتقهما: سقط جميع المال. 

وليس العتق كالموت؛ لأنهما جميعاً لو ماتا لم يسقط مال الكتابة: 
وألخر فعا تر كاه 

* قال : (فإذا أعتق أحدهما: كان له أن يأخذ كل واحد منهما بحصة 
الذي لم يعتق). 

وذلك لأن الضمان قد صحّ في حال الكتابة» فلا يسقط بالعتق وإن 
لم يصح ابتداؤه في هذه لحال» كما لو ملك المكاتب امرأته: لم يفسد 
نتكاحهاء ولو ابتدأ عقد النكاح بعد الملك: لم يصح» وكما لو وجب 


.11// المبسوط‎ »١55/5 الأصل 578/7 » بدائع الصنائع‎ )١( 


علئ امرأة تحت زوج عدة من غيره بوطء بشبهة: لم يفسد نكاحهاء ولو 
أراد أن يبتدى”» العقد وهي معتدة من غيره: لم يصحء ولهذا نظائر 
كثير ة7. 

* قال : (فإن أداها الذي عتق: رجع بها على المكاتب). 

وذلك لأنه ضمن عنه بأمره» وكما كان يرجع عليه بحصته لو أداها 
قبل العتق. 

مسألة : [كفالة المكاتب للمولئ على دين الكتابة] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز الكفالة للمولئ بما على عبده من الكتابة 
في غير ما ذكرنا). 

وذلك لأن مال الكتابة لا يثبت ت إلا في رق يُستحق به العتق» فمّن 
ضمنه على غير هذا الوجه: لم يصح ضمانه. 7 
للمولئ: كاتب عبدك على ألف درهم» على أني ضامن له دونه: لم يصح. 
لأنه لم يتعلق برق يستحق به العتق. 

وأيها :تان قيماة. الح للمال ضمان صحيح» ومال الكتابة ليس 
بدين صحيح ؛ ؛ لآن له إسقاطه عن نفسه بالعجزى 0-0 
أمرين : 

إما أن تلزمه الحر ضماناً صحيحاء فيكون قد لزمه علئ غير الوجه 
الذي علىئْ صاحب الأصل» وهذا لا يجوزء لأنه مال واحدء لا يجوز أن 
يَلزم أحدهما على غير الوجه الذي لزم صاحب الأصل. 


.14 :1/8 المبسوط‎ »١55/5 الأصل */559 » بدائع الصنائع‎ )١( 


غاب المكاتة 8/1 


أو لأ تجيلة دنا ضصحها غارا الضعينه وذلك لا يجوز. لأن ما يلزم 
الحر من الديّن» فهو صحيحء بخلااف ما يلزم العبد لمولاه. فلما بطل 
هذان الوجهان» لم تصح الكفالة بمال الكتابة"'". 


ع 


مسالة : 

قال أبو جعفر : (وللمكائب أن يكاتب عبده). 

وذلك لأنه جائز التصرف فيما يستعين به علئ أداء الكتابة» ما لم يكن 
يعتق إلا بعد حصول بدل الرقبة للمكاتب. 

والكتابة تشبه البيع أيضاًء من جهة أن له الرجوع فيها قبل قبول الآخر. 

وتفارق العتق علئ مال؛ لأنه لا يصح رجوعه قبل قبول الآخرء 
فأشبه اليمين اد ا يفوي ويفارقه على 
البدل للمكاتب: 

قال أحمد رديه وتوضى الأب والجد. ووصي الجد إذا لم يكن 
أب ولا وصي الأب أن يكاتب عبد الصغير» وكذلك للمفاوض 7" أن 
يكاتب. 

وليس لأحد من هؤلاء أن يعتق على مال. للعلة التي ذكرنا في 
المكانب: 


.١ 7 ال لكك اللباب شرح الكتات‎ ١ المبسوط /ط/‎ )١( 
(؟) أي للشريك في شركة المفاوضة.‎ 


وليس للمضارب”""'» ولا لشريك العتان» ولا للمأذون له في التجارة 
أن يكاتبواء ولا يعتقوا على مال» عن أن تصرف هؤلاء مقصور على 
لجار خامةه: .لسك الك بن التحارة ررق انها ترص 5 
الكسي» وتحضيل العال: 

وكل من له أن يكاتب من هؤلاءء فله أن يزوج الأمة التي يتصرف 
فيهاء وليس له تزويج العبد. 

ومّن لا تجوز كتابته منهم: فليس له تزويج الأمة في قول أبي حنيفة 
ومحمدء وقال أبو يوسف: للمضارب» وشريك العنان» والمأذون تزويج 
أمة التجارة. 

مسألة : [ولاء المكائب الثاني إذا أدئ قبل عتق الأول] 

قال أبو جعفر : (فإذا أدئ المكاتّب الثاني قبل عتّق الأول: فولاؤه 
لعو الآول). 

لأن الأول عبد لا يصح العتق من جهته» فصار كوكيل المولئ في العتق. 

* وإن أدئ الثاني كتابته بعد عثق الأول: كان ولاؤه له؛ لأنه قد صح 
ملكه» فنفذ العتق فيه من جهته' ". 
مسألة : [كسب ولد المكاتب لأبيه] 
قال أبو جعفر : (وإذا ولد للمكائب ولد من أمة ابتاعها: كان كسبه 


)١(‏ أي الشريك شركة مضاربة. 
(0) الأصل ”5/7 55» الهداية وشروحها »١١7//‏ المبسوط 8/1؟7. //5” 
بدائع الصنائع 5 .١155/‏ 


تان المكاتة ا 


لآبيه . 0 ق أبيه). 

وذلك لأن حكم الولد أن يكون تابعاً للأبء ما لم ينتقل بالأم» إذ 
كانت الأم في ملكه. كذلك ولد المكاتب من أمته» ينبغي أن يكون داخلا 
فى كتابته» ودكوة كسمه 1 لدخوله في عَقده على وجه التَبَع. 

وأيضاً: فلو لم يدّعهء لكان هو وكسُبه له» فلا يبطل ملكه عن كسبه 
بداعوية؟ لأنه لا يملك إخراج ملكه إلئ غيره بغير بدل» فوجب أن يستحق 
كنههن الدعوة: 

وأنظا: لو ملك كيس نفسة» لصار بمنزلة م من تناوله عقد الكتابة 


بنفسه © لا علئ وجه التبعء وهو لم يدخل فيها إلا تابعاء ألا ترئ أنه لا 
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مسألة : [يخلف ولد المكاتب أباه الميت في الكتابة] 

قال: (وإن مات المكاتب» ولم يترك مالاً: خَلَفَه ابنّه هذا في 
المكاتبة» فيسعئ على نجومها). 

وذلك لأنه داخل في كتابة الأب» فقام فيها مقامه كأن الأب حي؛ 
لآن ذلك الحق بعيئة قد سرئ فية» ألا ترئ أن ولد أم الولد بمنزلتها 
بسريان حق الاستيلاد فيهاء وكذلك ولد المدبرة بمنزلة أمه. 

فإن قيل: هلاً كان كولد الجارية المشتراة» إذا ولَدَتْهِ قبل القبض» ثم 
ماتت"' الأم: فيبقئ الولد بالحصة. 


)١(‏ في | لمخطوط : (يموت»). 


22> كنات المكاتية 


قيل له: لأن الميتة لا يبقئ لها حكم في العقد بعد موتهاء وينتقض 
البيع فيهاء فلا يجوز أن تبقئ حصتها بعد انتقاض البيع فيهاء وموت 
المكاتّب لا يوجب فسخ الكتابة إذا كان الأداء ممكناً. 


ع 


ألا ترئ أنه لو ترك مالاً: لم تنفسخ الكتابة» وأدّيت منه كتابته» وبقي 
الولد الذي سرئ فيه حق الكتابة بمنزلته لو مات ورك وفاء. 

رأبضا :فإ كشي الول كن الاب سر بها رام ول يبور" الينا 
الذي علئ المكاتب بموته؛ لأن الابن قائم مقامه في السعي فيها على 
النجومء فصار كمّن ترك وفاء. 

ومن أجل بقاء الكسب علئ حكم ملك الميت قالوا: إنه لو كان على 
المكاتب دَيْن: سعئ فيه الابن؛ لأن كسبه لأبيه» فيقضي منه دَيُنه. 

وليس موت المكاتب في هذاء كموت الحرّ إذا كان عليه دَيْن مؤجل. 
فيّحل عليه بموته؛ لآن حق الكتابة لما سرئ في الولد» ثبت له حق 
التأجيل في مال الكتابة حسبما كان لأبيه» ولو لم فرك المكاتيولدا 
فولوذا في الكتابة» لَحَل المال عليه» وبطل التأجيل» كالحر إذا مات». 
وعليه دين مؤجل. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين الولد المولود في الكتابة» وبين الولد 
المشترى عند لي سيلة» حين لم بجدل للولك المشترى آذ وبع قبها 
علئ النجوم» وقال: إن أذَاها حالة» وإلا: رد في الرق» وأوجب للولد 
المولود في الكتابة السعي فيها على النجوم؟ 

قيل له: الفرق بينهما: أن الولد المولود في الكتابة» ثبت حق الكتابة 


)١(‏ حل الدّين: يّحل: بالكسر: أي صار حالاء وبطل أَجَله وتأخيره. 


كنات المكاتية ه78 


له من طريق السراية» فصار بمنزلة الأب. 

والدليل علئْ ذلك: أن الحر إذا استولد جارية له» ثبت للولد حق 
الحرية من جهة السراية» فكان حر الأصل بمنزلة الأب. كذلك ولد 
المكاتب من أمته» وأما الولد المشترئ» فلم يثبت له هذا الحق من طريق 
السراية» ولا يصير فيه بمنزلة الأب. 

ألا ترئ أنّ الحر إذا اشترئ ابّه: لم تسر فيه الحرية التي هي له» ولا 
يصير حر الأصل كأبيه» بل تثبت له حرية موقعة يثبت بها للآب ولاؤه. 
فكذلك الولد المشترئ في الكتابة. 

وأيها إن القيى النى تدم رودلا عن الرله المشتر »جلو كاؤاياقيا 
بعد موته: استُوفي منه كتابته حالّة» ولا يسقط حق المولئ بدخوله في كتابة 


ع 


الأب. 

فإن قال قائل: فأنت لا تفرق بين أن يشتريّه» أو يوهب له» وليس في 
الهبة بدل. 

قيل له: كذلك هوء ولسن بكو نقضا للعلة: وامااعو إيجاب ذلك 
الحكم بعلة أخرئ, وذلك غير ممتنع"'". 

مسألة : [ملك المكاتب لأصله أو فرعه أو ذا رحم مُحرم] 

قال أبو جعفر : (وإذا مَلَكَ المكاتب والدّه وإن علا أو ولدّه وإن 
سَقل: لم يكن له أن يبيعه» وكان له كسنبه» ويُعتق بعتقه من ملكه منهم). 
قال أحمد : وهذا اتتهيان ف فول أبي حنيفة» وكان القياس عنده 


.١١8/4 الهداية مع العناية‎ » ١157/5 الأصل 7/5١1ء بدائع الصنائع‎ )١( 


كن كتاب المكاتبة 
أن له أن يبيعهم . وذلك لأن المكاتب عبد لا ملك له علئ الحقيقة. 

وج سياد أن كل واحد من أب أو ولدء قل يستحق العتق 

بعتق صاحبهء ألا ترئ أن الولد قد يس: را الأمء وأن مَن 
58 : كان ولده حر الأصل » وبعتق الأم واللأب أنقيا فتن الولدة 
الأترف أن .واد زامر هالو كان كات كتانة ربعن فولّد لهما ولد في 
كتابتهماء ثم ماتا: سعئ الولد فيما عليهماء وعتّق بعتقه أبواه. 

فلما كان كل واحد من هؤلاء» قد يعتق بعتق صاحبه» ثم اشتراهمء 
تفلن ليع اللحى الى :قل النت المكاكيع»: فلم يكن اللرريعو 

انسار لرواس لذي زا معد ل اكه 

لأن واحداً منهم لا يعتق بعتق صاحبه من جهة الكتابة: ولا يدخل 
فيهاء وإنما يستحق بعضهم العتق علئ بعض بالملك» وليس للمكائب 
ملك» فيّعتقوا به» أو يتعلق لهم به حق. 

مسألة : [حكم بيع المكاتب أم ولده] 

وقال أبو حنيفة: له أن يبيع أم ولده إذا لم يكن معها ولدء فإذا كان 
معها ولدء لم يكن له أن يبيعها هذا إذا اشتراها. 

فإن كان استولدها في ملكه'''. ثم مات الولد: لم يكن له أن يبيعهاء 
وذللك لأنها لنا:ولدت عنةو»: تجاق الها عق الانساذه ب :قاذ يطل عونت 
الولت: 

وأما إذا اشتراهاء فما دام الولد باقياً: فليس له أن يبيعها؛ لأنها يتعلق 


010 في (رء. ح): الملكهم». 


كتاب المكاتبة كن 


باح الج اا ألا ترى أن ات فادى 


يكن ثبت لها حق الاستيلاد بالولادة. ا 

ف ارو امات :توك الى موسات وعد تلين اللمكانيه انميع أهذا 
من ذوي الرحم المخرم منه إذا ملكه). 

لأنهم يعتقون بعتقه» وكل هؤلاء يسعئ في كتابته على النجوم إدا 
مات؛ لأنهم قد دخلوا في كتابته في حياته. 

* وإذا ملك أمّ ولده: لم يبعها عندهماء سواء كان معها ولد أو لم 


يكن. 
مسألة : وامامسبيل ا 0 
قال أبو جعفر : (فإن مات المكاتتب» ولم د 00 فإن أبا حنيفة 


قال: يباع هؤلاء كلهم . وسواءٍ بين بين الوالدين وغبرفيها” 4 '» إلا في ولدهء 
فإنه يقال له: إن أديت الكتابة حالة: وإلا ردت في الرق). 
وذلك لأن الولد قد ثبت له حق السعي في الكتابة إذا ولد له في 


كتابته. والنسية هذه المزية لأحد عير الولدء فاستتحسن أن يجعل لولد 
الميت”" أن يؤدي الكتابة بعد الموت» فيعتق الميت بعتقه' ". 


)١(‏ في (ر.ح): «الوالدين» وبين غيرهما». 

)١(‏ في (دءم): «للولد المشترى». 

(9) الأصل 7/5١١ء‏ مختصر اختلاف العلماء 575/5» الهداية وشروحها 
4 . بدائع الصنائع 5 /155. 


يك كتاب المكاتبة 


ينال : [شراء المكاتب لزوجته| 

قال أبو جعفر: (وإذا اشترئ المكاتب زوجته: لم ينفسخ بذلك 
نكاحه). 

وذلك لأن المكاني: لمبية له تحقيقة الدلاك ودو زنمة تكح الور 00 
ا الملك ا يمنئع بقاء النكاح . ويمنع الابتداعء وفل ب ذلك فى 

050 
مواضء”". 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (وإذا اشترئ المكاتب أمةء فوطئهاء ثم استّحقت: 
فعليه عقرها فى الكتابة). 
بالعيب. 

ولو وطئها علئ وجه النكاح : كان عليه العقر إذا عّق؛ لأنه غير مأذون 
فيه ) فصار كالعبد المحجور عليه إذا وطوء على وحه النكاح. فلا يلزمه 
العقر في الرق. 

ولآنه”” لق لزينة بقوله وهو غير مأذون له في هذا القولء والموطوءة 
علئ وجه الشراء: لزم العقر فيه بالشراء عند الوطء وهو مأذون له فيه. 

)١١(‏ جقيقة الملك: أ هو مالك ويتصرف في ملكهء وأما حق الملك: فهو 

(؟) ينظر المبسوط 517/1. 


(© في (ر.د): «لأنه». بدون واو. 


كتاب المكاتبة 8 
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(والعبد المأذون في ذلك: كالمكاتب؛؟ للعلة التي وصفنا)'''. 
مسألة : [مكاتبة الآمة علىْ نفسها وعلىئْ ولدها] 

قال أبو جعفر: (ومّن كاتب أمته على نفسهاء وعلى ابتين لها 
صغيرين: جاز» فإن ديا فأدياء أو أدّت الأم : لم يرجع مَن أداها منهم 
على بقيتهم منها بشيء). < 

وذلك بمنزلة من كاتب علئ نفسهء» وعلئ عبد غائب» فيلزم 
الحاضرء ولا يرجع بها على الغائب. 

وكذلك لو أدئ الغائب: لم يرجع بها علئ الحاضر. 

كذلك الأولاد مع الأم. 

فإن قيل: قد قالوا: إنها لو ماتت: سعى الولد علئ النجومء وقالوا: 
في الغائب: إذا مات الحاضر: إن ديت حالاء وإلا: رُددت في الرق. 

قيل له: افتراقهما من هذا الوجهء لا يمنع اتفاقهما من الوجه الذي 
ذكرنا» وإنما افترق من هذا الوجه. من جهة أن الصغير قد دخل في كتابتها 
علئ وجه التبع» كالولد المولود في الكتابة» والغائب لا يدخل فيها على 
وجه التبع. 

فإن قيل: إنما جاز أن ينعقد علئ الغائب بقبول الحاضر؛ لأنه له 
مجيز» وفي الصغير لا مجيز له. 

قيل له: ليس يحتاج إلئ مجيزء ألا ترئ أنها قد صحت بغير إجازة 


)١(‏ المبسوط /٠57607/1؟»‏ الهداية 2١١١/4‏ وينظر مختصر الطحاوي ص597. 


و 0 كتاب المكاتبة 


الغاتب: قينا قضر "سا 

وأيضاً: فلما جاز دخولهما في كتابتها لو ولدتهما فيهاء كذلك إذا 
وت لاحاقوما بكتا هوا “جار » لانهيها بير ان اقول لوبي" 

مسألة : [مكاتبة النصراني على الخمرء ثم إسلام أحدهما] 

قال أبو جعفر: (ومكاتبة النصراني على أرطال من خمر مسماة: 
نالا فإن أسلم أحدهما قبل أداء المكاتبة: بطلت الخمرء ولم تبطل 
المكاتبة» وعليه قيمة الخمر لمولاه» يؤديها على النجوم). 

وإنما جازت كتابتهم على الخمرء كما يجوز تصرفهم في الخمر بالبيع 
ونحوه» وإنما لم تبطل بإسلام أحدهماء كما لا تبطل تسمية الخمر بإسلام 
أحد الزوجين. 

وتجب القيمة في قول أبي حنيفة»ء ألا ترئ أنها تصح على أبدال 
مجهولة» نحو عبد بغير عينه» فيكون له عبد وسطء وليست الكتابة في 
هذا كالبيع ؟ لأنه لشن ع الي والأخطار. 1 

وأيضا: نفس الكتابة معقودة علا خطر؛ لأن فيها: إن أدّيت عبقت 
وإن عجرت رددت في ا فجاز بقاؤها على قيمة الخمرء ولم تبطل 
بالإسلام. 


فإن قيل: شَرط العتق أداء الخمرء فلا يجوز أن يعتق بأداء القيمة. 


)١(‏ في (ر.ح): (سؤال). 
() الأصل ”/470. 7/54 شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ)» لوحة 
5 المنصوط 1/6 اليذاءة وشروضيا 3/2 ١‏ 
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 ةقيقلا‎ 


مسألة : [مكاتبة المريضص عردهة علئ ثمن 


قا 


حالاء 


فل لستسف ل شتروط الكسنان» ودلالة أن المولن لو ماقي قاد : 


1 0 1 )010( 
وفي اليمين لا يعتق بوجود شرطها بعد الموت . 
ن قيل: لا يصح ابتداء الكتابة علئ الخمرء فينبغي أن لا تبقئ على 


(١ 


. يخالف قيمته] 7" 


ل أبو جعفر : (وإذا كاتب المريض عبده على ثلاثة آلاف إلئْ سنة» 
العبدٍ ألف درهم» ثم مات المولئ» فإنه يقال له: إن أدّيت ثلثي”* 


ع2 


به الا وإلا: رددت في الرق» وقال محمد : يقال له اد ثلثي القيمة 


وإلا: رددت في الرق). 


لاأبي حنيفة : أن جميع مال الكتابة قد صار بدلا من العبدء والتأجيل 


فيه وصية» فلا يجوز إلا من الثلث» ولم يعتبر القيمة ؛ لآن ما فضّل عنها 


)١(‏ في (ر.ح): «العتق». 
)١(‏ الأصل 5//. المبسوط 55//8» تبيين الحقائق .١50/5‏ 
(؟) المراد بهذه المسألة: أن يكاتب المولم وهو مريض عبده» ولا مال للمولئ 


غير العيد المكاتّب» ثم مات المولئ» ولم تُجز الورثة الأجل. ينظر الهداية وشرحها 
العناية ١7/.//‏ 


(84) في (ر.ح): «باقي». 


حكن كتاب المكاتبة 


ال كا 

وقال: حون ما زاك هلا القيمةة: نافيا ضنان مالا له بالسة قصاد 
كالجعل في الخلع» والمهرء والصلح من دم العمدء فيجوز التأجيل في 

وفرّق أبو حنيفة بينهما من جهة أن البضعء ودم العمد ليس بمالء 
فعضل الجعل,والمهر يدلا عا لمن ونال + فجاف التا جر قد 

وأما مال الكتابة فجميعه بدل عن رقبة العبد» وهي مال. ولا جائز أن 
يقال: إن بعضه بدل عنهاء وبعضه ليس ببدل عنهاء واعتبر جميعه من مال 
المريف 7 

مسألة : أحكم وصية المكاتب قبل عتقه] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز وصية المكاتب في ماله وإن خلّف وفاء). 

قال أحمد : قال محمد في كتاب المكاتب: إذا قال المكاكب: ثلث 
مالي لفلان وصية» ثم مات عن وفاء: أن الوصية باطلة» ولم يذكر خلافاً. 

وإذا أذئ» فعَتّق: لم تَجَرْ وصينّه في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمدل: تجور. 

وقال في الزيادات في المسألتين جميعاً: الوصية باطلة في قياس قول 
ا حيفة » وجائز: فى قول أبن يوسك ومحمة فى المسالتين بعميعاً. 

* وهذا علئ اختلافهم في العبد أو المكاتب يقول: كل عبد أملكه 


)١(‏ الأصل 288/5 المبسوط 2595/0 الهداية والعناية 2١58/48‏ تبيين 
الحقائق .١777/5‏ 


كتاب المكاتبة 0 
فيما أستقبل: فهو حر فهذا عند أبى حنيفة عل ملكه في حال الرّق» ولا 
يدغخل فيه ماايسغيده بعد العتق». ‏ ' 

وقال أبو يوسف ومحمد: يدخل فيه. 

* ولا خلاف بينهم أنه لو قال: إذا أعتقت» فقد أوصيت لفلان بثلث 
مالي ء فأدئ» فعتق : أن وصيته تصح. 

ولو ساك عونو قاء : لم تصح وصيته ؛ لأنه عت حال لا يصح منه ابتداء 
الوصية » كمكاتب قال: إذا أعتقت" فعبدي هذا 07 ثم مات عن وفاءء 
ا : أنه لا د يعتق ؛ لأن تلك حال لا يصح فيها عتق. 

* ولو أوصئ بشيء بعينه من مالهء ثم أدئء فعتق: لم تجز وصيته في . 
فولهم ؛ لآنه بمنزلة مَن أوصئ بمال غيره» ثم مَلكه'" : فلا تنفذ وصيته”"". 

مسألة : [حكم وصية المكاتب على ابنه الصغير] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز وصيته علئ ابنه الصغير» إلا أن يعتق قبل 
وفاته» فإن لم يعتق قبل وفاته: لم تكن وصية» بمنزلة وصية الحر). 

قال أحمد : إذا عتَّقَ قبل وفاته»ء فقد ملك التصرف على ابنه. 
والوصية تستند إلىئْ حال الموتء فقام الوصي فيها مقامهء وأما إذا أديت 
كتابته بعد موته» فهو لم يستفد بهذا العتق تصرفاً علئ ولده؛ لأنه عق قبل 
الموت» فلا فصل» وتلك الحال لا يصح فيها تصرف» فوصيته على ابنه 
الصغيرء بمنزلة وصي الأب عل الكبير الغائب» ويمنزلة وصي الأم» 


)١(‏ في (ر.ح): «لم يملكه». 
(؟) الأصل 1/4الاء بدائع الصنائع »١57/5‏ المبسوط 777/17. 


عم كتاب المكاتبة 


ووصي الأخ» يكون وصياً في الحفظ خاصة, لا في التصرف”". 

مسألة : [مكاتبة العبد بشرط الخيارء وحقه في الشفعة] 

قال : (ويجوز الخيار في الكتابة» كما يجوز في البياعات). 

لأنها مما يلحقها الفسخ» والخيار مشروط للفسخ”". 

* قال : (والمكاتب في الشفعة بمنزلة الحر). 

لأنه يملك الشراء والبيع. 

مسألة : [ما يلزم المكاتب الذي أعتقه مولاه في مرض موته] 

قال : (ومّن أعتق مكاتبه وهو مريضء ثم مات ولا مال له غير ما كان 
بقي عليه من مكاتبته: فعليه أن يسعى لورثة مولاه في الأقل من ثلثي ما 
بقي عليه من المكاتبة» ومن ثلثي قيمته). 

وذلك لأن عتقه براءة من السعاية» ولا يجوز براءته منها إلا من 
الثلث» ولو عجز عن الكتابة: كان عليه ثلثا قيمته» فلذلك لزمه الأقل””". 

مسألة : [مَن أعتق مكاتبا بينه وبين آخر] 

قال أبو جعفر : (ومّن أعتق مكاتباً بينه وبين آخر: فلا ضمان عليه في 
قول أبي حنيفة» موسراً كان أو معسراً). 

لآن تضبيه الاجر بياق قن ملكه كاتا غلا نا" كان علق ال أن 
يعجزء. فيكون كعبد بين عاد أعتقه أحدهما؛ لأنه لولا عتقهء أمكنه 


.1١١ »١867/5 تبيين الحقائق‎ »١78/5 الكتاب مع اللباب‎ )١( 


(0) ينظر الأصل 1١9/5‏ /ا٠»‏ المبسوط //؟/. 
(؟) الأصل 88/5 » المبسوط 7757/17 


كتاب المكاتية 00 


التصرف بعد العجز في نصيبه» فمنعه منه بعتقه. 

* (وقال أبو يوسف: قد بطلت الكتابة بالعتق» وصار كعبد بين 
معدي بكانن أغعفه اهما ْ 

لأن من أصله: أن العتق لا يتبحّض» فيعتق جميعه علئْ المعتق» 
ويظفك الا فصار كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما. 

(وقال محمد: إن كان البعتق موسر “حتفن الشركة الأقل من قيمة 
نصيبه من العبد» ومما بقي له عليه من الكتابة» وإن كان معسرا: سعى 
المكاتب في ذلك. 

والولاء للمعتق في الوجهين جميعا). 

قال أحمد : وذلك لأن من أصله: أن العبد كله قد عَتَّى عليه» وانتقل 
تعيب شريكه ليه إلا آل العريلكا لمريكن له فى راقن العيد ذاه بتي من 
كتابته» فلا يجوز أن يضمنه نصف القيمة إذا كان أكثر من بقية نصيبه من 
الكتابة» وإن كان نصف القيمة أقل: لم يضمن أكثر منه» كما لو قتله: لم 


1 0 د 5 2230 
يضمن اكثر من نصف فيمته 


يي يب د نت 


.١59/5 المبسوط 7/48" بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الولاء م 


كتاب الو لاء 


مسألة : [الأحقّ بالولاء”"] 


وسواء فيه مّن عَنّق من مولاه» أو بعتاق عنه بأمره في حياته أو بعد وفاته. 


أو بأداء مكاتبه إليه» أو بتدبير في حياته'"). 


قال أحمد : الأصل فى ذلك: ما رُوي أن عائشة رضي الله عنها أرادت 
أن تشتري بريرة» وتعتقهاء فقال النبى صلئ الله عليه وسلم: «اشتريها. 


)١(‏ الولاء لغة: مشتق من الولي» وهو القرب» ويسمئ ولاء العتاقة» وولاء 
الموالاة به؛ لأن حكمهما وهو الإرث يقرب ويحصل عند وجود شرطه من غير فصل. 

وشرعاً: عبارة عن التناصرء سواء كان بالإعتاق أو بعقد الموالاة. 

وبعبارة أخرئ: الولاء: من آثار العتق» مأخوذ من الولي بمعنئ القرابة» فالولاء 
نوعان: ولاء عتاقة» ويسمئئ: ولاء نعمة» وسبب هذا الولاء: الإعتاق عند الجمهور. 

وولاء الموالاة» وسببه: العقد الذي يجري بين اثنين. 

والحليف: وهو الذي يقال له: مولئ الموالاة» والمعتق» وهو مولئ النعمة. 
المغرب» ص455» أنيس الفقهاء للقونوي ص١558»‏ نتائج الأقكار //167. 

(0) وكذا في الحكم: ما أعتق بعد وفاته من أمهات أولاده. كما أشار إليه أبو 
جعفرء إلا أن الجصاص لم يذكره هناء ولم يضمنه شرح المسألة. انظر المختصر 
ص /791. 


اال كتات الولاء 


وأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق)” "أ فأفاد ذلك معاني : 

أحدها : ثبات الولاء للمعتق. 

والثاني: إثبات الولاء للنساءء وأنهن بمنزلة الرجال في ذلك؛ لآن 
الكلام خرج على تلك الحال» فلا محالة هي داخلة فيهاء وإن كان قد 
يكتفئ بعمومه في إثباته للفريقين» إذا وجد منهم العثق. 

والثالث: أن شط الولاء لغير المعتق: لا يمنع كونه للمعتق؛ لأن 
عائشة شرطت لهم الولاءء ثم أعتقتهاء فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام 
الشرطء وجَعَل الولاء لها 

وألفاظ هذا الحديث مضطربة» والذي يُشبه أن يكون هو الصحيح: أن 
عائشة اشترتهاء واشترطت لهم الولاءء وأعتقتهاء ثم سألت النبي عليه 
الصلاة والسلام فقال: الولاء لمن أعتق. 

وقد روئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن مواليها قد أَبَوًا أن يبيعوها إلا أن يكون الولاء 
لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتريهاء وأعتقيهاء واشترطي لهم 
الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق» ثم خخَطَبّ فقال: ما بال أقوام يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب لله كل شرط ليس في كتاب لله فهو باطل. 
شرط الله أحؤٌ وأوئق)2". 

وه اغاط فاعيةر و راوية”؟ لأنه لا يجوز أن يقول النبي عليه الصلاة 
والسلام لها: اشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق. 


() صحيح البخاري مع فتح الباري .»١5١/5‏ صحيح مسلم .١51/٠١١‏ 


وهذا عنده شرط فاسدٌ لا يجب الوفاء به؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
لا يأمر بما لا يجوزء ولا يصح. 

ومن جهة أخرئ: أنه تغرير للقوم في شرط الولاء لهم» حتئ يدخلوا 
على ذلك معها في العقد. ثم لا يثبت ذلك لهم. 

ووه آخرة ,وهو أن تراك الولاء لهب ]ذ1 الغ يكن له بيحقيقة: هن :ما 
شرطت: فهو كذبء. فكأنه قال: قولي لهم: إن الولاء لكم. وليس الولاء 
لهم في الحقيقة» وحاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجوز عليه شيء 
من هذه الوجوه التي ذكرنا. 

ويدل هارا قننان الحديف الذي ذكر فيه هذا اللفقذه أن فيه أن الننى 
عليه الصلاة والسلام بعد هذا القول صَعدَ المنبر» فقال: "ما بال أقوام 

شخرطون شروظا اسه كاب ال كل شرط ليس في كتاب الله» فهو 
باطل: وإن كان مائة شرط). 


فأنكرة أشد الك وأخبر ببطلانه: فكفه يجؤز أن باهر بة:غيره؟ 
ل ل لي وك عضيو عا 
ا وفل رواه جماعة غيرة» ولم يذكروا فيه أن النبي عليه الصلاة 


)١(‏ فيكون الجمع بين هذه الطرق كما روي عن الشافعي قال: (حديث يحيى 
عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أثبت من حديث هشامء وأحسبه غلط في قوله: 
«واشترطي لهم الولاء»» وأحسب حديث عمرة أن عائشة كانت شرطت ذلك لهم بغير 
أمر النبي صلئ الله عليه وسلم. وهي ترئ ذلك يجوزء فأعلمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنها إن أعتقتها: فالولاء لهاء وقال: لا يمنعك عنها ما تقدم» ولا أرئ 
مها تشترط لهم ما لا يجوز. 

وروي عن الشافعي أيضاً: «اشترطي لهم الولاء»: معناه اشترطي عليهم الولاء... 


٠‏ كتاب الولاء 


والسلام قال: «اشترطي لهم الولاء» فإنما الولاء لمن أعتق». 

وكان هشام بن عروة خولط في عقله في آخر عمره» فيشبه أن يكون 
الغلط دخل عليه من هذا الوجه”"' 

* وقوله: «الولاء لمن أعتق»: ينفي كون الولاء لغير المعتق» لا من 
جهة أن المخصوص بالذكر يدل علئ ما عداه: فحكمه بخلافه» لكن من 
جهة أن الولاء إذا أدخل عليه الألف واللام: صار اسماً للجنس» فيتناول 
جميع ما يقع عليه» فلا شيء من الولاء إلا واللفظ مشتمل عليه» وقد 
جعل النبي عليه الصلاة والسلام جميعه للمعتق» فلم يبّق لغير المعتق» ولا 
يستحقه من غير هذه الجهة. 

* ولا فرق بين أن يأمر غيره بعتقه» أو يعتقه هو؛ لأن المأمور بالعتق 
سفير قائم مقام الآمر فيه ألا ترئ أنه لا يتعلق به شيء من أحكام العتق 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا عبّق فيما لا يملك ابن آدم»”'". 


إلخ. ٠‏ قال البيهقي : وحح ح ان والله أعلم. 

وعن ابن التركماني أن البيهقي عزا الحديث للصحيحين» وأن ذلك أعلى 
درجات الصحيح ‏ عندهم -» فلا نظر إذاً في صحتهاء ولا غلطء ولو غلط هشام لما 
خرّج الحديث في الصحيحين» فالوجه إذأ تأويل الحديث كما فعل الشافعي أولاًء 
وقاقك لا ردّهء والله أعلم. ينظر السئن الكبرئ 5٠ »*9//٠١‏ والجوهر النقى. 

)١(‏ قال الذهبي عنه: في الكبّر تناقص حفظهء ولم يختلط أبدآء ولا عبرة بما 
قاله أبو الحسن بن القطان. من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيّراء نعم الرجل 
تعر فلات ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة» فنسي بعض محفوظه أو وَهم. فكان 
ماذا؟ أهو معصوم من النسيان؟ ميزان الاعتدال .7”١١/5‏ 

1ه 


كتاب الولاء 5:٠١‏ 


فثبت أن المعتق الذي صادف العتقّ ملكّهء والمأمور لم يكن له ملك. 

ولا فرق بين العتّق بالكتابة أو التدبير أو الوصية؛ لأن كل ذلك إنما 
صح من جهة المالك. أو ها قاض . 

مسألة : [ولاء السائبة لمن أعتق] 

قال أبو جعفر : (ومّن أعتق مملوكا سائبة”" : كان ولاؤه له أيضاء كأنه 
أعتقه غير سائبة). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما الولاء لمن أعتق»”". 

وقوتذكر أر صائقة كافك قث ولت ترورة الموابياء: فاظل .ذلك 
النبي عليه الصلاة والسلام» وجعله للمعتق» كز للف [ذا شررظ ساف 

والسائبة: أن يعتقه علي أن لا ولاء لهء وأن ولاءه لجماعة 
الاي 0 

مسألة : [ولاء العبد المعبّق بأمر آمر] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: أعتق عبدك عني على ألف درهم. 
فأعتقه : كان ولاؤه للآمر). 


)١(‏ بدائع الصنائع 6 »© الهداية والعناية 2١55/8‏ الجوهر النقي 
٠‏ عمدة القاري .١7١/1١7‏ 

(؟) سيأتي تعريف السائبة في كلام المصنف بعد قليل. 

)١(‏ سنيق. 

(5) ينظر: الهداية مع شرحها العناية 2١55/4‏ بدائع الصنائع .١11/5‏ 


معاد قال: 0 عن سام ملالا ال 0 
عباس قال : اقفيا ,سول الله صلئى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعطىئ 
العمن و7 

ورواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام 
مثله. 

وعموم هذا الخبر يقتضي كون الولاء للآمر؛ لأنه أعطئ الثمن. 

وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال: حدثنا 
سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «الولاء لمن 
أعطىا الوق 4 :وزو التغيزةة”". 

وأيضاً فإن قوله: أعتقه عني على ألف درهم: يتضمن معني التمليك؛ 
لأن العتق لا يقع عنه إلا وهو مالك» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا 
عتق إلا فيما يملك ابن آدم)”" 

فصار كأنه قال: بعنيه بألف درهم» وأعتقه عنى. فكان تحت اللفظ 


)471/7( وكذا في مشكل الآثار بمعناه رقم‎ .””94/٠١ كنز العمال‎ )١( 
عن عائشة رضي الله عنها: «الولاء لمن اشترئ»» وفي الهامش: قال‎ .»>©20١ 
محققه الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح.‎ 

(") صحيح البخاري ١55/60‏ صحيح مسلم »١55/٠١١‏ السنن الكبرئ 
5 »؛» وليس فيها: لمن أعطئ الورق» كنز العمال (795757) .775/1١١‏ 


(1) سبيق: 


كتاب الولاء “ع م 


معنيان: الشراءء والأمر بالعتق» ولو صرح بذلك: جاز البيع والعتق 
جميع] + كذ للك إذا أطلق 'لنظا يتضمتهما: 

فإن قبل: فكيف يجوز أن يقع الملك والعتق جميعاً مع بلفظة واحدة؛ 
ومعلوم أن العتق لا ينفذ إلا في ملك قد ثبت قبله» فأما ورود العتق 
والملك معافي شخص واحد فمحال؟ 

قيل له : إن الملك إنما يقع من جهة الحكم» )21 رااان 
يحل #الدترجل قد بعتك عبدي هذا بألف درهم». فقال: 0 07 
البيع يتم ويقع العتق. 

والأصل في نظائر ذلك من المسائل: أن رجلاً لو أَمّرَ رجلا بقضاء دَيْن 
على نتفادء كان اقشى الال نقد ا لمعم 

اعد هما ! سيسيول ملك المقوضن قرف عن الآمر» وحصل 'لميدلك 
حكم الملك» لاستحالة أن يثبت عليه حكم القرض» دون حصول الملك 
0 

والمعنى الثاني: اقتضاء القابض له عم له في ذمة الغريم » ويستحيل 
مع ذلك ورود الملكين عليه في حال واحدة. 

وعلرة هذا قالرا فين تزوس امراة عاق عد يده فأجازه: أن العبد 
يخرج من ملك المجيز إلىئْ ملك المرأة» من غير أن يحصل فيما بينهما 
ملك للزوج في الحقيقة» إلا أنه مع ذلك لابدّ من أن يحصل للزوج فيه 
حكم الملك؛ لأنه يلزمه به ضمان القيمة» وإذا ضمن البدل» حصل له 
حكم ملك الأصل. 


6 في خ (د م): «ملك فيه». 


6 كتاب الولاء 


ومن نظائره: رجل أوصى ارجل بعد وماضي» والفوصى له قائب 
فمات قبل أن يقبل الوصية: أن العبد يصير لورثته ويحصل بموتا 
للموصىئ نئْ له حكم الملك» ويملكه الورثة أيضاً من جهته 

ونظائر هذه المسألة كثيرة: وفيما ذكرنا تنبيه عليها. 

وقالوا: لو قال لرجل : أعتق عبدك عني : ولم يذكر مالاء فأعتقه: كان 
العتق عن المعتق دون الآمرء وهذا صحيح على ما قدّمنا؛ لأنه بمنزلة مَن 
قال لرجل: هب لي عبدك. وأعتقه عني: فلا يصح العتق عنه؛ لأن عقد 
الهبة لا يوجب الملك إلا بالقبضء» ولا يصح أن يكون الواهب هو 
لقابض» فوقع العتق فى ملكه» دون ملك ا4ك > 

8 ككل على هذا ترلهم تعن فا الرخل أعتق عبدك عني 
عا عانةتوط حرا : فأعتقه : أن الولاء للآمرء وعليه القيمة. 

وهذا في معنئ عقّد فاسد. والعقد الفاسد لا يقع الملك فيه إلا 
بالقبض. كالهبة لا توجب الملك إلا بالقبض» فكان يجب على ما قدمنا 
من الأصل : أن لا يقع العتق عن الآمرء كما قالوا في فى الهبة» وهذا هكذا إذا 
كان البيع فاسداًء لا عتق فيه. 

ا فإن فساد الشرط لا يبطله» ولا 
يكون بمنزلة من اشترئْ عبدا شراء فاسداً وأَمَّر البائع بعتقه. فأعتقه : أن 
ا دون المشتري. 

وذلك لأن مسألتنا عقدٌ علئ عتْق مشروط فيه حكم الملك» وليس 
بمحض الشراء في الحقيقة» وإنما استشهدنا بمسألة الشراء عليها على جهة 
التقريب» وليس هو شراء في الحقيقة. 


ع 


ألا ترئ أنه لو قال في جوابه: قد بعنّك بألف درهم: لم يقع بينهما 


كتاب الولاء 5٠06‏ 


نيع ؟ ولو قال له: قد اشتريت عبدك: بألف درهم. فأعتقه عني» فقال: قد 

فثبت أن قوله: أعتق عبدك عني علئ ألف درهم: ليس بعقد شراء في 
الحقيقة» وإنما هو على عَقَد عيْق مشروط فيه المال» فلا يبطله فساد 
البدل» كما لا يَبطل عقّد الخلع» والعتق على مال» ونحوهما من العقود 
فياف [ند لين" 

شيالة:: [ولاء العتق عن كفارة ظهار] 

قال أبو جعفر : (وإذا أعتق عبده عن ظهار» أو كفارة: فولاؤه له). 

بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء لمن أعتق»” ". 

مسألة : 

قال : (ومن أعتق عبده عن غيره: كان جادضة اتنس وله ولاؤه» 
أحاة ذلك الذي أعتقه عنه, أو لم يجزه). 

وذلك لقول النبى عليه الصلاة والسلام: «الولاء لمن 4 

وقوله: عن فلان: لغوٌ: لأنه لا سبيل له إلئ تقل الولاء عن نفسه إذا 
وقع العتق فى ملكه. ولا يعتبر فيه إجازة المعتّق عنه؛ لأن الإجازة إنما 
تعمل في الأمور الموقوفة» فأما ما قد صح وثبت» فلا اعتبار فيه 
بالإجازة. 


.١1١/5 ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
سبق.‎ )0( 
سبيق:‎ )١( 


منسالة : [الولاء لمن أعتق تق إلا أنه لا توارث إذا اختلفا دينا] 

قال : (والكافر والمسلم في العتق سواء). 

وذلك لما قدّمنا في المسلم من قوله عليه الصلاة والسلام : «الولاء 
لمن ا إلا أن مر لا يرث الكافر بالولاء. ولا الكافر المسلم. 

وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الولاء بمنزلة النسب"'"» بقوله: 
«الولك لحن كلحية الفبيينة ”1 

مسألة [للمرأة ولاء من أعتقته ‏ 8 اق اي 

وإنما اك مَن أعتقن » ل والسلام : «الولاء 
لمن أعتق». 

ولما روي أن بنت حمزة أعتقت عبدأ لهاء فمات» وترك ابنته » 
فجعل النبي عليه الصلاة والسلام نصف ميراثه لبنته» والنصف الباقي لبنت 


20 


وإنما كان لها ولاء م من أعتق معتقهاء ٠‏ من قبّل أن عق الثاني تعلّقت 
صحته بعتقها للأول» فكان لها ولاء الثاني إذا مات الأول. 


.7587/515 إعلاء السنن‎ »١6١/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
نصب الراية‎ 2»١77/7 )77548( سنن ابن ماجه‎ »75١/57 السنن الكبرئ‎ )9( 
وذكر طرقه» وأشار لبعض رواة السند» وما قيل عنهم.‎ 4 


كتاب الولاء اهم 


ولت لفاولا بهن قير هلين الرسحييي» لآن الولاة تعصيت ؛.ولسية 
المرأة من أهل التعصيب"''. 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (ومن تزوج من العبيد - بإذن مولاه - مولاة لقوم: 
فولدت منه ولدأً: كان ولاؤه لموالي أمه). 

وذلك لأنه ولد مولاتهم. 

وروي نحوه عن عمر» وعبد الله'''» وجماعة من الصحابة. 

وأيضاً لما قال النبى صلئ الله عليه وسلم: «الولاء ا ا 
النسب»» أفاد بذلك لحَاق ولائه بموالي أمبه كنا أن نا من ذوي 
اليناية اه 


* قال أبو جعفر : (فإن أعتق أبوه بعد ذلك: جر ولاءه). 

وذلك لأن الولاء ضربٌ من التعصيب» والتعصيب من قبّل الأب أولئ 
منه من قبل الأم» فإذا اجتمع ولاء من قبل الأم» ومن قبّل الأب: كان 
الذي من قبل الأب أولى. 

فإن قيل: لما كان ا واقك: اقيق كول من هوالي 
الأمء وجب أن لا ينفسخ بعتق بعتق الأبس. 


. ١51/5 ينظر: مصنف عبد الرزاق 2557/9 بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ أي ابن مسعود رضي الله عنه» وينظر: مصنف عبد الرزاق »5٠/9‏ السئن 
الكبرئ 0757/٠١‏ وانظر موسوعة فقه عمر ص١88»‏ وموسوعة فقه عبد الله بن 
مسعود ص 0/87. 


قيل له: لم نقل: إنه انفسخ» وإنما حدث ولاء هو أو منهء كما أن 
الاخ ميق أهل الهيرات بالنسيت الذىئ. بينة:وبية: الميك6: فإن حتددك له ادر 
كان أولئ من الأخ» ولم ينفسخ نسب الأخ2". 

وقل روي ذلك عن جماعة من السلف» منهم. عمرء وعلىء وعبل 
الله » وزيد بن تايتية والزبير في آخرين و 

مسألة : [اقتصار جر الولاء عل الأب] 

قال أبو جعفر : (ولا يجرٌ الولاء الجد). 

قال أحمد : معناه أن عبداً لو تزوج مولاةً لقومء فولدت منه» وله أن 
عبل » فأعتق أبوهء زخو خا الفيبى :أن فوالل الجد لا يلحق بهم ولاء هذا 
الولف ودللك لانءالو لاع كا امس 

لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الولاء لْحْمة كلحمة 
ال 

ومعلومٌ أن نسبآً لم يثبت للابن» لا يجوز ثبوته للأب» فكذلك 
الو لاع لما لم يثبت من جهة أبي الولد» لم يجز ثبوته لجده. 

وأنضا: لما كان الولاء انعا للعتق . ومعلوم أن الولد يا يستحقى 
الحرية بحرية الجد. ويستحقها بحرية اللأبس» ما لم ينتقل بالأم إل الرق» 


)١(‏ الهداية والعناية 2١66/4‏ بدائع الصنائع 1/7/5 .> الفتاوءع): الهتدية 
6/. 
(0") مصنف عبد الرزاق .575-5٠/9‏ 


(1) سيق 


كتاب الولاء آم 


© 1 وت عز ا" ١‏ 

قال أبو جعفر : (وإذا اعتق الرجل أمة». فتزوجها رجل مسلم لبن 
يقول: ولاؤه لموالى أمه؛ لآن أباه لا نسب لهء ولا ولاء عليه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: حكمه في هذا حكم أبيه» ولا ولاء عليه في 
هذا لموالى أمه). 
وحده فى هذه العمالةة وعسئ أن يكون ما ذكره أبو جعفر رواية وفعت 

نما شترط: أن لآ يكون الأت. عربياء» ولا مول عربى_ عتافة + لأن 
الأب إذا كان من العرب». فلا خلاف بينهم أن عقله علئ قوم أبيه؛ لأنهم 
عاقلته» وكذلك إذا كان مولئ عربى؛ لقول النبى عليه الصلاة والسلام: 

00 أله َك‎ ١ 
: (مولئ القوم من أنفسهم»‎ 

فهذا موضع لا خلاف بينهم فيه. 

وإنما الخلاف إذا كان الأس لا عاقلة له: فقال أبو حنيفة: هو مولئ 
لمؤان أمه» كما أن أباه لو كان غيدا : كاة ولاؤه لمواك آمدا لآن العيد لا 


.58/ 6 بدائع الصنائع 517//5١ء2 الفتاوئ الهندية‎ )١( 
. 27 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١؟(‎ 


عاقلة له» كذلك الأب الحرّ إذا لم تكن له عاقلة: فولاء الولد لموالي أمه. 

وقال أبو يوسف: إذا كان الأب حرا: لم يكن مول لموالي أمهء كما 
لا يكون مولاهم إذا كان الأب عربياء أو مولئ عربي”". 

مبيدالة: [ولاء ولد أمة تزوجت بعبد ثم أعتقها مولاها وهي حامل] 
مولاها وهى حامل: كان له ولاؤها وولاء ولدهاء ولم يتحول ذلك الولاء 
إلراتعوالى أبيةة :وان أعتق أبوه): 

قال أحمد : وذلك لآن العتق صادفه بنفسه. وقال النبى عليه الصلاة 
والسلام : «الولاء لويخ أعتق )”'". 
لموالى أمه. 

ثم إذا أعتق الأب جَرَ الولاء» من قبّل أن هذا الولد ها هنا لم يصادفه 
العتق ؛ لأنها حَمَلت به وهى حرة» فاستحق موالي الأم ولاءه بالتعصيب» 
فإذا حذث له ولاء: من عنية الأب كان أوكر' + لأن التعصيب» هد حدية 
الأ ار 

* قال أبو جعفر : (المدة التي يُعلم بها أنها كانت حاملاً بالولد يوم 
العتق : أن تأتى به بعد عتقها لأقل من ستة أشهر). 

)١(‏ الجامع الصغير مع شرحه لأبي الحسنات اللكنوي ص”557» بدائع الصنائع 
5 /”” .2 الهداية .١58//‏ 


() الهداية والعناية .١6006//‏ 


كنات الولاء ١‏ 


وذلك لأن مدة الحمل لا تكون أقل من ستة أشهرء وقد تكون ستة 
سر سساح ورور سس س. لكر الو سا ساح سن 


أ جيهي قال الله تعالى : 0 و حمله: وفصلله, ثللثون ا ثم قال: 


1 3-1 عر حمر سير به 


#وفصدله,في عامين 4"''. فجعل الحمل ستة أشهر. 

* قال أبو جعفر : (إلا أن تكون في عدّة من طلاق بائن» أو من موت 
زوجهاء فيكون ما جاءت به لأقل من سنتين محكوماً بوقوع العتق عليهاء 
وهي حامل). 

قال أحمد : الأصل فى ذلك: أن الولاء متئ كان مباحاّء فكل ولد 
تأتي به» فهو لأدن وطء 0 الحمل» وإذا حرم الوطءء ووجبت العدة» 
فكل ولد تأتي به لأقل من سنتين» فهو محكوم بوجوده قبل تحريم الوطء. 

ألا ترئ أنا تلحقه به» ولا نحكم بأنه وطئها بعد تحريم الوطء؛ لآن 
و المسلمين محمولة علئ الصحة والتحوانة و0 فهر حاليها عن 
الفساد والبطلان ما وجد لها مساغ في الصحة. 

ولهذا المعنئ قالوا فيمن أوصئ بثلث ماله لما في بطن فلانة» وهي 
تحت زوج: أنها إن جاءت به لأقل من ستة أشهر: صحت له الوصية» وإن 
كان لأكثر: لم تصح. 

ولق "كالث: مظلقة مقعةة بتكل بولق اتات ننه لفل مخ سكين اذل 


اوس 


.١6 الأحقاف:‎ )١( 
.١5 (؟) لقمان:‎ 
.١6ا!/-١657/7/ (؟) بدائع الصنائع 65 » الهداية والعنايةء»‎ 


؟ 5:١‏ كتاب الولاء 
مسألة : [ولاء المعاقدة”''] 


قال أبو جعفر : (وجائرٌ لمن لا ولاء عليه لأحد أن يوالي م من شاء من 


الأحرار). 
وذلك لعموم قول الله تعال: #وَآلدّنَ عَمَدَتٌ أَبَمَنْحكَُ َنَافوْهُمَ 

-ه ال-2 0 

تصننيهم 


ذكان هذا يكم قانع فى . :دقاف الميرالة: بيولا الحعاقدة». وهو 
عجرن كايقيه إلا أن يعر هن اليموة اداع الر لها هر ارك بالميرانة 
والعقل منه. 1 

وقد روي «أن تميماً الداري سأل النبيً عليه الصلاة والسلام عن 
الرجل يُسلم علئ يدي الرجلء فقال: هو أولئ الناس بمحياه 
ومماته». 

وقد رأيت في | بعض المواذ ضع: «أنه سأله عن رجل أسلم على يدي 
رجل ووالاه)” ل إلا أني أنهيت حكايته ؛ لأني لم أجده فيما سمعته. 


)اهو أن لم وجل علي يد .ريغل فيفر الذى امتلى علن يليه أو لغيرة: 
والينّك على أني إن مت: فميرائى لك» وإن جنيت: فعقلى عليك وعلئ عاقلتك» 
قبل الآخر منه. نتائج الأفكارء نقلاً عن الذخيرة 11/4. ْ 

(؟) النساء: 7". 

() سنن أبي داود »١١5/7‏ المستدرك 7178/7» سنن الدارقطني 2١8١/5‏ 
وفي التعليق المغني: الحديث مختلف فيه» ليس بمتصل» ضعيفء وذكره البخاري 
في صحيحه تعليقاء وينظر الجوهر النقي »747/٠١‏ نصب الراية 5 .١85/‏ 

(5) لم أقف عليه. 


كتاب الولاء 1 


وغل آنه لاعلا فدن النقهاء أرا لسع يده ل ريعب اناك 
الولاء؛ لأنه لو كان كذلك» لوجب أن يكون كل من دعاه النبي عليه 
الصلاة والسلام إلئ الإسلام» فأسلم: مولئ للنبي عليه الصلاة والسلام» 
وكذلك من دعاه أبو بكرء وعنصض وما فتحاه من البلاد فأسلم أهلهاء فدل 
ذلك على أن عقد الموالاة مقبروط فلن ديك تمي الدارق» فمن أجله 
كان دنه الناس بمحياه ومماته. 

واشيا: فإن من أصلنا : اداه لا وارث له» جازت وصيته بجميع 
ماله» وقام الموصى له فيه مقام الوارث» ومعاقدة الولاء تتضمن ذلك. 
فينبغي أن يصح له ذلك بالعقد» كما يصح بعقد الوصية» ومن أجل ذلك 
احتاج أن يشرط في عقد الولاء: أنه يرئه» ويعقل عنه» وإذا ثبت حكم 
الميراث من هذا الوجه» ثبت حكم العقل. 

فإن قيل: كيف يجوز له معاقدة على عاقلته في إلزامه إياهم جنايته 
بقوله؟ 

قيل له: كما أجاز أن يلزمهم جنايته بعتقه لو أعتقه وهو عبد. 

مسألة : [التحول بولاء المعاقدة] 

قال أبو جعفر : (وله أن يتحول بولائه إلئْ غيره ما لم يَعْقل عنه). 

قال أحمد : وذلك لأنه حق أوجبه له بقوله: متبرعاً لم يعتض عنه 
عوضأء فهو بمنزلة الوصيةء له أن يرجع فيه قبل موته» وبمنزلة الهبة له 
الرجوع فيها ما لم يقبض عنها. 

وإنما لم يكن له أن يتحول بولائه بعد العقل؛ لأنه قد اعتاض عنه. 
بترا ل ال ربروض فليس له أن يرجع فيما أوجبه له من الولاء. 
كما أن الهبة إذا اعتاض عنها الواهب : لم يصح له الرجوع فيها. 


51 كنات الرلاء 


وأيضاً: فقد تعلق بذلك الولاء حكم لا يمكنه فسخهء وهو ما أدّوه من 
العقّل» فإذا حُكْم الولاء ثابت بحيث لا يلحقه الفسخ”'". 

مسألة : [دخول الأولاد الصغار ضمن ولاء أبيهم] 

قال أبو جعفر: (ومن والى رجلا وله أولاد صغار: فإنهم يكونون 
بذلك موالي للذي والاه أبوهم). 

قال أحمد : ولا يكون ولده الكبار موالى للذي والاه الأب. وذلك 
اله جات ها اسار زر مره القاره الى اه مسي 
التصرف عليهم بنفسه. ولا يستحقه علئ الكبار '". 

مسألة : [تقديم عصبة النسب في الميراث علىئ عصبة العتاقة] 

قال أبو جعفر : (وعصبة الميت من ذوي أنسابه أولئ بالميراث من 
مولئ العتاقة)» ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 

[مسألة : ] 

قال : (ومولئ العتاقة عصبة إذا لم يكن له عصبة من النسب» يستحق 
فضل الميراث: كما يستحقه سائر العصبات من ذوي الأنساب). 

وذلك لآن النبى عليه الصلاة والسلام «أعطئ بنتّ حمزة نصف ميراث 


إيما 


مولاها الذي أعتقته )7 ". 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »١5١/9‏ الهداية وشروحها 2١10-١57//8‏ بدائع 
الصنائع .١17٠١/5‏ 
(؟) بدائع الصناتع 2175/5 الفتاوئ الهندية 77"/0. 


0 


كتاب الولاء 5١6‏ 


وإعطاء البنت النصف». يدل على أنه أقامها مقام العصبات من ذوي 
الأسايي” 

[مسألة :] 

قال : (ومولئ العتاقة أحق بالميراث من ذوي الأرحام). 

وذلك لأنه عصبة» والعصبة أولئ بالميراث من ذوي الأرحام. 

[مسألة : ] 

قال : (وذووا الأرحام أحق بالميراث من مولئ الموالاة). 


وذلك لقول الله تعالى : #وأؤلوا السام بتضه ولي سَعض 4#" '. 

ولأن ما يأخذه مولئ الموالاة يشبه'" الوصية من الوجه الذي بين 
وهو أنه لا يستحقه إلا بالمعاقدة علىئْ ذكر التوريث» وفارق مولى العتاقة ؛ 
لأنه لا يحتاج في ذكر استحقاقه إلى ذكر التوريث”* 

مسألة : [الأحق بميراث من مات وترك ابن مولاه وأبا مولاه] 

قال زوم قلق ار بع لاآع و اناهن لقم قاذ أراامفيفة وسهمدا 'قالا: 
نيزا لآئن بولا دوق لت" برقال ابو يرسان جهو يينهما: لال الخوارا 


)١(‏ في (دءم): «مقام العصبات مثل الأخ والعم». 

.,7/6 الأنفال:‎ )١( 

(©) في (ر.ح): «بمنزلة». 

(5) بدائع الصنائع 2177/5 الهداية 199/4. 

(5) في (دءم): «لأب مولاه دون الابن»» وما في (ر.ح) هو ما أثبته»ء وهو 
موافق للمختصر المطبوع ص٠٠‏ 5» ولسياق كلام الشارح. 


5*5 كتاب الولاء 


السدس» وما بقي فللابن). 
وض فولهما» أن الميزالك: إنما ادق بالتحصيية قن هذا الويجحهة 
وأقرب العصبة الابن» ولا تعصيب للأب مع الابن؛ لأن معه ذو سهمء 
ألا ترئ أنه يستحق السدس بالتسمية» وما بقي فللابن بالتعصيب. 
وال روس أن التسمية لا تُخرجه من حكم التعصيب» إذ قد يجوز 
أن يجمع له الأمران» ألا ترئ أن رجلا لو مات. وترك بنتا وأبوين: أن 
للبنت النصف» وللأبوين السدسين”"''» وما بقى فللاب؛ لقوله تعالئ: 


011 حو سين برع ع 720 عو 00 
#وَلِابِويهِ ِكل واحرٍ وَاحِرٍ مَحْهَمَا ألسّدَس مِمَا رك إن كان له وَلَن 4 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما أبقت الفرائض فلأولئ عصبة 


ذكر)”". 

بانتيدق. الأبه فى هذه العيمالة بالتبمية :والتعضنية فعا اذا "كان 
كذلك». لم تخرجه اصيةي الا من حك اللعصييه فوجب أن 
يستحقا'؟' الميراث عل ذلك 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومَن ترك جد مولاه أبا أبيه» وأخا مولاه لآبيه وأمه. 
أو لأبيه» فإن أبا حنيفة كان يقول: ميرائه لجد مولاه» دون أخي مولاه). 


010 فى (ر.ح): (السدسأن». 
(7) النساء: .١١‏ 


كتاب الولاء ١١‏ 


وذلك لأن من أصله: أن الأخ لا حظ له في الميراث مع الجدء وهو 
عنده بمنزلة الأب. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: ميراثه بينهما نصفان). 

لأن من أصلهما لاطي جره المسيام ين والجد في 
هذا الموضع بمنزلة أخ آخر معه 7 

مسألة : [الولاء للكبير] 

قال أبو جعفر : (والولاء للكبير'"'» وتفسيره: أن يترك المتوفئ ابن 
مولاه» و ابن ابن مولاه: فيكون ميراثه لابن مولاه. دون ابن ابنه). 

قال أحمد : ناح رك هذا؛ أن“بموت: المعتق» .وترك ابنين > فيكون 
ولاء العبد المعتق بينهما نصفين. ْ 

فإن مات أحد الابنين» وترك ابنأ : لمر ب يستحق ابنه ما كان لأبيه من 
0 

وروي 2 الو لاء ا عن عمرء وعلي . وابن مسعود» وأبي 05 
كعب» وزيد بن ثابت» وأبي مسعود الأنصاري» وأسامة بن زيد رضي الله 
0 


.١50/5 بدائع الصنائع‎ »١651١/4 الهداية والعناية‎ )١( 

(؟) وفي نسخ: «للكبر»: بضم الكاف» وكذلك وقع الاختلاف في كتب السنن. 
وفيى نصب الراية :١1050/5‏ «يعنون بالكبير: ما كان أقرب بأم وأب»». وفي بدائع 
الصنائع :١55/4‏ «ومعنئ قولهم: الكبير: أي للأقرب. وهو أقرب العصبة إلى 
المعتق » يقال: فلان أكبر قومه» إذا كان أقربهم إل الأصلء الذي ينسبون إليه». 

(*) السنن الكبرئْ 2707/٠١‏ وفيه: أنه مروي عن عمرء وعليء. وعبد الله 


8 كتاب الولاء 


وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن عبدويه أبو محمد 
البغلاني قال: حدثنا محمود بن آدم قال: حدثنا الفضل بن موسئ قال: حدثنا 
أبو عصمة نوح بن أبي مريم عن أبي بكر اسمه جبريل عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «الولاء للكبر»"'"'. 

ويا :قن لورلا ل مون «التحفطا ف التعيزاقه تتلالة أن تخسن 
أهل ميراث المعتق» ولا تُستحق الولاء» ويستحقه الابن» فلما سقط اعتبار 
الميراث فيه؛ وَجَبّ أن يُستحق بقرب التعصيب من المولئ المعتق» وابنه 
ارت ندمو ابن إعهه عاق أرلل بالرلاة. ْ 

وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا 
ابن مصّفئ قال: حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن 
عمر يقول: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «الولاء نسب لا يصلح 


7 
سعه ولا هبته)” 3 


وفي سائر الأخبار: «الولاء ل كأسمة التسنية ا تباع ولا 
توهب)”". 


فلما جعله النبى عليه الصلاة والسلام كالنسب» دل علئ أنه لا 


وزيد. وينظر: نصب الراية 7/5 .١600-١605‏ 

)١(‏ في نصب الراية »١50/5‏ والسئن الكبرئ 7١7/٠١‏ طرق عديدة على أنه 
موقوف» ولم يرد فيهما أنه مرفوع» لكن المصنف هنا رفعه من طريق ابن قانع. 

(؟) سئن أبي داود ١١9/7‏ مصنف عبد الرزاق موقوقاً على ابن عمر 
.100/4)١5١6٠0(‏ 


0 


كتاب الولاء 4 


رورس كا ال يورف السيب ". 

فسالة:: [ميراث من أعتقته امرأة ثم ماتت. ولها ولد من غير قومها] 

قال أبو جعفر : (وما أعتقته المرأة من مملوك» ثم ماتت ولها ولد من 
غير قومها: كان ميراث مولاها إن مات لولدها إن كان ذكراء وكان عقل 
جنايات مولاها على قومهاء لا على ولدها). 

وإنما كان العقل على قومهاء لأنه منسوب إليهم بالولاء» قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «مولئ القوم من أنفسهم» '". 

الخو أنها ل كانه عيبي :"كان عولاها قيياء ول لني إل قبيلة 
يا 

وروي أن عليا والزبير اختصما إلئ عمر بن الخطاب في ميراث 
مولئ صفية» فحكم بالميراث للزبير» وجعل العقل على علي رضي الله 
0 

وأيضاً: فإن العقل إنما يتعلق لزومه بالنصرة» والنصرة علئ من تقع 
النسبة إليه؛؟ لأنه معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد بقوله: «مولى 
القوم من أنفسهم»: إثات» التسيةء فإذا معناأه : أنه فى حكمهم في باب مأ 
يلزم من العقل» ولذلك قال أصحابنا فيمن كان له نسب» وعليه ولاء: بأن 


.١114/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
: )سيق‎ 
قر في (ر.ح): «ولم ينسب إلى قبيلة أبيها»).‎ 
ظ (:) كنز العمال (؟5945945) ل وفيه: روآاه ابن رأهويه» وانظر موسوعة‎ 


عقل جنايته علئ ذوي ولائهء دون ذوي نسبه؛ لأنه منسوب إليهم. داخل 
في نصرتهم "" 

مسألة : [إقرار المشتري للعبد بأن بائعه قد كان أعتقه] 

قال: (ومّن ابتاع عبداء ثم أقر بأن بائعه قد كان أعتقه. وأنكر ذلك 
بائعه: كان حراء وكان ولاوه موقوفا). 

وذلك لأن تحت قوله معنيين 

أحدهما: دعواه لفسخ البيع » وذلك دعوئ على غيره» فلا يصدق 
عليه. 


والآخر: إقراره بحرية العبدء وهو يملكها؛ لأن العبد في ملكه. 
فيصلدق على نفسه. ولم يصلداق في إثبات ولائه من البائع» ولم يعترف 
بوالاقه مهن 1 ليده جع اناه عو 1 . 

مساآلة : 

قال أبو جعفر: (ومَّن أعتق من أهل الكفر عبداً له كافراً في دار 
العريةق انتلم : لم يكن يذلاك مر 

وذلك لأن العبد إذا كان حربباًء فالمعنئ الموجب لرقه هو ثبوت اليد 
عله وتهرن وعتع وقول لمر لها أنه 1 لآ يول ذلك »ولا رض 
حي الع ١‏ الاب أن تلن انان له فى الاك اله عيدىه. ره 
استرققتك : كان رقيقاً. | 


.797/60 بدائع الصنائع » الفتاوئ الهندية‎ )١( 
.5١7/06 انظر: بدائع الصنائع 4 »0 الفتاوئ الهندية‎ )0( 


كتاب الولاء ١‏ 


وكذلك التدبير؟ لأن من لا يصح عتقه: لاا يصح تدبيره» إذ كان العتق اكد 
من التدبير في باب الوثبات. 


ع 


مسألة : 

قال : (ولو استولد الحربي أمة» ثم أخرجها إلئ دار الإسلام» وهما 
مسلمان. أو دخلا بأمان: كانت أم ولد له). 

وذلك لأن الاستيلاد. قد ثبت حكمه فى ملك الغير» حتئ إذا ملك 
استحق به العتق.» كمن تزوج جارية غيره. فاستولدهاء ثم مَلكها: ثبت لها 
حق الاستيلاد» وهو في هذا الباب يجري مجرئ النسب"'*. 

مسألة : [بطلان عتق المسلم لعبده الحربي في دار الحرب] 

قال أبو جعفر : (ومّن أعتق من المسلمين فى دار الحرب عبداً له هناك 
خرييا: كان عتقه باطلاًء ولم يستحق به ولاءه؛ للمعنئ الذي ذكرنا"" 
وهو بقاء اليد المنافي للعتق» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد”"). 

ولاانرق فى دلكبييق انكون الموار: مسلما أو كاذنا بعد أذ يكو 
الغين ريا لوحو الغلة الت .ذكرنااقى الجميه. 

* (وقال أبو يوسف: يكون مولاه فى هذا إذا خخَرَجَا إلينا مسلمين؛ 
نينا راس ام 1 


() بدائع الصنائع 4 . 
(0) وفي المختصر ص 4٠7‏ : لآن له آن نيه بحن 5 للق البدر ندا 


(؟) وفي المختصر ص ”10 جعل محمدا مع أبي يوسفء» وفي بدائع الصنائع 
5 رن قول محمد في هذه المسألة مضطرب. 


> كتاب الولاء 


. واحتج أبو يوسف بما روي أن أبا بكر الصديق أعتق تسعة ممن كان 
يُعذّب في الله بمكة: صهيباً وبلالاً وغيرهم» فكان ولاؤهم لأبي بكر 
وكانت مكة يومئذ دار حرب. 

قال أحمد : هذا لا يدل علئ موضع الخلاف بينهم» من قبل أن أبا 
بكر أعتقهم وهم مسلمون. وكذا تقول اس حفقة شون أعفق غيدا مسلما 
في دار الحرب: أن له ولاءه» وإنما الخلاف بينهم في العبد الحربي إذا 
أعتقه المسلم. 

وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعتق زيدَ بن حارئة» وزيد مسلم 
حينتئذ» فلذلك ثبت ولاؤه منه. 

وأيضاً: فإن ذلك كان قَبْلَ فَرْض القتال» وإباحة الغنائم» فأما بعد 
إباحة الغنائم» وفْرْض القتال» فإن رقاب أهل الحرب قد صارت مباحة» 
معرّضة للسبي والاسترقاق» فإذا ثبت الرق في شيء منهاء لم يصح 
إسقاطه مع وجود ما ينافيه من القهر والغلبة. 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (ولو سبي العبد المعتّق بعد عتق مولاه إياه: كان 
مملوكاً للذي سباه» في قولهم جميعا). 

وذلك لأنه باق علىئْ حكم الحرب. وجواز عتقه عند أبي يوسف لم 
يُخْرجه عن حكم الحرب» فهو كسائر أحرار أهل الحرب إذا سبوا: جرى 


عليهم الرق”". 


)١(‏ بدائع الصنائع ا 


مسألة : [ميراث العبد المعتق الذي ترك بني بني مولاه] 

قال: (ومن أعتق عبده ثم مات المعتق» ثم مات العبد المعتّق بعد 
ذلك». وترك بني بني مولاه ذكوراً كلهم: ورثوا بالسوية» ولا ينظر فيه إلى 
مواريثهم بآبائهم» وذلك أنهم إنما يرئونه بجدهم الذي كان أعتقه. وهم 
متساوون في القرب من الجد)"'". 

مسألة : [مَن مَلَكَ ذا رحم مَحْرم فهو حر] 

قال : (ومَن مَلَكَ ذا رَحم مَحْرم منه: فهو حر عليه» وله ولاؤه). 

قال أحمد : روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن مَلَكَ ذا 
رحم مَخْرمء فهو حر”". رواه ابن عمر وعائشة وسّمرة. 

فأما حديث ابن عمر: فحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين 
بن إسحاق قال: حدثنا أبو عمير عيسئ بن محمد النحاس قال: حدثنا 
ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «مَن ملك ذا رحم محرم عتّق». 


فإن قيل: هذا حديث تفرد به ضمرة» لم يروه غيره عن سفيان. 


.١15/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) سنن أبي داود 270١/7‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 
٠/5١‏ » سلن ابن ماجه 2/8/7 وفي الزوائد: في إسناد طريق ابن عمر من 
تكلم فيه» وقال ابن التركماني: من شك ليس بحجة علئ من لم يشك». كيف 
والذي لم يشكوا جماعة... إلخ الجوهر النقي 2789/١١‏ نصب الراية 278٠/7‏ 
الهداية على البداية للغماري 7”5/8//8» وفيه التأكيد علئْ صحة الحديث» والرد 
على من تكلم فيه. 


1 ا الول 


قيل له: ضمرة ثقة» وروايته مقبولة وإن تفرد وا لأن من أصلنا 

وأما حديث عائشة: فحدثناه عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن الجعد قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن عطاء بن عجلان عن ابن أبي مُليكة عن عائشة قالت: قال 
رسول الله صائ الله عليه وسلم: «مَن مَلَكَ ذا رَحم مََحْرم: فهو حر ". 

قال لنا عبد الباقى: هذا حديث صحيح من حديث عطاء. 

وأما حديث سمرة: فحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى عليه الصلاة والسلام قال: «من 
ل 0 م ١‏ 

5 0 فك 7 سد ” : 

قال أبو اي «روئْ محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة 
عن قتادة وعاصم يعني الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام مثل ذلك)»). 


قال أحمد : وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود وعطاء والشتعيي”. 


)١(‏ ينظر: الجوهر النقى .110/١٠١‏ ظ 

(0) انظر نصب الراية »78٠/7‏ قال الزيلعى: وروي بإسناد ضعيف من حديث 
عائشة اه. | 

(15) مندق أبى ذاوزة 2617/7 

(4) سنن أبي داود /701,. 

(5) السئن الكبرئ »54*/١٠١‏ شرح معاني الآثار .١1١١/7‏ 


كتاب الو لاء 70م 


* ووجهه من طريق النظر: اتفاق الجميع علئ أن مَن مَلَكَ وَلَدَهء أو 
والده: عتق عليه» والمعنى فيه ما تعلق بالنسب من تحريم النكاح» وهو 
موجود في كل ذي رَحْمٍ مَحَرم. 

وعلة أخرئ: وهي أن من أصلنا: أنه تلزمه نفقته عند الحاجة بغير 
يدل فوخت انتيضق غلئة بالملك قاناً عن الاي 


د عد عاد زد علد 


.١١ا/‎ //8 شرح معانى الآثار ”/ 4١٠غ» الهداية والعناية عليها‎ )١( 


كتايت المفقود / 7 


كتاب المفقود 


مسألة : [التوقف فى التصرف فى مال المفقود”''» وفى زواج امرأته] 

قال أبو جعفر : (وإذا فقد الرجل: لم يقسم مالهء ولم تتزوج امرأته 

قال أحمد : وهو قول علي رضي الله عنه» وقال: «أيما امرأة ابتليت: 
فلتصبر حتئ يستبيّن موت أو طلاق»'". 

وروي عن عمر: «أنها تتربص أربع سئين » ثم تعتل » فإدا انقضت 


5 
عدتهاء تزو حت )7 ١‏ 


والأصل فس أن الرسل فك كان معارنا بعاتم يقبا قلذا يحون 

- - يو 

بزوالها إلا بيقين» كما أنّا متئ علمنا ملكا لإنسان: لم يجز لنا الحكم بزواله 
إلا بيقين. 


)١(‏ يقال: فقدت الشيء: غاب عني» والمفقود في الشريعة: هو غائب لم يدر 
موضعهء وحياته» وموته. ينظر: المغرب ص27125 فتح القدير 253318/08 بدائع 
الصنائع .١945/5‏ 

(0) نصب الراية 7/ ”57/7 » وعزاه إلئ عبد الرزاق فى مصنفه» موسوعة فقه علي 
ص 2057 فتح القدير 5171/60. 1 

( السئن الكبرئْ 585/17 5 » نصب الراية 7/7 7/ا5. 


: كتاب المفقود 


شمالةة [من يصح الإنفاق عليهم من مال المفقود] 

قال أبو جعفر : (وإن احتاج من يرثه لو صحت وفاته إلئ نفقة من 
ماله : فإنه لا ينفق علئ أحد منهم من ماله إلا علئ زوجته أو صغار 
ولده؛ ومن يستحق عليه النفقة لو كان حاضرا بالمعروف). 

وذلك لأنهم غير مستحقين لماله بالميراث» ما لم يُعلّم موته» فلا 
برض لأحد منهم نفقة في ماله» إلا لمن يستحقها لو كان المفقود حيا 
افير + أو غاقا جعلوها بحيانة. 

[يستحسن الاستيئاق بكفيل ممن أنفق عليه من مال المفقود] 

قال: (وإن استؤئق القاضى ممن أعطاه النفقة بكفيل ثقة'"'» كان 
عا وإنااعجلي اللدهن غير كفل اعتيعو نا 

ذلك الأن قل عتقميت الحناطا القاتبيه لقا تو ماله إذا عمف 
م ا 

مسألة : [التصرف في مال المفقود بأمر القاضي] 

قال'": (ولا يباع من عقاره. ولا من دوره. ولا من أرضه شيء دون 


القاضى). 
7 لأنه لا ولاية لأحد من هؤلاء عليه والمال باق علئ حكم ملكه حتى 
يتيقن موته. 


)١(‏ في (د.م) : والمختصر ص”٠‏ : : «بكفيل»)» بدون: (ثقة». 
(؟) ذكر الإمام الطحاوي قبل قوله: (ولا يباع من عقاره) بعض الأحكام». وترك 
الجصاص ذكرها هناء وضمّتها فيما بعدها. انظر المختصر ص .5٠ 5- : ١"‏ 


كتاب المفقود 56 


مسألة : [محافظة القاضى على مال المفقود] 

قال أبو جعفر : (وإذا رفع ذلك إلئ القاضي» جَعَلَ فيه قيّمأْ يحفظه. 
نمقة ) ولا في غيرها لزوجة. ولا لولد صغير» ولا لغيرهما). 

قال أحمد: القاضى منصوب لحفظ أموال الناس وإيصال ذوي 
الحقوق إلى حقوقهم» فمتئ خاف التّوئ والهلاك على مال الغائب: جاز 

ولا يبيع العقار. ولا ما لا يخاف عليه الفساد. لأنه لا حط قله 
للغائب» وهو محفوظ بنفسهء لا يحتاج إلى بيعه للتوصل إلى حفظه. 

مسألة : [ما يرخّص فيه للأب المحتاج من مال ابنه المفقود] 

قال : (وكان أبو حنيفة يقول: إذا غاب الرجل وأبواه محتاجان: فلابيه 
أن يبيع من ماله فيما يكتسي به. ويأكل من متاع ابنه» ما خلا عقاره» فإنه 
لا يببع منه شيئاء وكذلك قياس قوله في المفقود). 

قال أحمد : وهذا استحسان من قول امن حنيفة ) وووجهة. قول التي 
عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك"''» وقوله: (إنما أولادكم من 
كتكم: فكلوا من ات أولادكم» '". 

جسم سح بر 


وروي فَئ تأويل قوله ا ء# مآ أغوم عه م 1 


(١1)عيق:‏ 
(؟1) سق 


() في (ر.ح): («وروي في تأويل قوله تعالى : 00 عق مَاليَهَ 2# و 0 مَأ أَغْو 


“ع كتاب المفقود 


حك تخ 4 أنه يعني: ما ولدء مع م"'' كان استحق عليه من الولاية 
في البيع والتصرف في حال الصغرء فأجاز مثل ذلك فيما استحقه لنفقته» 
مما يجوز أن يستحق به الولاية عليه لأجل غيبته» وهو ما سوئ العقار. 

ألا ترئ أن القاضي يستحق عليه من الولاية في البيع بالسرا لي 3 
الصغرء فأجاز مثل ذلك فيما استحقه لنفقته» مما يجوز أن يستحق عليه 
الولاية في حال غيبته» في بيع ما سوئ العقار» مما يخاف عليه التّوى. 

وأن وصي الأب علئ الكبير الغائب يبيع ما سوئ العقارء ولا يبيع 
العقان: 

وكذلك وصي الأم والأخ» وإن لم يستحق عليه هذه الولاية لو كان 
خاضر ا 115 لاف رشص "آرى بعينفة الأ عراز ريده لماك هه الخاتي» تنا 
عدا العقار لنفقته» ولم يجزه في العقار. 


*# قال : (وأما أبو يوسف ومحمد: فكانا لا يجيزان ذلك لهء إلا أن 


يقضي به القاضي). 
59 لأن الأب 0 له على ا 00 الغيبة 


ا 59 1 دوي الرحم المخرم» الذيد ب يستحقولن النفقة 


عه ماله وا حك تت 4 
(١)المهك:‏ ؟. 
(؟) فى (د» م): «وما ولد لما قد كان». 


كتاب المفقود ١‏ 


[ما يرخص للقاضي من التصرفات في مال المفقود. والقضاء على 
الغائب 

قال أبو جعفر : (وينفق القاضي علئ من تجب له النفقة من مال 
المفقود. من ودائعه وديونه اللاتي يقر بها من هي عنده» ومن هي عليه. 
فأما ما كان من ذلك لا يقر به من هو عنده أو عليه» فإن القاضي لا يسمع 
من بينته » ولا خصومة بينه وبين من عنده ذلك). 

قال أحمد : لا يفرض عليه في الوديعة والدّيّن» إلا أن يعترف الذي 
عنده ذلك بالمال للمفقود» وبالسبب الذي به يستحق المفروض له ذلك». 
من نكاح» أو نسب» فإن جحد أحدهما: لم يكن بينهما خصومة» وذلك 
لأنه إن جَحَّد المال» فالمدعي للنفقة يريد إثبات الملك للغائب» وليس 
هو بوكيل له؛ ولا خصم عنه» فلا يلتفت إلى دعواه. 

وإن أقر بالمال» أو جحد السبب الذي به يستحق ذلك» من نكاح» أو 
نسب » فليس هذا المدعئ عليه خصما في إثبات نسب الغائب» ولا في 
إثبات النكاح بينها وبينه» والبينات لا تُسمع إلا على خصم حاضر؛ لأن 
القضاء على الغائب لا يجوز عندناء لما روئ حماد بن سلمة عن سماك 
بن حرب عن حنش بن المعتمر عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لما بعثه إلئ اليمن: «لا تقض لأحد الخصمين حتى 
تسمع من الآخر»"'". 


)١(‏ سنن أبي داود 2717١/7‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 
75”,» وقال الترمذي: حديث حسن. الهداية على البداية 579/4» السنن الكبرئ 


رضرد. كتاب المفقود 


فإن قيل: روي في بعض الأخبار أنه قال: «إذا ارتفع إليك الخصمان» 
فلا تقض لأحدهما حت تسمع من الآخر)"'". 

تبإر.. له اللفقلاق. مجيعان». :وهما: سمتلن جمماع ل سقط 
أخاهما بالاغر» وحمل الأمر.غلرا أنه قال الأمرية جميعا “اذا ارتفعا 
جميعاًء لم يقض لأحدهما حت يسمع من الآخرء وإذا جاء أحدهما: لم 
يقض له أيضاً حتئ يسمع من الآخر بالخبر المطلق» الذي لم يذكر فيه 
حال ارتفاعهما إليه. 

زايا وإذاقك بالأتفاق أنه لا رتفي اللحدهها إذا كنا حافرية: 
حت يسمع من الآخرء قدّنا على ذلك حال الغيبة» ويكون المعنىئ فيه: أنه 
جائرٌ أن تكون للخصم حجة يُدلي بها في إسقاط بينته. 

فإن قيل: هذا المعنئ موجود عند حضور وكيله» وفي سائر ما تقضون 
به على حاضر» ويبيع به على الغائب. 

قيل له: الوكيل ومن يتوجه عليه القضاء من الحاضرين» فيلزم الغائب 
قائم مقامٌ الغائب في الخصومة» فكأن الغائب حضرء فخوصم.ء فإذا توجه 
القضاء عليه» لا ينتظر كون حجة يدلي بها في الثاني» كذلك إذا حضر 
وكيله» أو من يتوجه بحضوره القضاء عليه. 

وعلئ أنه لو كان جواز القضاء علئ الغائب بحضور الوكيل والخصم 
الذي يتوجه بحضوره القضاء على الغائب أصلا فيما اختلفنا فيه» لكان 
جواز القضاء للغائب بحضور خصم تُسمع منه البينة عليه أصلاً في جواز 
القضاء للغائب وإن لم يحضر عنه خصم. 


.١50/٠١ السئن الكبرئ‎ )١( 


كثات المفقود 70م 


تفق الجميع علئْ أن القضاء العانيي يبح صر صم 

عنه ع ا ويدعي حقاً للميت» ٠‏ فيكون خصما في 
إثباته» ويثبت ذلك لسائرهم بخصومته. ثم لم يجز مع ذلك القضاء ء للغائب 
من غير خصمء كذلك جاز أن يقضئ علئ الغائب بحضور خصمء ولا 
يجوز قياسا عليه القضاء على الغائب من غير خصم حاضر. 

فإن قيل: قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان حين 
قالت له: إن أبا سفيان رجل * لسع ريني ما ركني وراد فقال: 
«ُذي من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدَك بالمعروف»” ''» وذلك قضاء 
علا النانبه 1 

قيل له: ومن , أين لك أن أبا سفيان كان غائباً حين قال لها النبي عليه 
الصلاة والسلام هذا القول. حتئ تجعله أصلا لجواز القضاء ء على الغائب؟ 

وقل روي لنا فى حديث لا يحضرنى سنده» (أن أبا سفيان كان 
حاضر)2. ١ ١‏ 

وعلئ أنه لو سلمنا لك أنه كان غائباً. لم يدل على ” شيء مما ذكرت» 
من قبل أن ذلك لم يكن علئ وجه القضاءء وإنما انها موجه النقاء 
والإخبار بما يسعها فعله فيما بينها وبين الله تعالى. 

والدليل على ذلك: : أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألها البينة على 
ما ادّعت على أبي سفيان» من مع حقها من النفقة ؛ ومعلومٌ أن النبي عليه 


.//١؟ صحيح مسلم‎ )١( 


إعلاء السنن .١١١/١6‏ 


6 كتاب المفقود 


الصلاة والسلام لم يكن ليصدقها علئ دعواها بغير بينة» فعُلم أن ذلك لم 
كسا صدهة القضناك. 

ويدل علئ ما ذكرنا: أنه قال لها: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»»: فجعل التقدير إليها فيما تأخذه؛ ومعلوم أن ما كان من فَرض 
النفقة عار بوه التضاء ع لآ ركون تقديره: ارا مسشيدده 4 لآن تقياء الإننان 
5 يجو التتيه »فال أنه لم كن هارة وبعة القضماء. 

وأبضا هن ل حغكتلف أن من اله نطلل إنانمال» اقوتك0 لمن عه 
مثله» أنه يأخذه قضاء مما له عليه» فما في ذلك من القضاء علئ الغائب» 
والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبرها بشيء لها أن تفعله من غير قاض. 

أرأيت رجلا له علي رجل ألف درهم. فوَقَم له في يده ألف درهم 
مكلا البين :له أن تقنضيها نيما لهل 

فأى فقا فى .للق و إنها يعون القضاء هلا الغاتوة بآن قبت عالدة 
القاضي مالاًء أو عقدا يينة تكو توه فلك مد شيقد: وبعد حضور 
خصم عنه'''. 

مسألة : [المدة التي يحكم فيها بموت المفقود] 

قال انو عفر (ولو أن هذا المنقوه أرا علنه هن المدة ويس موه 
ما لا يعيش مثله إلئ مثلها: قضي بموته» ثم قُسم مالّه يوم قضي بموته 
بين ورثته الموجودين يومئذ)ء ولا يرثه من مات قبل ذلك. ولا يرث 


(0)انظر: الهداية وفتح القدير ه/35587. بدائع الصنائع :/5” لالاء تركوكتء 
الجوهر النقي 0 فتح الباري 5575-518/94غ2 إعلاء السنن .٠ ١/16‏ 


كتاب المفقود 0 


المة ]| 
33 9 ل وأكثر ما قال: إن مَن فقد 


بصفين”" واوا "» فإن هذا قد مات. 
* (وذكر الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه إذا مضت مائة وعشرون 
سنة من يوم ولد: قضي بموته» ولا يقضئا بموته فيما دون ذلك). 


ع 


قال أحمد : ويشبه اذ كرم روانة سحب عراف ليده الرواية ؛ لآأن 
الوقت الذي ذكره ار الجمّل» وصفين » قد يكون بينه وبين الوقت 
الذي ذكره محمد لموت المفقود فيهما مائة وتعروق نيه 

وإنما اعتبر ذلك» لأنه معلوم أن من المحم وصفين : ؛ كان من الأمور 
العظّام المشهورة التي لا تَحْفىْ على أحد كان في دار الإسلام وهو يعقل. 
وأنه لو كان بقي أحد ممن أدرك ذلك» لشهر أمرهء ولم يَحْفَ حاله» فإذا 
لم يجدوا واحدا يُذكر عنه أنه شّهد ذلك» عَلمّنا أنه ليس في العادة بقاء 
الإنسان في هذا العصر هذه المدة» فيحكم حيتئذ بموته في الوقت الذي 


)١(‏ أي لا يرث المفقود ممن مات قبل أن يقضئ بموت المفقود» كما سيذكر 
الفارج دان 

1 يوضع اقرب الزن شهال سرريه على شاطرء الفرات من الجانب 
الغربي بين الرقة» وكانت وقعة (صفين) بين علي ومعاوية رضي الله عنهما سنة /ا0اه. 
ينظر معجم البلدان »5١5/7‏ تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص01737. 

(") الجمّل: كانت وقعة بين على رضي الله عنه من جهة» وبين أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء والزبير بن العوام وطلحة» وكانت الوقعة يوم الجمعة خارج 
البصرةء وذلك سنة ““اه. ينظر تاريخ الطبري »١١/7”‏ تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء 
الراشدين) ص 587 . 


1 كتاب المفقود 


يُتيقن أن مثلّه لا يعيش إلئ مثله في العادة. 

ثم يكون ميتا في هذه الحال» فيما يُُستحق عليه من ميراثه. 

وفيا عا و ا 
من ورثته قبل هذه المدةء بل يرث كل واحد منهم ورثنّه لأنا لم نتيقن 
تقدم موت أحدهما على الآخرء فصار كالقوم يغرقون ا أو يقع 
عليهم البيت» فيورّث الأحياء من الأموات» ولا يرث الأموات بعضهم من 
بعض» وصاروا في هذا الوجه كأنهم ماتوا جميعاً مع”". 


فسالة: لاي اينيع عبرال ل قرلا رادا باهر لقي 

قال أبو جعفر : (ومن مات وله ابنتان» وابن ن ابن أبوه مفقود لا يدرئ 
ما حاله: : فإن القاضي يجعل تَرِكتَه في يد رجل يحفظهاء ؛ فإن طلبت الابنتان 
فيرا نينا ب فإن القاضي يعطيهما النصف ؛ لأنه لا يدري لعل المفقود 
حي ء ويجوز أن يكون مات قبلهء فيعطيهما أقل النصيبين؛ لأنه يقين. 
ويوقف ما سوئ ذلك ؛ لأنا لا نعرف المستحق له» حت يت يتين الأمر في 
المفقود ا 


6 5 د جد 


)١(‏ الهداية وفتح القدير ©0/ "الال بدائع الصنائع 2١95/57‏ ولم يذكر أبا 
يوسف . والمروى عنه مائة سنة )» وقدره بعضهم بغير هذاء وهل المعتبر موت أقرانه 
في بلده. أو جميع البلاد» فإن الأعمار قد تختلف طولا وقصرا؟ 

(؟) هذه المسألة من المسائل القليلة التي اقتصر فيها الجصاص على كلام أبي 
جعفر) مع تصراف قليل» وذلك لوضوحها. 


كتتاب الإكراه 5 
كتاب الإكراه 


[أنواع الإكراه] 

قال أحمد : نقدم مقدمة في الإكراه»ء تشتمل علئ عامة مسائله. 
ويقرب بها فهُم معانيه على قارئهاء فنقول : 

إن الإكراه من المسلط النافذ الأمرّ يكون بثلاثة أشياء : 

-١‏ إما بوعيد بتلف فس المكره» أو تلف بعض أعضائه. 

-١‏ أو بحَبْس وقَيْد يُلْحق به الاغتمامً الشديد» والمشقة العظيمة» من 
غير خوف منه علئ النفس» ولا علئ بعض الأعضاءء أو بحبّس يومء أو 
تقييد يوم» أو نحوه. 

انان الطمة. اويمراط أن ساطيو هنا ل بلحق “الأشيان فيه كبر 
ضررء أو مشقة شديدة. ْ 

فأما الوجه الأول : وهو الإكراه بالقتل» أو بإتلاف بعض الأعضاء: 
فإنه ينتقل حُكم فعل المكره إلئ المكره: فيما يتعلق به من الضمانء أو 
يجب من القصاص. 

ويلزم الفاعل حَكُم فعْله فيما يستوي فيه جده وهزله بالقول» ويجب 
ضمان ما أتلف من المال على المكره. 

وليس يلزم علئ ما أصّلنا: الإكراه بالقتل علئ الكفرء من حيث 


كان جله وهَرْله سواء؛ لأنا شرَطْنا ما كان جه وهَرّله سواء من جهة 


ل كتاب الإكراه 


القولء وجد الكفر وهَزّله لم يتعلق حكمه بالقول» وإنما تعلق بالقصد 
قبل أن يقول؛ لأن من قصّد أن يَجدً بالكفرء أو يهزل به: فقد كفر قبل 
أن يقوله. 

وإن قلت يدل قولك: 0 وهزله: سهوه وعمذه: نما عا السوال 
أصلا. 


وأما الوجه الثاني : وهو الإكراه بالحبس: فلا تأثير له في حكم الأفعال 
رأساء وحكمه ثابت في سقوط حكم الأقوال”"» التي شَرْطها الطوع 
والرضاء كالبيعء» والهبة» والإقرار»ء ونحوهاء ولا يتعلق فيه حكم 
الضمان» لا في إيجابه» ولا في إسقاطه على واحد منهما علئ المكره 
ولاعارة المكر» 

فأما ما لا يختلف حكم جده وهَرْله من جهة القول: فهو واقع مع 
الإكراه بالحبس» كوقوعه مع الإكراه بالقتل» إلا أن حكمه لا ينتقل إلى 
المكره في الحبس» وينتقل إليه حكمه في الإكراه بالقتل» في باب وجوب 
الضمان عليه بالإتلاف. ْ 1 

وأما الوجه الثالث : وهو الإكراه بضرب سَوطء أو لطمة» أو حَبْس 
يوم ونحوه: فإنه لا تأثير له في شيء من الأقوال والآفعال» ووجوده 
وعدمه سواء فيما يتعلق بالفعل من الحكمء فهذه العقود عليها تدور 
مسائل الإكراه لمن راعاها وتبيتها. 

ف والدلالة 8ل صبحة بن ذكزنا من اوجن الأول كول اللد ع 


)١(‏ في خ (دء م): «الأفعال». 
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وإلَّامَن َك رءَوَعَلئهُمُظمَينبآلايمن 74 

وو أله اتولكه ف شأن صمان ين ابره ذلك أن المشركين اخدوة 
وعدّبوه» حت أظهر لهم الكفرء فَذَكَرَه للنبي عليه الصلاة والسلام» فقال 
له: «كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان» قال: فإن عادوا . 

فأسقط الله تعالئ عنه حكم اللفظ الموجب لتكفيره» إذا ظهر منه علئ 
غير وجه الإكراه بالإكراه الذي كان من القومء فدل ذلك علئ صحة ما 
ذكرناء من أن الإكراه بالقتل: ينقل حُكُمّ فل المكره إلى المكرهء فيما 
يختلف فيه جده وهزلهء وخطؤه وعمده من القول. 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «رّفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه)”". 


.٠١5 النحل:‎ )١( 
فتح الباري‎ 2١5١/7١ (؟) أسباب النزول للواحدي ص2*””5 التفسير الكبير‎ 
وأورد طرقه» فبعضها مرسل» ولكن رجاله ثقات. وبعضها ضعيف» ثم‎ ,5 

قال ابو سس وذ المراسال توق ينها بيعضن. 

() سنن الدارقطني »17١/5‏ المستدرك »5١17/7‏ السنن الكبرئ 2501/1٠‏ 
والحديث صححه الحاكم» وقال: علئْ شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وفي التعليق 
المغني نقل روايات الحديث؛ وما ورد حولهاء فمنهم من جوّدهء ومنهم من أنكره 
بل كأنها أحاديث موضوعة... إلخ» وفي الهداية على البداية للغماري ١11/١‏ قال: 
وحسنه النووي» وأشار المؤلف إلئ رواية الكثير له بإسقاط لفظ الجلالة» بينما هو: 
رفع الله »أو: «وضع الله“ ثم نبه بعدم الاغترار بثبوته هكذا عن الطبراني» كما ذكره 
السيوطي في الجامع الصغير» وذكر الغماري بأنه وهم في ذلك» وينظر فيض القدير 
للمناوي 275/5 بأنه لم يسلم للنووي القول بحسنه. 


2 كتاب الإكراه 


وزتقف أن عندايقة بين اليفاف:واباء أحدههما التشركون: يجلتويهه أن لا 
يعينا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم» فلما دَخَلا المدينة» ذكرا ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان عليه الصلاة والسلام أراد الخروج 
إلى بدر» فال النبي عليه الصلاة والسلام : «ثفي لهم بعهذهمء ونستعين 
الله عليهم»"''. 

فهذا هو الأصل في حكم الإكراه بالقتل ونحوه. 

* وأما الإكراه بالقيد والحبس: فقد روي عن عمر رضى الله عنه أنه 
قال: اليس الرجل بأمين علئ نفسه إذا ضرب» أو أوثق أو جوّع)”". 

وقال شريح : «(الحبس 0 والقيد 5 

ويدل علئ أن الحبس إكراه: اتفاق الفقهاء علئ حَبْس من امتنع من 
قضاء دينه» فوقع الإجبار على الخروج عن الحق بالحبس» فدل على أنه 
إكرأه. 

فقلنا علئ هذا: إن ما كان شَررطه الطّوؤع والرضا من الأقوال: فحكمه 
ساقط عن القائل مع وجود الإكراه بالحبس والقيد؛ لأنه إذا كان شرطه 
الرضاء والحبس يدل على الكره. وينافي الرضا والطُّوْع: لم يثبت عليه 
حكم قوله فى هذه الحال. 

* وإنما قلنا: إن الحبس لا يكون إكراهاً فى الأفعال» من قبل أن 


.١55/١١ صحيح مسلم‎ )١( 
وانظر موسوعة فقه‎ ء٠19”7/٠١١‎ .5١١/5 6)١١575( مصنف عبد الرزاق‎ )0( 


.198/٠١ 25١١/5 0)١١8577( مصنف عبد الرزاق‎ )*( 


كتاب الإكراه 5١‏ 


الحبس ليس بضرورة» وأكثر ما فيه عدم الرضاء ووجود الكره»ء وذلك لا 
يسقط به ما يتعلق بالفعل من الضمان. 

ألا ترئ أنه لو أخطأء فلبس ثوب غيره وهو لا يعلم: لم يختلف حكم 
خطئه وعمده في باب ما يتعلق به من الضمان. 

* وأما حبس يوم» وتقييد يوم . واقمربة ضسوظ أو منوطين: فإنما لم 
ل جص الس ان عر اغا لحر أو التنيةة 
أو ما جرئ مجرئ ذلك: لم يكن ذلك إكراها يتعلق به حكم» فكذلك ما 
كان مثله وفى معتاء''. 

مسألة : [الإكراه بالقتل أو بإتلاف بعض أعضائه] 

قال أبو جعفر : (ومن توعده لضصوضى : أو مَنْ سواهم». بحيث لا 
مغيث لهء فقالوا له: لنقتلتّك» أو لتشرين هذه الخمر»ء أو لتأكلن هذه 
الميتة» ففعل: كان في سعةء وكذلك لو أُوْعَدُوه بقطع بعض أعضائه» أو 

قال أحمد : وذلك لأن هذا نتيجة الضرورة» لقول الله تعالئ: مإِلا م 


َصْطَررَثُمٌ إِلَيْهِ 2"14. والضرورة هي ما تخاف معها تلف النفس» أو تلف 

بعض الأعضاءء ألا ترئ أنه لو خاف إن لم يأكل الميتة أن يتلف بعض 
أعضائه من الجوع الذي لحقه: كان له الإقدام على أكلهاء وهو على 
الأصل الذي قدّمناه في أن الوعيد بالتلف» يزيل حكم الفعل عن الفاعل. 


. 176/17 المبسوط 4/75"ء بدائع الصنائع‎ )١( 
.١ 1184 : الأنعام‎ 6 


7 كتاب الإكراه 


وينقله إلئ المكره. 

مسألة : 

قال : (ولو أُوْعَدّه بضرب سوط أو نحوه: لم يسعه الإقدام عليه). 

وذلك لأن هذا ليس بضرورة» ولا تأثير له في الحكم على ما بينًا. 

مسألة : [التهديد بالحبس إن لم يتناول الخمر أو الميتة] 

قال أبو جعفر : (ولو قالوا له: لتفعلنَ ذلك أو لنحبسنّك: لم ينبغ له أن 
يفعل ذلك). 

وذلك لمانركا فن أن اللحبين الاخاتير لفن حكو الافعاله» بوإتما يوئر 
في حكم الأقوال. 

ولأن الميتة ونحوها لا يبيحها إلا الضرورة» وليس الحبس بإكراه 
ضرورة؛ لأن الضرورة ما يخشئ فيها تلف النفس» أو تلف بعض 
الأعضاء. 

مسألة : [الوعيد بالحبس إذا لم يقر بمال في يده لغيره] 

قال : (ولو كان الوعيد بالتلف» أو بالحبس على أن يقر بشيء من مال 
في يده لرجلء فأقر به: كان إقراره باطلاً). 00 

وذلك لما وصفنا من أن الحبس يرفع حكم القول الذي شرْطه الرضا 
والطوع. وهذا شَرْط صحة الإقرارء كالبيع والهبة ونحوهما؛ لقول الله 


مر تر 


تعالئ : لإِلَآ كوت تجدرة عن رَاضٍ يِنَكُمْ 704 فشرّط في صحة البيع 


60 النساء: 89. 


كباب الأكراء 5 


وجود الرضا”"'. 

مسألة : [الإكراه عل الطلاق والعتق] 

قال أبو جعفر : (ومّن أكره علئ عتّْق عبده» أو طلاق زوجته» ففعل: 
جا طلشهما قله .كان القع الكره كما قندة العىه وتعينية المور 
إن كان ظلق قزل اكوك ومن سدس لها مادام : وإن لم يسم: فالمتعة). 

قال أحمد : قد تقدم ذكر الحجَّاج لطلاق المكره فيما تقدم من هذا 
الكتابس» فكرهت الإطالة بإعادته. 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كل طلاق جائز. 
إلا طلاق الكو 

* وأما ما ذكره من ضمان قيمة العبد»ء ونصف المهر على المكره: فإن 
ذلك إنما يجب في الإكراه بالتلف». فأما الحبس» فلا يرجع , على 
المكره وذلك لأن الحبس لا ينقل حُكْم فعْل المكره إل المكره» فيعلق 
عليه ضمان ما أتلف. والقتل ينقله. 

وإنما وجب له الرجوع بنصف المهر على المكره. من قبل أن نصف 
المهر الواجب بالطلاق قبل الدخول. وجوبه عندنا علئْ جهة الابتداع. 
على ما بِينّاه في الشهادات. 


)١(‏ المبسوط 240/595 64>» بدائع الصنائع لاا اا 

(؟) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ؟8/7١5»‏ السنن الكبرى 
17 قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان». 
وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. اه» وانظر تحفة الأحوذي» وفيه الاتفاق 
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ولما ذكرنا'من أن استحقاق التعلم هار :الروتع قبل ايمول من غير 
جهته : يسقط عنه ضمان جميع المهر. كالردة» وتقبيلها ابن الزوج لشهوة. 
فلما أكرهوه علئ الطلاق» ولزمه به فى حقها نصف المهرء وكان المكره 
هو المستحق للبضع عليه قبل الدخول» لأن حكم فثله انتقل إليه: وجب 
أن يكون ضمان ذلك عليه''". 

مسألة : [ما يترتب علئ إكراه تزويج الرجل بمهر كمهر المثل أو أكثر] 

قال: (ومن كه علئ تزويح امرأة علئم عشرة آلاف درهم. ومهر 
مثلها كذلك. فتزوجها: كانت زوجتهء ولم يرجع على المكره بشيء). 

وذلك لأن البضع له قيمة في دخوله في ملك الزوج. ومّن أخرج شيئا 
من ملك غيره» وعوضه بإزاته مثله: لم يكن عليه فيه ضمانء ألا ترئ أن 
من أتلف لرجل مالاً: لم يكن عليه أكثر من ضمان مثله. 

* قال: (وإن كان صداق مثلها دون عشرة آلاف: رَجَِع على مَن 
أكرهه بالفضل الذي في الصداق الذي تزوجها عليه علئ صداق مثلها). 

قال أحمد: هذا الذي ذكره أبو جعفر من الرجوع بالفضل علئ 
المكره: ليس بسديدء والجواب عن أصحابنا فيه بخلافه؛ لأن الزوج في 
هذه الحال لم يلزمه إلا مقدار مهر المثل» وذلك لأن الإكراه في هذا العقد 
تناول معنيين : 

أحدهما: ملك البضع» ويستوي فيه جه وهَزله. 

والآخر: التسمية» وشَرطها العلوع والرضاء فلم يلزم الزوج بها إلا 


.١7,/8// المبسوط 5؟57/5. بدائع الصنائع 65/7 » الهداية والعناية‎ )١( 
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مهر المثل» ولم يلزمه الفضل بتة» فكيف يرجع على المكره بما لا 
ند 

وعسئ أن يكون أبو جعفر قاسه على شاهدين شهدا على رجل أنه 
تزوج هذه المرأة علئ عشرة آلاف درهمء ومَهْرٌ مثلها ألف درهمء فحكم 
الحاكم بذلك. وهو جاحد.ء ثم رجعا عن الشهادة: فيغرمان الفضل عن 
وهر ليها 7 

وليست هذه من تلك في شيء؛ لأن الحاكم قد ألزمه العشرة الآلاف 
كلها بشهادتهماء فلذلك لزمهما غرم الفضل» وفي مسألة الإكراه لم يلزمه 
إلا مقدار ب 

مسألة : تب على إكراه المرأة على الزواج بمهر معين] 

٠‏ قال 0 جعفر: (وإن كانت المرأة هي المكرهة على ذلك دون 
0 ومهر مثلها أكثر مما تزوجها عليه: جاز التكاح» ولم يكن لها علئ 

من أكرهها علئْ ذلك شيء» وكان الزوج بالخيار إن كان كفا لها : إن شاء 
نحم الها داق :كلهاة تنا علئ نكاحهماء وإن أب ذلك: فرق بينهماء 
ولا شيء عليه لها). 

وذلك لأن عقد التكاح يوجب لها مهر المثل» ما لم يكن هناك 
سف والتسمية في مسألتنا كانت علئ إكراهء فلا يجوز عليها ما حطته 
من قيمة البضع» وهو مهر المثل» لأن شَرْط ذلك الطّع والرضا. 


)١(‏ في (دءم): ل(بما لم يضمنه». 
(؟) وقد تقدمت هذه المسألة في الشهادات. 
(©) بدائع الصنائع 15/17» المبسوط 5؟15/7. 
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ولا نلزمها أيضاً الزوج إلا أن تختار المقام عليها؛ لأن الزوج أيضاً لم 
يوجد منه الرضا بالزيادة علئ المسمّئ» فنقول له: إن اخترت المقام معها: 
فأتمم لها مهر المثل؛ لآن ذلك موجب العقدء ما لم يكن المسمئ دونه 
برضاهاء والتسمية منها كذلك كانت عن إكراه» فلا يجوز عليها هذا إذا لم 
يكن دخل بها. 

* ولا ينوع التروت كنويع امن الحون :أذ أ أذ يريف اشرق امتهماء من 
قبل أن الفرقة جاءت من قبّلهاء كما لو رَوّجت نفسّها غير كفءء أو 
قصّرت في المهرء ففرق الأولياء بينهما قبل الدخول: لم يكن عليه شيء 
ين لكين 

فإن كان دخل بها مكرهة: فلها كمال مهر المثل؛ لأن ذلك قيمة 
البضع»ء وهو المستحّق بالعقد» ما لم يحط عنهء والحطيطة كانت عن 
إكراه» فلا يثبت حكمهاء ولا سبيل للزوج إلئ إسقاط شيء منه؛ لأنه قد 
افون الندل» ححيف لاسي له إلا وق 

مسألة : [الإكراه على الرجعة] 

قال الى عفن اومن أكره ضارا الزعة «صحت رسدمةء بولا شىء اه 
علئ من أكرهه. وهو بمنزلة الطلاق» والعتق» والتكاح). 

قال أحمد : ومما يستوي حكمه في وقوعه بالإكراه وغيره: الآيمان 
والتذون: 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : أربع مُتَفْلات فديجيانكة 6 ليس 


.180/17 في (ر.ءح): «فسخهاء وانظر: المبسوط 15/715.» بدائع الصنائع‎ )١( 
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فيهن رديل: الطلاق» والعّتاق» والنكاح» والنذر»'"' 

رورد ابراعري راي الع لكي عل الصاد ا واد 031417 
«ثلاث جدهن جد وَهَزْلهِنَ جد : الطلاق» والعتاق» والنكاح» '". 

ومعناه: أن جدّهن وهَرّلهن في الحكم سواء. 

وأما الأيُمان: فالأصل فيها: حديث حذيفة وأبيه حين أخذهما 
المشركون» وحلّفوهما أن لا يُعينا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم» فلما 
ذكرَا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام؛ وهو يريد الخروج إلى بدرء وأرادا 
الخروج معهء قال النبي عليه الصلاة والسلام: «تفي لهم بعهدهم. 
ونستعين الله عليهم» ". 

فأخبر عليه الضلاة والسلام ببصحة (زوع سكم ايفين على رين 
الإكراهء فصار ذلك أصلا في الأيمان والنذور؛ لأن النذر في حكم 
اليمين» لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١لا‏ نذر في 
معصية» وكفارته كفارة يمين)”*. 


ولأنه حق لله تعالى» تعلق زوم بقوله. ال 


)اسن الكو ا 

(5) مد أبي داود ”7//ا50» المستدرك .7١7/”‏ وقال صحيح ووثق 
عبد الرحمن بن أردك, إلا أن الذهبي قال عنه في تلخيصه: فيه لين» السئن الكبرى 
5٠/1‏ "*», شرح السنة 7519/69. 1 ْ 

(0) سيق: 

(1) سبق. 

(0) بدائع الصنائع /1/ ١180‏ » المبسوط 57/575 .٠١5‏ الهداية .18١/4‏ 
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مسألة : [الإكراه على بيع العبد] 

قال أبو جعفر : (ومّن أكره علئ بيع عبده» فباعه: لم بجر بيعه). 

قال أحمد : وذلك لأن شَرْط جوازه الرضا والطّوع» لقول الله تعالى: 
9إِلَّا اذدككوت جدره عن راض ينك 204 

ولأن ما أوقع من ذلك بإكراهء فهو كالموقع على شَرْط الخيار؛ لأن 
شَرط الخيار معناه: أن لا يجوز على فى هذه المدة إلا برضاي واختياري». 
كذلك الراقع عل الإكراة». وكذلاك كن طقن يلحقه الفسخ يشرط الكيادة 
مثل الكتابة» والإجارة» والقسمة ونحوها. 

والعتق لاا يصح بشرط الخيار فيه» بل يقع» ويبطل الخيارء وكذلك 
التكاح» والطلاق» والرجعة» والأيمان» فلذلك تفذت هذه الأشياء مع 
الإكراه. 

* قال أبو جعفر : والسصحيان يا والبائع مكره: 
جاز عتقهء وكان مولاه بالخيار: إن شاء ضمن المكره قيمته» وإن شاء 

ضِمّها المشتري» فإن ضمّنها المكره: رجع بها علئ المشتري» وإن 

وبا و 

* قال : (ولو كان أعتقه قبل أن يقبضه: كان عتقه باطلاً). 

قال أحمد ل ل لم يصح لما وصفنا من أن 
شَرْطه الرضا والطُوْع» وذلك معدوم مع الحرية فهو من وجه يُشبه البيع 
المشروط فيه خيار البيع»ء في باب امتناع جواز بيع المشتري» وهبته. 
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ونحو ذلك من التصرف الذي يجوز أن يلحقه الفسخ. 

ومن وجه يشبه العقدَ الفاسد. في باب جواز عتق المشتري فيه بعد 
القبضء وامتناع جوازه قبل القبض. 

ومن وجه يفارقهما جميعاء وهو أن المشتري في مسألة الإكراه لو باعه 
بعد القبض: لم يجز بيعهء فإن أجاز البائع المكره البيع: جاز بيع 
المشتري» وفي شرط خيار البائع لا يجوز بيع المشتري وإن أبطل البائع 
خياره » بل هو من هذا الوجه يشبه المشتري شراء صحيحا بتاتا إدا قبضه 
بغير أمر البائع قبل نقد الثمن» وباعه: فللبائع تقض بيعهء فإن تقده 
المشتري الثمن : جاز بيعه. 

* وإنما كان حَكُم البيع الواقع علئ الإكراه ما وصفناء من قبّل أن 
العقد وقع بغير رضاهء وله الخيار فى إجازته وفسخه من جهة الحكم.» لا 
لأن هناك فساداً في نفس العقدء لكن من جهة عدم رضاه» ولاامن جهة 

* وإنما كان له الخيار: من طريق الحكمء مع وقوع تسليط البائع 
للمشتري على التصرف على وجه الإكراه» كما أن البيع الصحيح يوجب 
من البائع تسليط المشتري علئْ التصرف. 

* وإنما امتنع جواز تصرفه فيه قبل القبض: من طريق الحكم» فمتى 
قبض وتصرف» ثم أجاز المكره البيع: صح تصرفه. وإن لم يجزه: لم يجز 
تصرف المشتري فيه إلا في العتق؟؛ لأن تسليطه إياه وقع عن إكراه» فلا 
حكم له في جواز تصرفه. 
عليه مع وجود القبضء والإكراه لا يمنع صحة التسليط على العتق» كما 
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ا عد مر رحا بدن هيده فأعتقه : تَفَذ عثقه» فالتسليط علئ العتق 
وإن وقع عن إكراه» فهو كالعتق الموقع علئ الإكراه: فينفذ»ء ويصح. 
والبيع وسائر وجوه التصرف. لا يصح مع الإكراه» فكذلك التسليط عليه. 

وأما إذا أعتقه المشتري قبل القبض: فإنما لم يجز عيْقه من قبل أن 
العقد فاسدء لعدم رضا البائع» وشبّهه محمد برجل اشترئ عبدا بألف 
درهم إلئ الحصاد أو الدياس» فإن أعتقه المشتري قبل القبض: لم ينفذ 
عتقه » وإن أعتقه بعد القبيض: جاز عتقه 

وإن أبطل المشتري الأجل قبل حلوله: ثم البيعء كذلك البائع إذا كان 
مكرهاً : لم يجز البيع» وله الخيار في إجازته» ولا يجوز عثق المشتري قبل 
القبض» ويجوز بعده على ما بينًا. < 

وحكئى أبو جعفر (عن محمد أنه قال في غير كتاب الإكراه: إن عثق 
المشتري جائز قبل القبض وبعده). 

ووجهة: أن التسليط على العتق قد وجد من جهة البائع؛ لأن البيع 
البتات يوجب جواز عثق المشتري. 

* وأما وجه قوله: إن البائع بالخيار: إن شاء ضمن المكره قيمة عبده» 
وإن شاء ضمُنها المشتري إذا أعتقه المشتري بعد القبض: فهو أن فعل 
الحكرة يققل مكمه إن المكره قينا يتلق يمن حك «الإنلاقهة: نلا 
أكرهه على التسليط عل العتق» وقد نفذ عثق المشتريء كان له أن يضمنه 
القيمة» كما لو أكرهه علئ العتق. فأعتقه: ضمن قيمته. 

فإن ضمّنها المكرة: رجع بها علئ المشتري» كما بِينّا أن الشهود إذا 
شهدوا أنه باعه عبده بألف درهم إلى سنة» ثم رجعوا: فيضمنهم البائع 
القيمة حالة أنهم يرجعون علئ المشتري بالثمن إل أجله» ويقومون فيه 
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مقام البائع » وكالغاصب الأول إذا ضمن: رجع بالقيمة علىئ الغاصب 
الثاني» وذلك لأن ملك المشتري قد صح بالعتق» فيرجع عليه المكره 
عل هايا : 

وإن شاء البائع ضمّن المشتري؛ لأنه هو المتلف له بالعتق» 
والمضمون عليه بالقبض"”'". 

مسألة : [مَن أكره علئ قتل شخص ففعل] 

قال أبو جعفر: (ومَن أكره علئ قَثْل رجل» فقتله بالسيف» فإن أبا 
حنيفة رحمه الله كان يقول: يقتل المكرهء ولا يقتل المأمور المكره» وقال 
الوووسف"" هن الآسس الدكره هيوان" دية اليتعرل فى مال ولا تي: 
علئ المأمورء وقال زفر: يُقتّل المأمور). 

قال أحمد : محمد مع أبي حنيفة في هذه المسألة» وأبو يوسف وحله 
في جواب المسألة. 

جد انول أو عطينة سمه آنا شك نكل اكه متقل إل المكرف 
بدلالة ما اتفقوا عليه من وجوب ضمان ما أتلفه المأمور من المال علئ 
وجه الإكراه علئ المكره. وكذلك العتق» والطلاق» وما جرئ مجراه؛ لا 


)١(‏ انظر: المبسوط 205-54/754. 250-54 45-97,. 2.44 بدائع الصنائع 
.١1 87/17‏ الهداية .١717/4‏ 

(0) فى (ر.ح): «وقال أبو يوسف ومحمد)» وفى المختصر ص١١4‏ بدون ذكر 
محمل» لصوا كار ا ل حدع ا سن ا لو انايج يدك نل له وكما هو 
في الهداية والبدائع والمبسوط. 

(9) في (دء م): اليس على المكره إلا ضمان). 
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خلاف بينهم في هذه 55 فدل على أن حكم فعل المكره المأمور 
متعلّق بالمكره. 

ألا ترئ أنه إذا أظهر الكفر علئ وجه الإكراه: لم يتعلق حكمه 
بالمكره» لوقوعه علئ وجه الإكراه» كذلك سائر الأفعال التي يختلف فيها 
حكم العمد والسهو. 1 

ومن الذلنان غلة :ذلك» اتفاق الجميع علئ أن للمكره والعامون بقكل: 
أن يجتمعا علئ قتل المكره» كما لو قصّدّه بالسيف ليقتله : كان لكل واحد 
أن يقتلهء فال عل أن حك قعله معان رد وراجع إليه»ء ومن أجله أباح 
دمه بإكراهه» كما يبيحه بحمله عليه بالسيف». فصار المكره في هذا الوجه 
كالآلة له في قَثْله كانه فك كذ البقم عار يلوه نف اعد يذه فضرب 
المقتول به. فيكون القصاص عليه» دون المكره. 

فإن قبل: يلزمكم علئ هذا الاعتلال إبطال عتق المكره» وطلاقه؛ لأن 
حَكم فعْله منتقل إلئ المكره» فكان المكره هو المعتق والمطلّق. 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأنا قد قيّدنا العلة نط كا 
الموال + وهو أن ذلك مها تخيلف. وه حك النبهو -والعمد» بالق 
ونظائره مما يستوي فيه حكم السهو والعمدء ففارق ما وصفنا بالدلائل 
الموجبة لذلك. 

فإن قيل: فهلاً جعلت المكره كالفاعل لسبب القتل من غير مباشرة» 
مثل حافر البئر في الطريق» والشهود إذا شهدوا بما يوجب القصاصء ثم 
0 د 
قيل له: لو كان كذلك. كان لا يجوز استباحة دمه بإكراهه». فلما جاز 
استباحة دمه بالإكراهء دل علئ أنه في معنئ فاعل القتل مباشرة» ألا ترئ 


كتاب الإكراه 0ه 


أر حاف الع والشهوة لا يستحقون بفعلهم السبب استباحة دمائهم. 

فإن قيل : هلا أوجبت علئ المكره القصاصء كما قال زفرء إذ لم يبح 
له الإكراه قتلّه» فكان حاله بعد الإكراه كهي قبله في باب حَظْر دمه؛ ومن 
هذا الوجه فارق إتلاف الأموال؛ لآن الإكراه بالضرورة ببيح له إتلافها 
لإحياء نفسه» ولا يجوز له إتلاف نفس غيره لإحياء نفسه؛ لأن الله تعالى 
قد سوئ بينهما في حرمة الدم. 

قيل له: ما قدمناه من الدلائل كاف في إسقاط هذا السؤال؛ لأن ما 
ذكرت من بقاء دمه علئ الحظر في حق المأمورء لم يمنع إباحة دم المكره 
له علىئْ ذلك». لأجل إكراهه. فدل علئ أن حكم هذا الفعل متعلق به دون 
الحاموون: 

وأنا اللحكارة قاذ بويحين كورزتهمه مشيهر نا 'قلية القتصنامن والمان» آلا 
ترئ أن رجلاً لو دخل دار الحرب بأمان: لم يجز له قَثْل أحد منهم» لما 
أعطاهم من الأمان؛ فإن قتلهم: لم تكن دماؤهم مضمونة. 

وكذلك من أسلم من أهل الحربء قد حظر دمهء وَحَقنّه بإسلامه. 
ولو قله مسلم قبل أن يخرج إلئ دار الإسلام: لم يكن دمه مضموناً عليه 
فغير جائز أن نجعل الحظر علة في ضمان الدم. 

ولو أذ وجا رحا اله ددر وجل قن قسناضن :كان اللا سحي الايد 
ذلك: قَثْلهِ بالسيف, فلو أحرقه بالنار: كان مسيئاً» ولم يجب عليه شيء. 

فإذ قا لقائل مهل ارسي علنهما جمعا القضاض.:. 

قيل له: لما واققتّنا علئ وجوب القصاص على المكرهء فقد ثبت 
انتقال حكم فعله إليهء فاذا سشكية نناقها عرق العامون» :إن قير حقانة التقان 
حكم فعله إلئ الآمرء وبقاء حكمه على الفاعل. لاستحالة كون فعله 


8 كتاب الإكراه 


منتقلاً عن الفاعل إليه» وباقياً علئ الفاعل من الوجه الذي ثبت حكمه على 
لمن 

ولأن نظير ذلك معدوم في الأصول. ومتئ خرج جواب مسألة الفرع 
من أن يكون له نظير في الأصول: سقط. 

فإن قيل : فأنتَ تجيز انتقال حكمه إلئ المكرهء مع بقائه علئ المأمور, 

نف لو أكرهة عل" العتق:: تعلق ححكيه بوالآمر فيها بلزمه مد الفيماك: 
وشكية ثالث نهنا على الدامون في باب نفاذ عتقه. وثبوت ولائه منه. 

قيل له: لم ننكر ما أنكرناه من هذا الوجه؛ لآن حكم الفعل تعلق 
بالآمر في هذا الموضعء من غير الوجه الذي تعلق بالمأمور» وفيما وصفنا 
يتعلق بالآمرء من حيث تعلق بالمأمورء من حيث أوجبت عليهما جميعا 
القصاص. 

حبك ا حي ان يبر السادي عن المكره بعموم ما روي 

عن النبى عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»ء وما 
استكرهوا عليه»"''؛ حين لم يفرق بين القتل وبين غيره '". 

مسألة : [الإكراه على الزنئ] 

قال أبو جعفر : (ومن أكره علئ أن يزني بامرأة» فزنئْ بهاء فإن أبا 
حنيفة كان يقول :يح في ذلك» كما يد لو أناه على غير إكراه» ثم رجع 
عن ذلك فقال: إن كان الذي أكرهه سلطاناً : لم خداه إن كان غير 
سلطان: حدء وهو قول أبي يوسف. 


)١(‏ سبق. 


(؟) انظر: المبسوط 54/75. بدائع الصنائع 2174/17 الهداية ///ا117. 
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وقال محمد: إذا أكرهه غير سلطان ممن إكراهه كإكراه السلطان: لم 
يحَد) وقياس قول زفر في ذلك أنه يحَد). 

قال أحمد: المشهور من قول أبي يوسف أنه مع محمد في هذه 
العيالة”. 

وجه قول أبي حنيفة في وجوب الحد إذا أكرهه غير السلطان: أن 
الزنئ لا يكون إلا بالشهوة والانتشارء وظهور ذلك منه ينافي الكراهة. 
ويدل على الطوع والرضاء فصار الفعل واقعا على جهة الطوع » فوجب 
الحد. 

فإن قيل: الشهوة والانتشار قد يقارنهما ترك الفعل» فإذا ليس في 
وجودهما ما يزيل الإكراه على الفعل. 

قيل له: معلوم من حال الكاره والخائف انتفاء الانتشار منهء 
والانبعاث ٠‏ للجماع . فإذا وجدناهما على حال ينافي حال المكره» علمنا 
أنه أتاه طوعاً غير مكره. وليس يمتنع أن يظهر من المكره ه إكراه له على 
الفعل» وهو مع ذلك يفعله طائعاً غير مكرّهء كما لو أكره علئ الكفرء 
فقصد إلى إظهاره طائعا غير مكره: لَزِمهِ حكم الكفرء ولم يزّل عنه ظهور 
الإكراه من غيره عليه. 

وأما ]ذا أكرهة يلطلا * نانم ادر عله استجيينانا. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: يحتمل أن يكون المراد: 
الخليفة . 0 ل ا أن 0 


)١(‏ انظر المبسوط 5؟88/5. 


505 كتاب الإكراه 
إمام يقيم الحد فيه فيسقط. 

كمن زفق وليبس إمام. ثم ولي إمام : قلا يحدء 0 زنى في دار 
الحرب» ثم خرج إليناء فلا يحَد؛ لأن إقامة الحد إلى الإمام» فإذا لم يكن 
في حال الفعل من يقيمه: لم يجب في تلك الحال» وإذا لم يجب في حال 

ألا ترئ أنهم قالوا: إن الإمام نفسه لو أتئ ما يجب عليه فيه الحد: لم 
يحد؛ لأنه زال بفعله هذا عن الإمامة» فلم يكن هناك من يقيم الحدء 

قال أبو الحسن : فإن كان أراد به ملطاناء وفوقه غير نحو الأمراء 
والعمّال: فإن وجه سقوط الحدّ فيه: أن هذا قائم معام الإمام. ومن شاه 
أن يتوصل إل إسقاط الحدودء فلما أراد أن يتوصل إلى إثبات الحد 
إيجابه: لم يجب ». ولم يثبت». وهذا اناد من و 


.1/١ /1/ بدائع الصنائع‎ ٠ ١857/48 المبسوط 5؟88/5.» الهداية والعناية‎ )١( 


كتاب القسمة ا 


[أنواع القسمة"''] : 

قال أحمد : القسمة علئْ وجهين: 

أحدهما: تمييز الحقوق» وهو ما تقع القسمة فيه على الأجزاء. نحو 
المكيل والموزون إذا كان بين رجليّنء ألا ترئ أن كل واحد منهما يحصل 
له بالقسمة القَدْر الذي كان يملكه قبل القسمة. 

لبالكاد يا على ذا الوه فليس فيها معنى البيع ؛ لآن كل واحد 
يها اد جد وين عله انارو إن رجلين لو ام شتريا كر حنطة» ثم 
اقتسماه: كان لكل واحد منهما أن يبيع ما حَصل له مرابحة علئ نصف 
الثمن. 
نما حَصلَ لكل واحد منهما بالقسمة. فنصفه ما كان له قَيّل القسمةء 
والنصف الآخر كأنه ا* قكراه يما سلحه إلرا اترركة: 


سر 


الا'توئ أن كل واعن مهما قد يخوق أ نيصل له «القسمة اكت هما 


)١(‏ جاء في بدائع الصناتع 17/1: القسمة في الشريعة: عبارة عن إفراز بعض 
الأنصباء عن بعضء. ومبادلة بعض ببعضء» وينظر: أنيس الفقهاء ص2777» الهداية 
وشروحها //751. 


له 2 كتاب المفسمة 


كان له في الأصل من الآخر"'» نحو أربعين شاة بين رجلين» اقتسماها 
علئ القيمة: قد يجوز أن يحصل لأحدهما خمسة وعشرون شاة» وللآخر 
خمسة عشرة شاة» ومن أجل ذلك قالوا: إن ما حصل لكل واحد منهما 
بالقيينة: لآ يجوز له كه ماح علق العمن الذى الشخرا فيه قبل الفسمة”". 

مسألة : [قسمة الدار التي يملكها شخصين إذا طلب ذلك أحدهما] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الدار بين رجلين.» فطلب أحدهما 
قسمتهاء وأبئ الآخرء فارتفعا إلئ القاضي: نَظرَ القاضي في ذلك» فإن 
كانت مما يقع لكل واحد منهما بالقسمة ما ينتفع به: قسَمّها بينهما). 

وذلك "لآ القمة يتحت لك والحد عتيجا باللك ]13 كان لد 
القسمة منفعة» أو لم يكن عليه فيها ضرر؛ لأن كل حدره تمن الدان :]ذا كان 
بينهماء فكل واحد منهما منتفع بنصيبه» ونصيب غيره» وله أن يمنع غيره 
من الانتفاع بملكه» فصارت القسمة من حقوق الملك في هذه الحال» 
فلكل واحد منهما المطالبة بحق ملكه. 

* قال : (وإن لم ينتفع واحد منهما بما يقع له بالقسمة: لم يقسمها 
بينهماء حتى يرضيا بذلك). 

وذلك لأن كل واحد منهما إذا لم ينتفع بنصيبه بعد القسمة» وينتفعان 
به قبل القسمة: فهذه قسمة علئ ضررء ولا يجوز للقاضي إيقاع القسمة 
علىئْ ذلك؛ لأن المطالب بالقسمة في هذا الوجهء إنما يقصد الإضرار 
بنفسه وبشريكهء وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا 


6 فى (دء م): «الأجزاء». 
() المبسوط 5١/1.العناية‏ والكفاية 517/4 7. بدائع الصنائع 17/17. 
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ضرر ولا إضرار في الإسلام)"''. 
وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تعضية'" على أهل 
الميراث» إلا فيما احتمل القسمة») ". 
ولأن ما لا تفع فيه» فليس بحق له» وإذا لم يكن حقاً له لم يُجبر 
القاضى الآخرَ عليه؛ لأن القاضى إنما يجبر الناس عل أداء الحقوق التي 
لزه لشوهي» دانانها ليس يعدو الطائي فزن القاضي ١‏ حير عليه ْ 
مسألة : [قسمة الدار إذا كان فيها نفع كبير لأحدهما دون الآخر] 
قال: (وإن كان الذي يصيب الطالب بالقسمة ينتفع به لكثرته» ولا 
وذلك لأن للطالب حقا في هذه القسمة» وهو الانتفاع بملكه ميا 
عن ملك غيره» ومع غيره من الانتفاع بملكهء والذي أباها إنما يريد 


)١(‏ مسند أحمد (78517) »2160/1١‏ المراسيل لأبى داود 5945» السئن الكبرئ 
»© وفى هامش المراسيل: حديث حسن بطرقه وكو اهيف الهداية على البداية 
4 وبين 5 ومعظم الروايات لم تذكر لفظة: «في الإسلام»» إلا في مراسيل 
أبي داود» وفيما رواه الطبراني في الأوسط» وقال عنه: إن سنده حسن وصحيح. 

)١(‏ التعضية: التفريق» وعض الشيء: وزَّعه وفرقه» والذي لا يحتمل القسم مثل 
الحبة من الجوهرء وأراد بعض الورثة القسم: لم يجب إليه» ولكن يباع» ثم يقسم 
ثمنه. لسان العرب .58/١6‏ 

(*) السنن الكبرئ »177/٠١‏ المراسيل »77٠١‏ سنن الدارقطني» وفي التعليق 
المغني: في إسناده صديق بن موسئ بن عبد الله بن الزيير» وهو ليس بالحجة. الهداية 
على البداية .١5//‏ 


الانتفاع بملك غيره» فيجبر على القسمة"". 

مسألة : [مطالبة الورثة الكبار بقسمة دار أقروا أنها ميراث أبيهم] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الدار بين ورثة كبار أصحّاء» فأقروا عند 
القاضي أنها ميراث بينهم عن أبيهم. 500007 قسمتها بينهم: فإنه لا 
يجيبهم إلئ ذلك» حتى يقيموا البينة علئ ميراثهم إياها في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمهم إقرارهم» ويقضي به عليهم. 
ويقسمها بينهم على ذلك». ويشهد أنه لم يقض في ذلك بشيء علئ أحد 
سواهم). 

قال أحمد: وجه قول أبي حنيفة: أنهم إذا اعترفوا بالميراث» فقد 
أقروا ببقائها على حكم ملك الميت؛ لأن الورثة يخلفون الميت في ملكه. 

ألا ترئ أنهم يرذون بالعيب علئ بائع الميت» والقاضي جائز التصرف 
على الأموات. فلو قسّمّها بينهم بغير بينة» وكانت القسمة فيها على معنئ 


)١(‏ أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص .4١04‏ شرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد »١١١/5‏ تبيين الحقائق 5”58/20.» الهداية والعناية /701//7. 

وفي الثييين والهداية أن كلام الجصاص عل خلافهء وأنهما وافقا الخصاف فيما 
ذهب إليه؛ وكذا قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي. 

وهذا الخلاف الذي ذكروه ليس في شرحه للمختصرء كما جاء عنهم ء وإنما 
أورده الجصاص في كتاب مختصر اختلاف العلماء فقط 777/54 حيث قال: «... 
وطلب صاحب التنصيب الكثير القسمة: قسمتهء وكذلك إن طلبها الآخرء وإن كان 
واحدا منهما لا ينتفع بنصيبه: لم أقسمه حتئْ يجتمعاء وما كان في قسمته ضرر: 
كالثوب والحمام والحائط: لم أقسمه حتئ يجتمعا». ينظر بدائع الصناتع .7١/1‏ 
المبسوط 6١/؟١.‏ 


كتاب القسمة 61١‏ 


البيع لما قدمناء والدار محفوظة بنفسهاء لا يخاف عليها الهلاك» لكان فيه 
تصرفٌ على الميت بقولهمء ولا يجوز له أن يتصرف علئ الميت بقولهمء 
فيزيل حكم ملكه بالقسمة. 

وليس هذا بمنزلة الدارء إذا كانت في أيديهم علئ جهة الشراءء أو 
الهبة» فيقسمها وإن لم يقيموا البينة؛ لأن ملك المشتري ملك مستائف. 
ليس هو في الحكم ملكاً للبائع» فلا يقع فيه تصرفٌ علئ غير من قاسمء 
فلذلك صدّقهم علئ أنفسهم» وقِسّمَها بينهم. 

ولا يشبه أيضاً العقارٌ ما سواه من العروض عند أبي حنيفة» فيقسمها 
وإن اعترفوا بها ميراثاء ولم يقيموا بينة» من قبل أن العروض يخشئ عليها 
التّوئ والهلاكء وفي قسنّمتها حفظ''' للميت إن كان الأمر علئ ما قالواء 
أعني الورثة ؛ لماكل والحت متهم رضي :كتحصل له والتنيطة إلى عبان 
حتئ إذا هلك. ضمتهء وقبل القسمة هو باق علئ حكم ملك الميت. 
ليس فى ضمان أحدء والدار ليست كذلك؛ لأنها لا تضمن بالغصب 
بق 

وأيضاً: قد ثبت للقاضي التصرف علئ الأحياء في بيع العروض» 
لأجل الغيبة إذا خاف عليها الفساد أو الهلاك » ولا يثبت له التصرف عليه 
في العقار بمال. 

قال : (فكذلك العروض في الميراث» فإن لم يقم عليه بينة: جاز له 
أن يقسمها). 

قال أحمد : ولا خلاف بينهم أنه متئ قامت البينة علئ الميراث» وقد 


)١(‏ في (ر.ح): «حظ). 


7 كناك الفشيوة 


حَضَر من الورثة اثنان: أن العقار يقَسَّم ولو كان ذلك بينهم من غير جهة 
الميراتت: 

ولا خلاف بينهم أيضاء أنه لا يقسم إذا كان بعضهم غائباًء وذلك لأن 
تصرف القاضى جائز على الميت» فلا يبطل حق الحضور إذا أرادوا 
القسمة لغيبة الغائب منهم» مع جواز تصرفه على الميت في إيصال ذوي 
الحقوق من مستحقي ميراثه إلئْ حقوقهم» كما يعطي الموصئ له وصيته. 
ويقضي دينه مع غيبة بعض الورثة. 

وأما إذا كان بينهم من غير جهة الميراث» وبعضهم غائب» فإن غيبته 

* وذهب أبو يوسف ومحمد في إيجابهما علئ القاضي قسمة العقار 
وإن لم تقم بينة علئ الميراث"'': أنها في ملكهم في الحال» فيقسمها 
عليهم . ولا يجعله قضاء علئ غيرهمء كما لو كانت بينهم من جهة 

ف 
الشراء”". 

مسألة : [تحري العدل فى قسمة الدار] 

قال أبو جعفر: (وإذا قسمت الدار بين أهلهاء فأصاب بعضهم 
موضعا منها بغير طريق اشترط له فيها في القسمةء فإن كان له مَمْبَحَ مما 


)١(‏ في (ر.ح): «ووجه قولهما في مسألة الميراث إذا أقروا بالعقار من غير بينة 
فيقسمها)». 

(؟) مختصر اختلاف العلماء »77١/5‏ بدائع الصنائع 7517/1» الهداية 7/7 707, 
المبسوط 684/١6‏ تين الحقائق 35/9؟: 


عاب القيمنة م 


أصابه إل الطريق: أمضيت القسمة» وإلا: أبطلها). 

قال أحمد : إذا كان له مَمْتَحّ إلئْ الطريق مما أصابه» فقد حصلت له 
المنافع , وساوئ صاحبّه فيما أصابه؛ لأن كل واحد ينتفع بنصيبه» ولا 
ضرر عليه فيما أصابه. 

وأما إذا لم يكن له مَفْتَحٌ فهذه قسمة فيها ضرر على أحدهماء وذلك 
غير مستّحَقّ عليه بالملك؛ لأن الذي استحقه كل واحد منهما بحق ملكه: 
يديل الاتصناء» وقق. البعاق القيون .بأ نهنا ووذ الآخر: نفى التعديل ؛ 
لأن التعديل هو المساواة فيما معنا بالملك». فلا تجوز القسمة على 


0 


مسألة : [كيفية القسمة والذّرع في العُلُو الذي لا سسُقْل له. والعكس] 

قال أبو جعفر : (وكان أبو حنيفة يقول في العلّو الذي لا سفل له 
وفي السفل الذي لا علو له: يُحسّب في القسمة ذراع من السفل بذراعين 
فزن العلو: 

وكان أبو يوسف يقول: يحسّب كل ذراع من العلو بذراع من السفل. 

وقال محمد: يقوم كل ذراع من العُلُو علئ أن لا سفل لهء وكل ذراع 
من السفل علئ أن لا علو له). 

قال أحمد : الأصل في ذلك عند أبي حنيفة: أن 'القسمة: إثما: هى 
تعديل الأنصباء» وتعديلها إنما يكون بحسب منافعها. 


والدليل على أن القسمة تتضمن اعتبار المنافع : اتفاق الجميع على أن 


.54/١6 المبسوط‎ »7١ 7/1 بدائع الصنائع‎ )١( 


"5 كتاب القسمة 


كل واحد منهما إذا لم ينتفع بنصيبه: لم يستحق القسمة على صاحبه» ولم 
يقسمه القاضى بينهما إذا أبى ذلك أحدهما. 

فإذا ثبت هذا الأصل. اعتّبر أبو حنيفة اعتبار منافع السفل والعلو 
بأصل له آخر بينه"أ وبين أبي يوسف ومحمد فيه خللاف» وهو أنه يقول: 
إن العلوَ إذا كان لرجل» وسّقلّه لآخر: فليس لصاحب العلو أن يزيد في 
بنائه» ولا يعليَ فوقه علوا آخر. 

وإذا كان ذلك من أصلهء فالذي لصاحب العلو بغير سفل منفعة 
واحدة. وهى الانتفاع بالعلو الذي هو فيه فحسبفء ولا يمكنه الانتفاع 
بسفلهء ولا أن يبني فوقه علوأ آخر فينتفع به. 

وأما صاحب السفل بلا عَلّو: فله أن ينتفع بوجه البيقه .وله أن 
يسفل . حر ال ار فيحصل له منفعتان» وليس له الانتفاع 
بالعلو ؛ لأنه لغيره» وإنما عدم جهة واحدة من المنفعة. 

وأما صاحب البيت الكامل الذي له سفل وعلوء فله ثلاث جهات من 
المنافع: وجه البيت» وسَفله. وعلوه» فصار للبيت الكامل ثلاث منافع. 

فقال أبو حنيفة علئ هذا الأصل: إن ماثة ذراع من العلو الذي لا سفل 
لهء بإزاء ثلاث وثلاثين ذراعا وثلث ذراع من البيت الكامل الذي له سفل 
وعْلو؛ لأن للبيت الكامل ثلاث منافع» وللعلو الذي لا سُفل له منفعة 
واحدة. ومائة ذراع من السفل الذي لا علو لهء بإزاء ستة وستين ذراعاً 
وثلئي ذراع من البيت الكامل؛ لأن للسفل الذي لا علو له منفعتين» 


)١(‏ فى (ر): «بيته): ضبطت الكلمة هكذا بتشديد الياء. 


ومائة ذراع من العلو الذي لا سُفْل لهء بإزاء خمسين ذراعاً من السفل 
الذي لا علو له؛ لأن للعلو الذي لا سفل له جهة واحدة من المنفعة. 
وللسفل الذي لا علو له جهتان. فصار ذراعان في العلوء بذراع من 
السفل. 

فمن أَخَدَ من السفل الذي لا عَلْوَ له ذراعاً: أعطئ ذراعين من العلو 
الذي لا سفل لهء ومن أََذَ ذراعاً من البيت الكامل: أعطئ ثلاثة أذرع من 
العلو الذي لا قل لهء وإذا أخذ ذراعاً من البيت الكامل: أعطئ من 
السفل الذي لا علو له ذراعاً ونصفاً على ما بينا. 

# وأما أبو يوسف: فلما كان من أصله: ١‏ لعاعين العلو أن يبني في 
الال ار لل عي ع ا تابه كس 
سواءء فلذلك حَسَّبّ ذراعاً من العلو» بذراع من السفل. 

4 وقد أجاب محمد فى كتاب القسمة عن هذه المسألة» بجواب 
ُشكل به المسألة علي قارئها إذا لم يهم مُرَادَه وذلك أنه قال: وقال أبو 
يوسف: يحسب العلو بنصفء والسفل بالنصف» وينظر كم جملة ذرّع كل 
واحد منهماء فيطرح من ذلك النصف. 

وليس هذا جواب المسألة التي ابتدأ بذكرها في العلو الذي لا سفل 
له» والسفل الذي لا علو له وإنما هو جواب البيت الكامل مع العلو بغير 
سفلء والسفل بغير علو؛ لأن البيت الكامل يعدل ذراع منه عنده ذراعين 
من العلو الذي لا سَفل له» والسفل الذي لا علو له. 

فإذا كان العلو عشرة أذرع» ردّها إلئْ خمس أذرع؛ لأنها بإزاء خمسة 
أذرع من البيت الكامل» وكذلك السفل إذا كان عشرة أذرع» عدها خمسة 
أذرع من البيت الكامل. 


05 كتاسب القسمة 


فحصل الخلاف بينه وبين أبي حنيفة من وجهين : 

أحدهما: أنه يجعل السفل الذي لا علو لهء والعلو الذي لا سمل له 
في التقدير واحداء يجعل ذراعاً من هذاء بذراع من هذا. 

والثاني: أنه يحسب ذراعين من العلوء أو السفل بإزاء ذراع من البيت 
الكامل. ظ 
وأبو حنيفة يجعل ذراعين من العلو. بذراع من السفل» ويجعل ذراعا 
من السفل» بثلثي ذراع من البيت الكامل. 

1 * ثم نرجع إلى مسألة كتاب القسمة فنقول: إن محمداً أراد أن يِبيّن 
0 العلو والسفل عند أبي يوسف واحدء وأن كل واحد منهم يحسب 
بالنصف مع البيت الكامل وإن لم يذكر البيت الكامل في السؤال» فهذا 
معنأه. 

وأبو يوسف له اعتبار آخر بعد ذلك وهو: أنه إذا حسب ذراعين من 
لعلوء أو من السفل بذراع من البيت الكامل» فإنما يحسب ذلك مساحة 
بغير بناء» ثم يقوّم البناء في العلو والسفل على ما يساوي. كذا حكئ عنه 
بشر بن الوليد. 

قال أحمد : وينبغى أن يكون هذا الاعتبار مذهب أبى حديفة أيضاء إذ 
غير جائز إسقاط حك اناه مع تفاضل القيّم» وأن اعتبار أبي حنيفة الذي 
ذكرنا في تعديل العلو بالسفل» والسفل بالبيت الكامل» إنما هو في 
السااي ْ 

وأما محمد: فإنه اعتبر القيمة في الساحة والبناء جميعاً؛ لأنها تختلف 


كتاف القسمة /ا>”ة 


قيمتها في البلدان والمواضع»ء ع" بحسي رغية الناض ننه" . 

مسألة : [كيفية قسمة الدور المختلفة بين المشتركين] 

قال أبو جعفر : (وقال أبو حنيفة فى الدور المختلفة: إن كل واحدة 

وقال أبو يو سف وممعحمدل : على ما يراه القاضي أصلح لهم في حم 
الأنصباء لكل '' واحد منهم في دارء أو تفريقها في الدورء فإن رأئ قسمة كل 
اللي عت 59 0511101111 فل 
شم يه في يض إلا براضيهم أنها مل يمت كذلك؛ كانت نيعا 

ألا ترئ أنه لو تزوج امرأة عل دار: لم يكن ذلك تسمية صحيحة. 
كما لو تزوجها على ثوب. أو دابة: لم يكن تسمية» وكان لها مهر المثل. 

وإذا كان كذلكء» لم يجز قسمة بعضها في بعضء كأجناس الثياب 
والدواب» ولو قِسَمّها القاضي وهي بَيّع: كان قد أجبر من أبئ القسمة على 
البيع » وهو لا يستحق عليه البيع بحق 3 الملك”". 


2310 مختصر اختللاف العلماء 1//5؟”57. بدائع الصنائع 2/1 المبسوط 
٠١6‏ . تبيين الحقائق 717/17/0. الهداية //57157. 

030( في (ر.حج): امن جميع الأنصباء ولكل). 

(؟) مختصر اختلاف العلماء 775/5 المبسوط »18-١1/١6‏ بدائع الصنائع 
/77/7. 


7 كتاب القسمة 


مسألة : [اختلاف المشتركين في قدر الطريق التى ترفع من الدار] 

قال أبو جعفر: (ولو اختلفوا في مقدار الطريق التي تُرفع من الدار 
بينهم: رفعت الطريق بينهم علئ سعة باب الدار). 

وذلك لأنه قد استحق الدخول من أي نواحى الباب شاء» فيستحق 


1 


منهم أن يمنع صاحب الطرق من الاستطراق في حقه 

فسالة؛ 

(ولا يقسم حائط ولا ثوب بين مالكيّه إلا بتراضيهما). 

وذلك لأنها قسمة علىئْ ضررء وقد روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام)”". 

وروئ أبو عاصم عن ابن جريج عن صديق بن موسئ عن محمد بن 
أبي بكر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تعضية علئ أهل 
الميراث» إلا ما احتمل القسمة)0". 

وأيضا: فإن القسمة إنما هي : تمييز الحقوق وتعديلهاء وهي القسمة 
الممتسة بالملك» فأما إتلاف جزء من مال كل واحد منهماء فإن ذلك 
غير مستحق .بالملك» فلا يجمّر واحد منهما عليه ألا ترئ أنه لو كان 
بينهما لؤلؤة» أو ياقوتة: لم يجز أن يكسرها ويقسمها بينهما. 


)١(‏ المبسوط 2.٠١/١6‏ بدائع الصنائع ١/17‏ ؟. 


1 سيق 
() سبق. 


كتاب القسمة 4 

مسألة : [تحري القاسم العدل] 

قال: (ولا ينبغي للقاسم أن يقسم في شيء مما ذكرنا برد شيء 
يشترطه لبعض أهل القسمة علئ بقيتهم ما قدر علئ ذلك). 

قال أحمد : يعني أنه لا يدخل في القسمة دراهم» ولا غير ما اقتسما 
عليه''"» لأجل زيادة قيمة ما يأخذها أحدهماء وذلك لأن لزوم الدراهم 
إنما يكون من طريق البيعء وهما لم يأمراه بالبيع والشراء» وإنما أمراه 
بالقسمة 

وأيضاً: فإن القسمة إنما هي تعديل الحقوق» وتمييزٌ ملك كل واحد 
متونا» وإفراد: هو هلك قير وغز امعد عفد بالمللف م ولا سحن 
بالملك أَخْدْ دراهم» ولا إعطاؤها بالقسمة. 

مسألة : [عدم جمع القاسم أنصبة الشركاء إلا باتفاقهم] 

قال أبو جعفر: (ولا ينبغي له أن يجمع نصيب بعضهم مع نصيب 
بعض» إلا باتفاقهما جميعاً علئ ذلك). 

وذلك لأنه إذا جمع نصيب اثنين في موضعء لم يتميز بذلك نصيب 
كل واحد من نصيب صاحبه» والقسمة إنما هي تمييز الحقوق» وإفرازها 


من حق الغير. 
وأيضاً: فإنه يحتاج مع ذلك إلى قسمة ثانية» فلا ينبغي أن يفعله إلا أن 
يرضيا بذلك. 


)١(‏ في (رء ح): «ولا غير مال قسما عليه». 


مسألة : [ما ينبغي مراعاته عند قسم الدور] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي أن يقسمها بينهم حتئ يقوّمها ذراعاً ذراعا 
على ما يتناهئ إليه كل ذراع منها من شارع» ومن غامض"''» ثم يصورها 
صورة؛ ثم يقرع بينهم عليها). 

وذلك لأنه لا يصل إلئْ تعديلهاء والتسوية بين أنصبائها إلا من هذا 
الوحة: 

وأما القرعة: فإنما هي لتطييب النفوس» وقد روي «عن النبي عليه 
الصلاة جد ل سامير اسمن سيا وأقرع فيها» '". | 

وأنه قال للرجلين اللذين اختصما إليه فى مواريث قديمة قد دَرست: 
(استهماء وتوخمّا الحق» ويُحلّل كل واحد منكما صاحبه)" ". 

اوكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه)!*. 

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز القرعة في القسمة» والمعنئ فيها 
تطييب النفوس » لكلا يسبق إلى ظنّ بعضهم أن غيره أوثر عليه. وليس فيها 
إبطال حق واحد منهم. 

ولو اقتسموها بغير قرعة: جاز بالاتفاق أيضاً. 


)١(‏ الغامض: المطمئنٌ المنخفض من الأرض» ودار غامضة: إذا لم تكن علئ 
شارع. لسان العرب (غمض) .5٠١/17‏ 


030( تعدم, وينظر السيرة النبوية 0 هشام مع الروض الأنف 54/5غ: عيولن 
الآثر .18٠/57‏ 


() سئن أبي داود ,,/22 وتقدم. 


5 )تسيو : 


كتاب القسمة ع 


وذكر محمد فى كتاب القسمةة أن القياين أن لا تجوز القسمة على 
القرفة6.وآله كاوه امعجمناا. 

وف القناس» أن القسمة في معن البيع» والبيع لا يصح وقوعه 
بالقرعة ؛ بو ا 
والسلام عنها'"» إذ كان موقوفاً على فعْل يوقعه غير العقدء إلا أنه تَرّكَ 
القياس» وأجازهاء لما ورد فيها من الآثار. 

ولأن القسمة فيكت #البااك: يَجبر الحاكم عليهاء وقد كان الحاكم 
أن يعين ملك كل واحد منهم بغير قرعة, فأجازها بالقرعة أيضاً لنفي 


التهمة عنه”". 
نسألة:: معسر سرس 0 
قال أبو جعفر : (وينبغي له أن يُجرّىء ما يحاول قسمته بين أهله من 


الدور والعقارء علئ أقل أنصباء أهلها فيه. ثم يُقرع بين أهل القسية يعد 
أن 5-0-7 أن من خَرَ سهمه أولا أعطاه جزءه من الدار من الجانب 
الكذا منها. نم مما يليه حتئ يستوفي حقّهء ثم يفعل ذلك بهم واحدا 
واحداء حتئ يستوفوا أجزاءهم كذلك). 

ذلك أنه لديل لصاحب الأقل فين أن تحصل اله نصنه جيرا من 
غيره» ولا يمكنه أن يجزته على قدر أنصبائهم ؛ لأنه لا يأمن أن يخرج 
النصيب الأقل لصاحب الأكثرء والنصيب الأكثر لصاحب الأقل» ولكنه 


.”7 8/1 سئن أبى داود‎ )١( 
الهداية ونتائج‎ 201١ 50 لا‎ .”/١65 بدائع الصنائع 219/1 المبسوط‎ )0( 
.7571١/5 الأفكار عليها 4//١71"؛ الدر المختار وحاشية رد المحتار‎ 


يجزئه على الأقل» كأنه إن كان أقل الأنصباء فيها الحو جرأه أثماناًء فإن 
كان لواحد فيها النصف: أعطاه أربعة أثمان من جانب واحد. ولا يفرق 
نصيبه ؟ 000000 

مسألة : [التصرفات التي يحق للمقسوم له فعْلّها في حقه أو حق الغير] 

قال أبو جعفر لاوس اساكاى مسد سمل ء وعلو من 
دارء فأراد أن يفتح في حائطها باب من حَجرة له سواها في دار 
أخرئ » لينطر ضيغ تلاف البحيس : الى عله اناوه ل تحت يسما ينمه فى 
حائطه. 

ثم ينْظّر فإن كان ساكنُ الحجرتين واحدأ: لم يُمئَع من التطرّق في هذه 
الدار. 

إن كان ساكن هذه الحجرة التى. من وراء :هذه الدان» غير ساكن 
الحيجرة التي بوقعت له .من عله الداز» لم رركن له أن يعطق فيد ْ 

تاناخس البمالة آنه وقعت له حجرة؛ ولها طريقٌ في دار قوم 
وله دار أخرئ خَلْفَ الحجرة. فَتَحَ منها بابأ إليهاء ليستطرق الحجرة» 
وطريقها في الدار التي لغيره» افيحود اعتباره على ما ذكرء وذلك لأن 
ساكن الموضعين إذا كان :واتيد| > قله أن يصير من إحداهما إلى الأخرئ 
بحق السكنئ» فله أن يستطرق حيتئذ من الحجرة التي هو ساكنها في 
طريقها إلى دار القوم. 

وأما إذا كان ساكق الدان الى كلف المجرة غير ساكن الجهرة#فليسن 
لشاكن لدان أن سعط رق القااو: الت نذيها طاريق التصدر "انها ليا لم كن له 


() بدائع الصنائع »١94/1‏ الدر المختار وحاشيته رد المحتار 777/5. 


كتاب القسمة 8 


حق السكنئ في الحجرة» فهو إنما يَصيّر إليها علئ جهة الاستطراق إلى 
الدار» فصار بمنزلة من استطرق طريقاً شارعا إلئْ دار ليس له فيها حق 
الاستطراق» فليس له أن يفعل ذلك إلا بإذن صاحبها”'". 

مسألة : [ادعاء أحد الشركاء الغلط فى القسمة] 

قال أبو جعفر : (ومَن ادعئ غلطأ من أهل القسمة. أو حيّفا بعد وقوع 
القسمةء وأنكر ذلك أصحابهء سكل البينة عل ذلك» فإن أقام بينة عليه: 
فسخت القسمة ثم استؤنفت إن طلب ذلك أهلها). 

قال أحمد : لا يصدّق مدّعى الغلط إلا ببينة؟ لأن القسمة محمولة 
على الصحة. كسائر العقود إدا وفعت » هي محمولة على الصحة . ولا 
يُصدق مدعي الفساد على ما يلاّعيه إلا ببينة» فإن أقام بينة: قبلت منه. لآنه 
اانعلدواك نا عقا للقيين”. 

مسألة : [قسمة غير العقار عند طلب أحد الشركاء] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الغنم بين جماعة» فطلب بعضهم 
قسمتها: 0 وكذلك الوبل, والبقر. والثياب » والدواب» والحنطة. 
والشعير). 

قال أحمد : معناه: أن كل صنف من ذلك يُقِسَم على حدة» ولم يرد 
به أن بعضها يُقَسَّم في بعض؛ لأن الأصناف المختلفة لا يقسّم بعضها في 
بعض إلا بتراضي الجميع. 


.517/١6 بدائع الصنائع 2514/17 المبسوط‎ )١( 
.5 1/1 بدائع الصنائع‎ ».15/١5 المبسوط‎ )0( 


ع كتاب القسمة 

مسألة : [قسمة الرقيق] 

قال أبو جعفر : (وأما الرقيق» فإن أبا حنيفة كان لا يقسمهم. وقال 
أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق كما يقسم ما سواهم). 

رجه نوك الى حنيفة: أن القبيمة تعدرز.التحقوق علة اليساوافة .وذلاك 
غير ممكن في الرقيق » لتفاوت ما بين بني آدم. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الناس كإبل مائة» لا تجد فيها 


0-0007 

ار «أنه ليس شيء يفي الواحد منه بألف من جنسه. إلا 
بنو آدم)"". 

وقال الشاعر: 
ولم أر أمثال الرجال تفاوتاً إلئ الفضل حتئ عد ألف بواحد 


وإذا كان كذلك». وكانت هذه المعاني التى ينبغي فيها التعديل 
والمساواة» غير مضبوطة في الرقيق» لم تصح قسمتهم. 

فإن قيل: قد يمكن قسمتهم على اعتبار القيّم. 

قيل له: لا اعتبار بالقيمة في ذلك» دون تعدي المنافع» وهذا جديد 
على ما ذكرنا من قوله في اعتبار السقلء والعُلو بالمنافع» ودلّلنا على 
وجوب اعتبار المنافع» وأن مّن لم تحصل له منفعة بالقسمة» لم يستحق 
القسمة علئ شريكه. 


(0) لم أقف عليه. 


كتاب القسمة ع 


والقيمة فإنما يُصار فيها إلى ظاهر حاله» دون المعاني التي يتفاوت 
فيها الناس» وظاهر الحال لا يدل علئ ما وصفنا؛ لأن تلك المعاني من 
العقلء والفطنئة» والفهمء والصبرء والحلمء والوفاء»ء والصدق. 
والشجاعة.ء وحسن الخلق» والدين» وما جرئ مجرئ ذلك» وهذه معاني 
مبتغاةً من الرقيق» لا سبيل إلى الإحاطة بهاء والوقوف علئ كنْهها. 

وافاتسائ التحزان فللدى تكن مع اش ١‏ مو اذ لايع والم تترك منه بها 
يمكن مشاهدته في الحال» وهو ناعير وا والسّمّن في العَنّم» 
والمأكول من الحيوان» والجري في الفرس» وذلك كله يمكن الوصول 
إلئْ معرفته في الحال» من غير تفاوت يقع فيها. 

* وأما أبو يوسف ومحمدء فإنهما جَعَلا الرقيق كسائر الحيوان» في 
إيجاب قسمته عل القيّم. 

مسألة : [قسم الرقيق ومعهم ثياب غيرها] 

قال أبو جعفر : (وإن كان مع الرقيق سواهم من الثياب أو غيرها: ل 
ذلك بينهمء وأدخل فيه الرقيق في قولهم جميعا). 

قال أحمد : قد ذكر محمد هذه المسألة في كتاب القسمة على ما ذكره 
أبو جعفر» وهي ند له عن إن الملآك تراضوا بالقسمة؛ لأنه لا خلاف 
يعر 9 القاضي ل يتنسم الاين المخالةة يلها في يعفن» إلا أن 
يتراضوا بالقسمة عليهاء ٠‏ فيكون ذلك بيعا يقع بينهم بالتراضي. 


6 العبولة: عبل الشيء عبالة فهو عبل» مثل : ضحم محافةغع فهو ضحمء 
وزنا ومعنئ» ورجل عبّل الذراع: ضخم الذراع» وامرأة عبلة: تامة الخلق. المصباح 
المنير (ع.ب.ل) ؟١/20.‏ 


ل كتات القستمة 


فأما القسمة المستحقة بحق الملك. وما يُجْبر القاضي عليه منهاء 
فإنما يكون في الجنس الواحد. لا في الأجناس المختلفة بعضها في 
بعض» فما ذكر من قسمة الرقيق مع الثياب محمولةٌ عل التراضي ”© 

مسألة : [اشتراط الخيار في القسمة] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بشرط الخيار في القسمة). 

قال أحمد: ما يجوز في البيع من هذه الشروط: فهو جائز في 
القسمة» وما لا يجوز مثله في البيع: لا يجوز في القسمة؛ لما وصفنا من 
أن القسمة الواقعة علئ القيّم هي في معنو الببع”". 

مسألة : [حكم الشفعة وخيار الرؤية في القسمة] 

قال أبو جعفر : (ولا شفعة في قسمة» ولا خيار رؤية). 

قال أحمد : يعني أن القوم إذا اقتسموا داراً بينهم : لم تجب فيها شفعة 
للجار؛ لأن الشريك أولئ منه» ولا تُحسب لبعضهم على بعض» لما فيه 
من فسخ ما دخلوا فيه من القسمة. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: «فإذا وَقَعَت 
الحدوة قاذ 7 

وإيقاع الحدود هو القسمةء فنفئ الشفعة بالقسمةء كما لو قال: 
إذا وَهَب: فلا شفعة» وإذا تزوج علئ دار: فلا شفعة: يعقل به نفي 


عو 


.5١/1 بدائع الصنائع‎ 275/١5 المبسوط‎ )١( 
بدائع الصنائع 58/17؟.‎ »5٠0/١0 المبسوط‎ )١( 


كتاب القسمة 4 


الشفعة بهذا العقد. 

وأيضاً: فإن كل واحد منهم شريك فيما وقع له بالقسمة من جهة 
أصحابه» وليس لأصحابه شركة قائمة بعد القسمة فيما وقع له» فالشريك 
أولئ ممن لا شركة له في حال الأخذء اليف أن كن وميك لم نفع 
بالشركة» ثم قاسم : َطلت شفعته » لبطلان ما به استحق. 

وأما قوله: ولا خيار رؤية: فمعناه: ولا شمعة في خيار رؤية» وهو أن 
يشتري داراً لها شفيع» فسلَّم الشفعة والمشتري لم يكن رأئ الدار» فردّها 
عن باننها يخيان الرؤية: 4لا ششمة لد في الدار لأنه ليس حكمه حكم 
البيع المستقبّل» وإنما هو بمنزلة فسخ البيع بخيار الشرط» وبموت العبد 
قبل القبض» وذلك لأنه عاد إليه بغير قبوله» والبيع لا يكون إلا بالتراضي. 

وليس يعني أن لا خيار رؤية في القسمة؛ لآن خيار الرؤية قد يجب في 
القسمة عندهي'''. 
ظ مسألة : [حق الولي في القسمة عن مال الصغير] 

قال أبو جعفر : (ولأبي الصغيرء ووصيه أن يقاسما علئ الصغير). 

قال أحمد: كل من له ولاية في التصرف في الشراء والبيع: فله 
القسمة؛ 00 معنئ البيع''". 

لة : [إذا ورد الاستحقاق على المقسوم] 
قال أبو جعفر : (وإذا كانت الدارٌ بين رجلين نصفين» فاقتسماهاء 


.775//7 بدائع الصنائع 758/1» الهداية والعناية‎ )١( 
. /1/ بدائع الصنائع‎ »5١/١6 (؟) المبسوط‎ 


34 كانه التسية 


فأخذ أحدهما الثلث من مقدمهاء وقيمته ستمائة درهمء وأخذ الآخر 
الثلثين من مؤخّرهاء وقيمتها ستمائة درهم» ثم استحق نصف ما في يد 
صاحب المقدم» فإن أبا حنيفة رحمه الله قال في ذلك: يرجع صاحب 
المقدآم على صاحب المؤخر بربع ما في يده» وإن شاء أبطل القسمة. 

رت دي بقىّ في يده» ويبطل القسمة» 
ويكون ما بقى من الدار بينهم نصفين). 

وجه قول أبي حنيفة في إيجابه التخيير بين الرجوع بما يخصه فيما في 
يد الآخرء وبين فسخ القسمة: أن القسمة في ذلك لما كانت في معنئ البيع 
نكا دناه حاق كمه قرعا دارا مداق قاستدق تسنتوا م والممتحل ذلك 
ات رار فض سريت القار ا ساني ل 
وإن شاء رجع بحصة ما استَّحَق فيما في يدهء وهذا اتفاق بينهم في البيع» 
فكانت القسمة عنده بمثابته. 

وإنما قال: يرجع بربع ما في يد الآخر: من قبل أن ملكهما قد تبّن أنه 
قد كان الباقى من الدارء وقيمته تسعمائة؛ لآن المستحق ثلثماثة» فينبغي 
أن تكون هذه التسعمائة بينهما نصفين» فيجب أن يحصل لكل واحد منهما 
ما قيمته أربعمائة وخمسون. وفي يد صاحب المقدام ثلثمائة بعد 
الاستحقاق» فيرجع مما في يد صاحبه بما قيمته مائة وخمسون» وذلك 
ربع ما في يله. 

وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما ذَهَبَا في ذلك إلى أنه قد تبيّن أنه 


)١(‏ وفي رواية أبي حفص رحمه الله: ذكر محمد مع أبي حنيفة» وهو الأصح. 
نقلة اللترخسى اف المسوط 44/16 داقع الصكافم 1/17 


كان لهما شريك ثالث» فتبطل القسمة؛ لأنه لا تجوز قسمة الشريكين دون 
الثغالثك”'". 

مسألة : [البيع قبل القسمة دون إذن الشريك] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الدارٌ بين رجلين» فباع أحدهما نصيبه من 

وذلك لأنه لو جاز بيعه» لحصل لهما شريك ثالث في بعض الدارء 
دون بعض. وفيه ضرر علئ الشريك؛ لأنه يقاسم المشتري البيت وحده. 
دون سائر الدارء ويقاسم البائع بقية الدارء فيتفرق نصيبه فيهاء وهو قد 
كان استحق بَلْءأ بحق ملكه في الدار جَمْع”" نصيبه في موضع منهاء فليس 
للشريك إبطال حقه من ذلك. 

مسألة : [الأآشياء التى يصح بيعها من الشريك قبل القسمة] 

قال أبو جعفر: (ولو كانت ثياب بين رجلين» أو نّم أو ما أشبه 
ذلك مما يقسّمء فباع أحدهما حصتّه من شاة» أو من ثوب؛, أو مما سوئ 
ذلك منها: لم يكن لشريكه أن يبُطل ذلك عليه في رواية محمد» وكان له 
أن يبطل ذلك عليه في رواية الحسن بن زياد) ". 

وجه رواية محمد: أنه لا ضرر علئ شريكه في مشاركة المشتري إياه 
في الشاة» وليست مثل مسألة الدار؛ اناق لفرت لغيه فى النااز ا 
عليه» وليس في تفريق نصيبه في الغنم ضرر؛ لأنه لا يمكن أن يكون 


)١(‏ المبسوط »55/١5‏ بدائع الصنائع 5/1؟. 


() في (ر.ح): اجميع). 
قر ورواية الحسن هى اختيار الطحاوي» كما ون المختصر ص8١‏ 4. 


وم/ة كناف القسمة 


نصيبه من الجميع مجتمعاً في حيّرء كما استحق جميع نصيبه من الدار في 
حيز. 

وأما وه رواية الحسن : فهو أنه قد استحق بالملك إفراد نصيبه من 
نصيب شريكه. ورفع , الشركة والشيوع في ملكه. وجواز بيعه يطل عليه 
حقه في هذا الوجه؛ لآن الشركة ات فق نذا ينه وريه في" . 

مسألة : [حكم إقرار الشريك في دارٍ ببيت منها لثالث أو وصيته] 

قال أبو جعفر ومن كادرببه وبين رجل دارء فأقرَ ببيت منها لرجل» 
وأتكر ذلك صاحبه: حت الذان نيخت الشريكية: فإن وقع البيت في 
نصيب المقر: ال له اماو الي الفرييد اندر 55 
أصاب المقرٌ بالقممة بين المقر وبين المقرٌ له يضرب المقَرّ له بذرع 
البيت» ويضرب فيه الم بذَرْع نصف الدار بعد البيت» فيكون لكل واحد 
منهما ما أصابه منه). 

قال أحمد : أما مادامت الشركة قائمة» فالمقر غير مصدّق في إقراره: 
لما فيه من الضرر علئ شريكه؛ حَسْب ما قلنا في بيعه لنصيبه من بيت 

وأما إذا اقتسماء فإن وَكَمَ البيتُ في نصيب المقر: سلّمه إليهء لاعترافه 
بآنه أولوا نه عله كمع اشترى عيداء ثم أقر به لغيره. 

وأما إذا وقع في نصيب الآخر: فإن المقرّ له يضرب فيما في يد المقر 
بمثل ذرع البيت» ويضرب المقرٌ بذرْع نصف الدار بعد البيت» فيكون 
نصيبه بينهما علىْ ذلك ؛ لأن إقراره قه تمن أن الذان مقلذ إن كافك مانة 


.874/5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 


كتانب القت 23 


ذراع» والبيت عشرون ذراعاً» فقد زعم في إقراره أن البيت للمقر له وأن 
الذي تبقئ من الدار بعد البيت ثمانون ذراعاء له منها النصف: أربعون. 

فإذا حصل في يده بالقامية كمون رزاع انتيهها عو والمفر لد 
شيرف قنه المدر له عكريق دزاعاه نوالمقر بأريعيق: 3 زاقاء تكون يمتها 
على ذلك. ْ 

فإن قيل : فهو إنما أقرَ له ببيت بعيّنه» فكيف يجوز أن يأخذ من غير ما 
أقرّ له به؟ 

قيل له: من قبّل أنا قد أعطينا المقرّ بدل ما سلّم من البيت لشريكهء 
وإذا حصل له البدل» ثبت فيه حق المقرّ له. 

قال أحمد : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في دارٍ بين رجليْنء أوصئ 
أحدهما ببيت منها بِعَيْنه لرجل» ثم مات» فقسمت الدارء فإن وَقَعَ البيت 
في نصيب الميت: كان البيت للموصئ لهء وإن وقع في نصيب الآخر: 
كان للموصئ له مثل ذَرْع البيت كله فيما أصاب الموصي الميت. 

وذا ممم غلا ما :ذكرنا فى الإقران لأن العوصرا اله فك تملن اله 
الحق في استحقاق البيت كله إذا حصل في نصيب الميت؛ له «بضبين 
بمنزلة من لم يزل كان مالكاً له» وكان'" مستحقاً بالقسمة» والقسمة من 
حقوق الملكء فإذا ثبت له الحق من هذا الوجه» في استحقاق البيت كله 
اوبوت فى اليد كان كدللت محم إجا راقع فى تصرويا وباي 10 
قلنا في الإقرار؛ لأنا قد سلّمناه إلئ الشريك بالبدل الذي حصل للميت 
51000 


(0) فى (د»م): «إذ كان». 


0 كتاب القسمة 


* وأما محمد فإنه وافقهما في الإقرارء وخالفهما في الوصية» فقال 
فيها: إن صار البيت للميت» أخ العوما له نصفه؛ لأن النصف الآخر 
مَلكه من جهة الشريك» فكان فيه بمنزلة رجل أوصئ بدار غيره لرجل» ثم 
ملكهاء فتبطل وصيته فيها. 

وإن حصل البيت في نصيب الشريك: كان له مثل نصف ذَرْع البيت» 
كرجل أوصئ بعبده لرجل» ثم قله رجل بعد موت الموصي: فيستحق 
الموهم له بيه 

ونضل ييه ورية الإقرارء بأن الإقرار حكمه ثابت في حق المقرّ له 
على المقرء سواء كان في ملكه أو في ملكه غيره؛ لأن مَن أقر بعبد غيره 
لودل م اكه بعد إزر رسيي" إدرا رم اقة طلذلك ضار له يحييم ره 
البيت» إذا صار البيت بالقسمة لشريكه. 

وأما الوصية فلا تنفذ إلا في ملكه؛ لأنه لو أوصئ بعبد غيره» ثم 
ملكه: لم تنفذ وصيته فيه» فلما كان مالكا لنصف البيت يوم الوصية» لم 
تصح وصيته في النصف الذي لا يملكه» فلذلك اختلفا عنده''". 


د عد عد عد عاد 


(١)فى‏ (ر.ح): «نفذ). 
(١؟)‏ مختصر اختلاف العلماء 9/5؟7. 


كتاب المأذون له 0 


ات بح يح 


كتاب المأذون له 
فى التجارة'" 


مسألة : [حكم الإذن للعبد والأمة بالتجارة] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ للرجل أن يأذن لعبده ولآمته في التجارة. 
بالعَيّن كانا أو غير بِالعَيِّنَء بعد أن يكون الصغير منهما يعقل التجارة). 

قال أحمد : قال الله تعالى : #وَالَدِنَ مبَهُونَ كنب هنا ملكت أيمنتكم 
عر حر اح ساسيرء . ع بع يي )١(‏ 

فاقتضئ عمومه جوازٌ كتابة الصغير» كما اقتضئ جواز كتابة الكبير؛ 
لأن الصغير الذي يعقل يصح منه الابتغاء كالكبير. 

ودلا عاة جواز الإذن لهما في التجارة ؟ لآن الكتابة لا محالة وجب 
له التصرف فى التجارات» إذ لا يتوصل إلى أدائها إلا بها. 

فالرتققة ناعون الا ره معيية : ظ 


أحدهما: جواز الكتابة» والآخر: جواز الإذن في التجارة. 


)١1(‏ المأذون له هو: العبد أو الصبي الذي أطلق له التصرف» إذ الإذن لغة: 
الإعلام» وشرعاً: فك الحَجر الثابت بالرق شرعاء ورفع المانع من التصرف حكماء 
وإثبات اليد للعبد في كسبه. الهداية ونتائج الأفكار 27١١/48‏ بدائع الصنائع 197/1 , 
طلية الطلية ة“*: البناية 4 //71 ٠‏ المبسوط 7/76. 

(؟) النور: “ا8. 


)] كتاب المأذون له 


وعموم اللفظ مع دلالته على ما دل عليه لم يفرق بين الصغير 
والكبير» فهو عليهما جميعا. 

وأبضاه فلما كان المولة .غالكا لامة العية ولر قهم» جلالالة نه الى ا ” 
عليه بدين: جاز إقراره» وبيّع فيه» كما لو أقر برقبته: صحّ إقراره ووجب 
أن يجوز إذنه له في التجارة؛ لأنه تَصَرَّفُ فيما يملكه منه. 

وأيضاً: فإن العوىريوييك امستكنات السة. و اجاة غلَتّى وفي الإذن 
له قن, القجارة» تومل إلا اعد كَسْبه» فوجب أن يعمل إذنه في جواز 
تصر فه. 

وأيضاً: فإن العبد جائز التصرف على نفسه؛ لأنه بالغ من أهل 
التكليف» وإنما استحق الحجر لحق الموليئ» ولثلا يلزمه بتصرفه وأقواله 
ما يستحق به عليه ملكهء فإذا زال عنه الحجُر: جاز تصرفه؛ لزوال المعنوا 
الذي من أجله مَنَعْ التصرف. 

ومما يدل علئْ جواز الإذن وإن كان صغيراً: قوله تعال': 8 وَيَا 
الى حََه اَلَأ اليكاح كن اهنم مِنْه عدا 274 

ومعلوم أن الابتلاء لا يمكن 3 يصح إلا بالإذن له في التجارة 
والشراء والبيع» وإذا جاز الإذن للصغير الحر في التجارة: كان العبد 
الصغير أولئ بجوازه لوجهين: 

أحدهما: أنا لا نعلم أحداً فرّق بينهما. 

والثاني: أنه أملك لعبده منه لولده. 


60 النساء: 5 


كتاب المأذون له ده 


ولأنه لما ملك رفع الحجر عن ولده وليس الحجر حقا له فرقع حجر 
عبده لحقه» ولأجل ملكه هو أولئ بأن يملكه"'". 

وقد روي جواز إذن العبد فى التجارة عن جماعة من السلف. من غير 

مسألة : [الإذن للعبد فى بعض التحارات فقط] 

قال أبو جعفر : (ومّن أذن لعبده في خاص من التجارات: كان بذلك 
مأذونا له في جميع التجارات). 

قال أحمد : وذلك لأن الإذن فى التجارة إطلاق من حَجَرء ألا ترئ 
أن القند يتصرف به على نفسه بارتفاع حجره» فوؤب أن لآ تحن كما 
لا يحتص زوال حجر الصغير بالبلوع بنوع من التجارات دول عيره» 
وكالعيّق لما استحق به ارتفاع الحجر» استحق به جواز التصرف في سائر 

وأيضاً: فإنه إذا أذن له في نوع من التجارات: فقد رضي بإغلاق رقبته 
في الديّن فيما سمّىْ من التجارات» فلا فرق حينئذ بينها وبين غيرها من 
التجارات؛ لأنه لا حق للمولئ فى أن يكون ثبوت الدين من جهة شراء 
الحنطة . كم دون غيرهماء. وما ليس بحق له: لم يَعْمَل نهيه فيه ". 


ء١14‎ .١97/1/ أحكام القرآن للجصاص 905/57”ء بدائع الصنائع‎ )١( 
5 السسيوظانه ارك شالك‎ 

(5) هكذا في النسخ. مع أن الحنطة هي البرٌء فليلاحظ. 

(5) مختصر اختلاف 'العلماء 0/8؟1» الهداية 0711/8 بدائع الصنائع 
/1/ 17 . 


)2 كتابيه العادون له 


مسألة : [ إذن المولئ لعبده في العمل بالخياطة] 

قال أبو جعفر : (وكذلك لو أذن له أن يعمل فى الخيّاطين: كان بذلك 
مأذوناً له في التجارات كلها). ْ | 

وذلك أن زذثة له فى العمل بقن القتاطوع و إذن من فى تمدن العا 
وضمانه» واستئجار 5978 قفد 5 وشيزاع الأ الخاضيه واستئجار 
مودي ا اي الات فوجب أن يصير إذناً في سائرها. 

مسألة : [تفويض العبد بشراء ثوب أو لحم ونحوه] 

قال أبو جعفر: (ولو قال له: اذهب فاشتر ثوباً من فلان» فاقطعه 
قميصاًء أو اشتر من فلان طعاماء فكلهء أو اشتر لحماً بدرهم: لم يكن 
بهذا مأذونا له في التجارة). 

قال أحمد : كان القياس عندهم على ما قدّمنا من الأصل أن يكون 
مأذوناً له» إلا أنهم تركوا القياس» فلم يجعلوه مأذوناًء وذلك لأنه لم 
يفوّض إليه أمر التصرف في التجارة. وإنما أمره بضرب من الخدمة. 

ولو جعلناه بذلك مأذوناًء لكنًا قد جعلنا المولئ ممنوعاً من استخدام 
عبده؛ لأنه متئ عَلِمَ أن هذا الضرب من الاستخدام» يؤديه إلى إغلاق 
رقبته في ديون الغرماء: امتنع من استخدامه. ولا خلاف أن المولئ مالك 
لاستخدامه» فوجب أن لا يكون ذلك إذنا. 

مسألة : [دفع أدوات استسقاء الماء للعبد والإذن له ببيعه] 

قال أبو جعفر : (ولو دفع إليه حمارأء وراوية'""» فقال له: استق الماء 


0 الراوية: المزادة من ثلاثة جلود. ومنها قوله: اشترئ راوية فيها ماء. المغرب ص7 .7١‏ 


كتاب المأذون له ا 


في هذه الراوية علئ هذا الحمار» ثم بِعْه أو قال له: انقل عليه كذا وكذا 
بالأجرء فهو مأذون له في التجارة). 

لأنه قد فوّض إليه التصرف في البيع والإجارة على الإطلاق» فصار 
ذلك إذناً من نوع من التجارات» فحصل مأذوناً له في التجارات كلها”''. 


و م 


مسألة : [بعض الصور التي يُحَدّ السكوت فيها إذناً] 

قال أبو جعفر: (ومن رأ عبده يشتري ويبيع » كما يشتري المأذون 
له في التجارة» فسكت عنه. فلم ينهه: كان إذنا منه له في التجارة). 

وذلك لأنه متصرّف علئ نفسه» وللمولئ حقّ في تصرفهء فصار 
سكوته رضاء كما أن المشتري لما كان متصرّفا علئ نفسهء وللشفيع حق 
في تصرفه : : كان سكوته عن الطلب مسقطاً لحقه» كذلك المولئ في تصرّف 
عبده. 

وليس كمّن رأئ رجلا يبيع عبده'"» فلا يكون سكوته إجازة لبيعه؛ 
اد موب ام لا علا نفسه. والوكالة لا 
تبت بالشكوات ): والعبد متصرف على نفسه. 

الأنترف أن المولر؟ لأبيلرفة قلىء هاتف اقتدمن التجارة باذهم 
كنا أن 'المشكرى ا ل رد الشفيع » فكان به أشبه منه 
بالوكيل. 

* قال أبو جعفر : (ولا يكون للسكوت حكم في شيء من الأشياء إلا 

)١(‏ مختصر اختلاف العلماء 550/0» المبسوط 0/70» بدائع الصنائع 


1“ الهداية وشروحها .5١9//‏ 
أي عبد الرجل الرائي. 


84 كتاب المأذون له 


في هذاء وفي سكوت البكر إذا زوجها الولي». وقد بينّاه في النكاح. 
وسكوت الشفيع). 

قال أحمد : سكوت الشفيع يفارق سكوت المولئ» وسكوت البكر 
من جهة» ويشبه من جهة. 

فأما الجهة التي يفارقهما فيها: فهي أن سكوته عن الطلب وقت علمه 
بالبيع » لا يببطل شفعته حتئ يقوم عن المجلس » أو يشتغل بشيء غيره يدل 
علئ إعراضه عن الطلبء مثل ما قالوا في خيار القبول» وفي تخيير 
العراة» وتدوهما من الشان المتعلى بالمعليين. 

وأما البكر فإن سكوتها رضاء وليس لها في المجلس قَمْخُه”' بعد 
سكوتها يدءا. 

وكذلك المولئ إذا سكت عن عبده وهو يراه يشتري ويبيع. 

وقد كان الشيخ أبو الحسن”" رحمه الله يقول: إن الشفعة لا تصير حقا 
إلا بالطلب» ليس أنها كانت حقا بنفس العقد. ثم بطل بالسكوت. 

[مسألة : بيع الشخص لعبد غيره بين حضرة مالكه دون إنكاره] 

قال أبو جعفر : (ومنه الغلام يباع بمَحضرهء وبعلمه بذلك» ثم يقال 
ل قم مع مولاكء فيقوم , فذلك إقرارٌ منه بالرق). 

قال احمك: :هذا الخبريه محد ا ارا :5 لذلة ] لقجارين لضي كالنعاة 
به» ولهذا نظائر من الأصول: 


() في (ر.حج): (وليس يعتبر فيه المجلس بعذ). 
(0) أي: الكرخي. 


كتاب المأذون له )1 


منها: الرجل يقدم إلئ قوم عنده مائدة عليها طعامء فيجوز لهم أن 
يأكلواء وتصير دلالة الحال كالنطق به. 

ومنها: الخانات التى فى الأسواق. يجوز للإنسان دخولها بغير 
استئذان؛ لأن حصولها على هذه الحال» كالإذن منه له فى دخولها. 


207 8 72 0 ل ئًّ 
ع 0 ل ان 


و 2 1 


غارمسكونة و فا ممع 04" 30 المراد به الغانات”” 


وقيل: قوله تعالئ: فا متم لَيرٌ4: أن المعنئ: فيها حاجة لكم. 

0 : ما يجده الإنسان في الطرق والمزابل من النّوى» والخرق: 
أنه جائر له أخذها والانتفاع بيها ون 'لم .يكن +من. المالك: لها إن في 
أخذها؛ لأن حصولها علئ هذه الحال» كالإذن في أخذها. 

مسألة : [سكوت البائع عن المشتري في القبض دون دفع الثمن] 

قال أبو جعفر : (ومنه: الرجل يبيع الشيء بالشمن الحال» فيكون له 
حَبّسه حت يبرأ المشتري من الثمن» فإن قبَضه مشتريه» وهو يراه فلا 
ينهاه: فذلك إذن له في قَبْضه). 

قال أحمد: الذي أحفظه عن أصحابنا من ذلك في الهبة والبيع 
الفاسد. إذا قبضه الموهوب لهء والمشتري بحضرة الواهب والبائع بعد 
العقد: فيكون قبضا عن العقدء وتصح به الهبة»ء ويجوز به تصرف 


(7) الدر المنثور للسيوطي .175/١8‏ 


ومع كتاب المأذون له 


ابيا د اأميد سيا يف رويد مدي دف 
كان العقد معلّقاً ا بالمجلس» 05 الوامب قل أوجب له القبول بإيعجابه 
القبضص بالمجلس ٠‏ كما تعلق القبول 5-6 

وقالوا: لو قبضه بعد افتراقهما عن المجلس: لم يصحء كما لو قبل 

هو المعنئ في قبْض الهبة في المجلس مع السكوت» ثم أجروا 

لت اليع الفاسد عل كم يض الية من الرجه الذي ذكقا. لاتفاقهما 
او واو ال 

* فأما ما ذكره أبو جعفر في البيع الصحيح: فإن كان حَفظه عنهم 
رواية» فيشبه أن يكونوا حملوه علئ ما ذكرنا في البيع الفاسد» وأن مثله 
إذا كان إذناً في قَبْض غير مستّحّق» فلأن يكون إذناً في العقد الصحيح 
والقيقى امدق ار 

مسألة : لبسو ب 

قال أبو جعفر 7 (ولممن للمأذون له في التجارة» ولا للمكائب أن 
رظي 

وذلك أن الفرض برع ومعروف. وهما لا يملكان ذلك» كما ل" 


)١(‏ بداتع الصنائع 2197/1 المبسوط »17-١١/50‏ الهداية 2714/7 شرح 


كتاب المأذون له 4١‏ 


ولأن فيه استهلاكَ العين» وجَعْلّها دينا من غير تع يعود به عليهما في 
إكندا هما فضيان كالكفالة. 

سال :* [إعلانز شخص بأن سيده قد أذن له في التجارة] 

قال أبو جعفر : اون ترمرين لعي مصّراً من الأمصارء قدكر أن 
مولاه قل أذن له في التجارة» : وسع الناس أن يبايعوه. وه حكم 
المأذون لهء غير أنه لا يباع حتئ يَحضر مولاه. فيقرَ بالإذن). 

قال أحمد: الأصل في ذلك: أن أخبار المعاملات مقبولة» ما لم 
يغلب في الظن خلافها. الترى أناالو علهنا عند لإنسان» فرأيناه في يد 
غيره ) وقال : وكلني ببيعه : وسعنا شراءه منه. 

وكذلك لو جاء رجل إلئ رجل آخر بجارية» أو ثياب» أو دراهم. 
فقال: أهداها إليك فلان: وسعه قبول خبره» وقيّض ما ذكر أنه هدية» 


وتصرف فيه. 
وكذلك من جاء إلىئ آخر وقال: قد وكلك فلان ببيع جاريته هذه: جاز 
له قبول خبره وبيعها. 


ومنها: الإذن في دخول منازل الناس: يجزى” فيه قبول خبر سائر 
المخبرين» وقد نور الله تقال عن اكول لذأ باذنا يقوله تعالي» عو لا 
مَدْخُلوا ءار يُوْتِصكُْ حو تَسْدَأْسأو يماع أَمْدهًا4”". 

)١(‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي؟١ .»750١/‏ بدائع الصنائع» الهداية 


5”4", بدائع الصنائع 1917/17. 


,5 كتاب المأذون له 


أذ ذلك لا يجوز علم' مولاء إذا حضرء فأيكر الإذن. 000 
المالك إذا قال: لم أهب. ولم أهدء ولم أوكل. 

ولا يباع حتئ يحضر المولئ؛ لأن فيه إزالة ملكه؛ء وحكما عليه» ولا 
يعلم'' 

مسألة : [توقيت الإذن] 

قال أبو جعفر رحمه الله : . (ومن أذن لعبذه فين التجارة شهرا: كان 

ذلك لما لاعن أن الاق التسارة لاق اسن ترج فلا يصح 
توفيته ) كالبلوغ والعتق اللذين يستفاد بهما جواز التصرف»ء فلا يكون 
تفيرقيها موقرنا» كذلك الاذن فى الفجارة 

فإن قيل: فينبغي أن لا يصح الحجر بعده؛ لأنه يقنضي توقيت الإذن 
بعذه. 

قبل له: ليس كذلك» آلا ترئ أن البلوغ مع إيناس الرشد يوججبان زوال 
٠ 0‏ ثم لا يمتنع أن د سكحدن الحدر يعة ذللك لزوال عَمَلٍ أو سَمَه ولا 
يوجب ذلك جواز توفيت زوال لد فو الايتداء بالبلوة 2 


0010 شرح ميختصر الطحاوي للوسبيجابي 2 ع الهداية والعناية 
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كتاب المأذون له م0 


مسألة : [الحجر علئ مأذون له بالتجارة] 

قال أبو جعفر : (وللمولئ أن يحجر علئ عبده المأذون له» غير أنه لا 
يكون حَجْره عليه حَجْرا إلا في جَمْع من أهل سوقه). 

وإنما كان له أن يحجر عليه؛ لأن الإذن لم يَزِل ملكه» وجوازٌ تصرفه. 
فله أن يحجر عليه » كما كان له أن يأذن له. 


صاروا مغرورين بالإذن له في التصرف والمداينة» فلا يرتفع ذلك إلا 
بالعلم » كما أن الوكيل لا ينعزل بالنهي دون العلم به'©. 

مسألة : [الفرق بين توقيت الإذن وتوقيت الحجر] 

قال أبو جعفر : (وإن قال له: إذا جاء غلا فقد حَجَرت عليك: لم يكن 
حَجْراً في يومه» ولا في غده). 

قال أحمد : قوله: إذا جاء غدّ فقد حَجَرت عليك: توقيت منه للإذن؛ 
وقد بِينًا آنفا أن الإذن لا يتوقّت لو شرط التوقيت فيه بَدْءاً في حال الإذن» 
فكذلك بعد وقوعه وصحته. 

وليس كذلك قوله: إذا حاء ظة فد أذيق تف لآن ذلك إذن طلقا 
غير هيو 8 وإنها هو دان بس د رقف أله ترئ أنه لو فال له ذا يحاء 
ع أقانث ندر + لم بوجي للشو ان :تكوق البجرية مرقةة وإنما اقتضئا ذلك 
كونها معلقة بوقت» ويصح تعلق الإذن بمجيء الوقت» كما يصح تعلق 
العتق والطلاق»: وحور تضرق الفيقير يمسي نراقت » 'لأن جفيع ذلك كله 


.5١١/0 تبيين الحقائق‎ 07١7/1 بدائع الصنائع‎ )١( 


5:5 كتاب المأذون له 


انتقاط عد . 

وقد شبّه شيوخنا قوله: إذا جاء غل فقد حجرت عليك: بقول الزوج 
البطلقة ناذا جاع غد فقن واحدتك 4 لكنه كيف الناتيية فر فا كان أسشقطها : 
فلا يتعلق علي' الأخطارء كما لا يتعلق إثبات الأملاك علىن الأخطارء 
كذلك الوجعة والحد. 

وقوله: إذا جاء غلدٌ فقد أذنت لك: كقوله: إذا جاء غدّ فأنت طالق” ''. 

مسألة : [بيع المأذون إذا وجبت عليه الديون وطالب الغرماء] 

قال انى حدق زو ]ذا ركب غلا الغبد المآذون اله فى العيجا رةاديون 
فطلب غرماؤه بيعه فيها: باعه القاضي لهم فيهاء فقضاهم ثمنه من 
ديونهم» فإن فَضّلت لهم منها َضْلة: كانت علئ العبد إذا أعتق). 

قال أحمد : الدين ثابت فى ذمة العبد» ويستوفي من رقبته» لإمكان 
استيفائه منهاء فلهم المطالبة بيعقاة لاستيفاء الدين من رقبته» والثمن بدل 
الرقبة فيقوم مقامها. 

ثم لا يتْبّعون العبد بشيء حتئ يعتق ؛ لأنهم قد استوقوا بدل رقبته 
مرةء فكأنهم قد أخذوا الرقبة نفسهاء فسقط حقهم من الرق» والدَيّن باق 
في ذمة العبدء بمنزلة عبد محجور عليه أقر بِدَيّْنء فيلزمه في ذمته» ولا 
يباع فيه» حتئ إذا عَتّق اتعوه؛ لأن الذمة التي فيها الدين لم تبطل» بل 
صحت. وثبتت بالعتق» فلذلك اتّبعوه'" 


.18/570 المبسوط‎ ,»١977/1 بدائع الصنائع‎ )١( 
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كنات المأذون له 540 


مسألة : [تعلّق دين المأذون لها بولدها وأرشها] 

قال أبو و : (ومّن أذن لأمّته في التجارة» للدت ولذا من غير 
مولاهاء أو فقئت عيتها» فوجب ااه وعليها دين: : كان ذلك مصروفاً 
في دينهاء وإن لم يكن عليها دَيْنٌ : كان ذلك لمولاها خارجاً من تجارتها). 

قال أحمد : إنما ثبت حق الغرماء في استيفاء ديونهم من الولد: من 
فل آنا الشون هرا نالين سند في انتهاة شرق عن رنعياء تسري ذلك 
الحق في الراض ساف للستت الثابتة في الرقاب» فيسمْري في الأولادء 
نحو الاستيلاد والكتابة والرهن ونظائرها. 

ولس كالجتاية4 لأن البجتاية سيق عيدنا حقا ثابتأ في الرقبة؛ لأنها 
توجب الخيار للمولئ في الدفع أو القذاىت. فلا تنتوفل الرقيبة ينفين 
الفعل"" حتى يختار المولئ إثباتها فيها. 

ليها هذا أن المولئ لو أعتقه: : بطلت الجناية» ولم يبطل الدينء 
ولو باعه المولئ: كان للغرماء فسخ بيعهء ولم يكن لولي الجناية ذلك» 
فلذلك افترقا. 

وأرش عينها بمنزلة قيمة رقبتها لو قتلت؛ لأنه بدل جزء من أجزائها. 

* وإنما كان الول للموليل» ولم يكن من تجارته: من قي أنه جز من 
أجزائهاء لم تستفده من تجارتهاء وليس من كستبهاء ولم يملكه المولى 
أيضاً من جهتهاء فلم يجز تصرفها فيهء كما لا يجوز تصرفها في بيع 


)١(‏ في (د.م): «يستقر في الذمة بنفس العقد». 


)2 كتاب المأذون له 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (وإن لحقها دَيْن بعد الولادة: لم يكن لغرمائها على 
ولدهاء ولا علئ أرشها سبيل» وهما لمولاها). 

وذلك لأن الدَيْن لحقهاء وَالولد والآرقن ياكنان منها» فلا بسر سدق 
الك لبهم التو أ لو كاتبها: لم يدخل الولد في كتابتهاء ولم 
يستحق أرش يدها. 

قال (وإن هيت لها هن وعليها دين: صرفت في دينها). 

لأنها من كسسبها. 

وإن لم يكن عليها دين: كان لمولاها: أحذها؟ لأنه لا حق لأحد 
فيها. 

* قال أبو جعفر : (فإن لم يأخذها حتئ لحقها دَيْنُ: صرفت في قضاء 
يا 

وذلك لأنها من كنيا» الأترك أن لها أن صرت نهاء كلذ يكبا 
حكمها أن تكون استفادتها قبل الدين أو بعده. 

وليست بمنزلة الولد؛ لأن الولد ثبت فيه حق الغرماء من جهة 
السراية» وحق السراية لا يثبت إلا في حال اتصاله بالأم. 

* وإذا أخذ المولئ الهبة من يد العبد قبل أن يلحقه دين» ثم لحقه 
فين > لم يكن للخرماك عل الهبة:سييل + الأنها قد خريعت دين تجارة 
العيد قبل لاق القيىء: الا كرئ اله لك معوة تصر ف العرق نقينها بعدنا 
أخحَذَها المولئ» فلم يثبت فيها حق الغرماء» وليست هي من مال العبد 


كتاب المأذون له ا 


في هذه الحال”'". 

مسألة : [ما ينبت للغرماء إذا أعتق المولئ العبد المديون] 

قال : 00 أعتق عبده وعليه دين: فللغرماء أن يضمّوا المولئ الأقل 
من قيمته ومن الدين» وإن شاؤوا رجعوا على العبد بجميع دينهم. 

واختيارهم لتضمين المولى: لا يبرى” العبدء وكذلك اتباعهم العبد: 
ل سرف المولوا): 

وذلك لأن المولئ فى هذه الحال بمنزلة الضمين عن العبد في مقدار 
ما لزمة للخرماءء رذلك لأن الدين بآق.علئ العيد بعد العتق» .ولرزع المولئ 
القيمة بإتلافه الرق الذي قد كان ثبت فيه حق الغرماء» فصار في هذا الوجه 
في حكم الكفيل» فلذلك لم يكن اتَباع الغرماء العبد مُبْرِئاً للمولئ مما لزمه 
بالعتق. 

مسألة : [ثبوت الخيار للغرماء إذا دبّر المولئئ المأذون له المديون] 

قال : (ولو لم يعتقه المولئ. ولكنه ديّره: كان لغرماته أن يضمنوا المولى 
القيمة إن كان دَيّنهم مثل القيمة» ولا يَتبَعون العبد بشيء حتى يعتق). 

وذلك لأن القيمة تقوم مقام العين» والرّق باق مع التدبير»ء فصار 
كالبيع إذا استوفوا الثمن: لم يتْبِعوا العبد في يد المشتري حت يعتق ؛ لأنهم 
قد استوفوا البدل مرة مع بقاء الرق» وليس كذلك العتق؛ لأن الرق قد 
زال» فإنما يَتْبعون ذمة العبد» والمولئ بمنزلة الكفيل عنه في مقدار ما 
لزمه. 
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/3 كتاب المأذون له 


تضهين المولئ القيمة أن شغو ا المند.. ع لكانوا يستوفون ما يأخذونه منهم 
فق :هال المولة > لآن كه لبر لاو افكوئون قله انتعر نوا البدل مركن جد 
ملك المولئئْ» وليس كذلك العتق؛ لآن ما يأخذونه من العبد بعد العتق» 
ليسن نمال للمول ؟ لآنة قد للك أكبنابة بالعدق. 

مسألة : [حكم رجوع الغريم عما اختاره] 

قال : (وإن اختار بعضهم اتَبَاع المولئ» وبعضهم اتَباع المدبّر: لم يكن 
لمن اختار منهم المولئ» أن يرجع إلى المدبّر حتئ يَعتق» وكذلك من 
اختار اتباع المدبّر: لا يرجع إلى المولئ. ومن اتَّبع المولئ» فإنما يتبعه 
واحدة» فأشبه الغريم من هذا الوجه المغصوب في اختياره لاتَبَاع الغاصب 
الأول أو الثانىء وأيّهما اختار اتباعه: لم يكن له بعد ذلك اتَباع الآخر؛ 
لأنه قد أبرأه» إذ ليس له اتباعهما جميعاً في حال واحدة» وإنما انَبع 
المولى بحصته التي كانت تصيبه لو اتبعه مع سائر الغرماء. 

* ولم يْبعه بجميع القيمة: من قبّل أن القيمة وجبت علئ المولئ لهم 
جميعاً لو اتّعوهء فإذا أبرأه أحدهم» لم يكن للباقي إلا ما كان نصيبه لو 
التعواة مرعة: 

وأيضاً: فلو جعلنا له اتَبَاع المولئ بالقيمة كلها إذا اختار الباقون انبا 
العدبى»: لحضيل :عا المولق بالعفق :ضباق الندل فرتين عا 0 
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كتاب المأذون له ,8 


ع 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا يكون العبد المأذون له محجوراً عليه بتدبيره 
إنافه تعد الآنة يتور غلنها بالالبيلاة اميا 

وذلك لأن التدبير لا ينافى ابتداء الإذن» وكذلك الاستيلاد» فوجب 
أن لا يكون حَجْراَء إلا أنه برك القياس فى الاستيلاد» فجعله حَجْرأ 
لجريان العادة بصونها وحَجبها عن التصرف 5 الاستيلاد”"'. 

مسألة : [تصرف المولئ في كسب المأذون بالعتق] 

قال : (وإذا أعتق المولئ عبدا لعبذه المأذون له في التجارة» ولا دين 
عليه: فعيّقه جائدٌ؛ لأنه لا حق لغيره فيه» وإن كان عليه دَيْن: فإن أبا حنيفة 
كان يقول: عتقه باطل» ثم رجع فقال: إن كان الدين الذي عليه يحيط 
بقيمته وما فى يده: فعتقه باطل» وإن كان الدين أقل من ذلك: كان عتقه 
جائر أ وعم قنمة افيه اللاى أحتقه 

وقال أبو يوسف ومحمد: عثّق المولئ فى هذا كله جائز» وعليه ضما 
قئمة العبد المعتّق). ْ 1 

قال أحمد : الأصل فيه: أن العبد متصرّفٌ علئ نفسهء وما يشتريه 
بنتقل إليهء ويستحقه المولى من جهة العبدء آلا ترئ أن المولئ لا يلزمه 
ضمان ما يحصل علا العبد من الثمن» فأشبه المولئ الوارث إذا كان على 
الميت دَيْنَء فيمنع الميراث إذا كان محيطاً بالتركة» ولا يمنعه إذا كان أقل. 

كذلك المولئ» لما كان إنما يملك كسمب العبد من جهة العبدء وجب 
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د [» كتاب المأذون له 


أن يكون ما علئ العبد من الدين مانعاً من وقوع الملك للمولئ إذا أحاط 
بقيمته» وبما في يله. 

الاترق أن الخرمة أحق. .كنك العبد من المولئ» كما أنهم أحق 
بميراث الميت من الوارث. 

* وفصّل أبو يوسف ومحمد بينهم: هن نفهة أن الميت: قد كان عالكا 
للمال فى حياته » فمنع ما عليه من الدين من انتقال الملك إلئْ الوارث. 

وأما العبد فليس يصح له ملك. فالمولئ هو المالك لماله فى 
الحالين» كان عليه دَيْنَ أو لم يكن» إذ لم يتوسط ملك من خرج من ملكه 
إلبدة وفلك المبولى ملك غير . 

مسألة : [بعض ما يجوز للمأذون من التصرفات] 

قال أبو جعفر : (ويجوز للعبد المأذون أن يَحط من ثمن ما يبيعه 

قال أحمد : كل من ملك الإقالة» ملك الحط للعيب بمقداره. 

ويجور تأخيره للتعرةء وهو العبد المأذون له والصبى المأذون له 
والمضارب» وشريك العنان» لكل هؤلاء الخفد بمقدار العيب » ويجور 
تأخيرهم للثمن أيضاء كما ملكوا إسقاط الثمن بالإقالة. 

وأما الوكيل بالبيع» فلا يجوز له شيء من ذلك علئ الآمرء من قبل 
الهلا يولك التضوقي فى العمق» وذ للف ضري هن التضيراك 1 . 
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كتاب المأذون له 0.١‏ 


مسألة : ا 0 

قال أبو جعفر : (ومّن باع عبده وعليه دَيْنَ: فلغرمائه إبطال بيعه). 

وذلك لأن حقهم في سعايته وأكسابه» كحقهم في ثمنهء تلو أن 
يختاروا منه ما شاؤواء فيمنعوا المولئ من البيع» ويستوفوا ديونهم من 
سعايته» ألا ترئ أنه يجوز أن لا يفي الثمن بالدين» أو يتثوى على 
المشتري» فلهم أن يقولوا: قد يمكننا استيفاء ء جميع ديوننا من كسلبه 
فنحن نستوفيها منه. 

مسألة : [بيع المولئ للمأذون المديون» ثم غياب المولى] 

قال: (وإن باعهء وسلّمه إل المشتري» ثم غاب: فلا خصومة بين 
الغرماء وبين المشتري في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: هم 
خصم لهء ويقضي لهم في بيع العبد بما كان يقضي به لهم لو كان مولاه 
ا ا 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن الغرماء 0 يريدون فسخ ملك 
المشتري » وإثبات ملك البائع ؛ لأن حقهم الفا الدين من ملك البائع. 
وليسوا خصماء في إثبات ملكه» فلم يكن لهم أن يخاصموا المشتري فيه. 

وعلئ هذا الأصل قالا في المشتري إذا باع الدارء ثم جاء الشفيع» 
فوجدها في يدي المشتري الثاني» والمشتري الأول غائب : أنه لا خصومة 
بينه وبين الذي هي في يده؛ للعلة التي وصفناء وغى أن حدق االشفيغ 


(1):الخلافافن :هذه السألة مقي يتحال: إنكار المظعري اللدديق .وآما إذا اق 
المشتري بديونهم» وصدّقهم في دعوئ الدين: كان للغرماء أن يردوا البيع بلا 
خلاف» ينظر الهداية والعناية والكفاية ///771. 


.06 كتاب المأذون له 


بالعقد الأول إنما ثبت في ملك المشتري الأول» وقد حصل هناك ملك 
ثان ليس ليس الشفيع بخصم في فسخه لإثبات ملك المشتري الأول. 

* وخالفهما أبو يوسف في هذه المسألة كمخالفته إياهما في مسألة بيع 
المأذون» فشبهه”(" سال الامتنا ف أن المستحق 0 يا 
للمشتري في استحقاق ملكه. لأنه مالك في الظاهر.ء كذلك ا 
والشفيع فيما وصفنا. 

وفصل أو اسعيدة ماه من نفيةا أن السعدق تخ أنه كان مالا 
للأصل. وأن البائع والمشتري واحد منهما ليس بمالك» فلذلك كان 
خصما للمشتري في استحقاق ملكه مع غيبة البائع» وأما مسألة المأذون 
والشفعة» فإن المولئ”'" والشفيع إنما يريدان فسخ ملك المشتري» ورده 
إلى ملك البائع . وليسا بخصم في إثبات ملك البائع» فلذلك اختلفا. 

ولأبي حنيفة أيضاً: اتفاق الجميع علئ أن الغرماء لا يستحقون بيعه إلا 
بمحضر من المولى» فكيف يكون خصما في فسخ بيع لا يستحقون معه 
استيفاء الثمن منه في الحال إلا" بعد حضور البائع؟ 

مسألة : [غياب المولئْ عن أصحاب الديون المؤجلة] 

قال أبو جعفر: (فإن كانت ديونهم مؤجلة» فإن محمداً قال في 


(١)ذ‏ في المخطوط: «وأما ادو تؤايفة فكديييهاة: 

66 مكذا: «المولئ): في نسح المخطوط . ولكن الكلام لا يستقيم معهاء 
والصواب والله أعلم: (فإن الغريم». يؤكد هذا ويوضحه قوله بعذه: ولأبي حنيفة أيضاً 
اتفاق الجميع علئ أن الغرماء. 

هر في (د» م): بدون: «إلا». 


كتاب المأذون له ,00.0 


المأذون الكبير: إنه لا سبيل للغرماء إلئ إبطال بيع المولئ بدينهم الأجل). 

وذلك لأنهم ليس لهم حق الاستيفاء ء في الحال» فكيف يفسخون بيعا 
إذا فسخوه لم يستحقوا به شيئاً؟ ولكن إذا حلّت ديونهم: : كان لهم أن 
يضمنوا المولئ قيمة العبد إذا كان دينهم يبلغهاء وذلك لأنهم في هذه 
الحال كانوا يستحقون بيع العبدء وأَخمْدَ ثمنه ولو كان قائمء والمولئ هو 
المستهلك له عليهم» فيغرم القيمة كما يغرمها لو أعتقه. 

فال أبو جعفر : (وقال محمد بعد ذلك في نوادره: إن للغرماء إبطال 
بيعه بدينهم الآجلء» كما يكون لهم إبطاله بدينهم العاجل). 

ووه :ذلك أن حق الغرماء قابيت ون كان مؤجلا» إذ كان التأجيل 
عر مالع مج نوك لين في 00 وفي جواز بيعه إبطال حقهم من 
السعي» ٠‏ وليس له''' ذلك 0 

مسألة : [حكم إقرار المأذون بالدين والغصب] 

قال أبو جعفر : (وإقرار المأذون له بالدين» والغصوب» واستهلاك 
الأموال جائرٌ). 

وذلك لأن ذلك كله ضمانه ضمان الأموال» وليس يجري مجرى 
التبرع والمعروف» ألا ترى أنه لو أقر بأخذ شيء علئ وجه السّومء أو 
البيع الفاسد: جاز إقراره» وضجان الغصب كضمان ما وصقناء فوجب أن 
يكون مصدقا فيه. 


)١(‏ في (دءم): «لهم». 
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وني انما : وهي أنه لما كان مطلق الحَجْر في التجارات؛. وجب أن 
يصداق في ضمان المستهلكات كالحرٌ 

مسألة : [جناية المأذون المديون بالقتل الخطأ] 

قال أبو جعفر: (وإن 0 المأذون له في التجارة رجلا خطأ: قيل 
لمولاه : اذفعْه إلى ل الجناية» أو افده بالدية» فأي هذين فعل: اتبعه 
ونان يد فباعوه فيه). 

قال أحمد لا يقع بين أصحاب الدين وأصحاب الجناية مزاحمة في 
استحقاق العبدء وذلك لان قل بواج منهما بالعبد علئْ غير وجه 
تعلّق الآخرء, ولك لآن الديّن في الذمة» ويستوف بف الوق والمكسبء 
والجناية متعلقة بالرقبة علئ شرط اختيار المولئ تسليمهاء وغير متعلقة 
بالدمة: 

يدل علئ هذا: أن المولئ لو أعتقه: بطلت الجناية من الرقبة» ولم 
يبطل الدين. 

وأيضاً: فإن الجنايات يستحق يستحق بها الرقاب في الأصول. ولا تستحق 
الزقاك ب اللايوف» أل تر "أن قل العمن :شق بدا روف اليد ”.بولا 
تُستحق رقبته بالدين» برا و حي 
الحرء ويثبت الخطأ في الموضع الذي يثبت فيه العمد فيما يصح استحقاق 
تسليمه بالخطأ. 

فلما كانت رقبة العبد مما يصح أن تُستّحقء وتُّملّك بالجناية الخطأء 
خوطب فيه المولئ بالدفع» أو الفداء حسب ما استحق رقبته في العمد. 


(١)فئ'(دمم):‏ لأنمن قعل العبد» يستحق ندترقة الهر )ا 
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إلا أن له الخيار في الخطأ؛ لأن حق الولى في هذا الوجه في المال» فإذا 
استوفئ بدل جنايته من المال» لم يكن له حق في الرقبة» وفي العمد حقه 
في القودء فليس للمولئ ثقله إلى المال إلا برضا الولي» وهما وإن اختلفا 
من هذا الوجهء لم يختلفا من حيث ثبوت كل واحد منهما في الموضع 
الذي يثبت فيه الآخر. 

وأما الديون فإنها تثبت في الذمم. ولا تُستّحق بها الرقاب في 
الأصول. فلذلك لم يخاطب المولئ فيها بالدفع أو الفداءء وبيّع العبد 
فيه» واستوفي دين من ثمنه» إلا أن يدي المولئ عنه دَينّه. 

فثبت بما وصفنا امتناع وقوع المزاحمة بين أصحاب الدين» وأصحاب 
الجناية» ولكنا نقول للمولئ: إن لم تختر أن تفديّه من الجناية حتى يفرغ 
رقبته منهاء فادفعه إلئ أصحاب الجناية؛ لأنهم لا حق لهم إلا في الرقبة 
في هذه الحال. 

فإذا أخذوهاء قيل لهم: إن هذه الرقبة لم تجب لكم إلا معيبة بالدين» 
فليس لكم أن تستحقوها صحيحة غير معيبة» فييّعوها الآن لأصحاب 
الديون؟؛ لأنا لم ندفعها إليكم إلا علئ شريطة بقاء الدين فيها. 

مسألة : [بَيّع المأذون الجاني للغرماء حال غياب ولي الجناية] 

قال أبو جعفر : (فإن حضر غرماؤه» وغاب 0 الجناية: بيع للغرماء 
في دينهم» وبطل بذلك حق صاحب الجناية إذا كان القاضي هو الذي 
باعه). 

قال أحمد إلى كان أصكاتب التسارة حضوراء: كان أضحات» الدية 
ول ببيع رقبته بعد دفعها إليهم» فلا تَمْنع غيبتهم بقاء حق الغرماء في 
بيعه » فإذا بيع لهم» ثم حضر أصحاب الجناية: بطل حقهم» من قبّل أنا لو 


آ,0 كتاب المأذون له 
رددناه إليهم. لكان بيعه مستّحقاً للغرماء» فلا معن لفسخ , بيع يحتاج إلى 
عو 

مسألة : [حكم الكفالة والمكاتبة من المأذون] 

قال أبو جعفر : «وليس للمأذون له أن يكفل بنفس ولا بمال). 

لأنه تبرّع ومعروف. 

مسألة : 

قال : (وله أن يأذن لعبده في التجارة). 

لأن ذلك من التجارة» كما له أن يُوكل بالبيع والشراء. 

فييالة * 

قال : (وليس له أن يكاتب). 

لأن الكتابة ليست من التجارة» وتصرفه مقصور على التجارة. 

وليس كالمكاتب في هذا؛ لأن اد المكائب ليس بمقصور على 
التجارة» بل هو جائز في كل ما يستعين به علئ أداء المكاتبة» ما لم يكن 
فيه إتللاف. 


مسألة : 

قال : (وليس له أن يزوج عبده ولا أمته» في قول أبي حنيفة ومحمد). 

أما العبد: فلأنه يلزمه المهر والنفقة. فلا منفعة تحصل لهء وأما 
الأمة» فلأن تصرفه مقصورٌ علئ التجارة» وليس التزويج من التجارة» ألا 


.57١/4 بدائع الصنائع 195/17. 700» الهداية والعناية‎ )١( 
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أنّ الأمة المأذون لها في التجارة لا تزوّج نفسّهاء ويجوز أن تؤاجر 
٠ 0‏ فجعلوا منفعة البضع غير داخلة في التجارة» وسائر المنافع داخلة 
فيها. 

وقال أبو يوسف: له أن يزوج أمته؛ لأنه يجعل ما ليس بمال» وهو 
البضع مالاً بعقد التكاح» كالأجرة”". 

مسألة : [إقرار المأذون بالدين بعد الحجر عليه] 
قال أبو جعفر : (ومّن حَجَر علئ عبده المأذون له في التجارة» ثم أقرٌ 
العبد بعد ذلك بديْن؛ وفي يده شيء من كُسْبه في حال التجارة» فإن أبا 
حنيفة قال: إقراره جائزٌ فيما في يده» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز 
إقراره على حال). 

لأبي حنيفة: أن بقاء يده عليه على ما كان» يوجب جواز إقراره؛ لأن 
الحجر لا يصح ة فيه مع بقاء | اله النوس: 417 ليدوان الأقراونيه تدها. 

والدللق عن ذلك: أن الراك لو أعة .مو ريده شيعا ف .سال الإذن: 
صار محجورا عليه فيما تناوله المولئ بزوال يده وإن كان في نفسه باقيا 
علىْ حال الإذن. 

ولهما: أنه لو تصرّف فيه بعد الحجر بالبيع والشراء: لم يصح 
بالاتفاق» فدل علا ثبوت الحجر فيه. 

ولأبي حنيفة: أنا إنما قلنا إن حكم الإذن باق فيما في يده لاا في أن 


.18/75”50 الميسوط‎ »”7١ // بدائع الصنائع /1/ 7 الهداية والعناية‎ )١( 
في المخطوط: «الموجبة كانت لجواز».‎ )0( 


0.4 كتاب المأذون له 
يثبت في رقبته ضمانا أو دَيْنَاً من غيره» وفي جواز شرائه وبيعه إثبات 
فبمان فى غيو ينا ف وده اللذلك لوييي 11 

مسألة : [ثبوت حق الشفعة للمأذون له المديون] 

قال: (والعبد المأذون له في التجارة: في الشفعة بينه وبين مولاه. 
وبينه وبين غيره كالحر). 

قال أحمد : يعني فيما بينه وبين مولاه إذا كان عليه دَيْن؛ لأنه إذا لم 
يكن عليه دين: فماله لمولاه. لا حق لأحد فيهء فلا يصح فيما بينهما 
حكم العقد' '". 

مسألة : [مصالحة المأذون له عن عبده من القتل العمد] 

قال أبو جعفر : (وللمأذون له أن يصالح عن عبده من القتل العمد. 
وليس له أن يصالح من ذلك عن نفسه). 

وذلك لجواز تصرفه في عبده» وامتناعه في نفسه ". 

مسألة : [مَن حَجَرَ على عبده وقد كان عبده اشترئ عبداً وأذن له] 

قال أبو جعفر : (ومّن حجر على عبده وقد كان عبده قبل ذلك اشترئ 
غيدا + "قأذن له :فن التسجارةه. قات آنا بعيقة كان قرنه إن كان هك الول 
َيْنَ: فالحجر عليه حَجْرٌ علئ عبدهء وإن كان لا دَيْن عليه: كان عبده 
مأذوناً له في التجارة علئ حاله. 


)١(‏ بدائع الصنائع »7١1//17‏ المبسوط 05؟85/15. 
(5) بدائع الصنائع »١45/1/‏ الهداية 57/7 5. 
(") الفتاوئ الهندية ه//ا١١٠.‏ 
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وقال أبو يوسف ومحمد: العبد الثاني محجورٌ عليه: كان على العبد 
الأول:دين أو لويكن): 
قال أحمد : الذي ذكره من قول أبي يوسف ومحمد لا أعرفه. 
ووخه المساآلة أن الأول إذا كان عليه :دين فلي للمر! سيل لز 
ما في يده» فهو في هذه الحال إنما استفاد الإذن من جهة العبد الأول لا 
من جهة المولئ. فلما حَجَّر المولئ علئ الأولء صار الثاني محجوراً 
عليه» إذ كانت صحة إذنه متعلقة بإذن الأول. والأول قد بطل إذنه 
باللحجرة كما لو ماك ضار مجتهورا عليه 
وأما إذا لم يكن على الأول دين» فإذن الثاني غير متعلق بالأول ؛ لأن 
تصرف المولئ جائز فيه» فصار كرجل وكل رجلاً بشيء» وأمره أن يوكل 
به غيره إن شاء» ففعل » ثم عزل الأول» فلا يكون عزلا للقاني ؟ لان الثاني 
امثناة التصيرف من بحية الموكري لامو بهي الوك 7" لاونم قاذ ييظله 
عل الأول”", 
مسألة : [إباق المأذون له يُعَدّ حجراً عليه] 
قال أبو جعفر : (وإذا أبق العبد المأذون له فى التجارة: صار محجورا 
عليه بالإباق). ٠‏ 
وذلك لأنه لو كان باقياً على الإذن» لما كان آبقاً؟ لأن للمأذون له أن 
يتصرف في البلدان» فلما حصل آبقا بمسيره إل ذلك الموضع. عَلِمت أنه 
غير هاذون: 
)١(‏ في (ر.ح): «من جهة الوكيل» لا من جهة الموكل». 
0( 5 الصنائع »75١7/1‏ الفتاوئ الهندية © /88. 
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يحصل له به حكم الإباق». فلهااححصل :الفيد ابا عَلمّنا أنه خارج عن 
الادنة لعا لد اد 

وأيضاً: فإن الإذن ضَرْبُ من التصرف في العبدء والإباق يمنع 
التصرف فيه بالبيع والهبة ونحوهماء فيبطل الإذن أيض"". 

فسبالة : [الإذن بالتجارة للمدبّر وأم الولد] 

قال : (وجائرٌ للرجل أن يأذن لمدبّره وأمٌ ولده في التجارة). 

الأنهويللة زقدييا تو كينا نوها أل ترف الددلو اأقر علبيما نون ؟ عجار 
إقراره. تمكرد عن ليها 

منسألة: 

قال أبو جعمفر : (ومن قال للنامن : هلأ عبدذى »2 وفل أذنت له فى 
التجارة » فبايعوه. ففعلوا . : ثم استحق» أو كان ا فللأصحاب الديون 
ا را لمن الات عن تمقف ومن ديونهم). 

قال أحمد : لا يكون غارًا إلا أن يقول: هو عبدي فبايعوه» فإن قال: 
هو عبدي » قد أذنت له في التجارة ولم يقل : بايعوه: لم يكن غاراًء ولم 
يكن عليه شيء إذا استحق» أو وجد حرا. 


»/41//68 ؟,. الهداية والعناية 7”171//4» الفتاوئ الهندية‎ ١/1 بدائع الصنائع‎ )١( 
| .77١/570 المبسوط‎ 

(؟) الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص2:57 العناية علئْ الهداية 
7/4 البحر الرائق 48//8. 
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ولو قال: بايعوه. ولم يقل : هو عبذي : لم يلزمه أيضا شيء » حتى 
يقول: هو عبدي. وذلك لأنه إذا قال: هو عبدي فبايعوه: فقد غرهم من 
بقوله: بايعوه. فصار ذلك كضمان رقبته لهم متى لم يصلوا إلى حقوقهم. 

ولا يغرم من الكسب شيعا ؛ لأنه جَائر أن يكون. وجائد أن لا 
يكون. 

وإذا لم يقل: بايعوه: فلم يوجد منه أمر' بدفع أموالهم إليه» وإذا لم 
يقل: هو عبدي» لم يضمن لهم تسليم رقبته بدينهم. 

#وقة روف ابه سماعة ضع محيد بن السي: أنه ركون غارا بقولة: 
هو عبذي . قل ديت له 8 التجارة: أن الإذن لَه فى التجارة . يتضمن 
ارق بع 

مسألة : [هدية المأذون له وإطعامه الطعام] 

قال: :(ولآ بأسن يقبول. هدية 'المأذون له"فى التجازة وأكل ملعامة: 
وركوب دابته للعارية). 

قال أحمد : كان القياس عندهم أن لا يجوز شيء من ذلك؛ لأنه ليس 
من التجارة. وهو تبرع ومعروف. إلا أنهم تركوا القياس فيه » لما روى 
عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أنه كان يجيب دعوة المملوك»'". 

«وأن سلمان أهدئ له 27 وهو مملوك. فقيله وأكل منه » فار 


.1١5/8 بدائع الصنائع 701/1» البحر الرائق‎ )١( 
.5059/9 (؟) صحيح البخاري» مع فتح الباري‎ 
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أصحابه فأكلوا)"'"'. 

وايش تفن الغانين ل رعمائعوة فى الخافة تسن مقلهم. فيا عاذ وإنا 
فيه من طريق العادة» كما تتصدق المرأة من بيت زوجها بالكسر من 
الخبز ونحوهاء فيجورز بعير إذن الزوجء إد لعل في العادة منع 
قل7. 

مسألة : [حكم الهبة وكسوة المأذون غيره] 

قال :> زول سوق تلو ل معيو لكل وتد )م لها ذكرنافن القاي"". 

مسألة : [ثبوت نسب ولد المأذون له إذا ادعاه المولئ] 

قال : (وما ولدت أمة المأذون له في التجارة من وَلَّدء فادعاه المولئ: 
تب توصةفثة اعداود للك نا 


مه 5-5 


ع 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإذا أذن للعبد أحد موليَيّه في التجارة» ولم يأذن له 
الآخر فيهاء فادَّآن دَيْناً: قيل لمولاه الذي أذن له فى التجارة: أ دَيْنَهء وإلا 

وذلك لأن إذن الآذن منهما يجوز في نصيبه خاصة» دون نصيب 


شريحه . كما يجوز بيعه وهبته وإقراره فى نصيبه خاصة. دول نصيب 


() تاريخ الإسلام (السيرة البنوية) ص .٠١١-١١١‏ 
)١(‏ مجمع الأنهر 59/7 5» البحر الرائق //”97. 

فر بدائع الصنائع 2/1 . 

(؟) بدائع الصنائع ».١199/1‏ البحر الرائق //98. 


كتاب المأذون له 01 


صاحبه» فيستحق بالدين نصيبه خاصة» دون نصيب الآخر”". 

مسألة : [الرهن والارتهان من المأذون] 

قال أبو جعفر : (وللعبد المأذون له في التجارة أن يرهن ويرتهن). 

وذلك لأنه يملك الاستيفاء والإيفاءء والرهن للإيفاء. والارتهان 
للاستيفاء» وهو يملك ذلك بنفسه في مبايعته وعقوده '". 

مسألة : [إقرار المأذون له بدين في مرض موته] 

قال أبو جعفر : (وما أقر به المأذون له من دَيْن في مرض موته: جاز 
عليه» غير أنه يِبِدَأ بدين الصحةء كالحر إذا أقر في مرضه وعليه دين في 
الصحة). 

وذلك لأن حق غرماء الصحة قد تعلّق بالعين في مرضه» فلا يُصدَّق 
علىئ أن يجعلها بإقراره لغيرهم ". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وشهادة النصارئ على العبد التصراني المأذون له 
جائزة في الديّْن وإن كان مولاه مسلماً). 

وذلك لأن الخصم في فاه لجان نالحد و القيه ا ذة واقى عله 
دون المولئ» فاعتبر هو في نفسه في حكم الشهادة» دون مولاه. 

فإن قيل: لما كان في هذه الشهادة ضررٌ علئ المولئ» وجب أن لا 

.57/706 مختصر اختلاف العلماء 778/0 : المبسوط‎ )١( 


.190/1 بدائع الصنائع‎ »7١1//4 الهداية والعناية‎ )١( 
.17/0 البحر الرائق 97/4 , مجمع الأنهر 557/7» الفتاوئ الهندية‎ )*( 


1ه كتاب المأذون له 


قبل ؛ لأنه مسلمء ولا تجوز شهادة النصراني فيما يضر بالمسلم. 

قيل له: إذا كان هو الخصم دون المولئ» لم يعتبر ما يلحق المولئ من 
القدوو» التو أن تصير ادو الى شتيذ] عر" امرأة تضيزابة يفا العهد: 
جازت شهادتهما وإن كان زوجها مسلما يلحقه بقتلها ضرر؛ لأنها هي 
الخصم فيه دونه» فكذلك ما وصفنا. 

مسألة : [ما يبطل الإذن» وما لا يبطله] 

+ ؟.‎ 3 ٠ 4 

قال أبو جعفر : (ومَن أذن لعبده في التجارة» ثم أغمي عليه: لم يخرج 
العبد من الإذن). 

وذلك لأن الإغماء لا يستحق به الولاية» وهو بمنزلة النوم في هذا 
الوجه. 

قال : (ولو ند حتفو مطبقاء أو صار معتوهاً : حرج بذلك العبيد 
من الإذن). 

وذلك لأنه قد استحق الولاية عليه بجنونه» وصار بحيث لا يصح منه 
تصرف » فبطل إذنه لعبده» وكيف يتصرف العبد فى هذه الحال من جهته. 
وهو لا يملك الولاية عل نفسه وفي ماله. 

[مسألة : إذن الرجل لولده الصغير في التجارة] 

* قال أبو جعفر : (وللرجل"'' أن يأذن لابنه الصغير في التجارة). 


وذلك لقول الله تعلوا: «ولتنوا التي عَيّد إ5ا بَكما اليع 4*©, 


)١(‏ فى مختصر الطحاوي ص5758 : «وللعبد). 


كتاب المأذون له 6 اذاه 


والابتلاء لا يكون إلا بإلإذن في التجارة. 


ويدل عليه أيضاً: قوله تعالئ: #وَيَكَنُوَكَ عن اليَسى كَلْ إصلاح لهم حَير 


وَإِن نحا لوهم مَإِخواقكة 004. 

وهو عمومٌ في سائر وجوه المخالطة» ويدخل فيها التجارات'" 

مسألة : [التغرير بأهل السوق بالإذن لصبى بأنه ابن الآذن] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال الرجل لقوم: هذا ابني» وقد أذنت له في 
التجارة» فبايعوه» ثم ثبت أنه ابن لغيره: كان عليه ضمان ما صار عليه من 
الدين لغرمائه» بلغا ما بلغ). 

وذلك لما ؛ ينا فى العبد ؛ لأنه قد غرَّهم في إثبات ديونهم في ذمته» 
ووجوب استيفاتها من ماله؛ لأنه يملك ذلك من ابنه» كما يملكه من عبده 
على الوجه الذي بِينَّاء إلا أنه يلزمه ضمان جميع الدين في هذه الحال» إذ 
ليست رقبته مما تُستّحق بالدين» فيكون غاراً لهم من رقبته» وصار بمنزلة 
من قال لرجل: بايع فلاناء فما بايعته به من شيء فهو علي: فيلزمه ضمان 

١ ١ ا‎ 

ما بايعه 

مسأل : [عدم ثبوت دَيْن على المأذون لمولاه] 

قال أن عقر + زول يكون الي ا عار كيف دين يبال ): 


154 اليقوة:‎ )١( 
مختصر اختلاف العلماء 778/20» البحر الرائق‎ ٠01 بدائع الصنائع‎ )1( 
. 


(*) البحر الرائق 57/7 .٠١‏ 
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وذلك لأنه ملكهء كما لا يثبت له علئْ نفسه؛ لأن ما يثبت عل 
نفسهء إنما بطل لأنه يستوفي”'' من ملكهء فلم يصح. 

مسألة : [مبايعة المأذون لمولاه] 

قال أبو جعفر : (وجائزٌ لمولاه بيعه» والابتياع منه). 

قال أحمد : وهذا إذا كان عليه دَيْنَ؛ لآن العبد يثبت له في هذه الحال 
دَيْنْ علئ المولئ» والمولئ لا سبيل له علئ ما في يدهء فيجوز أن يأخذه 
منه ببدل. 

وإن كان المولئ هو البائع منه: لم يثبت له في ذمة عبده دَيْنْء ولكن له 
أن يحبس السلعة حتئ يستوفي ثمنهاء فإن سلّمها قبل قبض الثمن: بطل 
حقه؛ لأن حقه قد سقط من العين» ولا يثبت له على عبده دَيْن. 

ولو لم يكن على العبد دَيْنَ: لم يصح البيع بينهما؛ لأنه مال مولاه. لا 

وليس كالمضارب فى جواز بيعه من رب المالء وشرائه منه؛؟ لأن 
المضارب له حق في المالء فهو في ذلك كالأجنبي”'". 


عد د 6د زد 


)١(‏ في (د. م): لا يستوفي). 
() بدائع الصنائع »١96/17‏ مجمع الأنهر 407/7. 


كتاب الكراهية ااه 


كتاب الكراهية 


مسألة : [كراهية صلاة الإمام فى المحراب الذي لا يرئ منه ] 


قال أبو جعفر: (ويكره'' للإمام أن يكون مقامه في الصلاة في 
الطاق» ولا نرئ بأساً أن يكون مَقَامّه في المسجد» وسجوذه في الطاق). 

قال أحمد : يعنى بالطاق: المحراب إذا كان طاعنا فى الحائط يمكن 
لاتقب ده الاجاء مدهي صر لا عير تن هل جيه وكذا كانت 
مخارين: الكوفة افاننا. 

وقد روي كراهة ذلك عن بعض السلف”". 

ووجه ذلك: أنه إذا كان مَقامه في الطاق: لم يبصره من عن جانبيه 


وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنما جعل 


)١(‏ الكراهية في الاصطلاح: فيما روي عن محمد رحمه الله لا أن كل كوه 
حرام» إلا أنه لما لم يجد نص قاطعاً في الحرمة فلم يُطلق عليها لفظ الحرام» بل أطلق 
لفظ الكراهية» وفي الحل قال: لا بأس بهء وعندهما: الكراهية أقرب إلى الحرام» 
وروي عنهما أيضا: أن المراد هو التحريم كقول ميحمد...يتظر الهداية 655778 أنيسش 
الفقهاء ص7/8 2 البحر الرائق 80/4 . 

(0) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٠08/١‏ 5» الآثار لمحمد بن الحسن ص١١.‏ 


اه كتاب الكراهية 


د 

الإمام ليؤتم به) 

وقال: «ليّلني منكم أولوا الأحلام والنّهئم)”". 

وقال: «اتتموا بي» وليأتم بكم مَن بعدكم» ولا يزال قوم يتأخرون 
حتئ يؤخخرهم الله ". 

كر هذا يوجب الاقتداء بالإمام. وا منه ) وفي مقامه ف 
الطاق» ما يمنع أكثر أهل الصف من ذلك. 

فإن قيل: فأهل الصف الثاني ومن بعده لا يرونه» وليس يكره للمأموم 

فيل له: لأنه وق بين يديه مَنْ يقتدي بالإمام فيشتبعه » والذين عن 
جانبى الطاق بينهم الحائط . فلا د إلئْ الاقتداء به. 

* وأما إذا كان مُقامه في المسجد. وسجوذه في الطاق: فلا بأس؛ 
لأنه قد حصل لهم ما ينبغي من معنئ الاقتداء'”". 

مسألة : [كراهة إعادة 00 
إمامه إذا كان ذلك المسجد ل التي 3 37 وقامة وتجمع 


.111/5 صحيح البخاري 178/7١؛ صحيح مسلم‎ )١( 

(5) صحيح مسلم .١105/5‏ 

(”) صحيح مسلم .١1908/5‏ 

(5) كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ص١5»‏ شرح الجامع الصغير للصدر 
الشهيد خ لوحة ١١أ»‏ الهداية وشروحها 27350-7597/١‏ تبيين الحقائق .١50/1١‏ 


كتاب الكراهية 1ه 


فيها الصلوات» ولابأس به في المساجد التي لا يؤذن فيهاء ولا يقام , ولا 
وجه الكراهة فيما ذكر : اتفاق الفقهاء على تَرْك إعادة الأذان والإقامة» 
توبعين أن تكوة الضماعة كله 'لآن الجفاعات ا حصن شير اذان 6 ولا 
إقامة. 
وأيضاً: قد رُوي «أن النبى عليه الصلاة والسلام كان غاب عن 
المنعدن» فصلل أصحابه فى المسجد» فلما رجع غدل إلى أهله» فجمع 
010( 
بهم 5 
ولو كانت إعادة الجماعة سائغة فى المسجدء لما تركها؛ لأن فعلها 
وأيضاً: لو جازت إعادة الجماعة» لما احتيج إلئ إمام راتب لإقامة 
الصلوات» ولكان لكل طائفة أن تجىء» فتؤذن وتقيم» وفي هذا دليل على 
أنها لا تعاد. 
فإن قيل: روي «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام رأئ رجلا يصلي وحده 
فى المسجدء فقال: مَن يَتصدّق علئ هذاء فيصلى معه»”". 


:50/7 وقال في مجمع الزوائد‎ »)570١( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله ثقات» وينظر ماكتبه محقق حاشية ابن‎ 
.1١5/57 عابدين (طبعة د/ حسام فرفور)‎ 

(١‏ تن ان ذاو 618/1 متيل لحيل (1115) 5757/8 الستق الكبرئ 
9/7 . شرح السنة 477/7. وفي هامشه: صححه ابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبي. 


”0 كتاب الكراهية 


العا عي ا و سيت 

بلك لما كانةبنا وكرناي ده الجماعة فى السحد وفعلها في 
أهله دلالة علئ النهي عن الإعادة: كان استعماله أولئ؛ لأن الحظر 
والإباحة متئْ وردا: كان خبر الحظر ماغنا 

* وأما المساجد التي ليس لها إمام راتب يقيم فيها الصلوات» فجائز 
فيا إغاذ: الحمافة» وذلف لأنيا ججدرلة الب من الأرض إذا صلى فيها 
جماعة : لا يمتنع إعادتها لغيرها"''. 

مسألة : [كراهة الأذان جنباً] 

قال أبو جعفر : (ويكره للرجل أن يؤذن جُتُباً ولا يكره أن يؤذّن علو 
غير وضوء). 

وذلك لآن الآذان مسنون لصلاة الجماعة» كحضور المسجد 05 
لصلاة الجماعة» فلما تُهى عن دخول المسجد ا كان الآذان كذلك ؛ 
لمتار كه د خرن المسكة خما ترم 

وكما لم يكره دخول المسجد على غير وضوء: لم يكره الأذان”". 

مسألة : [استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان والعمران] 

قال أبو جعفر : (ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء في المنازل 


)١(‏ الأصل لمحمد , بن الحسن 2/١‏ بدائع الصنائع 6/١‏ الدق المختار 
وحاشية رد المحتار .0077/١‏ 

00( شرح الجامع الصغير (خ)» لوحة ١٠ب»‏ بدائع الصنائع »١15١/1١‏ الكتاب 
مع اللباب 1١0/١‏ .» الهداية وشروحها .77١/١‏ 


كتاب الكراهية 0731١‏ 
والفيتجارى محميعا. 

قال: ولا يروئ عن أبي حنيفة في استقبالها للبول شيء عَلمناه» وقال 
ميتحيدك :كر امنتبانها للبول: أيا): 

والأصل فى ذلك: حديث أبى أيوس الآأنصاري رضى أله عنه قال: 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : «إدا أتيتم الغائتطا.ء فلا تستقبلوا 
القبلة. ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا. 

قال أبو أيوت : قدمنا الشام. فرأينا مراحيض قل عملت نحو القبلة» 
ننحن تنْحرف عنهاء و 50 الله تعالء')”"'. 

وروئى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
لإنما أنا لكم مثل الوالد لولده» أعلّمكم: إذا أتيتم الغائط» فلا تستقبلوا 
القبلة» ولا و 

فعموم هذين الخبرين يوجب حَظر استقبالها في سائر الأماكن؛ لأنه لم 
يفرق فيه بين البيوت والصحاري. 

وحدل على أنة قل أريد به الببويت: قول ابي أنواضية افقدمنا الشام. 
فرأينا مراحيض قد عملت نحو القبلة» فنحن تحرف عنهاء ونستغفر الله 
تعالىئ»). 

فعَقَل من قول النبي صائ الله عليه وسلم: البيوت» لولا ذلك لما قال: 
ونستعكم الله . 


(؟) سنن ابن ماجه (/711) 77/1١‏ » سئن أبى داود .7/١‏ 
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فإن قيل: روي عن جابر أنه قال: «نهئ نبي الله تعالئ أن نستقبل القبلة 
ببول» فرأيته قبل أن يقبّض بعام يستقملها)”"'. 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «إنما نهئ عن ذلك في 
النقتاءى ذا كان بيتك ,ومن القيلة شو سر النفاة باس بنل". 

قيل له: أما حديث جابر» فلا وجه للاحتجاج به؛ لأنه لم يفرق فيه 
بين البيوت والصحاري» ولو كان حديثه مستعمّلاً على ما اقتضاه ظاهره» 
لكان الى مسيوها فى النيواة:والميجارق يكميعا. 

وأا لر فت أن العرافقى ديف جار البتفالينا فى البيويف» لكان 
خبر أبي أيوب الأنصاري» وأبي هريرة قاضياً عليه» لاتفاق الجميع على 
استعماله» واختلافهم في استعمال حديث جابر رضي الله عنه. 

وأدضيا : فإن في خبرنا حَظره» ولي اتبركم إبالحدة وس اجن خبراد 
في أحدهما عدا : وفي الآخر ا كان كتين الحظر أو ان كان أو 
خاها. 

وأيضاً: فإن في خبرنا أمرآء وفي خبرهم فعلاء والفعل والأمر إذا 

وأما حديث ابن عمر رضى الله عنهماء فإنه قوله. ولا يقضئى به فى 
دّفع قول النبي عليه الصلاة والسلام» بل قول النبي عليه الصلاة والسلام 


244/١ نيل الأوطار‎ ,»350/1١ )7”7( سنن ابن ماجه‎ »7”/١ سئن أبى داود‎ )١( 
وفيه: رواه الخمسة إلا النسائى» وحسّنه الترمذي» ونقل عن البخاري تصحيحه.‎ 

(؟) صحيح البخاري 2198/١‏ سنن أبي داود 27/١‏ سنن ابن ماجه (5؟7؟) 
.١‏ 


كنات الكراهية *3”7 0 


اه ١‏ مر )1١(‏ 
نكن على كل نات 7 

مسألة : [كراهية ترك سحود التلاوة] 

قال : (ويكره ترك | لسجود عند التلاوة في الصلاة وغيرها). 

لقول الله تعالى/: #وَإدًا فرع عليَع اران لآيمَسجُدُونَ نَ 4" » فعنّمفهم على 
ترك السجود عند التلاوة» وعمومه يقتضي وجوبه عند تلاوة سائر القرآن» 


إلا أن الجميع متفقون علئ سقوطه فيما عدا مواضع السجود. فخصصناها 
من اللفظ . وبقينا حكمه في موضع الخلاف » كما افتضأاه ظاهره. 


ويدل عليه قوله تعالئ: 9 إِنَمَا يُوْمِنُيَاييَا لذن دا دحكروا يبا حرو 


و د د 
سحد 


000 فجعله من شرائط استحقاق إطلاق اسم الإيمان. 

وأنضا من اجهة النظر: اتفاق الجميع عل جواز فعله لتاليها في 
الصلاة. ولو كانت قاذ لاس أن يزيدها فيها؛ لاتفاق الجميع على أنه 
لا يُتنقّل في الصلاة زناه مسن 

مسألة : [كراهية دخول الحنب المسجد] 

قال أبو جعفر : (ويكره للجنب دخول المسجد من غير ضرورة» فإن 
كان به ضرورة: تيمّم» ودخل» كما في بر في مسجد لا يجد غيره). 


(0) تبيين الحقائق »1517/١‏ الهداية وفتح القدير ."11/1١‏ 
(0) الانشقاق: ١5؟.‏ 

() السجدة: ه 

(5) الهداية وفتح القدير »559/١‏ تبيين الحقائق .5١0/١‏ 


0 كتاب الكراهية 


والأصل فيه : حديث أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأئ 
ابواب بيوت أضعفا به شاريعة إل المسحة: قن وا هذه الأبواب» فإني لا 
أخر السبعة لجان زلاكب) 0 


وفيه الدلالة من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا أحل المسيهد 
لحائض ولا لجنب»» وهو علئ الاجتياز والقعود. 

والثاني: أنه معلوم أنه أمرهم بس الأبواب؛ للا يجتازوا وهم جنب 
في المسجد ؛ ؛ لأن الكلام عليه خَرَجء فدل أنه هو المراد. 

وأيضاً: لما واققنا الخصم علئ النهي عن الجلوس في المسجدء كان 
الاجتياز كذلك. كما أنه لما كان منهيا عن الجلوس في ملك الغير» كان 
الاجتياز مثله في الحظر. 

وأما قوله تعالئ: # ولا جِشُبًا إلا عَابرِيِ سَبِيلٍ حي تَْتَسِلُواً 4”": فا 


المراد به حقيقة الصلاة لا المسجد»ء لقوله تعالى: اس يدن 


(1) سدق أن بداو 688/0 كيدي التيزديت ا(أفلك)4-وافان إل أن .هذا 
الحديث من مرويات: أفلت» والعلماء فيه علئ فريقين: منهم من ضعفهء ورده 
لضعف أفلت» ومنهم من قبله» وأن ابن خزيمة أخرجه في صحيحه 2777/١‏ الهداية 
علئ البداية »”5٠/7” )5١9(‏ وفيه قال البخاري: وجسرة: عندها عجائب» وينظر 
اكشاهد للحديث صحيح البخاري 1 . 
(؟) النساء: 4. 


كتاب الكراهية 0 
تعلَمُوأ ما تَشُولُونَ وَلَا جنب عاق سَبِيلٍ 024 والمعنئ: 
إلا أن تكونوا مسافرين» فتيمّموا عند عدم الماءء وا 

كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: "كن" في الدنيا كأنك 
غرييو» وكانك عابر سني . 

يعني المسافر في تَرَك الركون إلى الدنياء والرغبة في المقام فيهاء ولا 
جائز لنا صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدلالة. 


511 هس 
واسم سخكرى حو 


ويدل علئ ذلك : قوله تعالى: #وأنسم سكترئ حَقٍّ تعلموأ ما تَفولونَ #. 


حقيقة الصلاة ". 

مسييالة : [تخصيص شيء من القرآن لشيء من الصلوات] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن يشَخْذْ شيء من القرآن لشيء من 
الصلوات). 

٠‏ 5 0 5 عو س عٍِ ع و 

وذلك لانه لو أبيح ذلك. لم يؤمن على مرور الاوقات أن يظنه الناس 
مسنوناء أو واجباء كما قد سبق الآن”*' إلئْ ظن كثير من الجهال فى مثله: 


حتئ إذا رك قراءة سورة الجمعة في ليلة الجمعة» وقراءة 8 الم 8 


27 الياء:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .١146/١١‏ 

() تحفة الفقهاء »"7/١‏ المبسوط .١١8/١‏ 

(4) هذا في زمن الإمام الجصاص ١5(‏ ه-7170 ه)ء فكيف في زماننا اليوم؟ 


0*5 كتاب الكراهية 


َيلُ. السجدة في يوم الجمعة: استنكروه» فقَصّدَ أهل العلم حياطة 
الديق ووضيالتة أن بلحقيية ها لمن وننة: 

وكما روي عن بعض السلف كراهية صوم ستة أيام من شوال» مع ما 
روف افيه من الحديت 4 عتوفا أن: تكون: المداومة غليها سيا لالحاقهن 
بالفرض"". 

كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «النهي عن أن يصام يوم 
الجمعة» إلا أن يكون قبله يوم. ولا نيراف يونا كان بيغيو ا 

مسألة : [كراهية جعل مقدم الجنازة علئ أصل العنق.] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن يضع الرجل مقدمٌ السرير ‏ يعني الجنازة - 
على أصل العنق من الجانب الآيمن). 

وذلك لأن هذا يشبه حمل الأمتعة» وقد خولف بحملها حَمل 


)١(‏ هذه الكراهة مروية عن الإمام مالك» انظر تلوير الحوالك 55١‏ ”», بداية 
المجتهد مع الهداية للغماري ه/, والحديث رواه مسلم 28 من صام 
رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر»» وهذه الكراهية مقيدة بما يأتي : 

أن يكون الصائم ممن يُقتدئ بهء وأن يكون صيامها متصلاً بيوم العيد» وأن 
يكون صيامها متتابعاً» وأن يُظهرها الصائم معتقداً سنة الاتصال. 

فإن انتفئ قيد من هذه القيود: لم تكره. وينظر جواهر الإكليل شرح مختصر 
خليل للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري .١51/١‏ 

)١(‏ صحيح مسلم 2١18/8‏ وانظر الكتاب للقدوري 7١‏ الهداية وفتح القدير 
5/١‏ . 


كتانب الكراهية /الاه 


الأمتعة» ألا ترئ أنها لا تُحمل عل دابة”'". 

مسألة : [كراهية السدل في الصلاة] 

(ويكره السنّدّل''' في الصلاة). 

قال أبو بكر : وذلك لما حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا موسى بن 
هارون قال: حدثنا الحسن بن عيسئ قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: 
حدثنا الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة 
ين الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام انهئ عن السدل في الصلاة» 
وأن يغطي فاه في الصلاة)7". 

مسألة : [كراهية وضع اليد علئ الخاصرة في الصلاة] 

قال أبو جعفر : (ويكره الاختتصار في الصلاة). 

قال أحمد : يعني أن يضع يده علىئْ خاصرته»ء وذلك لما روئ هشام 
بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «نهئ رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة» ". 


.09/١ المبسوط 51/7» بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) السدل: سدل الثوب سدلاً: من باب: طلب» إذا أرسله من غير أن يضم 
جانبيه. قيل: هو أن يلقيّه على رأسه». ويرخيه علئ منكبيه. المغرب ص١55»‏ وقال 
الكاساني في بدائع الصنائع :71/١‏ «ذكر الكرخي أن سدل الثوب هو أن يجعله على 
زَأسة أو على كتفيه: ويرسل أطرافه من جوانبه». وينظر الهداية وفتح القدير .09/١‏ 

|69 سنن أب داود 6/١‏ المستلرك ,22/١‏ قال الحاكم : صحيح على 
شرط الشيخين» قال الذهبي في التلخيص: على شرطهما. 

(5:) صحيح البخاري 18/7 . صحيح مسلم 51/0. 


ره كتاب الكراهية 


قال حماد بن زيد: و أنوانت هذا الحديث.». فقال أرؤاتية: إنما قال : 
ال-ء 00 

مسألة : [الصلاة على بساط فيه تصاوير] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس أن يصلي الرجل علئ بساط فيه تصاويرء 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن قومأً من المشركين قد عظّموا الصور 
جد ديف الل حل وب يبعي فل رايا م 

ويكره السجود عليها؛ لأنه يشبه فعل لسكب لها بالتقبيل» ووّضع 
الخد. 

والأصل فيه: ما روي «أن النبي عليه الصلاة والسلام رأئ في بيته سثرا 
عليه تضا وو نام أن يقطّع وال 

فنهئ عن تعليقه ؛ لمضاهاته فعل الكفار 2 تعظيمهاء وأباح ا 
وسائد؛ لأنها تبتذل وتوطأ. 

وروئ بلبداد رن ارك حن محم إن سيرين عن لبي هريرة «أن النبي 
عليه الصلاة 0 رخص في التماثيل ما كان يوطأ. وكره ما كان 
مضيو ا 


10 النسن الكتر #اازثاة 5ه موذكر .أن العديف: نين خازيق ابوت فيد لس 
التخصر». ولكن بغير سند المؤلف. 

(؟) صحيح مسلم .484/١5‏ 

() سنن أبي داود 27”977/57 سنن الترمذي »)758٠01/(‏ وقال: حسن صحيح. 


كتاب الكراهية 04 


مسألة : [حكم الصلاة إذا كانت التصاوير فوقه أو بين يديه] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن يصليّ وفوق رأسه في السقف تصاويرء أو 
000005 أو في البيت تصاوير» ولا يفسد ذلك 
صلاته). 

وذلك كله لما وصفنا من مضارعته لفعل المشركين في تعظيم الصور. 

مسألة : [حكم الصورة في الثوب. وعلى البساط] 

قال : (وتكره التصاوير في الثوب» ولا تكره في البسط» وما كان من 
التمائيل مقطوع الرأس: فليس بتمائيل). 

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس القرطمي 
قال: حدثنا محمد بن زنبور قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي 


حصين عن مجاهد عن أبي هريرة : أن جبريل عليه السلام استأذن علئ 
التي عليه لصلاة والسلام فقال: اشع قال: وكيف أدخل وفي البنت 


سثْرٌ فيه 6 خَيّلِ ورجال؟! فإما أن تقطع رؤوسهاء وإما أن تجعلها 
اط ول 

قميالة : لسن لسرن ] 

قال أبو جعفر : (ويكره لباس الحرير للرجال والصبيان من الذكور. 
وكذللك الذهي. والفضة): 


وذلك لما روي عن على رضى الله عنه: «أن النبي صلىئ الله عليه 


() تقدم الحديث » وينظر شرح الجامع الصغير (خ)»؛ لوحة ١١غ»‏ تبيين الحقائق 
71١‏ الهداية وفتح القدير ."1177/١‏ 


0012 كتاب الكراهية 


قال: إن هذيّن حرام علئْ ذكور اب 1 

وذلك عموم في الرجال والصبيان. 

فإن قيل: الصبيان لا يجوز أن يتناولهم حكم التحريم. 

قيل له: يجوز أن يتناولنا فيهم» بأن لا تُلْبِسَهم إياه. 

وروى مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن 
جابر قال: «كنا تنْزعه عن الغلمان. ونتركه على الجواري» يعنى 

1 4 

الحرير) . 

وروئ أبو عثمان النهدي عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة 
والسلام انهئ عن الحرير.» إلا ما كان هكذا أو هكذا إصبعين ؛ أو ثلاث 
أى ارمع 

وروئ عمر رضي الله عنه أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
ا(إنما يَلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة»”"". 


)١(‏ سنن أبي داود 1/7لا» سنن ابن ماجه (5150*) 2791/7 وقد بسط ابن 
حجر الكلام عن الحديث وقال: ونقل عبد الحق عن ابن المديني أنه قال: حديث 
حسن» ورجاله معروفون. التلخيص الحبير .6١/١‏ 

(90) سنن أب ذاو ار" 

(') سنن أبي داود 759/7. صحيح مسلم »41/١5‏ سنن ابن ماجه (8578) 
/7,. 


كتاب الكراهية 05١‏ 


يعني في حْلّة سيّراء والسَيّراء هي المضلّعة”" بالقرٌ على ما روي في 
ين 

وآيقا فليا كان بسي التجوير .والذهي محظورا على الرال» وخ 
أن يُجَِّبَهما الصبيان الذكور؛ لثلا يعتادوه» كما تُجئبهم شرب الخمرء 
وسائر المعاصي» لئلا يعتادوهاء ويجترئوا عليها. 

وقد «أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمهم الصلاة» والضرب 
عليها قبل البلوغ» ". 

وكما يجب علينا تلقيتهم الإسلام» وإعلامّهم جمّل شرائعه. وقد قال 


م8 وس عر 


اه تعلن: كايا اي موا ورا أشي وي 141 يعني أدبوهم 
وعلموهم. كذا روي في التفسير”". 

مسألة : [نقط المصحف وتعشيره|] 

(ويكره التّقط . والتعشير”" في المصحف). 


)١(‏ ثوب مضلع: موشئ على هيئة الأضلاع. النهاية لابن الأثير 2577/7 فتح 
الناوى 8/1 2 7 

.545/١٠١ سنن أبي داود 217/7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(6) سئن أبي داود ١/60١١ء‏ سئن الدارقطني 2570/١‏ المستدرك للحاكم 
»”"١١/1١01704(‏ التلخيص الحبير »١85/١‏ وذكره طرقه ورواياته. 

(5) التحريم: 1. 

(4) جامع البيان للطبري »٠١7/174‏ أحكام القرآن» 2554/0 تفسير ابن كثير 
ة/رهة. وانظر بدائع الصنائع »١7١/6‏ تبيين الحقائق ١5/5‏ . 

)١(‏ التعشير: هو كتابة العلامة عند منتهئل عشر آيات. العناية 2597/4 وتنظر 


011 كتاب الكراهية 


قال أحمد : روي عن عبد الله بن مسعود كراهة ذلك». وقال: «جردوا 
القرآن)”'"'. 

وينبغي أن لا يكتّب في مصحف القرآن غير القرآن. 

نود ل قليف إن أفيحانت رسول الله صلئ الله عليه وسلم لما أشكل 
عليهم أمْرْ سورة الأنفال وبراءة» أنهما سورة واحدة» أو سورتان: لم 
يكتبوا بينهما: بسم الله الرحمن الرحيم» إذ لم يعلموا موضعها'". 

قال أحمد : وكان أبو الحسن رحمه الله يقول: لا يكره ما يُكُتّب من 
تراجم السور في أوائلهاء حسبما جرت العادة به في كنْبها؛ لأن فيها الإبانة 
عن معنئ السورء وهي كما كتب: بسم الله الرحمن الرحيم: في أوائلها 


ا: ظ يي 


سمو 


لآثار السلف في ذلك: المصنف لابن أبي شيبة .١59/5‏ 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »١16١/57‏ الإتقان في علوم القرآن 2171/7 وفيه: أن 
كلام ابن مسعود يحتمل أحد وجهين : جردوه في التلاوة. ولا تخلطوا به غيره» أو : 
جردوه فى الخط من النقط والتعشير. 

وقال البيهقي: الأبين أنه أراد لا تخلطوا به غيره من الكتب. 

(0) ينظر الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد »١55/١8‏ المستدرك 750/7., قال 
الحاكم : حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى عليه. فتح الباري 707//7» وفى 
القول المسدد قال: وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم. وأقره الذهبى. اه قال ابن 
حجر: لا يحتج به في ترتيب القرآن الذي يطلب فيه التواتر... إلخ. 

() بدائع الصنائع 0١77/8‏ تبيين الحقائق 5/٠”ء‏ الهداية 445/4» إلا أن 
الزيلعي أوردها على الجواز في الجميع أي النقط والتعشير» وعلله بأن في ذلك حفظاً 
للآي والإعراب» وحمل قول ابن مسعود بأن ذلك في زمنهم ؛ لأنهم كانوا ينقلونه عن 


كتاب الكراهية م 


مسألة : [نقش المسجد وتذهيبه] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بتقش المسجد بالجص وماء الذهب). 

وذلك لأن عثمان رضى الله عنه فَعَل ذلك بمسجد النبي عليه الصلاة 
والسلام» والصحابة 5210 فلم يُتكره منهم أحد"''. 

فإن قيل: روي: «أن في هذه لكأم فيفا : وقذنا : وحكناء بوذللك إذا 


. وى ا 
رخرفت المساحجد» وروفت المضاعن»' ١‏ 


قيل له: يحتمل أن يكون مراده إذا أريد به الرياء» وزينة الدنياء لا 
علئ جهة تعظيم أمُر المسجد. 

لدعا عار عن ادرو 

مسألة : [شد الأسنان المتحركة بالذهب أو الفضة] 


.- 78 3 اه 5 َ - ١‏ ه 5 ع ع0 لا برس 
قال أبو جعفر : (ومن تحركت سنئه. ولم تبن منه: فلا بأس بأن يشدها 


النبي صلئ الله عليه وسلم كما أنزل» وكانت القراءة سهلة عليهم» وكانوا يرون النقط 
مُخلاً بحفظ الآي» ولا كذلك العجمي في زمانناء فيُستحسن؛ لعجز العجمي عن 
التعلم إلا به. 

)١(‏ وكان ذلك في سنة 74"هء حيث وسع المسجد» وبناه بالحجارة المنقوشة. 
وضع من دار انتنها رفيامن يتنه ماع تاريخ الطبري 2107/7 تاريخ 
الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين)» ص777» وليس في هذه الكتب أن عثمان نقشه 
بماء الذهب. 

(؟) الجامع الصغير ص45» وعزاه للحكيم الترمذي» وأنه ضعيف» وكذلك في 
كنز العمال .5١١/١5‏ 

(؟) بدائع الصنائع ه/ .0 الهداية والعناية ١‏ /8””» تبيين الحقائتق .١18/1١‏ 
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ل لخر من 


بالفضة. بأو او ولم ير به محمد بآسا). 


أبو بكر”': كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أبي حنيفة رجوعاً 
عن هذا 0 وأنه لم اها أذ يده بالذهي» ود كب ند إلا نهنا 
روي دن رجلا جدع انف فجعل عليه ان م فأنتن عليه فأمره 


النبي صلئ الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب)7" 

ولأن هذا لا يراد به اللبس والؤيئة» فكذلك شد السره بالذقت. 

وفي الجامع الصغير مثل ما ذكره أبو جعفر عنه. 

ووجهه'": ما يروئ عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه قال في 
الذهب: هذا حرام علئ ذكور أمتي)”*. 

ولأنه ليس في شلّه بالذهب منفعة» ألا ترئ أن سائر منافع الأسنان 
زائلة مع الشد من المضغ ونحوهء ولا معنئ فيه غير التزين به»ء وذلك 
00 


10" فيالة حكم التختم بالذهب والفضة ذكرها الطحاوي هنا في المختصر 
ص 247١‏ ولم توجد هنا في الشرح» ونصها: (ويكره التختم بالذهب للرجالء ولا 
نرئ به بأساً للنساء. ولابأس بالتختم بالفضة للرجال والنساء»ء ولا نرئ بأساً إذا كان 
الفص فيه حجر أن يجعل فيه مسمار ذهب). اهء لكن سيذكر الشارح حكم التختم 
فيما بعد. فلعله استغنىئ بها عن ذكرها هنا. 

(5) جامع الترمذي 50/7. سنن أبي داود »4٠04/7‏ شرح السنة 2١١9/١7‏ 
وفي الهامش: وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وينظر نصب الراية 7757/5. 

(9) أي وجه القول بكراهة شده بالذهب. 

(5) تقدم. 

)0( شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ) لوحة 97١أ»‏ بدائع الصنائع 
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مسألة : 0 ولبنها] 

قال أبو جعفر : (ويكره د ال" والمانه 
وقق ا ذلك فيما سلك”: 

وإذا ثبت تحريم أكلهاء فكذلك لبنها؛ لأن أحداً لم يفرّق بينهما. 

فإن قيل: لا يكون تحريم لحمها أصلاً في تحريم لبنها؛ لأن بنات آدم 
عليه الصلاة والسلام محرمات اللبن. 

قبل له: هذا سؤال ساقطٌ؛ لأنا لم تَردَ اللحم إلئ اللبن قياساء وإنما لم 
نفرّق بينهما باتفاق الجميع أنه لا فرق بين لبن الأتان» وبين لحمها في 
الحظر والإباحة» فلما ثبت تحريم لحمها: كان كذلك حكم لبنها. 

وعلئ أنا لو قسناه على اللحم لم يعد ولم يلزم عليه لبن الإنسان» 
وذلك لأن العلة الموجبة لتحريم لحم الحمار: نجاسته» وكل ما حَرم لحمه 
لنجاسته. فكذلك حكم لبنه» بدلالة الكلب والخنزير» لما كانت لحومهما 

محرمة للنجاسة» كان كذلك حكم ألبانها. 

ويدل على أن تحريم لحم الحمار لنجاسته: اس وو بر "أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم أمرهم بإكفاء القدور. وقال : إنها رجس 


ه/ 7 تبيين الحقائق .١15/7‏ 
)١(‏ الأتان: الأنثئ من الحمير. المصباح المنير (أتن). 
)ب 


خرده كتاس الكراهية 


وأما الإنسان فلم يحرم لحمه لنجاسته. بل تعظيماً لحرمته» فلذلك 
اختلفا. 

وأيكنا : روي دن النبى صلى الله عليه وسلم ركب وار يقال له: 
0 وأردف رجلا خلفهء فأصابه من عرقه. فأمر النبي عليه الصلاة 
والسلام بغسله)"". 

فاللبن مثل العرق؟ لأنهما جميعا رطوبة مجتلبة من بدنه””" 

مسألة : [ما يباح النظر إليه من النساء المحارم] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن ينظر الرجل من ذات محْرمه إلى بطنهاء 
وظهرهاء ولا بأس أن ينظر إل رأسهاء وصدرهاء وذراعهاء ونحوها من 
الأعضاء). 

وإنما جاز له النظر إلئ رأسهاء وصدرهاء وذراعهاء ونحوها من 
الأعضاء؛ لقوله عز وجل: « ولا يبت رهن إلا بعولتهرى أو 
ءا بأبهرى 74”". 


فذكر ذوي المحارم في إباحة النظر إلئ رأسهاء ومعلوم أن المراد 


)١(‏ لم أقف على هذا النص أو الحادثة» ولكن فى كتب السير ما يدل عل أنه 
الحج. تاريخ الطبري 8/5 ". 

62 شرح الجامع الصغير للصدر الشهيك ©2 لوحة 6 الهداية ونتائج 
الأفكار 5١9//‏ -440» تبيين الحقائق 2.٠١/7‏ الدر المختار مع رد المحتار .84٠/5‏ 

() الغور 5 
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موضع الزينة من نحو النحرء وهو موضع القلادة» والذراع موضع 
السوارء والساق موضع الخلخال. 

وفرّق بينهم وبين الأجانب بقوله تعالئ: طوَلَا ديت زينتَهُنَ إلَام 
لهرَيئهًا4”" 

قيل في التفسير: الكحل والخاتم ''» فدل علئ صحة ما ذكرنا. 

ويدل عليه: ما روي «أنّ النبي صائ الله عليه وسلم قال لعائشة في 
شأن أفلح: ليلج عليك» فإنه عمك)””". 

فخصه دون الناس بإباحة الدخول إليهاء فلولا أنه يستبيح النظر منها 
إلئ ما لا يجوز لغيره النظرء لما خص به. 

وأيضاً: لما خصً النبي صلئ الله عليه وسلم ذا المحرم بجواز السفر 
بالمرأة» ومَنَمَ الأجنبيَ: دل على أن ذلك إنما هو لأنه يجوز له النظر منها 
إلئ أعضاء لا يجوز مثله للأجنبي. 

ألا ترئ أنه سوئ بينه وبين الزوج في إباحة السفر بهاء بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة 


أيام إلا م دي محرم أو زوج0”“. 


(؟) جامع البيان 297/1١14‏ وهوو قول ايبن عباس وغيره. 


0538 كنات الكراهية 


وأيضاً: أهل العلم متفقون على أن للأمّة أن تسافر بغير مََحْرم» وكان 
جائزاً لجميع الناس النظر إل رأسهاء وذراعهاء وما أشبههما من 
أعضائهاء وكان جميع الناس في جواز السفر بها كذي المحرم للمرأة 
فدل على أنه جائزٌ لذي المحرم أن ينظر منها إلئْ ما يجوز للأجنبي من 
النظر إلى الآأمة 

* وأما النظر إلى الظهرء والبطن. فلا يجوز لأحد من ذوي المحارم» 
وذلك لقول الله تعالى : « وَالَدنَ يظْبهرُونَ من مسبم 0 . 

فْحَكمَ بتحريمها بتشبيهه إياها بِظَهْر أمه» فلولا أن النظر إل الظهر 
محرم » لما وقع التحريم بتشبيهه إياها بظهرهاء كما لا يقع بقوله: أنت علي 
كرأس أمى». أو كوجههاء وإذا ثبت ذلك فى الظهرء كان النظر مثلهء 
لاتفاق الجميع على أن لا فرْق بينهما. 


ا" 52 00 روي ه 
وايضا: قال أللّه تعالى : #قل َِمُؤْديَ يعْضوأ من أَبَصَدرهة 0 
فغض البصر واجب عن كل عضو من أعضائهاء إلا ما قام الدليل 
عليه» وهو ما ببّنه بقوله تعالئ: «ولا بيرح زِينتَهنٌ إلا لبعولتهرى أو 


ءا ايع زر بهرج 7#" 


.7” المجادلة:‎ )١( 

9) النووة .ث 

(©) النور: ١"اء‏ وانظر للمسألة: شرح الجامع الصغير (خ)» لوحة 191ب 
2,4 المبسوط »١58/٠١‏ بدائع الصنائكع »٠5١/05‏ الهداية 2559/8 تبيين 
الحقائق .١9/5‏ 


كتاب الكراهية 04 


مسألة : [حكم أبوال الإبل» ولحم الفرس] 

قال : (وكره أبو حنيفة أبوال الإبل). 

وذلك لقيام الدلالة علئ نجاستهاء وموضعه في أول الكتاب"'' 

* (وكرة لحم الفرس)» وقد باه فيما سلف. 

ولم ير أبو يوسف ومحمد وبحمهها الله بذلك بأس"". 

مسألة : [حكم أكل الزنبور] 

قال : (وكره أبو حنيفة رضي الله عنه أكل الزنبور). 

وذلك لعموم قوله سبحانه: #حْرَمَتٌ عَلَيَح الْمَيْيَهَ 14" وخخص النبي 
صلئ اله عليه وسلم من هذه الجملة: : السمك» والجراد بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أحلّت لنا ميتنان ودمان)7؟) 

”3ك وسائر ما لا دم له 

قيل له: لأن المخصوص لا يقاس عليه إلا أن تكون علته مذكورة مع 
ورود التخصيص. 


وأيضا: فهو قياس منتقضا؛ لآنه يقنضى إباحة أكل الذان: 
والعقارب» وهى من جملة الخبائث 


)١(‏ ينظر كتاب الطهارة من هذا الشرح. 
62 الدر المختار وحاشية المحتار 25١0/5‏ الهداية 54 . 
(*©) الماكدةء ؟ 
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فإن قيل: قد ألحقت بالدمين المذكورين في الخبر غيرهماء مع فقد 
علة القياس المذكورة فى خبر التخصيص» وهو دم السمك. 

قيل له: لم تُلحقه بهما قياسا؛ لآن إباحة السمك منا قبل سفح دمه: 
حكم بطهارة دمه؛ فصار منصوصاً على إباحته في فحوئ الخبر”". 

مسألة : [ اتخاذ الخرقة لمسح العرّق] 

قال : (ويكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق). 

قال أحمد : كان أبو الحسن رحمه الله يقول: وجدت عنهم أن وجه 
كزاهتة» لما فيه يم الكريه بالمبعوس» 

فإن قيل: فهم يلبسون الطيالسة والقمص» وليس بمكروه لنا. 

قيل له: يجوز أن يكونوا فرقوا بينهماء من جهة أنه كان عندهم أن 
المجرس كد ان ينه رايس الى القدانت عار دا الوه 

وكان أبو الحسن يقول: وجهه عندي: أن فيه ضرباً من التصنّع. 
وتصقيل الوجهء فهو كتثف اللحية» وما أشبهه'". 


)١(‏ الهداية »51١94/4‏ فتاوئ قاضي خان, والفتاوئ البزازية “/708. بدائع 
الصنائع 7/0 

() شرح الجامع الصغير الشهيد (خ)» لوحة ١953‏ بء بدائع الصنائع 2١55/6‏ 
الهداية 5509/4 » تبيين الحقائق .١57/5‏ 

وقد أورد الزيلعي المسألة بعدم الكراهة» وقال: الصحيح: أنها لا تكره؛ لأن 
المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديل الوضوءء. والخرق لمسح المخاط. 
والعرق» وعمل شيء يحتاج إليه» وما رآه المؤمنون حسناء فهو عند الله حسن» حتئ 
لو حملها من غير حاجة: كره. اه. 
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مسألة : [حكم التختم بغير الذهب والفضة] 

قال: (ويكره التختم بالحديدء وبما سوئ الفضة, إلا الذهب للنساء 
خاصة). 

وذلك لما روي «أنْ النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتماً من 
حديدء ثم ألقاهء وكرهد و اكز غاتنا من نم 

آنا الذهب:فلما ووس أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «الذهب 
والحرير حرام على ذكور أمتي» حل 00 

مسألة : [كراهية الصلاة على الجنازة في المسجد] 

قال : (ويكره أن يُصِلَىْ علئْ الجنائز في المسجد). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود السجستانى قال: 

كنا سيد قال" قي رسي تمس ان الى انان 
حدثني صالح مولئ التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صائ الله 

عليه وسلم : امن صَلَىْ علو جنازة في المسسجد ا" شيء له ". 


)١(‏ لم أقف على هذا اللفظ. ولكن له شاهد في سنن النسائي 170/4» تاريخ 
الإسلام (السيرة النبوية)» ص0٠5»‏ وأورده من طريقين» ثم قال عن الثاني: ولم يدرك 
سعيد خالداء سنن أبي داود 2407/7 وينظر البداية والنهاية لابن كثير 20/5 وبين 
أن أحاديث اتخاذ الخاتم من فضة تردٌ أحاديث اتخاذ الخاتم من حديد» وأنها ضعيفة. 

)١(‏ جامع الترمذي '/ 4٠‏ » وتقدمء وانظر شرح الجامع للصدر الشهيد (خ). 
لوحة /91١أ»‏ الهداية 4//ا5: »2 بدائع الصنائع ١77/5‏ » تبيين الحقائق .١5/5‏ 

(9) ستن 5 داود 2186/7 وفي نسخة: «فلا شيء عليه». قال النووي: ولا 
حجة فيهء مصنف ابن أبي شيبة )١١191/5(‏ 44/7» معالم السئن 2١١/١‏ نصب 
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وحدثنا عبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهاني قال: حدثنا يونس بن 
حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا ابن أبي ا 
مولىئ التوأمة عن أبي هريرة» قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن صلئ 
على جنازة في المسجد: فلا شيء له). 

قال صالح : «وأدركت رجالا ممن أدرك النبى عليه الصلاة والسلام» 
وأبا بكر رضي الله عنه إذا جاؤواء للم جهو إلا انا ايصلرااقي المسحدة 
رجعواء 0 

وقل روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : لمن تبع جنازة» 
مما فله قيراط. ومن تبعها حتئ يفرغ منها: فله قيراطان» 
امسترها ل او 

ومعلوم أنه لا يستحقى إحباط ما وعد من الثواب إل بمواقعة 
المحظورء فلما لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام لمن صلى على جنازة 
فى لفحل فشكا ول غارا أنه مخطون. 

فإن قيل: روت عائشة رضى الله عنها: «أن النبى عليه الصلاة والسلام 
صلئْ علئ سهيل بن بيضاء في المسجد» ". 


الراية 71/0/5» شرح معاني الآثار 2597/١‏ وينظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي 
7/7 :» فقد أثبت رواية: فلا شيء له» وذكر توثيق صالح مولئ التوأمة. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 45/7 » وليس فيه عمن أدرك رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم» بل عمن أدرك أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضوان الله علئ الجميع. 

(؟) صحيح البخاري :١167/‏ صحيح مسلم 11/1. 

() صحيح مسلم 78/1. 
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قيل له: إذا كان خبرنا يقتضى الحظرء وهذا الخبر الإباحة: فخبر 
النهى أرار 1 

وأيضاً: في خبرنا ما ليس في خبرهم» ففي خبرنا: أَمْرّء وفي خبرهم: 
فل بو القدن والأمر إذ] الجسيعاء كان الآمر أ كيان لاتتهمال: 

وأيضا : يحتمل أن يكون صلئ عليه في مسجد الجنائزء وذلك جائز 
عندنا. 

وقد روي: دن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد للجنائز 1 

كذا كان يحكي شيخنا أبو الحسن الكرخي 

وهذا يدل علئ كراهتها في مسجد الجماعة» ولولا ذلك لما أفردت 

فإن نان روف أل على خلرا عدر ,رفني الله نه فى المميحتءة وذلك 
يحفيرة الفعن 7 1 ٠‏ 1 

قيل له: يجوز أن يكونوا خَشُوا الفتنة في إخراجه إلى الجبّانة '"'. 
كما نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم من دار عمر رضي الله 0060 


0 ضح التارى مع ف لازي عن ابن عمر عن النبى صلئ الله 
بد اافأمر بهساء فر جما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد)ء وفي الفتح: 
لوول حديف ابره عير الم كور عل أنه كان لتحنائز مكان معد للضلاة عليها»ء وينظر 
مصنف عبد الرزاق 077/7» ابن أبي شيبة “55/7 . 

(5) معالم السئن ١/؟5١”27‏ فتح الباري ١605/7‏ . 

(*) أي المقبرة. المصباح المنير .49/1١‏ 

(4) في (دءم): «فَعَلَ علي رضي الله عنه بأم كلثوم رضي الله عنهاء صلى عليها 


:0ه كتاب الكراهية 
ونا هن لفو 

مسألة : [كراهية اللعب بالشطرنج» والنرد] 

قال : (ويكره اللعب بالشطرنج» والتّرْدء وكل اللهو). 


|[ ساح سر سل جم سر #لر :2 


وذلك لقول الله تعالى: # ومِنَالنّاس من يشْترى لهو الحريث #"". 
فم عليه» وأوعد عليه بالعقاب ". 


وقال رسول الله صلئ أللّه عليه وسلم : الست مخ 0 ولا الدد 


رم 
و 


وقد روي في النهى عن اللعب بالشطرنح عن النبي عليه الصلاة 


في دار عمر رضي الله عنه». 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق .»7١/1/‏ السنن الكبرئ ٠571/1‏ موسوعة فقه علي 
ص ”57 . وانظر تبيين الحقائق .7517-7577/١‏ المبسوط 58/7. 

(؟) لقمان: ". 

(7) تفسير القرآن العظيم .551١7/7‏ 

(5) الدّدُ: اللهو واللعب. ومعنئ تنكير الدد في الجملة الأولئ: الشيوع 
والاستغراق» وأن لا يبقئ شيء منه إلا وهو منزه عنهء أي ما أنا في شيء من اللهو 
واللعب» وتعريفه في الجملة الثانية؛ لأنه صار معهودا بالذكرء كأنه قال: ولا ذلك 
النوع مني» وإنما لم يقل: ولا هو مني؛ لأن الصريح آكد وأبلغ. النهاية .٠١9/57‏ 

(5) المعجم الكبير .”857/١94‏ السنن الكبرئ 27١7/٠١‏ الجامع الصغير 
ص ه : 5 » ورمز له بالصحة» وينظر فيض القدير للمناوي .١7060/6‏ 


كتاب الكراهية هه 


والسلام أحاديث"' 
وروي إن علي رقي لله عنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج» فقال: #إما 


لتَماشِ لأس طَا حكن 4 6ن 


وهذا يدل على كراهة يذ ذلك 


)١(‏ جاء في نيل الأوطار 704 رو ابن كثير في إرشاده: أن أول ظهور 
الشطرنج في زمن الصحابة» وضعه رجل هندي يقال له: صصة. قال: وروى 
البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال في الشطرتج: هو من 
الميسرء قال ابن كثير: وهو منقطع جيدء ثم ساق الأقوال حولهء قال ابن كثير: 
والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء. ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان 
في أيام الصحابة. اه. 

والحديث الثابت عن النبي صلئ الله عليه وسلم إنما هو في النّردشير» ثم 
اختلف الفقهاء هل الشطرنج في حكمه. أو شر منه» أو دونه» ولكل قول جماعة 
قائلة به. 

وذكز النووئ أن الجمهو نيرون فتخريم اللعب بالتوة:قال::وأما الشطرني فمذجنها 
أنه مكروه» ليس بحرام» وهو مروي عن جماعة من التابعين» وقال مالك وأحمد: 
حرام؛ قال مالك: هو شر من النّردء وألهئ عن الخيرء وقاسوه على النرد» وأصحابنا 
يمنعون القياس. وقال البغوي: كرهه الشافعي كراهة تنزيه. لا كراهية تحريم» إلا من 
يقامر به: فيحرم. 

ينظر صحيح مسلم 415/١0‏ شرح السنة 7854/١7‏ السنن الكبرئ .5١5/١١‏ 

(؟) قال هذا تمثلاً بالقرآن» كما في سورة الأنبياء: آية 257 وانظر السئن الكبرئ 
>2 تفسير القرآن العظيم .١19١1/”‏ 

() تبيين الحقائق 27١/57‏ الهداية 2598/48 بدائع الصنائع »١1/0‏ البحر 
الرائق ///ا١7.‏ 


05 كتاب الكراهية 


مسألة : [حكم الاحتكار. وتلقي الركبان] 

قال: (ويكره الاحتكار”"». والتلقي'" في الموضع الذي يَضُرُ ذلك 
بأهله» ولا نرئ به بأسأ في موضع لا يضر ذلك بأهله). 

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في «النهىي عن 
لذ يمس اياي 

جد مي جر انر للت اضاد 

وإذا لم يضر بأهله: فلا حقّ لأحد فيه» ولا يكره» لما روي عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «دعوا الناسَ يرزق الله بعضّهم من 


: 00 
بعص) : 


فأباح الربح في ذلك.» والبيع بما يريد من الثمن إذا لم يضر بأهل 
)0( 
النلد . 


)١(‏ الاحتكار: حبس الطعام للغلاء» والاسم الحكرة. 

وقال ابن عابدين: الاحتكار شرعاً: اشتراء طعام ونحوه» وحَبّسه إلى الغلاء 
أربعين يوماء ينظر: المغرب ص5 ؟١»‏ رد المحتار 48/5". 

(0) التلقي: صورته: أن يخرج من البلد إلى القافلة التي جاءت بالطعام» 
ويشتري منها خارج البلد» وهو يريد حبسه. ويمتنع عن بيعه» ولم يترك القافلة حتى 
تدك البلدج جا شه ون المسار + ووم 

(؟) صحيح مسلم .59"/١١ 150/1١١‏ 


(؟) صحيح مسلم .١59/١١‏ 


5 », بدائع الصناتع 9/5؟١.‏ 


كتاب الكراهية 0557 


نسالة” [حكم لبس الحرير والديباج؛ وتوسدهما] 

نال وكات ا عدن كو الس لحري روا لياع 1لا ور ايه 
بتوسّدهماء والنوم عليهما). 

فأما اللبس: فلما «روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه عن 
لبس الحرير» '". 

فإن قيل: روي أنه أخذ ذهباً وحريراً وقال: «هذان حرام على ذكور 
ا 00 


متى) 


يما 


وهذا الإطلاق يتناول سائر وجوه المنافع» من اللبس وغيره. 

قيل له: ليس الحرير محرّمأ بعينه باتفاق الجميع ؛ لأنه يجوز الانتفاع به 
بالشراء والبيع» فدل علئ أن النهي مقصورٌ علئ جهة اللبس. 

وأيضاً: لو كان النوم عليه محظوراً كحظر اللبسء» لورد به النقل. 
كوروده في اللبس» لعموم الحاجة إليه. 

وكا سعيد, كرون للك كلهم وزتهي ننه إلا لاهن لقي 7 

مسألة : [حكم استعمال آنية الذهب والفضة» ولبس الحرير] 

قال : (ويكره الأكل». والشرب, والادهان في آنية الفضة والذهب. 
واكترف انا بالاناء المففطن) . 1 


)هس : 
66 الهداية 5غ بدائع الصنائع ه/ ١*١‏ 4 تبيين الحقائق / ١‏ . 
(5) المفضض: المموه بالفضة» أو المرصّع بالفضة. لسان العرب .7١/8/1‏ 


:0 كتاب الكراهية 


أما وجه الكراهية: فما روئ حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة 
والسلام «نهئ عن الشرب في آنية الذهب والفضة» وقال: هي لهم في 
الدنياء ولكم في الآخرة)"'". 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن شرب في آنية 
الذهب والفضة» فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم»”'”. 

فإذا ثبت ذلك في الشرب: كان الأكل مثله؛ لحصول الاتفاق علوا 
تساويهما في الحكم. 

وأما الادهان: فهو قياس عليه؛ لأن استعماله على هذا الوجه لإصلاح 
الجسم », كالأكل والشرب. 

ولا بأس بالإناء المفضضء كما لا يكره عَلّم الحرير في الثوب 
وكره لبس الحرير» وكما يَشرب بيده وعليه خاتمه ". 

مسألة : [إعادة السن البائنة وتثبيتها] 

قال : (ويكره لمن بانت سنّه أن يعيدها). 

وذلك لأنه ممنوع أن ينتفع بشيء من الأسنان بعد ما بانت» والأصل 
فيه : قول الله تعالى : ##ألريجعلالأَرْضَكِعَاًا (0) أحياء وَأَموما 40 


() صحيح البخاري ١٠//الاى‏ صحيح مسلم 221 لسر" أن داود ”,, 


00( صحيح مسلم 20/01”, صحيح البخاري ,5/٠٠‏ سنن أبن ماجه 
(5ه5ث*” لدع ") 00/7١‏ 73. 


222 الهداية 2:5 بدائع الصنائع ل تبيين الحقائق ٠١/5‏ . 
(5) المرسلاات: 06؟55-75؟. 


كتاب الكراهية 0 


فأفادنا ذلك دفن الإنسان بعد موته» ودفن ما يَبين منه من شعرهء 
وظفره. وعظمه. 

«ولعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة)''. 

وهي التي تصل شعر الإنسان بشعرهاء فدل علئ أنه لا يجوز الانتفاع 
به» فكذلك السن بعد السقوط. 

قال : (وروي عن أبي حنيفة أنه أباح ذلك؛ لأن العظم لا يلحقه حكم 
الموت). 


ل 0 


)١(‏ صحيح البخاري 23١1/١١‏ صحيح مسلم ٠١ ٠5/١5‏ . والواصلة والوصل: 
أي الزيادة فيه من غيره» وذكب اللنشتدودلة ار يد عن كتين النقياتة أن المح 
من ذلك وصل الشعر بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعرء من خرقة 
وغيرهاء فلا يدخل في النهي» وفيه بحث جيد. ينظر فتح الباري .1517/5٠١‏ 

(؟) بدائع الصنائع 9765© البحر الرائق »١877//8‏ وانظر قرار مجلس مجمع 
الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع سنة 508١ه‏ بجدةء بشأن انتفاع 
الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا وميتاء ومما جاء فيه: 

-١‏ يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلئ مكان آخر من جسمهء مع 
مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليهاء 
وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود» أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له 
أو لإصلاح عيبء أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً. 

١‏ تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي | ستؤصل من الجسم لعلة مرضية 
لشخضن آخخر: كاغيل قرنية العيخ لإنسان تنا عند استتتضال العين لعلة مرضية. نقلاً عن 
فخلة البيعوث: الفقهية المعاض 3 'العدى النالك» البيكة الأول 141ص 17 


000 كتاب الكراهية 


مسألة : [ما يرخص للرجال من الحرير] 

نان لو عا لس ان ا عي ا م ل ري 
ويكره لَبْس ما كان لحمته حريراء وسداه غير حرير في غير الحرب» ولا 
نرئ بأسأً به في الحرب» وما كان حريراً كله فإن أبا حنيفة كان يكرهه في 
الحرب وفي غيرها). 

قال أحمد : علَّقَ الحكم بالظاهر من الثوب» فإن كان حريراً: كرهه. 
وإن كان غير حرير: لم يكرهه» وذلك لأن السدئ مستهلك غير ظاهرء 
فلا حكم له. 

وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وروي عن جماعة من الصدر الأول رضي الله عنهم لبس الخ 
وسداه يكون حريرا. 
ولا خلاف نعلمه في إباحة ما كان لحمته حريراً» وسداه غير حرير في 
الحربء. ولأنه يكون جِنّةَ وسلاحاً في الحرب» وفيه إرهاب للعدو. 

فإن قيل: فهلاً أبحت الحرير المصْمّت”" في غير الحرب. 

كنا زوق لان لعي رصان الله عليه وبتك رحن اطلحة يكبي اه 
رضي الله عنه في لبس الحرير» ". 


)١(‏ سدئ الثوب: داخلهء أي حَشْيُوهء ولحْمته: أي ظاهرهء ما يظهر في المنظر. 

(0) ثوب مصمّت: علئ لون واحدء وفي باب الكراهية: الذي سداه ولحمته 
إبريسم» وقيل: هو ما ينسج من إبريسم غير مطبوخ», ثم يطبخ ويصبغ علئ لون واحد. 
المغرس (صمت). 

(*) المشهور أن الرخصة للزبير» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء قال 


كتاب الكراهية 06١‏ 


قبل 4ه نهنا رض له لشرورة كانت اسع للك لدي وهو القمل 
الذي لم 7 الامتناع منه إلا به. 

وقد اتفق الفقهاء علئ أن هذا المعنئ غير مبيح للبس الحرير في هذا 
الوقت. 

* وكره أبو حنيفة المُصْمّت في الحرب؛ لاتفاق الناس على تحريم 

م اختلفوا فيه في الحرب» فاعتبر أبو حنيفة عموم النهي فيه. 

وقد يمكن أن يستغنئ بما سداه غير حرير» ولحمته حرير» في كونه 
سلاحاً: عن لبس الحرير المصمت» فلما لم يكن فيه ضرورة» إذ قد قام ما 
وصفنا مقامه: لم يبحه. 

فإن قيل: لما لم يكن للسدئ حكمٌ؛ لأنه مستهلك» سقط اعتباره. 

قيل له: إن الشيء إذا لاقَئْ جنسه: لم صر مستهلكا فيه وإذا لاف 
غير جنسه : : كان الحكم للغالب» ألا ترئ أن قطرة من لبن لو وقعت في 
كوز من ماء: لم يكن لها حكم. كان ميتهلكاء ولو وقعت في لبن مثله» 
لم يكن مستهلكا. 


ابن حجر: تنبيه وقع في «الوسيط) للغزالي: أن الذي رخص له في لبس الحرير حمزة 
بن عبد المطلب» وغلطوه.» وفي وجه للشافعية: أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد 
الرحمن. فتح الباري 2547/٠١‏ وبالرجوع لترجمة لطلحة في سير أعلام النبلاء» 
والإصابة» لم يذكرا أنه رخص له بلبس الحرير»ء وينظر لجواز لبس الحرير عند 
الضرورة صحيح البخاري ,757/٠١‏ صحيح مسلم 01/15. 


05 كتاب الكراهية 


الحرب 500 
مسألة : [حكم تقبيل اليد والفم . والمعانقة| 
قال : (ويكره للرجل أن يقبّل فم الرجل» أو يذه أو شبئا منه). 
وذلك لما حدثنا ابن فانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا 
الله : أينحنى بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: لا. 
الوا قعائق يفنا شف قال: لا. 
قالوا: فيقيّل بعضنا بعضاً؟ قال: لا. 
قالوأ : فيصافح بعضنا بعضا؟ قال: الصائحر 


ينا 


وروئ عبيدة بن حسان عن قتادة عن لشن قيل: (يا رسول اللّهء» إن 
المشير كين إدا التتقوا: قبل بعضهم بعضاء وعانق بعضهم بعضأء فقال عليه 
الصلاة والسلام 55 اغياف: المضا ف 


)١(‏ شرح الجامع الصغير (خ)» لوحة 95١بء‏ بدائع الصنائع »١١/0‏ تبيين 
الحقائق .١5/5‏ الهداية //557» البحر الرائق .١9٠//‏ 

(0) جامع الترمذي 797/7» قال الترمذي: هذا حديث حسن» سنن ابن ماجه 
(70 0/5" , شرح السنة .540/١7‏ 

(©) عزاه في الجامع الصغير للمحاملي في أماليه. وللخرائطي وابن عدي وابن 
شاهية ورمز له السيوطي بالصحة». لكن المناوي في فيض القدير 005/4 نقل عن 
الذهبي في ترجمة أحد رواته أنه يروي أحاديث منكرة» وهذا منها. 


كتاب الكراهية 07 ه 


فإن قيل : فل روي «عن كعب بن مالك أنه قبل يد النبى عليه الصلاة 
والسلام»"'". 


و«أن أعرابياً استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقبّل اسه 
ع 


34 0 1 9 # ام 
ويدّهء فأذن له" في أخبار أَخَرَ غيرها. 


و«أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قبّل يد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء حين قدم الشام» ". 

قيل له: ومن أصلنا: أن الحظر والإباحة إذا وَرَدَاء وفَقَدنا علّم 
الاريع :"أن الحعر .رتهى بغار الإباحة 

ومن جهة أخرئ: أن الأمر والفعل إذا اجتمعا: فالأمر أوكئا. 

* قال : (وكره أبو حنيفة المعائقة» ولم ير بأسأً بالمصافحة). 


وذلك لحديث أنس رضى الله عنه الذي قدمنا””“. 


فإن قبل : روي «أن النبى صلئ الله عليه وسلم عائق عليا” رضي اللّه 


, 4177/57 لم أقف على هذا النص» ولكن له شواهد» فانظر: سئن أبي داود‎ )١( 
وأورد حديث زارع» وكان في وفد عبد القيس... إلخ» وفي‎ 2547/١7 شرح السنة‎ 
هامشه: أخرجه أبو داود» وفي سنده: أم أبان لا تعرف» وباقي رجاله ثقات.‎ 

() لم أقف عليه. 

(*) شرح السنة »597/١7‏ البداية والنهاية /01//1» والذي فيه: «أنه أراد ذلك» 
ثم كف» فترجل أبو عبيدة» وترجل عمرء فأشار أبو عبيدة ليقبّل يد عمر» فهم عمر 
بتقبيل رجل أبي عبيدة» فكفً أبو عبيدة» فكفً عمر). 

(5) في الصفحة السابقة. 

(5) الذي في كتب السنة والسير «أنه تلقئ جعفر بن أبي طالب فالتزمه» وقبّل ما 


0 كتاب الكراهية 


عنهء وعانق أبا الهيثم بن التيهان'''. وأن أصحاب النبي صل الله عليه 
وسلم كان أحدهم إذا قدم من سفرء عانق صاحبه '". 

ا ل ا ل ا سارت 
بالاستعمال من الفعل. 

قال : (وروي عن أبي يوسف: أنه لم ير بأساً بالمعائقة ال 


نر عدي ا كد أض داود 547/7». وفي شرح السنة :5797/١7‏ حديث أن داود 
رجاله ثقات» لكنه مرسل» وفيها: «أنه عانق جعفر بن أبي طالب» وقبله عند قدومه 
من أرض الحبشة». وأمكن من يده حتىئ قبّلتء وأنه عائق زيد بن حارثة حين قدم 
المدينة». جامع الترمذي ”2599/7 شرح السنة 259٠/١7‏ وفي هامشه: وسنده 
ضعيف » فتح الباري .6١0/١١‏ 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) شرح السنة .197/١57‏ 

(") ينظر تبيين الحقائق 50/5» الهداية 5860//8» بدائع الصنائع 15/0؟١.‏ 

قال البغوي في شرح السنة 597/١7‏ بعد ذكره لما جاء من النهي عن المعانقة 
والتقبيل» وما جاء إباحة ذلك قال: وليس ذلك بمختلف. ولكل وجه عندنا: فأما 
المكروه من المعانقة والتقبيل: فما كان على وجه الملق والتعظيم» وفي الحضرء وأما 
المأذون فيه: فعند التوديع» وعند القدوم من السفرء وطول العهد بالصاحب» وشدة 
الحب في الله» ومن قبّل فلا يقبل الفم» ولكن اليد والرأس والجبهة» وإنما كره ذلك 
في الحضر فيما يرئ؛ لأنه يكثر. 

وتنظر تعليقة طويلة مفيدة للشيخ أبو الوفا الآفغاني في تحقيقه لمختصر الطحاوي 
ص 2578 فيها نقول عديدة عن أتمة المذهب الحنفي» وأن المعتمد جواز ذلك إن 
كان على وجه البر» وبخاصة يد أهل العلم والفضل. 


كتاب الكراهية 0ه 


مسألة : [بيع أراضي مكة] 
قال : (وكره أبو حنيفة بيع أراضي مكة. وروي عن أبي يوسف أنه لا 
بأس به). 


ررضره آ ل لور 


لأبي حنيفة : قول الله تعالىا : #والمجرا لحرا را ارق اكه العاين سوا 
التدكث يراد 76 

وروي عن ابن عباس رضي لله عنهما أن الحرم المي 

ويدل علئ أن المراد الحرم كله: قوله تعالئ: ومن يرد وه بإِلصام 
بِظَلر 4”". 

بالفسك مرجي الهم 

وهو نحو قوله تعالئ: #ثَُّ يلها إِلَ أل تِآلمبِيقٍ 74)» وقوله تعالئ: 
#هَديا بم الْكعَبَةٍَ 74 والمراد: الحرم كله"'". 

وروئ عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم بن 


.١5 الحج:‎ )١( 

(6) الأموال )١74(‏ ص 2860 تفسير القرآن العظيم 2575/7 أحكام القرآن 
للخضاض 115754 التفسين الكبيو 2/7 

(*) الحج: 50. 

(5) الحج: “. 


(60) المائتدة: 40. 
(5) التفشي الكبير 4527317 


5ه كتاب الكراهية 


المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
ضارا الشعله وبل قال :دلا ريخل ويخ وروت اكه وول اجارضي "1 

وروئ عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علقمة 
بن نضلة قال: توفي رسول الله صلئ الله عليه وسلمء وأبو بكرء وعمرء 
وعثمان رضي الله عنهم. ورباع مكة تدعئ: السوائب» من احتاج سكن» 
ومع متف أسك ”7 . 

«وكان عمر رضي الله عنه يمنع أهل مكة أن يغلقوا الأبواب على 
بيوتهمء فقالوا له: إنك تَضْمننا ما يسرّق من الحاج» فأذن لهم في تغليق 
الأبواب)”". 


وروي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «منئ منات”*ا 


)١(‏ الأموال »)١77(‏ ص88» السئن الكبرئ 0270/7 تفسير القرآن العظيم 
© موسوعة فقه ابن عمر ص707» قال البيهقي في سننه: إسماعيل بن إبراهيم 
بن مهاجر: ضعيف» وأبوه غير قوي» واختلف عليه. قال ابن التركماني بعد ذكره 
الحديث» وأنه في السنن من طريقين: أخرجهما الحاكم في مستدركه» وصحح 
الأول» وجعل الثاني شاهدا عليه. 

(؟) سنن ابن ماجه 270١/7 )7١55(‏ وفي الزوائد: إسناده صحيح على شرط 
تسليء السكن الكبرى زم 

( الآموال )١717(‏ ص 85/» مصنف عبد الرزاق »١55/6‏ موسوعة فقه عمر ص 2/47 
تفسير القرآن العظيم “2774/7 إلا أنه ليس فيها: «إنك تضمننا ما يُسرق من الحاج». 

(4) متاخ : من الإناخة» أي مكان مباح لكل من أراد أن ينيخ فيه» وينزل لقضاء 
نسكهء والانتفاع به» دون الاستحقاق والتملك. 


كتانب الكراهية لزه زه 
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لمن سبق إليه» '*. 

فوجب أن يكون ذلك حكم جميع الحرم؛ لأن منئ من الحرم. 

فإن قيل: روي أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «وهل ترك لنا عقيل 
من رباع؟12"» حين باع دار النبي صائ الله عليه وسلم» وهذا يدل علئ 
أنه كان ملكها بالغلبة» ولذلك جاز بيعها. 

قيل له: يجوز أن يكون ذلك كان قبل نزوله قوله تعالئ: *# سواء 
العدكف فيه والباد 4 ". 
مسألة : [حكم جعل الراية في عنق العبد وتقييده] 
قال: (ويكره للرجل أن يجعل الراية””'' في عنق عبدء ولا يكره له 


وذلك لأن الراية مثلة وشهرة والقيد عقويه . والمثلة منهي عنهاء 
والعقوبة مأمورٌ بها لمستحقهاء كما يَضربه للتأديب!. 


.١75/5 جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ؟44/7» سنن ابن ماجه‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» قال صاحب كتاب تحفة الأحوذي: مدار الحديث‎ 
علئ حسيكة» وهي مجهولة» وينظر فيض القدير للمناوي 55/57 ؟.‎ 

(؟) اأسبيق: 

(”) الحج: 255 وانظر كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ص276 تبيين الحقائق 
5 الهداية //590. 

() الراية: حديدة مستديرة على قدر العنق» تجعل فيه» ومنه حديث قتادة في 
العبد الآبق: «كره له الراية» ورخص في القيد». النهاية لابن الأثير ؟5931/5. 

(0) تبيين الحقائق 7””/5. الهداية .6٠٠١/6‏ 


0ه كتاب الكراهية 
مسألة : [كراهية أكل السلحفاة] 
قال : (ويكره أكل السّلّحفَاة)7". 


لأنه قد ثبت تحريم أكلها إذدا ماتت » بقوله تعالى : '#حَرَمَتٌ ع 


لْمِيِتَة #” ان وإدا صح ذلك في الفكة فننها :. كانت المذبوحة بمثابتها ؟ لأن 


أحدأ لم يفرّق في حيوان الماء بين موته 00 


فسالة: [الانتفاع بشيء من أجزاء الخمر] 

قال : (ويكره دردي””*' الخمر أن يمتشط به النساء). 

وذلك لأنه نجس؛ لما خالطه من أجزاء الخمر. 

مسألة : [كراهية ابتداء الكافر بالسلام» وحكم إجابتهم ] 

قال : (ويكره ابتداء الكافر بالسلام). 

لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١لا‏ تَبْدووهم 
بالسلام)0. 


)١(‏ ذكر الطحاوي في المختصر المطبوع ص٠١45»‏ قبل هذه المسألة مسألة 
(كراهة الانتفاع بشيء من الخنزيرء أو يباع» إلا شعرهء فإنه لا بأس به للخرازين 
الانتفاع به)» ولم يذكرها الجصاص في شرحه. 

١ المائدة:‎ )0( 

(*) الهداية »5١9/4‏ البحر الرائق 7//8/ا١.‏ 

(5) دردي: الخميرة التى تترك علئ العصير»ء والنبيذ ليتخمرء وأصله: ما يركد 
في أسفل كل مائع» كالأشربة والأدهان. النهاية لابن الأثير .١١7/7‏ 

(5) سنن أبي داود 7147/7 صحيح مسلم .١58/15‏ 


كتاب الكراهية 0 


* قال: (ولا نرئ بردٌ السلام عليه بأساً إذا لم يزد علئ قوله: 
وعليكم). 

وذلك لما روي عن أنس رضي الله عنه : «أن أصحاب رسول الله صلئ 
الله عليه وسلمء ورضي متهم قالو لوسرل :انه انان اهل الكناب مون 
عليناء فكيف نردٌ عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم»”". 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إذا سلموا عليكم» إنما يقولون: السام'" عليكم. فقولوا: وعليكم» ". 

قال أحمد : وقد «ذكر إبراهيم عن علقمة قال: صحبنا عبد 06 
مسعود في سفرء وفعنا: اناس من الدهافيق: قله اقل | رين غير 
طريقناء فسلّم عليهم :فقلت لعن ننه الس هذا كرو قال إنه حو 
اليد 

«وقال الأعمش: قلت لإبراهيم: أختلف إلئ طبيب نصراني. أأسلم 
عليه؟ قال: نعم» إذا كانت لك إليه حاجة ا 


."5/١١ صحيح البخاري‎ )١( 

(') السام: الموت. شرح السنة .717١/١7‏ 

() صحيح البخاري ."5/1١١‏ 

(؛) مصنف عبد الرزاق (9887), »١7/7‏ موسوعة فقه عبد الله بن مسعود 
ص ه .١ ١‏ 

(5) حلية الأولياء 777/85» موسوعة النخعيى ص27547 وينظر تبيين الحقائق 
5 الدر المختار وحاشية رد المحتار »5١77/5‏ بدائع الصنائع 2١54/0‏ وفي 
الدر المختار قال: ويجوز السلام على الذمي لحاجة. 


06 كتاب الكراهية 


مسألة : [كراهية أكل الضب] 

قال : (وكره أبو حنيفة”'' أكل الضب). 

وذلك لما روي عن النبي صا الله عليه وسلم: «أنه نهئ عن أكل 
الضب)”"'. 

فإن قيل : روي أنه قال: «لا آكلهء ولا أحرمه)7". 
5 
و : 

مسألة : [بيع السلاح لأهل الفتنة] 

قال : (وكره بيع السلاح من أهل المتنة» وفى عساكر الفتنة. ولا بأس 
ببيعه في الأمصارء وممن لا نعرفه من أهل الفتنة). 

وكل ذلك لأن في بيعه من أهل الفتنة معونة لهم عليهاء كما يكره بيع 
السلاح من أهل الحرب. 


)١(‏ «وأبو يوسف ومحمد»»ء كما في المختصر ص١5:5»‏ أما الطحاوي فقال: 
ونحن لا نر به بأسا. 

(؟) سنن أبي داود 27١8/7‏ السئن الكبرئ 777/9 قال البيهقي: وهذا ينفرد 
به إسماعيل بن عياش» وليس بحجة» وما مضئ في إباحته أصح منهء والله أعلم. 
وقال الخطابي: وقد روي في النهي عن لحم الضب حديث ليس إسناده بذاك. معالم 
السنن 557/5» وانظر شرح معاني الآثار» وما أورده الطحاوي تأييداء وأنه لا يرئ 
بأكله بأساً 191//5. 

() صحيح مسلم 91/17 صحيح البخاري 045/9. 

(5) بدائع الصنائع 737/05, البحر الرائق 177/48 . 


كتاب الكراهية 05١‏ 


والصحة» كما أن من رأيناه من أهل المصر لا يجوز أن نظن به أنه من أهل 
الفتنة ما لم نتيقن"'". 

سال [سفر المرأة من غير محرم] 

قال: (ويكره للمرأة الحرة أن تسافر سفراً ثلاثة أيام إلا مع ذي 
محرم » أو زوج). 

لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
في جواز النظر منها للأجنبي إلى ما يجوز النظر إلئ الحرائر ذوات 
المحارم” ". 

مسألة : [حكم إخصاء الإنسان» وكسبه. واستخدامه] 

قال : (وكره أبو حنيقة رحمه الله 2 الخصيان » وملكهمء 

لأنهم لولا رغبة الناس فيهم لما أخصواء فكان في اقتنائهم معونة علئ 
إخصائهم » وذلك مل ومحرم» لقول النبى صلى الله عليه وسلم: لا" 


.7 48 الهداية 2:4 تبيين الحقائق 2,55 البحر الرائق‎ )١( 
.518/5 (؟) تبيين الحقائق ”5/5 ”7» الهداية 559/4» رد المحتار‎ 


ااه كتاب الكراهية 


إخصاء في الإسلام)"" 

قال: (ولا بأس بإخصاء البهاتم)؛ لما فيه من المنفعة للبهيمة 
وللقاس. 

مسألة : [إنزاء الحمير عل الخيل] 

قال : (ولا بأس بإنزاء الحمير على الخيل)”". 

وقد زوى عن ابن عناس :وض الل غلهنا: (آن التتى »هنلا الله ليه 
وسلم خص بني هاشم بكراهة ال 1 

وقال عبد الله بن الحسن”*': كانت الخيل قليلة في بني هاشم. فأحب 
رسول الله صائ الله عليه وسلم أن يكثر فيهم. 


ويدل على إباحته: ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم من ركوبه 
اللغلة و ااذه" ولو كان مكروما ها اتكذها ولا ركها: 


00 الشسنن: الكبرئ 07/1 وكل المناوي في فيض القدير 7580/57 عن ابن 
00 25050 وروي موقوفاً على عمر رضي الله عنه. 

(0) يكون من إنزاء الحمير علئ الخيل ما ؛ سم + البعا::- والبغلة .قبن سميوان 
هجين نولل من الحمار والفرس غالياًء أو من الحصان والأتان. ويكون أقوئ من 
أبويه» ويقاوم الأمراض» معجم الوسيط »55/١‏ موسوعة حلب المقارنة .١517/١7‏ 

(*) السئن الكبرئ .78/9١‏ 

(5) لم أقف على ترجمتهء أو لعله: عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن 
أبي طالب رضي الله عنهم 42١50 -7١(‏ ينظر تقريب التهذيب (37174). 

() تاريخ الطبري» ذكر أسماء بغال رسول الله صلئ الله عليه وسلم وفيه: 
(كانت «دلدل» بغلة النبي صلئ الله عليه وسلم أول بغلة رئيت في الإسلام) 2718/7 


كتاب الكراهية ا 


فإن قيل: روي «أنَ علياً رضي الله عنه قال للنبي صائ الله عليه وسلم 
دين أهديت إليه بثلة :لو نكملنا الفللاة- مع جبارا عل الفلانة يعني 
فرساً : جاء منها هذاء فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: إنما يفعل 
ذللفه الذين لا يعلمون” . 

قيل له: لا دلالة فيه على النهى؛ لاحتمال أن يكون المراد الذين لا 
علنون افضيلة ازضاط الخيل هونا فيد«مين القوانت غلم البغال؟ لآن ازتباط 
البغال لا ثواب فيه. 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا من فعْل من لا يحيط علماً بشرف 
الأفعال التي يبتغئ بها الثواب» والله أعلم كين 


د عد عد عاد 6د 


وللّه الحمذد 


معالم السئن 1917/7. 
)١(‏ ستو أبى داوة 276717 الستن الكبرئ 117/1 
030 الهداية 0 البحر الرائق 2 تبيين الحقائق 0/5 7. 


غ2 


جاء في آخر نسخة قونية ما يلى : 

اق انوج نتختصى النقه لآى جعفر جمد بن محمد بن ,مداالة ين 
سلمة بن عبد الملك الطحاوي الأزدي» من أصل أربعة أجزاءء صِئْعَة أبي 
بكر أحمد بن علي الرازي. 

وكان افراع تشتقه فى يوم عاشوواء» سبنة قلا عشرة وسيعمانة علا 
يد أفقر عباد الله إل رحمتهء وأحوجهم إلئ عفوه وغفرانه: محمد بن 
محمد بن عبد الكريم التبريزي''' عفا الله عنهم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله علىئْ سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماء وحسبنا الله ونعْم الوكيل. 

بلغ مقابلة وتضحيحا بأضلة المتقول مده بحسب الطاقة بو كيان 0 


() جاء في الدرر الكامنة لابن حجر 184/5: (محمد بن محمد بن عبد الكريم 
التبريزري شمس الدين ابن نظام الدين المقرىء ابن الغزي. مات سنة في الكهولة7. 
اه. وعن سنة وفاته» فهناك نسخة من الدرر الكامنة جعلتها سنة ١٠/ا‏ هاء وجعلت 
في ضلت الطتفحة »بوكب .قن الحاشية وى تسبيخة قدو (1 0090 مكلا زلدون اتتعلديه 
الرقم الثالث» وتسّخ هذا الكتاب كان سنة 17لاهء كما تقدم انقا نينا بز كلد أن 
وفاته بعد سنة 7١لاه»‏ والله أعلم. 

4 من قوله: وكان فراغ نسخه... إلئ هناء خاص بنسخة قونية فقطء وجميع 
النسخ نقلت كلام الإتقاني. 

وجاء في نسخة طوب قابي سراي باسطنبول مايلي: «كتب العبد الفقير الضعيف 
المحتاج إلئ رحمة ربه اللطيف: حاجي محمود شاه أرسلان داودء غفر الله له 
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وبخط مغاير لما سبق» كتب في آخر نسخة قونية ما يلي : 

(رأيت بخط الشيخ قوام الدين الإتقاني الفارابي مكتوباً علىئ النسخة 
التي قابلت هذه النسخة عليها ما مثاله: 

(قال العيق 'الفيعيك: أتو حنقة: آمير كاتتي». المدغو تترافر القارانيي 
الإتقاني”" 

هذا الكتاب”'' الذي عمله الشيخ الإمام الذي لا يُشَقَ غبارّه في علوم 


ولوالديه ولجميع المسلمين. 

وقع الفراغ يوم الخميس الثامن من ور ويد الففيك درق من شهور عام 
واج راواه سر جام اهيل وسيلها: 

قد بلغت المقابلة بقدر الوسع والإمكان عل يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى 
غفائة: أدوت: تطلزيك الحنفي» عامله الله بلطفه الجلي والخفي. بتاريخ الرابع عشر 
ذي الحجة.ء من شهور عام واحد وثمانماتة هجرية» وذلك بالمدرسة الصرغتمية 
بقاهرة مع !لجح ري لبيك طن الك عافد ويا زجي .اه 

)١(‏ الإتقاني: أمير كاتب بن أمير عمر العميد» ابن العميد أمير غازي الشيخ. 
الإمام العلامة قوام الدين أبو حنيفة الفارابي» المولود سنة 8ه بفاراب» ناحية 
وراء نهر سيحونء. وقد اشتغل ببلاده» ومهرء قدم دمشق سنة أربع وأربعين 
وسبعمائة» وظهر فضلهء ودخل بغدادء وولي قضاءهاء كما درس في الظاهرية 
بدمشق» ثم انتقل إلى مصرء وعَظُّم قدره عند الخليفة (صرغمتش)» وجعله شيخ 
مدرسته التي بناها له. ينظر الفوائد البهية ص50. 

وانتفع به الطلبة» وكان رأساً في الحنفية» بارعا في الفقه والعربية» له عدة 
مصنفات أشهرها شرح الهداية» المسمئ: غاية البيان ونادرة الأقران» توفي رحمه الله 
سنة 58/ا ه. ينظر الطبقات السنية »757١7/57‏ الجواهر المضية .١58/5‏ 

(؟) وجاء في آخر نسخة الإتقاني عدة سطور من مقدمة كلام الإتقاني هذا لم 
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الإسلام» وهو الإمام أبو بكر الرازي رحمه الله» كتاب لم يصنّف مثله قط 
إلئ يومنا هذاء فليس الخْبّرُ كالمعاينة» ولن يُصنَّف مثله إلى يوم القيامة. 
فمّن فاته قد فاه جُل مَطْلَبٍ ومّن لَه قد نال جُل المآرب 
ألا إن مَن أَنْشأهُ نحْرِيرٌ عالم فقد حاز في التبيان أقصئ المراتب 
أبو بكر الرازي لَهُو إمامٌنا إمامٌ الهدئ شيخ التقئ ذو المناقكب 

ولكنه مُجرء وفقد عن أيدي الناس في سائر البلاد» ولا يكاد يوجد 
الأكاذا كاقرا..وذلك كاذ سمي توا الطلية وتكاسلهم» وقلة رغبتهم 

في التحقيق» واكتفائهم بالمختصرات التي لا تُشنبع ولا قنع ؛ والذق يوعد 
من ننه رقنا ل جد الاستينا. 

وإني قد أصلحت من نسختي مواضمٌ تحتاج إلى الإصلاح داز 
وسعي :6 فيا كد نينا لبا مياق بعونه تعالىئ إذا فسّحَت لي المدة. أو 
ا قو سيية ليه لسن 


أ افتلحت نأ فات أولأ شنة الخد وخمسين وسبعمائة بمصر » 


وكان أبو بكر الرازي أخذ العلم عن الشيخ أبي الحسن الكرخي» وهو 


ينقلها ناسخ نسخة قونية» ونقل ما بعدهاء وهي: (حرّر الكراسات المعدودة من هذا 
الكتاب العبد الضعيف: أمير كاتب بن أمير عمرهء المدعو بقوام الفارابي الإتقاني» 
بدمشق المحروسة؛ في الثالث من شهر ربيع الأول» من سنة ثمان وأربعين وسبعمائة 
هجرية مصطفوية» من نسخة سقيمة جدا).اه 

)١(‏ قوله: «ثم أصلحت...؟: جاء بين هلالين بخط أمير كاتب لَحَقَاً فى حاشية 
الصفحة. 
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عن أى :سعيل البردعي '. وهو عن أبي خازم القاضي”''» وهو عن عيسى 
بن أبان””» وهو عن محمد بن الحسن الشيباني» وهو عن أبي حنيفة رضي 
الله عنه» وهو عن حمادء عن إبراهيم النخعي» عن علقمة» عن عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنهمء عن النبي صائ الله عليه وسلم. 

وكانت وفاة أبي بكر الرازي سنة سبعين وثلثمائة» وولد سنة خمس 
وثلثمائة».اه كلام الإتقاني. 


وكان”*'' الفراغ من مقابلة هذه النسخة في يوم الخميس» تاسع شهر 


)١(‏ أبو سعيد البردعى» أحمد بن الحسين» قال القرشي في ترجمته: أحد 
الفقهاء الكبار» وأحد المتقدمين من مشايخنا ببغداد. قرأ الجامع الكبين ثلثماتة مرة» 
أو أربعمائة مرة قبل مجيئه بغداد. تفقه علئ أبى على الدقاق» على نر مورسى ين 
الطبري» قتل فى وقعة القرامطة مع الحجّاج سنة 7١هء‏ رحمه الله تعالئ. ينظر 
الجواهر المضيئة 2١77/١‏ الطبقات السنية »5”5١/١‏ الفوائد البهية ص .١9‏ 

(1) عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو خازمء أخذ عن عسئ بن آبان» قال 
الذهبى: كان ثقة دينا ورعا عالماء أحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات» بصيرا 
بالجبر والمقابلة» فارضاً ذكياًء كامل العقل» وبر في المذهب» مات سنة 197ه. 
ينظر سير أعلام النبلاء 514/17 » الفوائد البهية ص 875. 

() عيسئ بن أبان بن صدقة أبو موسئ» الإمام الكبيرء تفقه على محمد بن 
ما فى الإسلام قاض أفقه من عيسئ بن أبان» مات سنة ١5؟ه.‏ ينظر الجواهر 
المضيئة 71,/8/57» الفوائد البهية ص١ .١65‏ 

(:) هذه السطور من نسخة قونية فقط » وفيها سطر مكتوب في الهامش لم أتمكن 
من قراءته. 
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رفنخ الأخزة 4 سنة” اثنين: وسيعيق. :وستعماثة: ,غلا ين العيك. الفقير 
المعترف بالتقصيرء الراجي عَفْوَ ربه» ولطفه الخفيَ: عمرَ بن البابا 
الحنفى”'*. 

ال الإتقاني في أول فصل في كيفية القسمة من كتاب السير””: 
«قاله أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الكرخيء وله أحكام القرآن» 
وشرح الجامع لمحمد بن الحسن» وشرح الأسماء الحسنئ» وله السلطان 
العتدةة وله شرح المناسك للإمام محمد». اه 


, , ب , 
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قال العبد الضعيف سائد بن محمد يحيئ بكداش المعتني - بفضل 
الله وتوفيقه ‏ بإخراج الكتاب» ومراجعته» وتصحيحهء وتنسيقه. وإعداده 
للطباعة: قد تم الفراغ من ذلك - ولله الحمد والمئّة - في المدينة المنورة. 
في يوم الجمعة بعد العصرء في الثالث عشر من شهر محرم الحرام» من 
0 ألف وأربعمائة وثلاثين» من هجرة سيد الأولين والآخرين» سيدنا 
محمد عليه الصلاة السلام» سائلاً المولئ ذي الجلال والإكرام جميل 
العاقبة وحن الختام. 


ا القك “ف ل 
د عاد عاد عد علد 


)١(‏ لم أقف عليه. 


(؟) هذا التعليق من نسخة جار الله باسطنبول. 
() لعله في غاية البيان شرح الهداية للإتقاني. 


مصادر ال لتحقيق _ 


مصادر التحقيق 
(في الرسالة الأولئ من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الحج) 
(ما بعد مقدمة التحقيق من المجلد الآول. مع المجلد الثاني) 


| الأثار محمد بن الحسن الشيباني . ت 88/اه. ومعة. الإيثار بمعرفة 
رواة الآثارء لابن حجر العسقلاني» ط١/5401١هء‏ إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشي» باكستان. 


ات الإتقان ف علوم القرآن» جلال الدين عبدك الرحمن السيوطى» 
ت١اؤه‏ تقديم وتعليق : د/ مصطفئ المغاء ط١/ل/!ا٠:ة:١اه.‏ دار ابن كتير 


مسى . 


الإجماعء. لابن المنذر محمد بن إبراهيم. ت 8الاهه تحقيق د/ 0 
عبد المنعم أحمد» نشر الشؤّون الدينية. قطر. ط5؟//ا٠5١ه.‏ 


؛- أحكام القرآن. أحمد بن على أبو بكر الرازي الجصاص». ت١٠/الاه.‏ 
0 أحكام القر انغ ظفر أحمد التهاونى, ومحمد شيع ) ومحمد إدريس 


الكاندهلوي» وجميل أحمد التهاونى»ء نشر إدارة القرآن» كراتشى». 
ط١/لا٠:5١اه.‏ 


ا أحكام القرآن» 5 العربى محمد بن عبد اللهء ءت”85ه0ه.ء تحقيق 
على البجاوي. تخريج محمد عبل القادر عطاء» ط١/8م١٠:15١اهي.‏ دار الكت 
العلمية. بيروت. 


اه مصادر التحقيق 


/ا- أخبار مكة 22 فديم الدهر وحديثه » للفاكهى محمد بن إسحاق» من 
علماء المَرن الثالث الهجري» تحقيق د / عبد الملك بن دذهيش» ط١//ا٠‏ 5 اهء 
كه ليه الجديس بك لكر 

/ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني محمد بن 
على . ت 6086؟اه»ء مطبعة مصطفئ البابى الحلبى. ط١/5ه”7١اه.‏ 

4- الاستيعاب فى أسماء الأصحاب,. لابن عبد البر يوسف بن عبد الله 
ت757 5ه (مطبوع بذيل الإصابة). ط/ دار الفكرء بيروت. 

٠‏ الأشباه والنظائر علئ مذهب أبي حنيفة النعمان» زين الدين بن 
إبراهيم بن نجيم الحنفى.ء ت٠١/ا9هء‏ ط/٠٠5١ه»‏ دار الكتب العلمية». 
بجروات» 

1 الإشراف على مذاهب العلماء (المجلد الرابع) . د المنذر محمد 
بن إبرأهيم » ت118هماء تحفيق فق حماد صغير الحملة نشر دار طيبة» 
الرياض » ط١ا.‏ 

7 الإشراف على مذاهب أهل العلم». لابن المنذر محمد بن إبراهيم» 
تم١‏ اهم تحفيق د / محمد جيب سراج الدين» ط١ا/5_٠:1اهه‏ إدارة إحياء 

١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن الحجر العسقلانى أحمد بن على» 
تت65/ه. وبذيله: الاستيعاب» دار الكتاب العربى, بيروت. 

14 الأصل» لمحمد بن الحسن الشيبانى» ت894١ه»‏ تحقيق أبو الوفاء 
الأفغانى» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهندء» ط١17/8577/1اه.‏ 

8 إصلاح المنطق» يعقوب بن إسحاقف السكية ةدنك 55 اه شرح 
وتحقيق أحجوتك- متجميل شاكر» وعبد السلام هارون» ط /دار المعارف » 
القاهرة. مصر. 


مصادر التحقيق لاه 


1 أضول الس رخسى » محمد بن أحوك السرخسىء ت387 :هل تحفيق 
أبو الوفاء الآفغانى» دار المعرفة» بيروت. 

١7‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء للحازميء» ت85هه. 
تحقيق د/ عبد المعطى أمين قلعجى. ط”/١٠5١ه»ء‏ جامعة الدراسات 
الإسلاميةء كراتشي. 

إعلاء السنن» ظفر أحمد العثماني التهانوي» ت795١هء‏ إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 

49 الأعلام. خير الدين الزركلى.» ط489/8١.»‏ دار العلم للملايين» 
بيروات. 

15 الأم للومام الشافعى محمد بن إدريس»ء تصحيح ممحمد زهري 
النجار» دار المعرفة» بيروت » ط١/797١اه.‏ 

١‏ الأموال. د عبيك القاسم 1 سلام » ت115ه.ء تحقيق محمد 
خليل هراس. ط١/577٠5١ه,‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
إبراهيم » ت8١1"هماء‏ طا/ه٠١5١اهه‏ دار طيبة. الرياض. 

2 عن الفقهاءء قاسم القونوي , ت591/8ه» تحفيق د/ حون بن عبد 
الرزاق الكبيسى.ء ط١5/1٠5١ه».‏ دار الوفاءء» جدة. 
الأنصاري». ت١الاههء‏ تحقيق د/ مين حون الخاروف2» ط/٠٠5١ه»ء‏ دار 
الفكرء بيروت» نشر مركز البحث العلمى» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

5' بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني علاء الدين أبي بكر بن 
مسعودء ت/1ا/0هء 5٠7/7‏ ١ه‏ دار الكتاب العربى» بيروت. 


“اه مصادر التحقيق 


1 بداية المجتهد ونهاية المقتصد». رخ رشد الحفيد محمد بن أتحول: 
ت919ده. وبذيله: الهداية في تخريج أحاديث البداية» للغماري أحمد بن 
الصديقء ط١//ا٠1١اه.‏ عالم الكتت:» يروت 

“١‏ البناية في شرح الهداية» للعيني محمود بن أحمدء ت550/ه. 

ات التاريخ الصغير» للومام البخاري محمد بن إسماعيل , 021 ه. 

4' تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

اك تاج التراجم فى طبقات الحنفية » رين الدين قأسم بن قطلوبغاء 
تةلامرهمفب تحفيق معحمد حير رمضان يوسف » م[١/"١:اهه‏ دار القلم. 
دمشى. 

"١‏ التاريخ» يحيئ بن معين» ت ”717 هء دراسة وترتيب وتحقيق د/ 
اكوك نور سيف © ط١/98"١.2‏ لكين فير كر البحث العلمى. جامعة أم القرى . 
مكة. 

7 تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي احيد بن على . ت سنة 17 5ه.ء 
دار الكتاب العربى, بيروت. 

*'”- تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة عبد الله بن مسلمء» ت 5ا١اهء‏ 
صححه وضبطه محمد زهري النجارء مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة/ 
5ه. 

5 تحفة الفقهاء. علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي. ت 05174ه.ء 
تحقيق د / محمد زكى عبد البو ط/”. إدارة إحياء التراث الإسلامى. قطر. 

"' تذكرة الحفاظ. للذهبى محمد بن أحمد.ء ت 58لاهء دار الكتب 
العربية» بيروت ». مصورة عن طبعة حيدر أباد. 


مصادر ال: لتحقيق 01/7 


/اة "اه تحفيق يوسف على الزواوي. وعرت العطار. ط١/‏ اه 
مكتب نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة. 

"١‏ تطور النقود فى ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية. 
د/ أحمد حسن الحسنىء ط١/١٠١:1١اهي‏ دار المذنى» حده. 

7" التعليق المغنى علئ سنن الدار قطنى» محمد شمس الحق العظيم 
الآبادي. (مطبوع بذيل سنن الدار قطني). 

4 تفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد المحلىء» ت554/هء 
وجلال الدين عبد الرحمن السيوطى . ت١١91ه.‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

4٠‏ تفسير القرآن العظيم. لانن كتسن الدمشقي ت5لالاه.ء ضبط وتعليق 
حسين إبراهيم زهران.» ط5/ 508١ه.,‏ دار الفكرء. بيروت. 

51د نقيت التهذيب» لابن حجر العسقلانى ون بن على . ت 5" ه8قمه.ء 
تحقيق محمد عوامة . ط "”*/ م٠ة:اهي‏ دار الرشيد» حلب» سوريا. 

5 تكملة المجموع للنووي. نفى الدين على بن عبد الكافى السبكى» 
ت 1/1 ه. (مطبوع مع المجموع). 

57 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لابن حجر 
العسقلانى أحمد بن على» ت 65/ه.» تصحيح السيد عبد الله هاشم اليمانى. 

5 تهذيب التهذزيب» لابن حجر العسقلانى» ت امداههء ط١ا/‏ 5٠5١اهب‏ 
دار الفكر. 

05 تهذيب السنن» (سنن أبي داود)» لابن. القيم. محمد بن أبي بكرء 


ت١دلاهء‏ مطبوع بذيل مختصر سئن أبي داود للمنذري» ومعالم السئن 
للخطابى. تحقيق محمد حامد الفقى . مكتبة السنة المحمدية» القاهرة. 


:ى,عٌ2 مصادر التحقيق 


الها طل”/ ##/ا” اه مكتة مصطفىئ البابين الحليي.: 
تحفيق وشرح أحدد محمد شاكر» الجزء (5-1). ط١/8م١٠:5١اهه‏ دار الكتب 
العلمية. بيروات. 

1- الجامع الصغير» محمد بن الحسن الشييانىء ت ق8م/اه. وبذيله: 
شرحه: النافع الكبير» محملد عبد الحى اللكنوري, ت 5ع "ااه ط١/‏ 
5*5اهيه عالم الكتب» تنروت 

4 الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد القرطبي» ت١11اه»‏ دار 
لفن 

20 الجرح والتعديل . لد أبى حاتم الرازي» ط١/١/ا”17١اههء‏ دار الكتب 

0١‏ الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد القرشي» 
ت 2مل/الاهمي.» تحفيق د/ عيك الفتاح محمد الحلوى طبعة عيسى البابى الحلبى. 
84 ه. ش 

اك الجوهر النقي في الود على البيهقى ١‏ علاء الدين بن علي الماردينيء 
الشهير بابن التركمائى» ت ه5لاه. ( مطبوع بذيل الصيثن الكبرئ للبنيقى). 

#اون ععاشية .رةه :التختان عل '. الدر المختان» محيد. أميق, الشتهير يباين 
عابدين , ت ”اه"ااهب ط؟”/ 785اهه مصطفىئ البابى الحلبى. القاهرة. 

حاشية السندي على سنن اللنسائى» نور الدين بن عبد الهادي 
السنديء ت7/8١١ه»‏ ( مطبوع بذيل سنن النسائي). 


مصادر التحقيق / ع0 


06 الحجة علئ أهل المدينة» محمد بن الحسن الشيبانىء» ت 89١اهء‏ 
تحفيق اليك مهدي حسن الكيلانى القادري. ط8/ ”١٠:15اههء‏ عالم الكتب»ء 
بيروت. ظ 

51 حروف المعانى. 5 الرحمن بن إسحافق الزجاجى » كه 2 اهن 
تحقيق د/ على توفيق الحمدء» ط١/‏ 5١51١ه»ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

لا حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبق نعيم الأصبهانى» ت ١٠75زهه‏ 
دار الفكر. بيروت. 

6 الخراج»ء يحيئ بن آدم القرشىء) ت 7١"هء‏ تصحيح وشرح أحميد 
محمد شاكر» ط/ ”2 مكتبة دار التراث» القاهرة. 

0 الخراجء و يوسمف يعقوب بن إبراهيم . ت ”ماههء تحقيق د/ 
محمد إبرأهيم البناء دار الإصلاح»ء مصر. 

"١‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال». أحمد بن عبد الله 
الخزرجي الأنصاري اليمنى» ت بعد”917هء قدمه واعتن بنشره عبد الفتاح أبو 
غدةء طء/ ١‏ هه مكتيب الطبوعات الإسلامية» حلب. 

١‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
على.» ت075/ه» .صححه وعلتك عليه السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار 
المعرفة. بيرولتث. 

1 كن النبوة. أبو نعيم أخية بن عيدك الله الأصبهانى». ت ١٠55ههء‏ 
تحفيق د/ محمد رواس قلعه 2 وعبد البق عباس » ط/ ١:٠١"‏ ه .»2 دار 
النفائس » بيروت. 

ا 1 النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» 5 للبيهقي خوك بن 


الحسين البيهقي همف تحقيق د / عبد المعطي فلعجي . طط١/ه٠:ة1١اهمه‏ دار 
الكتيت العلمية. بيروت. 


ك'/زاة مصادر التحقيق 


ع أخيار. أصفهان» أفق نعيم أحيزد 2 عبد الله الأصبهانى» 
ت٠47هء‏ ط/ليدن» سنة 1915م. 

54" زاد المعاد فى هدي خير العباد» لابن القيم محمد بن أبي بكرء ت 
5 هي تحقيق شعيب الأرنؤوط» وعبل القادر الأرنؤوط». ط 5/8" ١:٠‏ ه.ء 
مؤؤسسة الرسالة. ومكتبة المنار الإسلامية. بيروت. 

1١1‏ زهر الوفى على سنن السناي المجتبئ . جالال الدين عبد الرحمن بن 
أبى بكر السيوطى. ت ١١4ه»‏ (مطبوع بذيل سنن النسائي المجتبى). 

1١/‏ سنن افر ماجه. محمد بن يزيد القزوينى» ت65/ا١؟"ه.»‏ تحفيق محمد 
فؤاد عبد الياقى. 

اكات سكن أبى داود»ء سليمان بن الأشقيف السجستانى» ومعه: (معالم 
الستن) للخطابى . تحفيق عزت عبيك الدعاس . وعادل السك ط١/1*88١ه.‏ 
دار الحديث» حمص ١»‏ سوريا. 

0684 سشن الدارقطنى. على بن عمر الدارقطنى . ت 80/هء تحميق 
عبد الله هاشم اليمانى» وبأسفله: (التعليق المغنى على الدارقطني)» للعظيم 
أبادي , دار المحاسن » القاهرة. 85 ها. 

٠ل‏ سئن الدارمى» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى السمرقندي» ت 
500 هم. تحميق فوّاد عقيل زمرلى. وخالد السبع العلمى. ط١/لاه:ة١‏ ه » 
دار الكتاب العربى» سرووت. 

١/ا-‏ الست الكيرئء للبيهقى اعون 1 الحسين » ت 5:58 ه.ء وبذيله: 
(الجوهر النقى). صورة عن ١755/1١‏ ه.» حيدر أباد الدكنء الهند: 

"لا سنن النسات (المجتبئ) . للنساتن حول 5 شعيب» ات ٠7‏ اه 
مكتب تحقيق التراث الإسلامى, مل ١5١١/1١‏ هص دار المعرفة». بيرووت. 


مصادر التحقيق /ا/اه 


70غ_ سير أعلام النيلاء, للذهبى محمد بن الخينة ت 554لا هء تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» ط1987/5م2 مؤسسة الرسالة. بيروت. 


ا السيرة النبوية» 0 هشام عبد الملك 7 هشام الحميري» ت 5١١/8‏ 
هء تحقيق مصطفئ السقاء وإبراهيم الأبياري» ط١/١51١‏ هه دار الخيرء 
بيرووت. 

0ع شرح أدب القاضى » شرح واملاء انين بكر الجصاص » ت ١٠ا”؟‏ هه 
تحقيق د/فرحات زيادة» الجامعة الأمريكية» القاهرة» ط١.‏ 

7 شرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن» لأبي بكر الرازي الجصاص 
اعييل بن على ت 750١‏ ها (مخطوط). 

ال شرح الزيادات» الحسن بن منصور الأوزجندي (قاضي خان). 
يخطرط: 

م شرح 0م مسلم» للنووي يحيىئ بن شرف» ت 1156 ه.ء 
ط/١١5١ه»ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
السيق اس 6 تاامهف (مع بقية شروح الهداية). دار إحياء التراث العربى , 
بيروتث. 

شرح الكوكب المنيرء محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي (ابن 
النجار) . ت "لا هم تحقيق د / محمد الزحيلى . ود/نزيه حماد » مركز إحياء 
التراث الإسلامي» بجامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

١‏ شرح مختصر الطحاوي» على بن محمد الإسبيجابيى» ت6765ه. 


(مخطوط). 


0/4 مصادر التحقيق 


7 شرح معانى الآثانء للطحاوي خوك بن محمد ت١75‏ اه تصحيح 
محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق. ترقيم وفهرسة ويلك عل 
الرحمن المرعشلى . ط١5:/1١:5١‏ هيه عالم الكتب» بيروت. 

ل صحيح 2 خزيمة. لبن خزيمة محمد بن إسحاق.» ت١١ا"اهء‏ 
تحقيق د/محمد مصطفى الأعظمى . ١١98/١‏ هي المكتب الإسلامى . 
ببرووات. 

صحيح البخاري . مميحمدذد بن إسماعيل اليبخاري. ت1 0 "هء تحقيق 
د / مصطفى ديب البغا. ط8//ا ١:١‏ ه.ء دار ابن كثير » دمشى. 


8 جيحيع مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري » 11١‏ اه تحفيق 
ميحمل فوّاد عبد الباقى . مطبعة دار إحياء الكت العربية. القاهرة. 


45 الضعمفاء الكريرة للعقيلى محمد بن عمروء تحقيق د/عبد المعطى 
أمين قلعجى . ط/١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

/41 الضعماء والمتروكون (ضمن المجموع في الضعفاء والمتروكين). 
ايك بن شعيب التسافى» ان ا تحفيق عبد العزيز السير وان 6 
ط١ا/مه٠:1١اه.‏ دار القلم. بيرووت. 

5 طلبة الطلبة. للنسفي نجم الدين عمر بن محمد. ت /657 هه 
مراجعة خليل الميس» ط١/"ه٠:١‏ هي دار القلم. بيروت. 

9 عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء لابن سيد الناس 
ميحملد بن معحمل » نت لاه تحفيق : حورل العبد الخطراوي. ومحيى 
الدين مستو » ١5١/١‏ هء مكتبة دار الثرات» المدينة المنورة. ودار ابن 
كتين بيرووت. 

٠‏ غريب الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. ت1 لاه 
ط١/8م١٠:١‏ هي دار الكتب العلمية» بيرووت. 


مصادر التحقيق اه 


1١‏ فتح الباري شرح صحيبح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ت ”6م 
ه» تحقيق محمد فوؤاد عبد الباقى » دار المعرفة» بيرووت. 

اك الفصول فين الأصول» للجصاص يل بن على ت 5١1/١‏ هيه 
تحقيق د / عجيل جاسم النشمي » ط١ا/مه٠:١‏ هي وؤازة الأؤقافة الكورئتة. 

الفصول فى الأصول (أبواب الاجتهاد والقياس)» للجصاصء» تحقيق 
د/ سعيد الله القاضىء ط١1/١1981م,‏ المكتية العلمية. لاهور. 

4 الفصول فى سيرة الرسول كَكة إسماعيل بن كثير» ت :/الاهء تحفيق 
د/ محمل عيد الخطراوي» و معحيى الدون مسثو . طذ>/١*١‏ ه.». دار التراث . 
بالمدينة المنورةء ودار ابن كثير» بيروت. 

06 الفهرست» لمن النديم محمد بن أبي يعقوب إسحاق. تحقيق رضا 
تجدد بن على المازندرانى» ط198/8/5م. دار المسيرة. 

51 القاموس المحيط» محمد سن يعقوب الفيروز آبادي. ت /ا١86ق‏ ه. 
تحقيق مكتب التراث » ط؟/لا١٠:١‏ هي مؤسسة الرسالة. بيروت. 

3 الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي الجرجاني» ت 5750 
ههض » طل١/ ١*٠‏ ههض » دار الفكر. بيروت. 

كشاف القناع عن متن الإقناع . منصور بن يونس البهوتىء» ت ٠١60١‏ 
هه راجعه وعلق عليه هلال مصيلحي مصطفئ هلال ط/ ١5*٠7‏ هه دار 
لكر ظ 
8 كشف الأستار عن زوائد البزاز عل الكتب الستة» نور الدين علي بن 


أبى بكر الهيثمىء» ت07٠8/هء‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» ط١/19؟١‏ 
ه ». مؤسسة الرسالة. بيروات. 


«ممن مصادر التحقيق 


٠‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري.» ت*””لاه. ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم 
الشتهير مت (حاجى خليمة). صورة عن طبعة عام 1545م ركنا 

٠١”‏ كيف تزكي أموالك؟ د/عبد الله الطيار» ١5١١/1١‏ هء دار الوطن 
للنشرء الرياض. 

ا 7 تحقيق د )| محمد فضل المراد. ١5١5/75‏ همء» دار القلم. دمسق 2ح 


والدار الشامية» بيروت. 


٠*4‏ لساأن العربء لابن منظور عبد الله بن محمدء تحقيق عبد الله على 


الك 6 ومين | حهين حسب الله وهاشم محمد الشاذلي» دار المعارف». 

_١ 6‏ المبسوط. للسرخسي محمد بن أحيق :ع 48 بغرن طبعة دار 
المعرفقة» بيروت ». عام 68 ها 

75 مجالس ثعلب. أحمد بن يحيئْ ثعلب. ت 794١‏ هي تحقيق د/عبد 
السلام معجمل هاروت» طع/ ١2+ ٠‏ هع دار المعارف » القأهرة. 

١*7‏ المجموع شرح المهذب». محيي الدين سس شرف النووي. 
تت "اهن مع تكملة السبكى ء وتكملة ميحمد جيب المطيعى المصري» ف 
١*5‏ هي دار الفكرء بيرووت. 


ت 8٠١7,‏ هاء ط187/58اهء دار الكتاب العربى» بيروت. 


مصادر التحقيق 08١‏ 


8 المتجلى 16 لا تن حزم على بن أحمدء ءات 505 ه22 تحقيق أحمد 
محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

1ن ميحختصر الطحاوي» أحمد بن محمد الطحاوي». بت ”5١‏ هبي 
تحقيق أبو الوفا الأفغانى» لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر أباد الدكن 
بالهند. ط[/مء/ا”١‏ هي دار الكتاب العريى, القاهرة. 

١‏ المدونة الكبرئء للإمام مالك بن أنس الأصبحيء ت ١74‏ هاء 
شبطهة وصححه أحمد عند السلام. ١5١6/1١‏ ههء دار الكتب العلمية» 

7١د‏ هرائت الإجماع. اس حزم على بن أحمد» وبذيله (نقد مراتب 
الإجماع. لابن تيمية)» دار الكتب العلمية. 
العزيز عز الدين السيروان» ١5٠5/1١‏ هه دار القلم» بيروت. 

4- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله» وعلي سليمان 
المهناء ١:٠"/١‏ هي مكتية الدار» المدينة المنورة. 

06- مسائل الخلاف في أصول الفقه؛ الحسين بن علي الصيمري» ات 
25 هد تحقيق راشد بن علي الحالي. رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من 

5 الميتدر ك على الصحيحين» للحاكم» ت 5١٠68‏ هي دائرة المعارف 
الكياتة + كيد اناق المتد»ننة ؟ 177 هن 

لاا اي العيتكة للومام ين بن حنبل» بت ”5١‏ هه طبعة المكتب 


ابره مصادر التحقيق 


6 المسندء للإمام أحمد بن حنبل. ت ١4١‏ ه»ء تحقيق وشرح: ١(‏ - 
0) الشيخ أحمد محمد شاكرء »223١ - ١7(‏ والدكتور الحسيني عبد المجيد 
هاشم. واشتراك الدكتور أحمد مركدم فى الجزء »)25١(‏ دار المعارف. 
ط ١١58/1‏ ه. 

4- مشكل الآثارء أحمد بن محمد الطحاويء ات ”5١‏ هه دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهندء سنة ١”‏ هء تصوير دار 
ادن 6 تبزروت: 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للرافعي أحمد بن محمد 
المقري الفيومي. المكتبة العلمية» بيروت. 

١‏ المصنّف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت 5١١‏ هء تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي» المجلس العلمي» كراتشي» ط١117940/1١ه.‏ 

57 المصنّف في الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» ت 
065ه, تقديم وضبط كمال يوسف الحوت.» ط١/9٠5١‏ ه. دار التاج. 
بميروات. 

معالم 0 شرح أبي داودء حمد بن محمد الخطابي» ت 88" 
ه. (مطبوع بذيل سكن أبئ داود)» تحقيق عادل السيد» وعزت عبيد الدعاس. 

14 معجم البلدان». ياقوت بن عبد الله الحموي.» ت 1756 هء تحقيق 
فريد عبد العزيز الجندي» ١5٠١/1١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

65 المعجم الصغير (الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني)» 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» ت 7١‏ هء تحقيق محمد شكور 
محمود الحاج إمرير»ء المكتب الإسلامي» بيروت» دار عمارء» عمانء 
طا/ه٠١:١‏ ه. 


مصادر التحقيق ؟مره 


1١7515‏ المعجم الكير: سليمان بن أحمد الطبرانى » ت 5561٠١‏ هع تحقيق 
حمديىي عبد المجيد السلفىء ١٠٠١/١‏ هه وزارة الأوقاف» الجمهورية 
العراقية. 

7- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» رتبه ونظمه لفيف من 
المستشرقين » دار الدعوة. استانبول» 4 ه. 

, معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي‎ -١ 
بيرووت.‎ 

1648 المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية. القاهرة. قام بإخراج هذه 


الطبعة د/إبراهيم أنيس» ود/عبد الحليم منتصرء وعطية الصوالحي»؛ ومحمد 
خلف الله أحمد» المكتبة الإسلامية» استانبول» تركيا. 


37 معرفة الع والاكات فول بن الحسين البيهقى » ت ه55 هه 
تحقيق السيد ايل صقر » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة. 
مصر» طبعة بتحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي »؛ ١5١١/١‏ هه دار 
الوفاء» القاهرة. 

21 المعني »> لاسن قدامة عبد الله بن أحمدءعء ت "57٠١‏ هاء تحقيق 
د/عبد الله بن عبد المحسن التركى » ود/عبد الفتاح محمد الحلوء ط١/_”١٠:ة١‏ 
هص هجر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. 

7- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» أحمد بن 
مصطفى , الشهير ب طاشس كبري زاده» تحقيق كامل بكري » وعبد الوهاب أبنو 
النور» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

١7‏ مقدمة أبن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» المعروف 
بابن الصلاح. مصر» عام 3555 ها 


/0 مصادر التحقيق 


2 الموطأء للومام مالك ؛ يو انين الأصبحي. ت 84/!ا١‏ ه.ء (رواية 
ميحمد بن 0 الشيبانى) » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» ط/؟. المكتبة 
العلمية. بيرووت. 

1١‏ الموطأء مالك بن أنس (رواية يحيئا الليثى)» تحقيق محمد فؤاد 
ا ط/ ١:٠١"‏ ض »م دار إحياء التراك العربى» ببيروات. 

73 ميزان اللاعتدال 2 5 الرجال» للذهبى محمد بن 550 نت 
اهم تحقيق على محمد البجاوي , وفتحية على البجاوي . دار الفكر العربى. 

7 ناسخ الحديث وملسو خحه. رث شاهين عمر بن |الحمنك + نت 
6ه تحقيق سمير أمين الزهيري » ١:٠١ 8/١‏ ه. مكتبة المنار» الزرقاء. 
الأردن. 
الحى اللكنوي. ت ١١٠١5‏ هه 0 0 الصغير)» 0 ه.ء ' 
الكقي 6 نيونت 
0 زاده ل (مع فتح القدير). 

-1١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعى.» ت 
كلاه ط/؟. تحقيق ونشر المجلس العلمي. كر تسيو ي » باكستان. 

5 - نوادر الفقهاء» محمد بن الحسن التميمى الجوهري» تت حوالي 
ها تحقيق د/محمد فضل عبد العزيز المراد. ط١/:ة١:١‏ ها دار 
القلم. دمشق. والدار الشامية. بيروت. 


مصادر التحقيق 2/0 


١‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير المبارك بن محمد»ء 
ت ”50 هء تحقيق طاهر أحمد الزاوي.ء ود/محمود الطناحي». طبع عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة. 

4- نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبارء للشوكاني محمد بن علي» ت 
هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

06 الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد لابن رشد). 
ايدان بن محمد بن الصديق الغماري الحسني ». ت ١١8٠‏ هه ومعه بأعلى 
الصفحات: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)», لأبي الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشد الحفيدء ت 090 هء تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي. 
وعدنان علي حلاق. ط١107/1١‏ هه عالم الكتب» بيروت. 


ا يا تنا بن كن 


كاه مصادر التحقيق 


مصادر التحقيق 
(في الرسالة الثانية من كتاب البيوع إلى آخر النكاح» مع الدراسة عن الكتاب) 
(أول المجلد الأول مع المجلد الثالثء» والرابع) 
-١‏ الآثارء محمد بن الحسن الشيباني.» ‏ ت/894١‏ هء إدارة القرآن 
وعلومهء كراتشيء, باكستان. ط ١/1٠5١ه.‏ 


آ أحكام القرآن» أبو بحر أحمد سس على الجصاص » ت/ لاا هي 
بصحيح الشيخ محمد بشير الغزي الحلبي. تصوير دار الكتاتت العربي بيروت 
('"ج). 

أحكام القرآن» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» ت/ ””١‏ هء 
(مخطوط مصور من تركيا). 

؛- أخبار أب حتيفة وأصحابه» للصيمري سين إبرة على 6 06 555 هه 
طبع إدارة ترجمان السنة. لاهور. باكستان» ط7/7٠*8١/ه.‏ 

5 أخبار مكة وماجاء فيها من الآثارء للأزرقى محمد بن عبد الله ت/ 
:5 5 هء تحفقيق رشدىي صالح ملحس » مطابع دار الثقافة» مكة المكرمة . 
طع/”٠51١/ه.‏ 

5 اختصار علوم الحديث » لابن كثير إسماعيل بن عمر». ت/ 5/الا هف 
وعليه: الباعث الحثيث» للشيخ أحمد شاكرء ت//ا/ا17١‏ هء طبع دار الكتب 
العلمية. بيروت. 


مصادر التحقيق /اممه6 


“ا الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود الموصليء ت/ 87" ضص» 
بتعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة. تصوير دار المعرفة» بيروات. 

/- أدب القضاء» للسّروجي أحمد بن إبراهيم. ت/ ١‏ الاهم تحقيق شيخ 

4 الإرشاد في معرفة علماء الحديث». أبو يعلى الخليلي. ت/ "25:5 
تحقيق د/ محمد سعيد إدريس » مكتبة الرشد»ء الرياض. 

٠‏ الإشراف علئ مذاهب العلماء» (المجلد الرابع)» لابن المنذر محمد 
بن إبراهيم» ت/ "١8‏ هء تحقيق أبو حماد صغيرء دار طيبة» الرياض. 

1ت الإصابة فى تمييز الصحابة. ا حجر العسقلانى أحمد 7 على . 
ت/8607 هء وبهامشه: الاستيعاب فى معرفة الأصحابء لابن عبد البر يوسف 
بن عبد اللهء آت/ 577 هء تصوير دار الأحياء التراث العربى» بيروت» 
١١58/1١‏ ه. 
الشيخ أبو الوفا الأفعانى» دار المعرفة. بيروات. 

ات أطلس تاريخ الإسلام. د / محسية مؤنس »© الزهراء للإعلام العربيء 
القاهرة. ط١/لا١٠:١‏ ه. 

5 إعلاء السَّّن» ظفر أحمد العثماني التهانوي» ت/7945١‏ هه إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشيء» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 

6 الأعلامء خير الدين الزركليء» ت/797١‏ هء دار العلم للملايين» 
بيروت » ١985/5‏ م. 


014 ظ عادر الفدقية 


1ه الوفصاح عن شرح معاني الصحاح. يحيى بن محمد بن هبيرة» 
ت/ 25٠‏ هل تصحيح وتعليق الشيخ محمد الدباس»ء نشره الشيخ محمد راغب 
الطباخ . المطبعة الحلبية ) حلب». ١١55/١‏ ه. 

0 

اه الامء ف المختصر للمزني» الإمام ميحمد بن إدريس الشافعي» 
ت/5 7١‏ هي تصحيح محمد زهري النجارء دار المعرفة. بيرولك. 

الإمام أبو جعفر الطحاوي فقيهاء عبد الله نذير» رسالة دكتوراه. 
(جامعة أم القرئ)» دينة /رآراة 5 اه 


165 الإمتاع بسيرة الإمامين المحسن بن زياد وصاحبه متحمد بن شجاع 
رحمهما الله محمد زاهد الكوثري. ت/١/ا7١‏ هي مطبعة الأنوارة القاهرة. 
4 /ه. 


الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفهاء لأبي عبيد القاسم بن 
سلام ؛ ت/ 5 77 هه تحفيق ميحمدل خليل الهراس » عام/88١١‏ هاء تصوير 
دار الفكرء القاهرة» منشورات مكتبة الكليات الأزهرية/١٠5١‏ ه. 
فياض » مركز الملك فيصل » الرياض» ط١/*٠١:١‏ ه. 

اه إنياء الغمر بأنباء العمرء أبن حجر العسقلانى . ت/867م هب دائرة 
المعارف العثمانية . حيدر آباد الدكن. تصوير دار الكتب العلمية. بيروث ». 
ط١/"٠5١‏ ه. 


7 إنباه الرواة علئ أنباء النحاة» للقفطي علي بن يوسف». ءت/571 هء 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت.» ط١/5٠51١‏ هء مصورة عن طبعة دار الكتب بالقاهرة» 
سنة/ 194020 م. 


مصادر التحقيق 0/44 


5 الإنباه علئ قبائل الرواة» لابن عبد البر يوسف بن عبد اللّه» ءت/ 77 
هو تحقيق إبرأهيم الأنباري. دار الكتاب العربى, بيروت» ط١/هه«ه:5١‏ ه. 

300 الأنساب» للسمعانى عيبل الكريم تن محمد» ئلت/057 هء تحقيق 
عبد الرحمن المعلمى. دائرة المعارف العثمانية»ء حيدر آباد الدكن». 
١١87/1١‏ ه. 

1 الريضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» د الرفعة جم 
الدين» نت/١الاهمه‏ تحقيق د/ محمد الخاروف. 
نجيم زين الدين بن إبراهيم» ت/١,9‏ هي دار المعرفة» بيروت» ط"5. 

- بدائع الصنائع في ترئيب الشرائع ؛ أبو بكر بن مسعود الكاساني. 
ت/لامهدهمف صورة عن ط١»‏ لشركة المطبوعات العلمية» 0 مجلد). 
محمد ء ت/9560دا اهب ط/لوء. دار المعرفة. بيرووتك. 

3 المداية والنهاية» لابن كثير إسماعيل بن عمر» ت/ 5لالا هاء حققه 
أحمد أبو ملحمء وآخرونء دار الكتب العلمية» بيروت. 

"١‏ بلدان الخلافة الشرقية» تأليف كي لسترنج» ترجمة: بشير فرنسيس» 

7" بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» محمد زاهد 
الكوثري. رت / ١‏ هع كراتشى. باكستان» مصورة عن ط١/هه"١‏ هي 


00٠‏ مصادر التحقيق 


البناية فى شرح الهداية» محمود بن اليد العينى » ت/ 8660م همي 
تصحيح محمد عمر الرامفوري» دار الفكر» بيروت » ط١/ ١:٠١‏ ض. 

5" تاج التراجم في طبقات الحنفية» قاسم بن قطلوبغاء ت/ هلام همف 
صورة عن ط١اء‏ مكتبة المثنى » بغداد» باكستانة كراتشى ٠١١‏ ه. 


مو 


مرتضى الزبيدي, ت/ ١١٠١6‏ هب ط١ا.‏ المطبعة الخيرية. 


١7‏ تاريخ التراث العربي (فوّاد سركي )0 ترجمه إلىْ العربية محمود فهمى 
حجازي» طبع جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض 8 ه. 

7" تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 006 بن علي . ت/ ”57”: ههء دار 

49" تاريخ الخلفاء» للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء ت/ 4١١‏ هء 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» القاهرة ١١/١‏ ه. 

6 تاريخ دمشق » اده عساكر على بن الحسنء وك / ١لا‏ ه.ء 
1 

-١‏ تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)» محمد بن جرير الطبري» 

5 تاريخ يحيى بن معين» يحيى بن معين» وير هه تحقيق د/ 
أحمد محمد نور سيف, مركز البحث العلمى» جامعة أم القرى. 

4 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي» ت/ 
7 لاه دار المعرفة» بيروت. 

1 تتمة فتح القدير» لابن الهمام (نتائج الأفكار)ء لقاضي زاده أحمد بن 
محمدء ت/ 48/8 ه - فتح القدير لابن الهمام. 


مصادر التحقيق 004١‏ 


5 التحرير فى أصول الفقهء لابن الهمام محمد بن عبد الواحدء» ت/ 
68١‏ هه ومعه تير "التحؤوير )2 يق بادشاه. مطبعة البابى الحلبى» القاهرة 
١م‏ ه. 

7 تحفة الأشراف» للمزي يوسف بن عبد الرحمن» ت/ ”5لا هء 
تحقيق عبد الصمد شرف الدين» الدار القيمة» بمبى» الهندء ١١85/1١‏ ه. 

517 التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية فى شرح المنظومة الرحبية » 
للباجوري إبرأهيم بن محمد» ت/ ١١7/١‏ ه»ء مطبعة مصطفىئ البابى الحلبى , 
القاهرة» ١١600‏ ه. 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج , لابن الملقن عمر بن على » ت/ 
٠‏ ه.ء تحقيق عبد الله اللحيانى . دار حراء» مكة المكرمة. 

4 تخريج الأحاديث والآثار الواردة فى كتاب الأموال» د/عبد الصمد 
بكر عابيد» رسالة دكتوراه» جامعة أم القرئ/ ١5٠5‏ ه. 

5 تذكرة الحفاظء للذهبى شمس الدين محمد بن أحمد» ت/ :ةلاه 

0١‏ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. لابن جماعة بدذر 
الدين» ت/ ”””ل/ا هء دار الكتب العلمية» بيروت. 

5ه الترغيت والترهيب) عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. ت/ 5ه" 
ه تحقيق مصطفىْ محمد عمارة» دار الفكر/ ١5٠١‏ ه. 

07 تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجر العسقلاني 
أحمد بن على» ت/ 7ه6ا هم دار المحاسن للطباعة. 


4 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير إسماعيل بن عمرء ت/ 5لالا هء 


035 مصادر التحقيق 


0 التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» فخر الدين الرازي» ت/ 505 هء 
المطبعة المصرية/ ١9778‏ ه. 

51 تمريب التهذيب» ع حجر العسقلانى أحمك بن علي ثت, 
75 هف تحفيق الشيخ محمد عوامة. دار البشبائر الإسلامية. بيروت » 
ط/ ١5١١‏ ه. 

/51- تقريرات الرافعى على حاشية ابن عابدين » عبد القادر بن مصطفى 
الرافعي. ت/77١7١‏ هء دار إحياء التراث العربي. 

26 تكملة الإكمال» من نقطة محمد بن عبد الغني . ت/579" هم 
تحقيق د / عيك القيوم عبد رب النبى: مركز البحث العلمى. جامعة أم القرى . 
مكة المكرمة. ١5١١/١‏ ه. 

4 تكملة مجموع النووي للسبكي» تقي الدين علي بن عبد الكافي. 
ت/7”ملاا هل مع المجموع للنووي. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن على 
بن حجر العسقلاني» ت/8657/ هه تصحيح عبد الله هاشم اليماني» ها. 

١‏ التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيدء لابن عبد البر يوسيف 
بن عبدالله» ت/5777 هء وزارة الأوقاف». المغرب. 

25 تهديت التهدسةة لابن حجر أحمد 7 علي . ت/867م هه دار 
صادر. بيروت » تصوير عن ط١/ه؟٠١‏ هص دائرة المعارف العثمانية » حيدر 
آبادى الهند. 

ات تهذيب اللغة للأزهري محمد بن امد ت/ 77١‏ هل الدار 
المصرية تاليف تصوير دار الكتاب العربى » 1 ١‏ م. 


مصادر التحقيق 0 


4“ تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي جمال الدين يوسف. 
ت/ هلا هء دار المأمون للتراث » دمشق» نسخه مصورة عن النسخة الخطية 

6" الثقات» لابن حبان محمد بن حبان البستى» ت/705 هء مؤسسة 
الكتب الثقافية» تصوير من طبعة حيدر آباد» الهند/917/77١‏ هء دائرة المعارف 
العثمانية. 

5 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى محمد بن أحمدء ت/١!ا5‏ هء 
تصحيح أحونك عبد الحليم البردونى» مطبعة دار الكقي المصرية». 
الجزري» ت/70”5” هه تحقيق محمد حامد الفقى» نشر رتاسة البحوث 
العلمية» السعودية.» ١7٠١/1١‏ ه. 

4 جامع البيان. عن تأويل آي القرآن» للطبري أن جعفر محمد بن 
جرير » ت// ”٠١‏ هذل ط؟”. مصطفئى البابى الحلبى» القاهرة. ذ؟/ ١797‏ ه. 

8 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن بن محمد. 
ت//ا؟7هء ط//١»‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر أآباد» الهند. 

٠‏ جمهرة الأمثال» للعسكري أبى هلال الحسن بن عبد الله (أواخر القرن 
الرابع). تحفيق محمد ادق الفضل إبراهيم» وعبد المجيد قطامش » المؤسسة 
العربية الحديثة» القاهرة. ١١85/١‏ ه. 

١/ا ‏ جمهرة أنساب العرب» كن حزم علي بن أشونلة أرق :26 عن 
تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» مصرء ط١/‏ 11م. 

"ا الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» للقرشى عبد القادر بن محمد» 
ت/ هلالا هم تحقيق عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسئ البابى الحلبى. 
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:07 الجوهر النقي في الرد على البيهقي . علاء الدين بن علي المارديني». 
الشهير بابن التركمانىء» ت 550/ ه - السنن الكبرئ للبيهقى. 

4 الجوهرة النيرة على مختصر القدوريء أبو بكر بن علي الحدادي. 
ت/ 868١٠١‏ هي المكتبة الإمدادية» ناكيتان6 ملتان. 

0غ حاشية الدسوفى على الشرح الكميرة ميحمل بن نكيل بن عرفة 

1 حاشية السندي على سنن النسائي» أبو الحسن نور الدين بن عبد 
الهادي السنديء» ت/ 1١١78‏ ه - سنن النساتى. 

/ا/ا_ حاشية الشل على تبيين الحقائقء | وين بن محمد الشلبى. نت / 
0١‏ ه - تبيين الحقائق. 

- الحاوي. للماوردي علي بن معحمل »ع ت / ع هه كتاب 
النكاح. (رسالة دكتوراه. جامعة أم القرئ). تحفيق عبد الرحمن شميلة 
الأهدلء» لا٠:١‏ ه. 

4 الحاوي فى سيرة الإمام أبى جع الطحاوي» محمد زاهد الكوثري. 
ت/ ١77١‏ هء مطبعة الأنوار المحمدية» القاهرة. 

م الحجة على أهل المدينة. ميحمد بن الحسن الشساتى 6 ت/ ١88‏ هي 
تعليق مهدي حسن الكيلانى القادري. عالم الكتناء ط”5077/7١‏ ه. 

١‏ حجة القراءات» لذ مرخ زنجلة عبذ الرحمن بن محمد (توفى أواخر 
القرن الرابع الهجري)» تحقيق سعيد الأفغانى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طة/: ١5:٠١‏ ه. 1 
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7 حسمن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي رضي الله عنهء 
وصفحة من طبقات المقهاء. محمد زاهد الكوثري» ت/ ١الا١‏ ههء دار 
الأنوار للطباعة» القاهرة.» ١١18‏ ه. 

ت/ 91١‏ هه تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة عيسئى البابى الحلبى : 
القاهرة. /31 ه. 

4 الخراج» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم»ء ت/ ١87‏ هء المطبعة 
السلفية» القاهرةء» ط97/5١١‏ ه. 

6 خزانة الآأدب و لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي» 
٠١1 7‏ هيع تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتاب العربى, القاهرة. 
/1 ه. 

5 الدر المنثور فى التفسير المأثورء للسيوطى ت١١9ه,‏ دار الفكرء 
بيروت » طط١ا/”١٠:١‏ هض. 

41 الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
على ت / 0 هء تصحيح عبد الله هاشم اليمانى , دار المعرفة» بيروت. 

4 ديوان زهير بن أبى سلمئ» (توفى قبل البعثة بسنة)» مع شرحه لثعلب 
أحمد بن يحيئ » ت/ 9١‏ هي دار الكتب المصرية , القاهرة. 30 ه. 

8 رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين محمد أمين» 
ت/7607اهمه مع : قرة عيول الأخيار» لولده علاء الدينء مصطفئ البابي 
الحلبى» ط؟7/ ١785‏ ه. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للأمير الصنعاني 
محمد بن إسماعيل ١‏ ت ١١87‏ هه دار الفكر. 
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أت سكن ابن ماجه» مميحمد بن يزيد القزوينىء ت/ 76 ؟ هء تحفيق 
محمد فؤّاد عبد الباقى. 

كسمتن ار قاوه» لمان ين الأنبية السسمكال و ك/ 01/8 عن 
تعليق عزت الدعاسء وعادل الليةة دار الحديث» بيرووت. 

7 سين الترمذي. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. ت/ 46 هي 
تحقيق أحمد محمد شاكرء لأول جزئين. م الثالث لمحمد فؤاد عبد الباقي». 
والآخرين لوبراهيم عطوة عوض » دار إحياء التراث الإسلامى. بيروت. 

05 هه نصحيح عيل الله هاشم يماني . دار المحاسن للطباعة. القاهرة. 

50 سشن الدارمى. عبد الله بن عبل الرحمن الدارمى. ت/ 06 هي 
تعليق عبد الله هاشم يماني» الناشر حديث آكادي» باكستان. 

5 السئن الكبرئ للبيهقي» ومعه الجوهر النقى. أحمد بن الحسين 
البيهقي . ت/ 8وة: هأ بوريع دار الباز» مكة. مصور عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن. الهندء ١515/1١‏ ه. 

ا سد النسائى. مع شرح السيوطىء وحاشية السندي. والفهارس. 
أحمد بن شعيب النسائي» ت/ ٠7‏ "اهء باعتناء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» دار 
البشائر الإسلامية» ١5٠5/1١‏ ه. 

- سير أعلام النبلاع. للدشي محمد بن اعفميد» ت/ 58لا هي أشرف 
على تحقيقه تحرج أحاديثه شعيب الأوناقوطط مو سسة الرسالة. بيروت ». 
ط1987/5م. 

8 السيرة النبوية. لاسن هشام عبد الملك بن هشام. ت/8/١1ه-‏ تحقيق 


مصطفى السقاء طبعة مصطفى البابى الحلبى. القاهرة. ط؟/هة/ا١‏ ه. 
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٠‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء» عبد الحى بن العماد الحنبلي؛ 
رت / 8 هه دار المسيرة بيرؤت» طل؟/898"١‏ ه. 

-١‏ شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك» عبد الله بن عقيل» ت/ 
648 هدء تحقيق محمد محيى اللين عبد الحميد» دار الفكر ؛ بيروت» 
١١99/5‏ ه. 

١١١‏ شرح أدب القاضى » للخصاف» نت/ ”"١‏ هه للجصاص اجيلك 
بن علىء ت/ 770 هاء تحقيق فرحات زيادة» قسم النشر بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. 

3٠‏ شرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني» للجصاص أحمد 
بق على 6 ت/ ١ل/ااا‏ هه (مخطوط). 

+ شرح الخرشى على ميحتصر خليل: محمد بن عبد الله الخرشى» 
ت/ ١١٠١اهدء‏ دار صادر» بيروت. 

06-- شرح ديوات لبيد بن ربيعة» ت/١5ها‏ للطوسى ء تحقيق د/إحسان 
عباس ٠‏ الكويت» ه. 


5- شرح السراجية في علم الفرائفض» للسيد الشريف الجرجانى على بن 
محمدء ت/ 8١5‏ ه»ء مطبعة وزارة الأوقاف». بغدادء» ١789‏ ه. 


/لا١ ١‏ شرح السنة للبغوي, الحسين بن مسعود» ت/ 65 هع تحفيق 
شعيب الأرناؤوط » المكتب الإسلامى»: بيروت. 


للنووي محبي الدين». ت/ "١/5‏ هء المطبعة المصرية. 
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4- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز على بن علىء» ت/ 797 
هم تحقيق د / عبد الله التؤكئ» وشعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة. بيروت » 
ط١/م ١:١‏ ه. 


١١‏ -الشرح الكبير علىئْ مختصر خليل» أحمد بن محمد الدردير» ت/ 
٠١‏ هه دار الفكر. 
؟* ا هم تحميق د / محمد الزحيلى» ود /نزيه حماد » كر البحث العلمي 
بجامعة أم القرئ» مكة المكرمة. ٠86:٠‏ ه. 

7>- شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم في الأحكام. أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي». ت/١7اهء‏ تحقيق 
معحمد رهري النجار» ومتحمل سيل حاد الحق . دار الكت العلمية. توريع دار 
الباز» مكة. 

» شرح منهاج الطالبين (كنز الراغبين) » مع حاشيتي قليوبي وعميرة‎ -1١١*7 
جلال الدين محمد بن أحمد المحلي. ت, 14 هع»ء طبعة عيسىئ البابي‎ 
الحلبى» القاهرة.‎ 

-١61 5‏ الشعر والشعراء» دعن قتيبة عبدك اللّه شق مسلمء 7 5 ا" هيه 
تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف بمصرء 1111مم. 

> اله الصحاح. للجوهري إسماعيل بن حماد » نك / 575 هي تحفيق 
أحمد عبد الغفور العطارء دار العلم للملايين» بيروت » ط؟/7 ١5:٠‏ ه. 


11 صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» نت 7 
١‏ هه تحقيق د/مصطفئ الأعظمى. شركة الطباعة العربية السعودية 
المحددة. الرياض.» ١5٠١/5‏ ه. 
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0١7‏ صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم وسننه وأيامه)» محمد بن إسماعيل البخاري» 
رك ةلاه (مع الفتح) - فتح الباري. 

4 صحيح مسلم»ء مسلم بن الحجاج المشيري النيسابوري» نت/ 1 
ه » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى , دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

89 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن» ت/7 957 هده دار مكتبة الحياة» بيروت. 

٠‏ طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى الحنبلي» ت/ 571 ه., دار 
المعرفة. بيروت. 

١١١‏ الطبقات الكبرئ» محمد شن سعل © ت/١”7‏ اهل دار صادر» 
بيروت »6 164مم. 

7- طلبة الطلبّة في الاصطلاحات الفقهية» للنسفي نجم الدين بن 
حفصء. ت/ /ا07 هء مكتبة المثنئ ببغداد» ١١١١‏ ه. 

١١‏ عفد الجمّان في تاريخ أهل الزمان» للعيني بدر الدين محمود بن 
المت ت/ وحمماهمبه (مخطوط). 
مرتضى الزبيدي» حت/هة١٠7١اهب‏ تصحيح عبد الله هاشم اليمانى , مطبعة 
الشيكني: القاهرة. 

١065‏ عملة القاري شرح صحيح البخاري» للعينى بدر الدين محمود بن 
الحينل» نت / 6ه دار الفكر» ١848‏ ه. 

737- غاية البيان (شرح على الهداية للمرغينانى)» أمير كاتب الإتقاني» 
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17 غاية النهاية في طبقات القراء.ء لابن الجزري محمد بن أحمدء» ت/ 
5١‏ هه عني بنشره ج. برجسراسر. ط١/١70١ه»‏ مكتبة الخانجى بمصر. 
ا هء تحفقيق محمد عبد المعية خان. دائرة المعارف العثمانية . حيدر أبادء 
الهند. 114ام., تصوير دار الكتاب الغرئنغ بيروت. ١١5951‏ ه. 

648 فتاوئ ابن الصلاح. عثمان بن عبد الرحمن.» ت/”557ه - 

١_فتح‏ الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
على . نت / 7 هه المكتية السلفية» دار الفكر. 

ا فتح الغفار بشرح المنار. دعن نجيم زين الدين سن إبراهيم . ث / 
ح#ذد هه بمراجعة الشيخ محمود أبو دقيقة» مطبعة مصطفى البابى الحلبى. 
القاهرة.» ط١560/1١7١‏ ه. 
كمال الدين محمد بن عبد الواحد. المعروف بابن الهمام. ت/اكمى ه.ء دار 

7 الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفئ المراغي» دار 

:73 الفصول فين الأصول. للجصاص لحيل بن على . ت/ ١‏ لالاهمء 
تحقيق د /عجيل جاسم النشمي» وزارة الأوقاف فى الكويت» ١1٠5/١‏ هء 
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5- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات» عبد الحي 
بن عبد الكي: الكتانى , ت/7387اهفب تحفيق د/إحسان عباس ١‏ دار الغرب 
الإسلامي. بيروت». ط١/7٠:١‏ ه. 

١7‏ فهرس بدائع الصنائع . د/عصمت الله عنايت الله (لم يطبع بعذ). 
المعرفة. بيروت »© ١‏ م. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي» ت/ 
6ك ضص» دار المعرفة. بيروات. 

4 فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبى» ت/ 55لا هم تحقيق 
د/ إحسان عباس . دار صادر». بير ولت. 

١6‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» للسيوطى . عبل الرؤوف 
المناوي. نك / ٠١١‏ هي دار المعرفة. بيرووات. 

ءه/١١//ت القاموس المحيط. محمد يعقوب الفيروز آبادي.»‎ 0١ 
ه.‎ ١ مطبعة مصطفئ البابى الحلبى. القاهرة.‎ 

5 القوانين الفقهية فى تلخيص مذهب الملكية والتنبيه علىئْ مذهب 
الشافعية والحنفية والحنبلية. ديه جزري الغرناطى محمد بن اين 
ت/١5لاهم‏ مكتبة أسامة بن زيد» بيروت. 
لول ت/8 :لام تحمفيق عرزت عطية » وموسئ مميحمد على دار الكتب 
الحديثة» القاهرة» 7/1١‏ 97١7١اه.‏ 


4 الكامل في التاريخ. لابن الأثير عز الدين علي بن محمدء 
ت/ ١‏ تاه دار صادر » بيروت » 06م. 
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065 الكامل في ضعفاء الرجال. لابن عدي عبد الله الجرجاني» 
ااه مره دار الفكر. بيروت » ط١/: ١5:٠‏ ه. 

7 كتائب أعلام الأخيارء للكفوي محمود بن سليمان» ت/٠49وهء‏ 
فوط 

بفمها٠١دا/تن كشاف القناع عن الإقناع. منصور بن يوس البهوتى»‎ -١1/ 
تعليق جلال مصيلحى. مكتبة النصر الحديثة» الرياض.‎ 

6- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفئى بن عبد الله 
جلبي» المعروف بالحاج خليفة. ت/ لا راهب ط /تركياء وكالة المعارف. 

48 الكفاية شرح الهداية» جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي 
الكرلاني» ت//50ل/ا ه > فتح القدير. 

حكء 0 الكليات» د البقاء الكفوي أيوب سه موسئى » ت/:9١٠٠هي‏ 
بعناية عدنان درويس » وميحمد المصري». نشر وزارة الثقافة بدلمشق . ١1امم.‏ 

١‏ اللباب في شرح الكتات ( شرح مختصر القدوري). عبل الغني بن 
طالب الغنيمى ١‏ ت/ 5958اه تحقيق محمود النواوي». المكتبة العلمية. 
بيروت » 85٠‏ هه توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

١٠‏ لسان العرب» دس منظور محمد بن مكرم. ت/ 7/١‏ هيء طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق مع تصويبات وفهارس. الدار المصرية للتأليف. 

١67‏ لسان الميزان» لابن حجر العسقلانى أحمد بن على» ت/86557/ه.ء 

45- لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» 
للسفارينى محمد سن الجولج ت/18/8ااهمفب المكتب الإسلامى. بيروت » 
ط١/ه٠:١‏ ه. 


مصادر التحقيق م 


065 المبسوط. للسرخسي محمد بن أحمد» ت/ “ماهم دار المعرفة. 
بيروثت » ط ١‏ . 


57 مجمع بحار الأنوار فى غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» للفتّي 
محمدك طاهر. ت/ 385ة هم حيدر أباد الذكن» الهندء ١١1/‏ ه. 

ت/ لا١٠م/ما‏ هم دار الكتاب العربى , بيروت» ط .١‏ 

١6‏ المجموع شرح المهذب». النووي يحيئ سن شرف» ت/5ل/ا"هء 
ت/كهلا ه (ج١١‏ + ج15)ء وتكملة محمد نجيب المطيعى » ت/ 5" ٠ة5اهه‏ 
نا ج١5).‏ 

4 هم جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي» نشر الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين» مكتبة النهضة الحديثة. مكة المكرمة. :6 ه. 

51> مجموعة حكم وآداب» ياقوت بن عبك الله المستعصمى » نك / 
8 هل مطبعة الجوائب » تركياء» ١59/8‏ ه. 

الكاالك تمسنوعة الوبتاتك. الكيريةة 'اقازة الطناعة المقيرية م 4 هده 
تصوير دار إحياء التراث العربى» ببروت. 

المحلى. دم حرم على بن أحمد» ت/5ه: هي تحقق أحين 
محمد شاكر» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


١7‏ مختار الصحاحء محمد بن 5 بكر الرازي» ت/5557" هب دار 
الكتت العلمية بيروت »© تنوريع دار الباز» مكة المكرمة. 


:6" مصادر التحقيق 


المنذدري» ١ت/1605‏ ه - معالم السنن. 

5١606‏ مختصر الطحاوي. الطحاوي أبو جعمر ايل بن محمد» 
ت/١7"اهء‏ تحقيق أبو الوفا الأفغانى» إحياء المعارف العثمانية» حيدر اباد 
الدكن ) تصوير دار الكتاب العربى . بيروت» 0 ه. 

١515‏ محتصر القدوري, اتحوك بن ميحمل القدوري. ت/78: طبع 


1| 


١7‏ مختصر المستدرك. للذهبى محمد بن الحولية عض د 
1 2-1118 

8 مراتب الإجماع. د حزم على بن اين ت/ 5ه ه) ومعه 

4 المراسيل: لأبى داودة سليمان بن الأشعث. ثه/ااه» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط . ١٠١8/١‏ هء مؤسسة الرسالة , بيرووت. 

مرأة الزمان في تاريخ الأعيان؛ء سبط ابن الجوزي يوسف بن 
قزأوغلى. ت/5605 هء (مخطوط). 

١‏ المسافر وما يختص به من أحكام العبادات» د/أحمد عبد الرزاق 
الكيسو 1557 هه 

لان المبعدلرك على الصحيحين » محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ». 
ت/ 5:٠0‏ هل دار الكتاب العربى, بيروت. 

1١14‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» ت/١74‏ هء المكتب الإسلامي. 
بيروت» ودار صادر» بيروت» تحمية اجيمان شاكرء ط1758/7اه. 


مصادر التحقيق 5+6” 


القرآن» دمشق. ط5/7٠١1١‏ ه. 

5- مشارق الأنوار علئ صحاح الآثارء القاضي عياض بن موسى 
اليحصبى ؛ ت/5:ه6 هل المكتية العتيقة ‏ تودس »© دار التردات: 

175 مشكل الآثار. الطحاوي ام جعفر أحمد بن محمدء ات/١771‏ هم 
دائرة المعارف العثمانية»ء حيدر أباد الدكن» الهندء» 1١”‏ هء تصوير دار 
صادر. 

17 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي. أحمد بن محمد 
المقري الفيومىء ت/٠/الا‏ ه. 

64 المصئّف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت/١١7‏ هء تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمىء ط١940/1١‏ هء تصوير المكتب الإسلامى» بيروت. 
شيبة» ت/76؟ هء الدار السلفية» ١949/7‏ ه. 

1156 معالم السدة - محتصر سكن 5 داود» للمنذري حول بن معحمد 
الخطابى » ث1 54 هه تحقيق محمد حامد الفقى . مكتية السنة المحمدية. 


5 معانى القرآن» أبو جعفر النحاس.» ت/8*اهء تحقيق محمد 


علي الصابوني» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ. مكة المكرمة. 
ط١8/1١٠:١‏ ه. 


75-_المعجزة الخألدة» د/ حسن عتر» ط؟/6:٠:5!اه.‏ 


*1- معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي» ت/7557"هه دار 
إحياء التراث العريي ‏ بيروت. 


15 مصادر ال: لتحقيق 


684 المعجم الصغير» للطبراني سليمان بن أحمدء ت/0٠5ه»‏ باعتناء 

06- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» للبكري عبد الله بن 
عبدالعزيز» فك / /المى: هم تحقيق مصطفئ السقاء عالم الكتبفء بيروت. 

١657‏ معيل انعم وميك التّقم» ال تاج الدين بن عبد الوهاب» 
ت/ الالا هء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١1/ا٠5١‏ ه. 

17 مغانى الأخيار فى رجال معانى الآثار» للعينى بدر الدين محمود بن 
أنحوية» ت/ ههم هم (ممخطوط). 

7 المغرب في ترتيب المعرب, ناصر الدين بن عبد السيد المطرزي. 
ت/ 1٠‏ هه تحفيق محمود فاخوري». وعبل الحميد مختار .» مكتبة أسامة بن 
زيد » حلب» ١599/١‏ ه. 

8 المغني». ومعه الشرح الكبير» ين قدامة موفق الدين عبد الله ف 
أحمدء ت 7١‏ هه دار الكتاب العربى. بيروت. 

4ب المعتى: في ضبط أسماء الرجال في معرفة كنىئ الرواة وألقابهم 
وأنسابهم» للفشّي محمد بن علي الهنديء» ت/91487ه. دار الكتاب العربي» 

١‏ المفردات فى غريب القرآن» للراغب الأصفهانى الحسين بن 
معحمكل »© ت/ ”١ه‏ هء تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيرووت. 

5 مقالات الكوثري» محمد زاهد الكوثري . ت/١1/ا‏ ”اهمه القاهرة. 

5٠‏ الملل والتّحَلء للشهرستانى محمد بن عبد الكريم» ت/ 5/4 هء 
تحقيق محمد سيد كيلانى » مطبعة مصطفئ البابى الحلبى . /1 ه. 


مصادر التحقيق /١1.>ع”‏ 


5 المنتقئ شرح موطأ الإمام مالك» للباجي سليمان بن خلف. ت/ 
6 ه. مطبعة السعادة» القاهرة. ط١/*”*"١‏ ه. 

4 مهام الفقهاء (في تراجم الحنفية)» محمد كامي بن إبراهيم 
الأدرنوي» ت/ 5 هي (مخطوط). 

57 موارد الظمأن إلئ زوائد ابن حبان» للهيئمي نور الدين علي بن أبي 
بكر ت/ 6٠03‏ ه.ء تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة. مكتبة المعارف». 
الرياض. 

1 موسوعة فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. د/ محمد رواس 
قلعجي. مركز البحث العلمى» جامعة أم القرئ» مكة المكرمةء 
ط١/:5:٠:5١‏ ه. 

5-4 الموطأء الإمام مالك ون اه ت/ ١/4‏ هم تحفيق محمد فوّاد 

4 الموقظة في علم مصطلح الحديث». للذهبى محمد بن أحمد». ت/ 
4 هه تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب + دار البشائر الإسلامية» بيروت». ط١/ه٠:5١‏ ه. 

1 آت ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق» للمرجاني 
هارون بن بهاء الدين» ت/ ١١١5‏ ه»ء قزان» روسياء ١١7/81/‏ ه. 

, النافع الكبير في شرح الجامع الصغيرء لمحمد بن الحسن الشيبانى‎ ١ 
هء شرحه محمد عبد الحى اللكنوي» ت/5١٠7١هء إدارة القرآن‎ ١894 ت/‎ 
الكريم والعلوم الإسلامية» كراتشى » باكستان.‎ 

5 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لابن تغري بردي يوسف». 
ت/ :لام/ه. مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة مصرء أما الأجزاء 


بم . - مصادر التحقيق 
الأربعة الأخيرة» فهي بتحقيق فهيم محمد شلتوتء الهيئة المصرية العامة 
للتأليف» 11مم. 

5١7‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعى». 
ت/7"لاهمب دار إحياء الغراثت العربى , بيروت »6 ١704/7‏ هضف. 

6م كت الهيفان فى لكت العمياةة: للضندئ خليل يق اببك .بت / 
14 هه المطبعة الجمالية» القاهرة» ١١759‏ ه. 

5 النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير مجد الدين المبارك بن 
محمد الجزري» ت/ 5" 6اه تحفيق طاهر احيد الزاوي» د/محمود ممحمد 
الطناجى » المكتبة الإسلامية. 

7 نواسخ القرآن» لابن الجوزي عبد الرحمن بن على ت/ /ا9ه هف 
تحقيق محمد أشرف المليباري» مركز إحياء التراث الإسلامي» الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة. ط١ا١/:٠:١‏ ه. 

55 الأوطار شرح ننتقى الاعانة محمد بن على الشوكاني» / 
5 هه دار الجيل , بيرووات. 

5١‏ الهداية شرح بداية المبتديء علي بن أبي بكر المرغيناني» ت/ 
هء المكتبة الإسلامية. 

6 هدى الساري» لابن حجر العسقلاني - فتح الباري. 

68 الوافى بالوفيات» للصفدي خليل بن آيبك» ت/ 55 ه» باعتناء 
جمعة الفستشرقين الالمانية: 

و77 وفاء الوفا باسنا دار المصطفى صلى الله عليه وسلمء للسمهودي 


الحميد» توزيع دار الباز» مكة المكرمة. ط19181/9م. 
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5١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان أحمد بن محمد» 


ب ©" ابي 


نت / 616١‏ هي تحقيق إاحسان عباس . دار صادر» بيرونت. 


ةا د تند نت 


+1٠١‏ مصادر التحقيق 


مصادر التحفيق 
(فى الرسالة الثالئة من كتاب الطلاق إلى آخر كتاب الحدود) 
(المحلد الخامس. والسادس) 


ههاا/٠ت‎ » أحكام القرآن» انق يكن هد بن على الرزاي الجصاص‎ -١ 
('ج).‎ 


"١‏ أحكام القرآن» أبو جعفر الطحاوي.» ت١١77‏ هء (مخطوط مصور من 
تركيا). 


١‏ أخخياو أبى حنيفة وأصحابه» حسين بن على الصيمري» 5ه 
طبع إدارة ترجمان السنة » لاهور. باكستان» ط7/7٠5١‏ ه. 

4- الإمام أحمد بن علي الرزاي الجصاص» د/عجيل جاسم النشمي» دار 
القرآن الكريم» الكويت. 

5 الاختيار لتعليل المختار» عبذك أللّه بن محمود الموصلى. ت1857 هل 
مكتبة مصطفئ البابى . مصر ». ط/مرده ١‏ هص. 

5 الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني 
ت ”86م همء ومعه الاستيعاب»ء دار الكتاب العربي . بيروات. 

/- إعلاء السنن» ظفر أحمد العثمانى التهاونى» ت7945١‏ هء إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» كراتشىي» باكستان» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 


مصادر التحقيق 51١‏ 


4 الأعلام. خير الدين الزركلي»ء ت95١‏ هه دار العلم للملايين» 
بيروت ط”/1985م. 


8 الأمء مع مختصر المزنى » للؤمام محمد بن إدريس الشافعي » ت © 5١‏ 
هص دار الفكر» بيروت » ط؟/”١٠: ١‏ ه. 


ات الإمام زفر وآراؤه الفقهية : د/أبو اليقطان الجبوري » دار الندوة 
الجديدة» بيروت» ط”7/ ١5٠5‏ ه. 


١‏ الإمام أبو جعفر الطحاوي فقيهاء د/عبد الله نذير» رسالة دكتوراه. 
جامعة أم القرئ/ ١5٠08‏ ه. 
7' الإمام أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث» د/عبد المجيد 
محمودء المكتبة العربية القاهرة» طذ١/ ١١905‏ ه. 
1١‏ الأموال. لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت "١4‏ هء تحقيق محمد 
خليل الهراس . تصوير دار الفكر. القاهرة. منشورات مكتب الكليات 
الأزهرية/١٠51١ه.‏ 
5 2 الانشات»ة للسمعانى عبد الكريم بن محمد». ت682517ه» تحفقيق عبد 
الرحمن المعلمى» دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن, ١787/١‏ ه. 
١5‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» أبو بكر بن مسعود الكاساني» 
تلامهدهء دار الكتاب العربى» بيروت ط”/ ١5٠07‏ ه (ج 7) + طبعة زكريا 
على يوسف القاهرة. (ج .)٠١‏ 
محمد ءثت 20465 ه.؛ دار المعرفة. بيروت » ط/لا. 
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بدر الْدين العيني وأئره شي الحديث » د /صالح يوسهف معتوق » دار 
البشائر الإسلامية» بيروت»ء ط١/لا٠*5١‏ ه. 

4 البناية في شرح الهداية» محمود بن أحمد العيني» ت 805 هء دار 
الفكره يروك هط ف انه 
تونق الأصفهانى» ت 54لا هم تحقيق د / محمد مظهر بقاء مركز البحث 
العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

"١‏ تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي أحمد بن علي »ء ت 557 هيه دار 

5" تاريخ التراث العربى» فؤاد سزكين» ترجمه إلَىْ العربية: محمود 

5 تاريخ الخلفاء» للسيوطى عبد الرحمن بن أبن بكر ت 5١١‏ هي 
تحفيق محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة القاهرة. 3 ه. 

4 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن على الزيلعىء ت 4“ 
هص دار المعرفة» ببروتت. 

30 تاج التراجم في طبقات الحنفية» قأسم 3 قطلوبغاء ت كلامم هم 
صورة ط ١‏ /مكتبة المثنى» بغداد» باكستان» كراتشى» سنة 1١5401‏ ه. 

11" تحميق النصوص ونشرهاء د / عبد السلام هارون» مكتبة الخانجى . 
القاهرة. سنة ١591‏ ه. 

7 تقرفت التهذيب» لابن حجر العسقلانى أحمد بن علىء ت 8605 هه 


دار المعرفة» بيروات. 
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8 تكملة شرح فتح القدير» لابن الهمام (نتائج الأفكار)» لقاضي زاده 
شمس الدين أحود سس محمدء اتا 8488488 اه دار الفكر» بيروت» 
صا /رمة؟!١‏ ه. 

48" تكملة الكمال» و نقطة محمد بن عبد الله ت 5759 هيه تحقيق 
د/عيد القيوم عيبل رب النبى» فر كر البحث العلمى. جامعة أم القرئ» مكة 
المكرمة. ١5٠١/١‏ ه. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي 
بن حجر العسقلانى» ت 88675 هء دار نشر الكتب الإسلامية» لاهور. 
باكستان». توريع رئاسة دار البحوث العلمية والإفتاء » الرياض. 

"١‏ تهذيب التهذيب» لابن حجر أحمد بن على » ت"لم هه دأر الفكر» 
بير وات 6 ط١/ة٠:5١‏ ه. 

إحرظك الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي محمد بن أحمد» ت 51١‏ ههء دار 
إحياء التراث العربى» بيروت/5٠5١‏ همب. 

“ال جامع الأصول من أحاديث الرسول صل الله عليه وسلمء لابن الأثير 
مبارك بن محمد الجزري.» ت 5١05‏ ه.ء تحقيق محمد حامد الفقى» نشر رئاسة 
الشرف العلبية اليعودرة كا تف 

4" جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري أبو جعفر محمد بن جرير» 
ت ١ه‏ مصطفئ البابى الحلبى . القاهرة. ص[ ؟/ ١7/7‏ ه. 

10 الجرح والتعديل » دين أبي حاتم الرازى عبد الرحمن بن محمد» تت 
لا" هء دائرة المعارف العثمانية» حيدر أآبادء الهند/ط١.‏ 

رك الجامع الصغير» محمد سن الحسن الكسات: ت ١884‏ هه ومعه 


شرحه: الناقع الكبير» محمد عبد الحى اللكنوي» ت ١5٠١5‏ هي عالم الكتب؛ 
بيروتة» 5/١‏ ه١«:5١‏ هض. 


5_1 مصادر التحقيق 


7 الجامع الكبير» محمد بر المكييرة الشيباني » ت ١1884‏ هي تتحقيق أنو: 
الوفا الأفغانى» لجنة إحياء المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن» الهند. 

7-6 الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى. محمد انق زهرة». اهمه 
دار الفكر العربى . القاهرة. مصر. 

تت الجواهر المضية فى طبقات الحنفية . للقرشى عبد القادر بن محمد». 
بت 62/إال/ا ه.ء تحميق . د رعيد الفتاح الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي. توريع 
دار العلوم. الرياضن: 

5 الجوهر النقى فى الرد علئ البيهقى» علاء الدين بن على الماردينى»ء 
الشهير بابن التركمانى, ت 50لا ه. مطبوع مع الستن الكيرفى :+ دار الفكرء 
بيرووت. 

١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»ء محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقى» رت 177 هت ذاز:الفك 2 بيروت. 

5 الحاوي فى سيرة الإمام أبى جعفر الطحاوي. محمد زاهد الكوثري . 
ت ١ل/ا١‏ هء مطبعة الآنوار المحمدية» القاهرة. 

47 حسّن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي رضي الله عنه. 
محمد زاهد الكوثري. ت ١/ا7١‏ هء دار الأنوار للطباعة» القاهرة/75487١‏ ه. 

4 حسّن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي عبد الرحمن بن 
ا كرا ه. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي 
الحلبى» القاهرة//81١١‏ ه. 

106 حيأة الصحابة . معحمد يوسف بن معحمذد إلياس الكاندهلوي. دار 


القلم. دمشى. 


ساون الة يق 1 


7- الخراج» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيمء ت ١87‏ ه»ء المطبعة 
السلفية. القاهرة. ط:ة/97١١‏ ه. 


4 الدر المنثور في التفسير المأثور» لجلال الدين السيوطي» ت١١94ه.‏ 
دار الفكرء بيروت. ط١/”7٠5١‏ ه. 

4- ديوان أمية بن أبى الصلت. تحقيق د/عبد الحفيظ السلطي» 
ط؟//ا/اوامء دمشىق. 

4 ديوان حسان بن ثابت» حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. 
تحقيق د / وليد عرفات» مركز البحث العلمى» جامعة أم القرئ » مكة المكرمة. 

6 ديوان الخنساء » تماضر بنت عمرو بن الشريد الخنساء» دار سيروت » 
١م.‏ 

اقيره المستان غلا الدان المكار محية مين نر عم بو هانديي اث 
7 ه.ء مصطفى البابى الحلبى» ١785/9‏ ه. 

2 روضة الطالبيخ وعمدة المفتين» للنووي محيي الدين بحيئ سن 
شرف » تت 1171 ه.ء الفكتن الإسلامى. بيروت» ط؟/ه٠:١‏ ه. 

0 سبل السلام شرح بلوع المرام» محمد بن إسماعيل الصنعانى » ت 
هه دار إحياء التزاثت الإسلامى, بيروت. 

061 سشن أبن ماجه » محمد بن يزيد القزوينى» . ت 5/0 هء تحقيق 
محمد فوّاد عبد الباقى» دار الدعوة» تركيا. 

0 سملن أبى داود» سليمان بن الأقففق السجستانى » ت 5/0 ه.ء 
ومعه: معالم السنن» للخطابي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الدعوة. 
0 


و 


5-” مصادر ال: لتحفيق 


51 سنن الترمذي. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. ت 594 همل 
تحقيق أحمد محمد شاكر». ومحمد فؤاد عبذ الباقي. دار الدذعوة. تركيا: 

017 - سكن الدارقطنى . على بن عمر الدارقطنى. ت 580 هء ومعه: 
عبد الله هاشم يماني . دار المحاسن للطباعة . مصر/ ١١85‏ اه. 

0/4- الت الكبرىقءع حول بن الحسين بن على البيهقى . ت لمهة: ه. 
ومعه: الجوهر النقي . علي بن عثمان التركماني» ت 50لا ه. مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر أباد»ء الهند/66١‏ ه. 

4 سنن النسائي. اعفينل بن شعيب النسائي» ت "7" همء ومعه: شرح 
جلال الدين السيوطي » وحاشية الإمام السندي». دار الدعوة. در كناء 

ب سير أعلام النبلاء. مميحمد بن اين الذهبى. تمل لاه مو سسة 
الرسالة. بيروت »© ط؟/7”١٠:١‏ ه. 

21-1 الشيرة النبوية» لا هشام عبذ الملك بن هشام . تثم ١‏ اهم طبعة ‏ 
مصطفئ البابى الحلبى. القاهرة. ط؟/ه/ا7١‏ ه. 

ا32 شسجرة النور الزكية فون طبقات المالكية. محمد بن محمد مخلوف» 
دار الكتاب العربى , بيروت »© ١594/١‏ ص. 

7" شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء. عبد الحى بن العماد الحنبلى» 
ت ٠١884‏ هي دار المصيرة بيروت » ١799/5‏ ه. 

ات شرح أدب القاضى . للخصاف.» ت ”"١‏ هء للجصاص»ء ت 1/٠١‏ ؟ 
ه. تحقيق فرحات زيادة» قسم النشر بالجامعة الأمريكية» القاهرة. 


مصادر التحقيق 11> 


5 شرح الزرقاني علئ موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقانى» - ؟* 1١١7‏ ط» دار الفكرء بيروتكث »© ومكتية مصطفئ البابى» 
القاهرة. 

1 شرح السنةء للبغوي الحسين بن مسعود. بت 0١1‏ هء تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» المكتب الإسلامى» سروات. 

7ع شرح شواهد المغنى» جللال الدين السسوط 6 رحد 911 ه) مع 
تعليقات محمد محمود الشنقيطى » دار مكتية الحياة» بيروثت. 

الشرح الصغيرء أحمد بن محمد الدردير» ت١١١١اهه‏ وعليه حاشية 
أحمد بن محمد المكى» دار المعارف» مصر. 

3-5 شرح صحيح مسلمء للنووى محيى الدين» ت 5لا" ه»ء المطبعة 
المنضرية 

٠ل‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العزء تحقيق د/ عبد الله التركي» 
وشعيب الأرئاةوطغ مؤّ سسة الرسالة. بيرووت » ط١ا/‏ مرهدة١‏ ه. 

١‏ لا شرح فتح القدير على الهداية» 0 الهمام محمد بن عبد الواحد» 
ت أاكمرهم (مع شروح الهداية)» دار الفكر» بيروت» ص[ ؟/ /اة ١‏ ه. 

؟لا- شرح مسئند الإمام أبي حنيقة ) لملا على القاري» ت ١٠١١#‏ هي دار 
الكتب العلمية» بيروت» طا/ ه١٠هة١‏ ه. 

لوا شرح معانى الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» بت 577١‏ 
هم تحفيقى محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق» دار الكتب العلمية» 
توزيع دار الباز» مكة المكرمة. ظ 

الصارم المسلول علئ شاتم الرسول يده لابن تيمية أحمد بن 
عبد الحليم, 8 الا هه دار الكتب العلمية» بيروت. 


58 مصادر التحقيق 


0ع 0 البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري . ت 5055 هي دار 
الدعوة» تركيا. 


1 صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري» ت 5١1١‏ هه تحمفيق 
محمد فوّاد عبد الباقى . دار الدعوة. وكيا 


لاا الضعفاء الكبيرء للعقيلى محمد بن عمروء. تحقيق د/ عبد المعطي 
أمين القلعجى.ء دار الكتب العلمية» بيروت» ط/١.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. للسخاوي محمد بن عبد الرحمن» 
ت 5١7”‏ هي دار مكتبة الحياة» بيروت. 

64 طبقات الحنابلة» محمد بن أبى يعلئ الحنبلى.ء ت 575 هه دار 
المعرفة. بيروتلتك. 


طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن على.» ت415هء 
دار صادر» بيرووت. 


6١‏ الطبقات الكبرئ» لابن سعد محمد بن سعد.ء ات 5١١‏ هي دار 
صادر. ببرووت. 

7 عون المعبود شرح سئن أبي داود» المكتية السلفية. المدينة المنورة. 

4 علل الحديث» لأبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم محمد 
بن إدريس 2 ت 7١7‏ هء مكتية المثنى ) بغداد. 

:8 عمذة القاري شرح صعحيم البخاري. للعينى محمود سس ا يك نت 
06 هه تصوير دار الفكر.ء ١١99‏ ه. 


6 الفتاوئ الهندية» جماعة من علماء الهند. دار إحياء التراث العربى. 


بيروتث. 


41 فنتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد سن على بن حجر 
العسقلانى» ت 8657 هي ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة؛ بيرووت. 

41 الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد. ومعه: بلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الرباني» ترتيب أحمد بن عبد الرحمن البناء دار الشهاب. 
القاهرة» توزيع رئاسة دار البحوث العلمية» الرياض. 

/- الفصول فى الأآأصول» حول بن على الجصاص » ت 77١‏ ها 
تحفيق د/ عجيل بن جاسم النشمى» وزارة الأوقاف» الكويت» ط ١‏ / 
6 ه. 
مركز البحث العلمى» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

-_الفقه الإسلامى وأدلته. د/وهية الزحيلى . دار الفكر. دمشق »2 ط ؟/ 
6 ه. 
تحقيق د/ إحسان عباس ١»‏ دار الغرب الإسلامى» بيروت » ط؟/ ١:٠”‏ ه. 

7 الفهرست» لاي نديم محمد بن إسحاق» ت 758: هي دار المعرفة. 
بيروت / 1١917‏ ه. 
:0 هه دار المعرفة» بيروت. 

4 القواعد. محمد بن محمد بن أحمد المقري» ت 65/8 هم تحفيق 
د/ أحمد بن عبد الله بن حميد». مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم 


القوئ ::نمكة المكرهة. 


5 مصادر التحقيق 


5 قواعد في علوم الحديث». ظفر أحمد العثماني التهانوي.» ت ١١95‏ 
ه. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

545 القوانين المقهية . محمد بن اميد بن جزي» ت ١5لا‏ ه.ء مكتبة 

337 الكامل فى التاريخ, لاض الأثير عز الدين بن على بن محمدء) ات 
1٠‏ هء دار صادر» بيروت. 

كتأب الأصل. محمد بن الحسن الشيياتقء ت ١84‏ هه لائرة 
المعارف العثمانية» بحيدر أبادء الهند. 

4 كتاب الثقاتء محمد بن حبان بن أحمد التميمى» ات 705 هء 
مجلس دائرة المعارف» بحيدر أبادء الهند/ ١91/4‏ ه. 

٠٠‏ كتاب الحجة. محمد بن الحسن الشيبان ؛ ت ١84‏ هي مجلس 
دائرة المعارف. حيدر أبادء الهند/ ١7/864‏ ه. 

2*7 كات الستة) لسعيد بن منصورهء الدار السلفية» دهلى. الهند. 

كتاتب الشير الكيين) محمد بن الحسن الشيباني . ت ١84‏ هء شركة 
إعلانات الشرقية. 

٠٠‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي» علاء الدين بن عبد العزيز 
البخاري . ت ٠‏ "لا هد دار الكتاب العريى. بيروت / 615 ه. 

5 - كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفئ بن عبد الله 
جلبى. المعروف حاجى خليفة. بت /ا56١٠١‏ ها وكالة المعارف» تركيا / 


« 5 
اد 


5 ها 


مصادر التحقيق ”5١‏ 


/ سعدي الهاشمىء إحياء التراث الإسلامى. الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة. ط١/ ١5٠١”‏ ه. 

7 كتاب العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» ت 
5 همل تحفيق د/ وصى الله عباس ١‏ المكتب الإسلامى. بيروت » ط١ا/‏ 
١54‏ ه. 
3ه مكقة النضر الجدافة » الووامن: 

4 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي المتقي بن حسام الدين 
الهنديء ت 91/0 هء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

848 الكواكب النيرات فى معرفة من اختلط من الرواة الثقات» محمد بن 
أحمد المعروف بابن الكيال» تةاقهمفب تحقيق د/ عبد القيوم عبد رب النبي » 
دار المأمون للتراث» بيروت» ١198م‏ . 
طالب الغنيمى» ت ١598‏ هي دار الكتاب العربى» بيروت. 

١١‏ لسان العرب» د منظور محمد بن مكرمء ت ١الاههء‏ طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق» دار صادر» بيرووت. 

١>‏ لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت 865 هه 

١١77‏ المبسوط. محمد بن 26 السرخسىء ت 5ه دار المعرفة. 


بيرووات. 


00 مصادر التحقيق 


85- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» 
ت لا١٠م‏ هم دار الكتاب العربى» بيروت »© ط/؟. 

106 المجموع شرح المهذب». يحيىئ بن شرف النووي» ت 10971 ه. 
دار الفكرء بيروتث. 

1١715‏ المحلئ. 2 حزم على بن أحمد» ت 5”هة5 هي تحقيق أحوين 
شاكرء المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت. 

7 مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» ءت 555 هء دار 
الحديث. القاهرة. 

مختصر سنن أبي داودء للمنذري عبد العظيم بن عبد القوي» ت 
5 هن نكنة السنة المحمدية: 

-١48‏ مختصر الطحاوي. أبو جعفر اي بن متحيمل 6 ث1 1ه 
تحقيق أبو الوفا الأفغاني» إدارة إحياء المعارف» حيدر آباد الدكن» تصوير دار 
الكتاب العربى. بيروت ». توزيع مكتبة ابن تيمية. 

٠‏ المدونة الكبرئ» للومام مالك بن أنشس الأصبحى عت ١/4‏ هي 
رواية سحئون بن سعيد» دار صادر» بيروات. 

١‏ المستدرك علئ الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري». 
ت 5٠6‏ هه دار الكتاب العربى. بيرووت. 

17 ست الإمام ا أكون بن حنبل . ت 55١‏ هه دار الدعوة. 
57 

*؟١-‏ مشكاأة المصابيح . ميحمذد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تت 
77 هم تحمفيق محمد تاضور الالياق: المكتب الإسلامى. دمشق . ط ؟ / 
8 ه. 


مصادر التحقيق 517 


64 مشكل الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي» ت "5١‏ هه دائرة 
المعارف العثمانية » كن آياذ» الهند / 17 ض » دصوير دار صادر» بيروت. 

7 المصئّف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت 5١١١‏ ه»ء تحقيق 
هذ"” هء الدار السلفية» ط”/ ١١599‏ ه. 

-١6‏ معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» ت 5”5” هي دار 
إحياء التراث العربى. بيرونث. 
تحقيق د/ عبد السلام محمد هارون» مصطفئ البابى الحلبي » مصر. 

أت معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربى» 
بيروات. 

١‏ مغنى المحتاج إلئ معرفة ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الخطيب 
الشرابيتى ع ت لالاة هم دار الفكر. بيروت / ١١9/8‏ ه. 

المغي 1 لانن قدامة عبد الله بن أحمدء ت 5٠0١‏ هء دار الكتاب 
العربي ) بير ومتك. 

١7‏ المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لابن قدامة عبد الله بن أحمد» 
نت 1١ ٠‏ هت المطبعة السلفية. 

موسوعة فقه علي أن طالب رضي الله عنه» د/ محمد رواس 
قلعه جى . دار الفكر. دمشىق » ط١ا/ ١5:٠١”‏ ه. 


+ مصادر التحقيق 


6 الموطأء للومام مالك بن أنس» ت ١/4‏ همي ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الدعوة» تركيا. 

أ ميزان الاعتدال. محمد بن ويك بن عفان الذهبى. ت ةلا همل 
تحقيق على محمد البجاوي. عيسى البابى الحلبى. مصر. 

0- ناظورة الحق في فريضة العشاء وإن لم يغب الشفق» شهاب الدين 
هارون بن بهاء الدين المرجانى.» ت ١7١5‏ هه قزان/ 1١781/‏ ه. 

74- نصب الراية في تخريح أحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف 
الزيلعى. ت ؟اآلا همي دار إحياء التررات العربى. بيروت» ط ١595 / ١‏ ه. 

118 نهاية المحتاج بشرح المنهاج. محمد بن نون العياس الرملى. نت 
6٠5‏ هي مكتبة مصطفئ البابى الحلبى» مصر. 

١‏ نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» نت 
5 هي دار الفكرء بيروت »2 ط ؟ / ه5١‏ ه. 

097 الهداية شرح بداية المبتدي. على بن أبى بكر المرغينانى» ت‎ ١ 
ه. مطبوعة مع شرح فتح القدير لابن الهمام.‎ 

5 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان أحمد بن محمدء 
بت امة همل تحقيق د / إحسان عباس . دار صادر. بيروات. 


يع يح تع د 
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مصادر التحقيق 
(في الرسالة الرابعة من أول كتاب الجهاد إلئ آخر أبواب الكتاب) 
(المجلد السابع» والثامن) 


علوم القران الكريم : 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» ت 91١١‏ ه. دار 
الفكرء بيروت »© لبنان. 

5 إعراب القرآن» أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس » ت 7١1558‏ همل 
تحقيق د /زهير غازي زاهد.» ط ١٠04/8‏ هه عالم الكتب»ء مكتبة النهضة 
العربية » بيروتت. 

تفسير الطبري» لابن جرير الطبري» ت١١ا‏ هم تحقيق محمود محمد 
شاكر» راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكرء ط ؟/ مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة + ط/ دار المعرفة» بيروت. 

4 تفسير أبن كثير » إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقي»ء ت 5لالا 
الصديق » مكتية النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط١/:8؟١‏ ه + طبعة دار 
المعرفة. بيروت.. 

5 التفسير الكبير » للفخر الرازي» ط7/دار إحياء التراث العريى » بيروت. 

1 أحكام القرآن»ء أحمد بن علي الرازي الجصاص» ت 77١‏ ه» تحقيق 
محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربى, بيروتث» لبنان» 6 ه. 


0 مضادر احور 


"- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي»؛ دار 
الكتاب العربى» بيرووت. 

4 أسياب النزول» على بق جمد الواحدي النيسابوري» تحقيق السيد 
أحمد صقرء ط//510١‏ هه دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة 
علوم القرآن» دمشق . بيروت. 

9 الدر المنثور في التفسير بالمأثورء عبد الرحمن جلال الدين السيوطي. 
دار الفكرء ١5٠7/١‏ ه. 

٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود 
الألوسى البغدادى» ت2 ١717/٠‏ هىهء إدارة الطباعة المنيرة» تصوير ذاز إخياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان» توزيع عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

١‏ تفسير الخازن» المسمئ: لباب التأويل في معاني التنزيل» للإمام علاء 
الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي» الشهير بالخازن» ت 55لا ه, دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- السنة وشروحها وعلومها : 

١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين 
الألبانى. بإشراف محمد زهير الشاويش. ط؟/مهة.١٠:ة١‏ هي المكتب الإسلامى. 
بيروات. 

١‏ إعلاء السنن» ظفر أحمد العثمانى التهانوي» تحقيق محمد تقى 
عثماني» ط/”27 إدارة علوم القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» باكستان. 

بذل المجهود فى حل ألفاظ أبى داود» أحمد السهارنفوري, مع تعليق 
محمد زكريا بن يحيئ الكاندهلوي, دار الريان للتوداثه القاهرة. 


5- بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» أحمد عبد الرحمن الساعاتي» 
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دار إحياء الثراث العربي » بيرووتث »© لينان: 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» عنى بنشره الحاج حسن إيراني»؛ 
دار الكتاب العربى» بيروت » لبنان: 

5 تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لابن الملقن» ت 8١5‏ هء تحقيق د/ 
عيدك الله سعاف اللحيانى » ط١/_:٠:١‏ هه دار حراء» مكة المكرمة. 

التعليق المغنى علئا الدارقطنىء, لأبى الطيب محمد أبادي» ط/؟ 2 
عالم الكتب». بيروات. 

4 التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح» عبد الرحيم 
بن الحسن العراقى» ط7/85١5١‏ هء مؤسسة الكتب الثقافية؛ 

4- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانى.» ت 8607 هء عنى به السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» 
الجدينة المكؤزرة» 1185 ككف 

٠‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء محمتدنة اناعد الامس 


هو 


بيروت. 
1١‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي». دار الكتاب العربي » 
بيروت » لبنان. 
6 هي دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» توزيع دار الباز» مكة المكرمة. 
١‏ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير يكل جلال الدين بن أبي 
بكر السيوطى» ت 91١١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت» لمبان: 


الجوهر النقي على السنن الكيرىة للبيهقي , لعلاء الدين بن علي بن 


7 شياو التعقية 


عثمان الماردينى, التهور بابن التركمانى » ت 55لا هء دار المعرفة» بيروت». 
لبنان. 

06 سئن أبن مأجه» محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق د/محمد مصطفئ 
الأعظمي» وبهامشه كتاب الزوائد. ١505/7‏ هء شركة الطباعة العربية 

7' سئن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى» علق عليه 
عونك سعد على » ط١/١الا١‏ هم مصطفئ البابى الحلبى. مصر. القاهرة. 

١١‏ السئن الكبرئ» أحمد بن الحسين البيهقى» دار المعرفة» بيروت» 
لمنان. 

١58/1١‏ هف 6 دار إحياء التراث العربى. بيروت »6 لمنان. 

64 شرح السنئة» الحسين بن مسعود البغوري.» ت 5١ه‏ هم تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش. ط107/7١‏ ه»ء المكتب الإسلامي. 
بيروت. 

1" شرح مشكل الآثارء أحمد بن محمد الطحاوي. ت 7١‏ هاء تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» ط١/ه6١:١‏ هبي مؤسسة الرسالة. بيروت. 

'١‏ شرح معاني الآثار. لأحمد بن محمد الطحاوي. ت 7١‏ هء تحقيق 
محمد زهري النجارء» ١507/7578‏ هه دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 


الطبعة الثانية دار إحياء التراث العربيء بيرووت. 


7 صحيح مسلم مع شرح النوويء دار إحياء القرات العربيء بيرودت.». 
ط/غ. 
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5" عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لمحيوة ين أحيد العستىء نت 
065 هء دار الفكر» بيروت. 

5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر 
العسقّلانى ١‏ دار إحياء التراث العربى, بيروت » ط/غ. 

7 الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مع شرحه 
بلوغ الأماني» كلاهما لأحمد بن عبد الرحمن البناء دار إحياء التراث العربيء 
بيروت »© لمنان. 

77 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» لمحمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. تحقيق على حسين على » ط١"/.‏ دار الإمام الطبري. 

القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد (في هامش الفتح 
الربانى)» دار إحياء التراث العربى. 

4 كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال. للمتقي بن حسام الدين 
الهندي» ت 99/60 هم تحقيق بكري حيانى» وصهوة السقاء ط/9٠*5١‏ ه.ء 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين على بن أبي بكر الهيثمي». 
ت لا١لم‏ هه مؤسسة المعارف» بيروت » لمنان. 

"١‏ المراسيل» لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ت 1١/5‏ ه.ء 
تحقيق شعيب الأرناؤوطء ط١ا/م١٠:١‏ هه مو سسة الرسالة. بيروت. 

؟" المستدرك على الصحيحين » لمحمد بن عبد الله بن الحاكم 
النيسابوري» تحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء ١5١١/1١‏ ه» دار الكتب 
العلمية بيروت. 


6 ويك ١‏ و للإمام أحمد بن حنبل» ت 55١‏ هي ط١/‏ دار إحياء 


1 مصادر الح لتحقيق 


الراك العري: بيروت ». متاق 

اد مدا أبن بيعلا الفوعياى: لأبى يعلئ أحمد بن على الموصلىء ت 
60" هء تحقيق إرشاد الحق الأثريء إدارة العلوم الأثرية» فيصل آبادء 
١1١8/١‏ هه ودار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن. 
بير وات. 

6ن المضنقةة لعبد الرزاق بن همام الصنعانى» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمى. ط7”/7٠1١‏ هء المكتب الإسلامى» بيروت. 

5“ المصئّف فى الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة عبد الله بن محمد»ء نت 
6 هي تقديم وضبط كمال يوسف الحوت». ط١/9٠:١‏ ه 2 مؤسسة الكتب 
الثقافية . بيروات. 

/- معالم الست ) (شرح سنن أبي داود). حمل بن محمد الخطابي 
البستى» ت 88” هء ط75/١1٠5١‏ هه منشورات المكتبة العلمية» بيروت» 
لبنان. 

المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد الطبرانى» ت 750 ه»ء تحقيق 
حمدي عبد المجيد العيلفي: ط١/::٠:١‏ ه»ء دار إحياء التخراتثت العربى. 


ننا 


نيرنواي: 
4 المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد»ء ومعه الفتح 
الرباني للساعاتي» وشرح أحمد شاكرء إعداد عبد الله ناصر رحمانيء دار 
طيبة » الرياض. 
4 الموطأًء للإمام مالك بن أنس الأصبحي. ت ١74‏ هء مع شرح 
الزرقاني علئ موطأ الإمام مالك؛» المكتبة التجارية الكبرئ» مطبعة الاستقامة. 
بالقاهرة» ط/777١‏ ه. 


١‏ الموطأء مع تنوير الحوالك» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. ت 
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١‏ هه المكتبة التجارية الكبرئ» مطبعة الاستقامة» بالقاهرة. 

17 نصب الراية لأحاديث الهداية» لعبد الله بن يوسف الزيلعيء دار 
الحديث» القاهرة. المركز الإسلامى للطباعة والنشر: 

ه.ء دار الجيل » بيروت » لمئان. 

4 الهداية في تخريجح أحاديث البداية (بداية المجتهد لابن رشد)ء 
لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني» ومعه بداية المجتهد» تحقيق 
ميحمد : إبراهيم سمارة؛ عالم الكتب». بيروات. 

العقيدة : 

١‏ الفرق بين الفرّق» لعبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي» تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد» دار المعرفة. بيروت. 

الفقه الحنفى : 

١‏ الآثار» لمتحمد بسن الحسن الشيانى 6 ط١/ل/ا٠:١‏ ه.» إدارة القرآن 
والعلوم الإنسانية» كراتشى. 

١‏ الاختيار لتعليل المختار» لعيد الله بن محمود الموصلى»ء وعليه 
تعليقات الشيخ محمود كو دقيقة » والجعه محمية امو دقيقة») صل/ ١١956‏ هص .» 
دار المعرفة» بيرووت. 

7 الأصل»ء لمحمذ بن الحسن الشيبانى » ت ١184‏ ه. اعتنئ به أبو الوفا 
الأفغانى» إدارة القرآن والعلوم الإنسانية» كراتشي» باكستان. 
باكستان» ومعه تكملته لمحمد بن حسين بن علي الطوري» وبهامشه: منئحة 
الخالق» لابن عابدين» ت ١١507”‏ ه. 


م مصادر التحقيق 


الكاسانى , ت لامه هب ط5/ ١1:١7‏ هي دار الكتاب العربى. بيروت. 

1 بداية المبتدي» تأليف أبى الحسن على بن عبد الجليل أبو بكر 
المرغيناني» ت 0597 ه, وهو أصل الهداية» ومطبوع مع فتح القدير. 

الدر المنتقئ في شرح الملتقئ . للحصكفى محمد بن على» نت أاريخر ١ ٠١‏ 
هص مطبوع مع مجمع الأنهر. دار إحياء التراث العربى, بيرووت. 

4 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي. ط/؟.» دار 
المعرفة. بيبرونا. 

8- تحمة الفقهاء . لعلاء الدين السمرقندي. طا/ره١ ١:‏ صل دار الكتب 
العلمية. بيرووت. 

١‏ تنوير الأبصارء لمحمد بن عبد الله التمرتاشى الغزي. ت ٠٠١54‏ ه.ء 
١85/١‏ هي مصطفئ البابي الحلبي» بمصرهء (مطبوع مع حاشية اضون 

, جامع الرموز شرح مختصر النقاية للقهستانى , لمحمد القهستانى‎ ١ 
هي (مخطوط مصور من مكتبة الحرم المكى الشريف).‎ 55٠١ ت‎ 

١‏ الجامع الصغير»ء لمحمد بن الحسن الشيباني» ت ١4864‏ هص. مع 
شرحه النافع الكبير» لعبد الحى اللكنوي. ت ١٠١١54‏ همب ط١ا/5 ١:٠‏ هي 
عالم الكتب». بيروت. 

١7‏ الجامع الكبير: لمحمد بن الحسن الشيباني» ت كخقم١ا‏ هي عني به أبو 
الوفا الأفغاني» ١799/7‏ ه, دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

5 حاشية رد المحتارء لمحمد أمين الشهير بابن عابدين» ١87/7‏ 


مصادر ال: لتحقيق تخد 


عيسئى ع ت 3550 هي دار إحياء الترات العربي» مطبوع مع فتح القدير دحند 
الهمام. 

175 حاشية الشلبيى على تبيين الحقائق» (مطبوع مع تبيين الحقائق)» 
ط/؟”. دار المعرفة» بيروات. 

- الدر المختار شرح تنوير الأبصارء للحصكفي محمد علاء الدين بن 
علىء ت ٠١88‏ هء ١785/7‏ هء مصطفئ البابي الحلبي» (مطبوع مع 
حاشية رد المحتارء لابن عابدين). 

1١‏ رؤوس المسائل (المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية). لجار الله 
أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق د/عبد الله نذير أحمدء 
طذ١/لا١٠ ١:‏ هه دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
(مخطوط). مصور من مركز البحث العلمي». جامعة أم القرئ. رقم الفيلم 
27 فقه حنمى. 

شرح الجامع الكبيرء لأبي الحسن الكرخيء الجزء الخامس» 
مخطوط . مصور من مكتبة الحرم المكى الشريف» برقم ١81١/8‏ فقه حنمفي» 
فيلم (4؟591). 

'١‏ شرح السيّر الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت ١84‏ ه. شرحه 
السرخسي محمد بن أحمدء ت 8797#:ة: همي تحقيق د/ صلاح الدين المنجد.»ء 
وآخرين. 
البحث العلمي» جامعة أم القرئ» رقم الفيلم (5865)» فقه حنفي. 


7 شرح مختصر الطحاوي» للجصاصء الأجزاء الأولئ من الكتاب التي 


6" مصادر التحقيق 


قام بتحقيقها الآخوة المشاركون فى تحقيقه. 

آت العناية شرح الهداية» لمحمد بن محمود البابرتي. ت 5ثملا هه دار 

300 الفتاوئ الهندية. جماعة من علماء الهند. وبهامشه فتاوىئ قاضيخان». 
والفتاوئ البزازية. ل / ١:٠٠‏ هل دار إحياء العرناثك العربى» بيروت. 

5" فتح القديرء اسن الهمام محمد بن عبد الواحد» دار إحياء الكرات: 

-١١/‏ الكتاب (مختصر القدوري). 00 بن ميحمذد القدوري البغدادي, د 
4 هس حققه محمد محيي الدين عبد الحميد.». صا / ١١0404‏ ه» دار 
الحديث » حمص + ط / بيروت ». (مطبوع مع اللبابس). 

4 الكفاية على الهداية» (مطبوع مسع فتح القدير). لجلال الدين 

136- اللباب في شرح الكتاب» عبد الغنى الغنيمى الدمشقى الميدانى», 
طة/9494١١‏ هء دار الحديث» حمص. 

ا المسوط. لشمس الدين السرخسى» ت ام هل دار الدعوة. 

'"١‏ مختصر اختلاف العلماء» تصنيف أحمد بن محمد الطحاوي. ت 
5١‏ هي اخمتضان اميد بن على الجصاص الرازي» ت 77١‏ ه»ء تحقيق 
د/عبد الله نذير أحمدء ١5١5/1١‏ هه دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

5" مختصر الطحاوي» أحمد بن محمد الطحاوي. ت 5١‏ 1ه»ء تحقيق 
أبو الوفا الأفغاني.» ١1٠7/1١‏ ه. دار إحياء العلوم» بيروت. 

”7 المختلف بين الأصحاب فى الفقه» لأبى الليث السمرقندي نصر بن 
محمد (مخطوط)» مصور من مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ» رقم 
الفيلم 7 فقه حنفى. 
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المعروف بداماد أفندي» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

المقنع علئ القدوريء» للأقطع أحمد بن محمد البغدادي» وهو 

5“ النكت» لشمس الأئمة السرخسىء. ت 5487 هء وهو شرح لزيادات 
الزيادات» تحقيق أبو الوفا الأفغانى» لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر اباد 
الدكن » الهند. 

”ا الهداية شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر المرغيناني» ت 097 
هء (مطبوع مع فتح القدير)ء دار إحياء القرايث: 

الفقه المالكى : 

١‏ بداية المجتهد. يوخ رشد الحفيد» محمد بن أحمدء مع الهداية في 
تخريج أحاديث البداية» تحقيق محمد إبراهيم سمارة» ١501/1١‏ ه»ء عالم 
الكتت. 

" التاج والإكليل لمختصر خليل ء محمد بن يوسف العبدري الشهير 
بالموآقء ت 4897 هء ط١98/1١‏ هه دار الفكرء (مطبوع مع مواهب 
الجليل). 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» صالح عبد السميع الآبي 
الأزهري». دار المعرفة. بيروت » لبنات: 

:- حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد» المسمى 


5 الفواكه الدواني» شرح أحمد بن غنيم بن مهنا النفراويء ت ١١١١‏ 
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هم على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ت خخ" ه؟ب ط"/ اا هلب مطبعة 
التنوخى » مطبعة السعادة. 

ل مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب لمحمذ بن عيد 
الرحمن » ط ١48/1‏ ه.ء دار المكر. 

الفقه الشافعى : 

١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنوويء نت 111 هل إشراف زهير 
الشاويش » ط5/ه6٠:١‏ هب المكتب الإسلامى. بيروت. 

دقوم السعلى عار سنهاج الطاليين للتووي» زان إنعناء لتقي العرنية: 
لأصحابها عيسئ البابي الحلبي وشركاه» بمصر. 

١‏ قليوبي وعميرة» حاشيتان علىئ شرح المحلي على منهاج الطالبين, 

5- المجموع شرح المهذب. لمحن الدين فتن شرف النووي», بت 19/16 
ص دار الفكر. 
الشربينى » مع تعليقات للشيخ جويلي بن إبراهيم الشافعى » دار الفكر. 

ا منهاج الطالبين» للنووي». ت 1ال/ؤ1 هم (مطبوع مع مغني المحتاح). 
دار الفكر. 

الفقه الحنبلى : 


:8م هب ط/ ١5:٠‏ هبه المكتب الإسلامي. بيروت. 
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"- المغنى» عبد الله بن أحمد بن قدامةء. ت 158١‏ هي علئْ مختصر 
الخرقى عمر بن حسين» تحقيق د /طه محمد الزينى » الناشر مكتبة القاهرة. 


- كتب فقهية متنوعة : 
2 آثار الحرب في المقه الإسلاميء دراسة مقارنة» د/وهبة الزحيليء دار 
الفكر. دمسّى. 


"- أخبار القضاة» مميحمد بن خلف بن حيان» المعروف بوكيعء عالم 
الكتب » بير ووانسا. 

2 أدب القاضىء للخصاف » شرح أبى بكر أحمد بن على الرازي 
الحجصاص» ت 77١‏ هء الناشر السيد أسعد طرابزوني الحسيني» 
سئة/ ١5٠٠‏ ه. 

5- الأموالء أبو عبيد القاسم بن سلامء ت 5١54‏ ه»ء تحقيق خليل 
هراس » دار الفكر. 

5 الويضاح في مناسك الحج والعمرة» للنووي» وعليه: الإفصاح على 
مسائل الريضاحء لعبد المتاح رأوه» طر,. دار البشائر الإسلامية » بيروت. 

51 الويضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» نجم الدين بن الرفعة 
الأنصاري. ت /٠١‏ ه»ء تحقيق د/ محمد أحمد إسماعيل الخاروف. 

الخراجء يحيئْ بن آدم. ت 57١75‏ ه.ء تحقيق أحمد مفحميد شباك : دار 
ط؟//ا/اة ١‏ م دار الأنصار» القأهرة. ظ 


ب لساب مصادر التحقيق 
٠١‏ دراسات فى الفقه الإسلامى»ء المذهب عند الحنفية» د / محمد إبرأاهيم 
ا يرد علىء ف 5 الحفيث العلمى. جامعة أم القرئء مكة المكرمة. 
١١‏ شرح أدب القاضى. للخصاف» ت 551١‏ هي حسام الذي عشدو جه 
عبد العزيز بن مازة البخاري» المعروف بالصدر الشهيد.ء ت 6575 هء تحقيق 


محيي هلال السرحان. 
ات الفقنهة الاسدلامن :وادلسةغ :< روغهية الرميلى :بط / ١5‏ هب :دار 
الفكرء دمشى. 


1١‏ المحلى لابن حزم 4 على بن أحمد» تت 5655 هه تصحيح حسن 
زيدان طلبة» مكتبة الجمهورية العربية» /ا78١‏ ه. 

4 منية الصيادين في تعلم اللاصطياد وأحكامه. لابن ملك محمد بن عبد 
اللطيف» ت بعد 8605 هء تحقيق د/سائد بكداش . دار البشائر الإسلامية, 
بيروثت ٠»‏ ط١/١”:5١‏ ص. 

065 موسوعة فقه إبراهيم النخعى . د / محمد رواس قلعجى ء ط١0498/1١١‏ 
هص معهد البحث العلمى. جامعة أم القرئ . مكة المكرمة. 

75 موسوعة فقه ابن عباس . د/ محمد رواس قلعجى » معهد البحوث 
العلمية» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

١:٠١_5/١ط موسوعة فقه عبد الله عمر » د/ محمد رواس قلعجى »ء‎ '١١/ 
ه. دار النفائس » بيروت.‎ 

موسوعة فقه عبد الله بن مسعودء د/ محمد رواس قلعجى. 
ط١/:٠١٠:١‏ هي مركز البحث العلمى» جامعة أم القرئ. مكة المكرمة. 

048 موسوعة فقه عمر بن الخطاب» ط:ة/9:ه:١‏ ه. دار النفائس» 


بيروت. 
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"١‏ موسوعة فقه عثمان» ط١/ة ١:٠‏ ه»ء مركز ال لبحث العلمى» جامعة 
أم القرئ» مكة المكرمة. 

١‏ موسوعة فقه على بن أبى طالب» ١5٠7/1١‏ هء دار الفكر. 

- أصول الفقهء والقواعد الفقهية : 

اع ضيول السر خسى » محمد بن أحمد السر خسى » ت 5/87 ه)ء تحقيق 
أبو الوفاء الآفغانى» دار المعرفة» بيروت. 

-١‏ تأسيس النظرء أبو زيد الدبوسي عبيد الله عمر» تحقيق مصطفئ محمد 
القبانى الدمشقى» دار ابن زيدون» بيروت» مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 
مُسَلْم الثبوت» لمحب الله بن عبد الشكورء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

فت كقضة الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي» علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري». ت ٠'الاه»ء‏ طبعة ١7595‏ هي دار الكتاب العربى» 
بيروات. 

- المغازي والسير والتراجم : 

١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الكنيب العلمية. بيرووت. 

؟" الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاصء الدكتور عجيل النشمي». 
٠٠‏ هه دار القرآن الكريم» الكويت. 

الأنساب». عبد الكريم بن محمد السمعاني» ت 5757 ه»ء تقديم 
وتعليق عبد الله عمر البارودي. ط١5:8/1١‏ هه دار الجنان» مؤسسة الكتب 


الثقافية» بيروت. 


:- البداية والنهاية. ابن كثير» ت 5ل/الاههء د/أحمد أبو ملحم وآخرون» 
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دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 تاريخ الإسلام ووفيات الأعيان» للذهبي محمد بن أحمدء ت 758 
ه. تحفيق د /عيد السلام التدمري. ١5١7/1١‏ هي دار الكتاب العنري) 
بيرووت. 

التاريخ الإسلامىء محمود شاكرء طهة/ ١5١١‏ طل.» المكقيتن 
الإسلامى» بيروسث. 

1- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» د/ حسن 
إبراهيم حسن © ط1954/10م2 دار إحياء التراث العربى, بيروت. 

/ تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي, أحمد بن علىء. ت 172 ههء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

4- تاريخ الخلفاء. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء ت 
١5‏ ه»ء تحقيق ميحمد محيى الدين عبد الحميد.» ط؟/ م١‏ هص » مطبعة 
المدنى. ظ 


نا 


575 هه دار الباز» مكة المكرمة. 


مصطفئى عبد القادر عطاء دار أ لكتدت العلمية. بيرووت. 


ط١/دار‏ الباز» مكة المكرمة. 


١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي يوسفء. تحقيق د/بشار 
عواد معروف. ١5١7/1١‏ ه»ء مؤسسة الرسالة» بيروت. 


14 الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ت 7717 هء 
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١٠/١/1١‏ هء دائرة المعارف العثمانية» بحيدر أآباد الدكن» الهند. 

6 الجواهر المضية فى طبقات الحنفية » عبد القادر بن محمد القرشىء 
ت 52/إال/ا هم تحقيق د / عبد الفتاح محمد الحلوى دار العلوم ‏ الرياض. 

7 حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» أحمد بن حجر العسقلاني» ات 
ه»ء محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام» عبد الرحمن بن 
أبى الحسن السهيلى.ء ت 08١‏ هء تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء دار الفكر. 

8 سؤالات ابن الجنيد» ليحيئ بن معين» تحقيق السيد أبو المعاطي 
النوري» ومحمود محمد خليل, ١5١١/١‏ هص عالم الكتابية بيروت. 

سير أعلام النبلاء» محمد ين أحمد الذهبىء ت 5:8 هه تحقفيق 
شعيب الأرناؤوط.ء ط1/ ١5٠١‏ هء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١_السيرة‏ النبوية» لابن هشام عبد الملك بن هشامء ت 5١7‏ هي تحفيق 
مصطفئ السقا وآخريّن. ١/6/7‏ هء مطبعة البابى الحلبي» القاهرة. 

1" شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن العماد الحنبلي» 
ت 8م١٠١‏ هص » دار الفكر. 

” الضعفاء والمتروكون». على بن عمر الدارقطني»؛ تحفيق محمد بن 
لطفي الصباغء» المكتب الإسلامى. بيروت. 

١‏ طبقات الحنابلة» للقاضى أبى الحسين بن أبى يعلئ» دار المعرفة» 
بيرووت. 
المصري» تحقيق د/عبد الفتاح محمد الحلوء ط١7/1٠5١‏ هء دار الرفاعي. 


55> مصادر التحقيق 


5" الطبقات الكبرئ» محمد بن سعد بن الهاشمى اليبصري. المعروف 
بابن سعدء تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط١/١٠5١‏ هي وان الكتت 
العلمية. بيروات. 

7" العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن محمد بن حنبلء ت 751١‏ ه.ء 
تحقيق د/ وصى الله عباس » ط١/8١٠:5١‏ هي المكتب الإسلامى» بيرووت. 

4 عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء ابن سيد الناس» 
ط ١5٠7/7‏ هه دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
بتصحيحه محمد بدر الدين أبو فراس النعساني» دار الكتاب الإسلامي. 

الكامل في التاريخ» علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير 
الجزري» ات 77١‏ هء راجعه د/ محمد يوسف الدقاق» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة مصطفئ بن 
عبد الله القسطنطينى » ت /ا1 ٠‏ اه المكتبة الفيصلية. مكة المكرمة. 

7 لضان الميزان» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» ت ”80م هص 
ط؟/ ١4:‏ ص » منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات»؛ بيروت. 

7 المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن 
حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايدء دار 
المعرفة. بير وست. 

ل المستخرج من كتاب العلل؛ لابن أبي حاتم» فالح الشبلي. 


ط١/*7١:١‏ هي مكتبة الوعى الإسلامى. القاهرة. 
0 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
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ابن الجوزي»ء ت ا لاةقهة ه. تحفيق محمد عبد القادر عطاء ومصطفئ عبد 
القادر عطاء ١5١7/١‏ هء دار الكتب العلمية» بيروت. 


١‏ المؤتلف والمختلف» على بن عمر الدارقطنى» ت 5١/60‏ هء تحقيق 
د/موفق بن عبد الله بن عبد القادر» ط١/5 ١:١:‏ هص )» دار الغرب الإسلامي» 
بيروبث. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
ت 58لا اه تحقيق على محمد البجاوي. دار المعرفة» بيروت. 

المغنى فى الضعفاء » محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت 
هء تحقيق د/نور الدين عترء إدارة إحياء التراث الإسلامى» دولة قطر. 

4 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. يوسف بن تغري بردىء ت 
:لام هاء ط ١51١/1١‏ هه دار الكتب العلمية» سيروت. 
تحقيق د/ إحسان عباس » دار صادر» بيروات. 

غريب اللغة والسنة والفقه : 

١‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء»ء قاسم 
القونوي. تثلاة هء تحقيق د/أحمد عبد الرزاق الكبيسىء ط؟17//5* ١1‏ 
هصفء دار الوفاء» حجلدة. 
الحسينى » تحفيق عبذ الستار فراج» 06 ه. 
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4- تفسير غريب الحديث» لابن حجر العسقلاني» ت 8625 هه دار 
المعرفة. بيروت » بوريع دار الباز. مكة المكرمة. 

5 الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار. دار العلم للملايين. 

1١‏ غريب القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت 717/5 هء تحقيق السيد 
أحمد صقرء ١١98‏ ه»ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار الجيل. 

8 لسان العرب» محمد بن مكرم الإفريقي المصري . دار صادر» بيروت. 
المديني الأصفهاني. ت 58١‏ هء تحقيق د/عبد الكريم العزباوي. 
١5٠١/١‏ هي معهد البحوث جامعة أم القرئء مكة المكرمة. 

٠١‏ مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر الرازي». عني بترتيبه محمود 
خاطر بك». دار الفكر ١5٠1١‏ ه. 

١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للراقعى» أحمد بن محمد 
المقرى الفيومى. ت ٠لالاا‏ هء صححه مصطفئ السقاء مطبعة البابى الحلبىء 
القأهرة. 

١5‏ المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي» 
ت 1١1هه.‏ دار الكتاب العربى» حللب. 


١‏ النهاية في غريب الحديث والآثرء لابن الأثير المبارك بن محمد 
الجزري» ت 5٠١1‏ هء تحقيق د/محمود محمد الطناحى». وظاهر أحمد 
الزاويء ١755/78‏ ه دار الفكر. 


- دواوين شعرية. وكتب أخرئ : 
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١507/17 َخَلّْق الإنسان بين الطب والقرآن» د/محمد بن علي البار» ط‎ -١ 
ه. الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة.‎ 

١‏ شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري؛ تصحيح عبد الرحمن 
البرقوقي, دار الكتاب العربي. نبروت +151 هف 

شرح ديوان عنترة بن شدادء لاحت الكاتب» وأحمد عصام 
الكاتب» ذار مكتبة الحياة» بيروت. 

4 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الثالث» السنة الأولئْ/ ١5٠١‏ ه. 

5 مجمع الأمثال» أحمد بن محمد النيسابوري الميداني» تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد» ط7/ ١7947”‏ هء دار الفكر. 

1 معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار صادر» بيروت. 

الموسوعة العربية» إشراف محمد شفيق غربالء» دار إحياء التراث 
العريى 6 جيروة» 

م نهج البلاغة» علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ضبط نصه د/ صبحي 
الصالح. دار الكتاب العربي اللبناني» بيروت. 


د عد 6د +2 


فهرس الموضوعات 


كتاب أدب القاضى مشدع سيب او رو واوا ار مر و2 
مسألة : تسوية القاضى بين الخصمين في كل شيء 0 
مسألة ا 10100 
مسألة : تجنب القاضي البيع والشراء في مجلس القضا ا 
مسألة ا 
مسألة: كيفية بداية الفصل بين الخصمين 1 
مسألة 0000 
مسألة : لزوم تفريغ القاضي ذهنه لسماع الحجَج 00 
مسألة: إمهال الخصوم لأداء حججهم 01000000000 
مسألة : استحباب إحضار القاضي أهل العلم في مجلسه ليصوبوه 0000 
مسألة: تجنب القاضي ما يتعبه 0 
مسألة: تنظيم القاضي لدخول الرجال والنساء عليه 0000 
مسألة 11 
سمال ا ا ا ا 0 
مسألة: شهود القاضي الجنازة وعيادته المريض 0000000 
مسألة: إجابة القاضي الدعوة ا ل ا 
فعبالة ااا 
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: جواز القضاء في 
: القضاء بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
3: لا يخالف القاضي الإجماع؛ والأدلة علئ حجية الإجماع 
: اختيار القاضي من أقاويل الصحابة حال اختلافهم 
: اجتهاد القاضي فيما لم يجد فيه نصاً 
: مشورة القاضي للفقهاء عند الإشكال 
: نقضه لما قضئ إذا تبيّن مخالفته للكتاب والسنة والإجماع 
: تغير اجتهاد القاضي في مسألة بعينها وقد قضئا في الأول 
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: اجتماع الجرح والتعديل في الشاهد 
: ما يشترط في قبول ترجمة المترجم 
: اتخاذ القاضي كاتباء وبيان ما يكتب 
: السؤال عن الشهود 
: إذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود 


8 #88 هد هاه »© © © © © © » »© »© ه د« « هه هم ». »ه ه ها م هه هه «١ ١‏ 
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فهرس الموضوعات 4ع > 
مسألة: ما يجده القاضي في ديوان من قبله 0 
فسالة: لا ركوة الكاتت ذه ولاغيدا ولا 101011111 
مسألة: كتاب القاضي إلى القاضي» وحكم العمل به 0 
مسألة: حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الأول أو عزله ..... ”5 
مسألة: حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الثاني أو عزله ..... 50 
مسألة : مجالات العمل بكتاب القاضي إلى قاض آخر 00 
مسألة: شروط قبول كتاب القاضي إلى غيره من القضاة 10000000 
مسألة: ذكر حدود الدار في كتاب القاضي 1010000 
مسألة: كتاب القاضي في العبد ا ااا 00 
مسألة: اتخاذ القاضي قاسماً ليقسم حصص الشركاء يا 
مسألة: أجرة القاسم علئ الشركاء جميعا 00000001111 
مسألة: جعل الحاكم أجرة لقاسم من بيت المال 00 0 000000000 
مسألة : اعتبار شهادة القاسم 0 
مسألة: دعوئ الغلط في القسمة ا 0000 
مسألة: اقضاء القاضي بعلمه 00011 0 0000 
مسألة: القضاء بعلمه فيما رآه في غير مصرهء أو قبل توليه القضاء ..... 55 
مسألة: من لا يحكم بشهادته للتهمة 1 1 [1[ز[ز[ذ[ [ [ 0-0010 
شيألة ل ا ل ل ل ااه 
مسألة: من لا يجوز للقاضي أن يقضي له 0 
مسألة: تفسير القاضي للخصم ما ثبت عنده عليه 000 
مسألة: الصفات التي تشترط لاختيار القاضي 00 


مسألة: مَن لا تقبل شهادتهم 


166 فهرس الموضوعات 
مسألة: اشتراط معرفة القاضي بالسنة والفقه اا 000 
مسألة: يشترط في المفتي كما يشترط في القاضي 000000000 
مسألة: لا يكون الأعمئ قاضيا 0 
نسالة: لا نولي غير ]لذ أن تجعل ذلك 00 
مسألة: تأخيره إنفاذ القضاء إن طمع باصطلاح الخصمين 000 
مسألة: الترافع إلى القضاء بعد تحكيم الخصمين رجلا قضئ بينهما .. 4 
مسألة: حكم الشهادة على الشهادة اذ 1[1ذ1[1[ز[ز[ز[ [ [ 1 0000001111 
مسألة : القضاء بشاهد ويمين 1 ؤز[ز[ز[1[ 1[ 0000 
أدلة بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة بز 00000000 كن 
مسألة: القضاء في الزنئ 1 
مسألة: حكم الأخذ بشهادة من رد القاضي شهادته سابقا 00000 
مسألة: حكم طلب المدعي استحلاف الخصم 0 
مسألة 10 
مسألة: حكم الناكل بعد تكرار اليمين عليه 8 000000 
فصل : في بيان وجه تكرار اليمين على الناكل ا 
مسألة: نكول المدعئ عليه عن اليمين في دعوئ القصاص 000000 
مسألة: صيغة الاستحلاف 0000000 
مسألة: صيغة استحلاف غير المسلمين ل 
مسألة : قيام البينة بعد استحلاف المدعى عليه 00 
مسألة: حكم رد اليمين على المدعي إذا نكل عنها المدعئ عليه ٠١17......‏ 
ا 


: عدم قبول شهادة الأصول للفروع والعكس 
: المعاصي التي ترد بها الشهادة 


: متئ تقبل الشهادة على الشهادة 
: حكم الشهادة على شهادة غير العدل 
: سؤال القاضي عن المشهود على شهادته 
: العدد المشترط في الشهادة على الشهادة 
: عدم أخخذ القاضي كفيلاً من وارث ذُفع إليه الميراث 
: الاستحلاف على 
: نسيان القاضي لما قضئ به» وللمدعي بيئة علىئْ ذلك 


الموضوعات 


حكم شهادة أحد الزوجين للآخر 


مسألة: حكم قبول خبر القاضي لتنفيذ ما أَمَرَ به 52 
كتاب الشهادات ا 111 57771070101 
مسألة: الشهادة على الخبر المستفيض 8 ش59 
مسألة ا اااي ا 55000 
مسألة: الشهادة علئ دارٍ بأنها لفلان الميت 00 
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مسألة 


مسألة : ثبوت الزوجية لشخصء وعدم ثبوت قصر الميراث عليه 
مسألة: شهدا أن الدار كانت في يد فلان ا 

مسألة ا ل 

فبيالة 


كتاب 
اله 
اله 


: شهدا ألا وارث له غير مَن ذكرا 
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: اعتراف الشاهدين ببطلان شهادتهما بعد قضاء القاضى بها ... 
: اختلاف الشاهدين فى مقدار الدين 
: شهادة الشاهدين باكر من الحق المدعى 
: شهدا بقرض» ثم ادعئ أحدهما قضاءه إياه 


: اختلاف الشاهدين في قيمة شراء شخص لعبد 
: اختلاف الشاهدين في قدر المبلغ الذي أعتق عليه العبد 
الرجوع عن الشهادات 
: رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد القضاء 
: رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد دخول الزوج 


هه اه ا اه 0 »© 0ه© 0ه 0« #0©ه ج خ«ظ00 هه همه مه جم 0خ 0< © |« #١‏ 0»©» 
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: أقام المدعي البينة على الدار أنها لأبيه» مات عنه وعن أخيه .. 
: الأشياء التي يَسّع الشاهد أن يشهد عليها 
: حكم من ادعى الرق على طفل صغير في يده 
: من ادع عبودية فلان» وفلان ينكر ويزعم أنه عبد لغيره 


» ©ه6 « هاه > هه 


«< + »م هع ه ه «- 
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لد فل فى لذ نا فنا 
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مسألة: رجوع شاهدي الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها الصداق .. 


فهرس الموضوعات 


مسألة: رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما قبل الدخول لمن لم يسم لها 


صداقا 


: رجوع أحد شاهدي الطلاق 
: وجوه شاهدي المرأة في قدر صداقها على الزوج 


: رجوع الشاهدين في المكاتبة 
: رجوع شاهدي المكاتبة وقد عجز العبد عنها 
: ادعاء المشهود عليه رجوع الشاهدين 
: رجوع الشاهدين الذين شهدا علئ شهادة غيرهما 
: رجوع شاهدي الطلاق وشاهدي الدخول 
: قضاء القاضي بشهادة الشهود هل ينفذ ظاهرا وباطناً؟ 
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: رجوع شاهدي العفو عن القصاص 
: رجوع شاهدي الصلح عن القصاص إلى مال 
: شهد رجل وعشرة نسوة بمال علئ رجل ثم رجعوا عنها 
2: رجوع الشهود بمال» وهم رجلان وامرأة 
: رجوع الشاهدين بعتق المولئ عبده 
: حكم الرجوع عن الشهادة في الإقرار بالاستيلاد 
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:10 
مسألة 
مسألة 
مسألة 


فهرس الموضوعات 
: رجوع الشاهدين على آخر بالهبة ا 
: إذا تبين للقاضي عدم أهلية من حكم بشهادتهما 00002000 
: إذا تبين عدم أهلية البيع شهودء الذين شهدوا في قود قا 
الدعاوئ والبينات مد د اد مح نع أ د جلا لالم ا ون وول عق ب الول 
: بيان من تلزمه البينة ومن يلزمه اليمين امعد اليو عا ل 
: تنازع المدعيين في دارٍ في يد أحدهما وإقامتهما البينة عليها.../1/١‏ 
: إقامة المدعيين البينة على الدار المتنازع فيها ١‏ 
0000 اا 
«إقافة النوعيين النينة عل الدان واتحذاهما أسدق تمن مدلكا .به ةنا 
: إقامة المدعيين البينة على الدار وإحداهما غير مؤقتة 00 
: إقامة المدعيين البينة بشراء الدار ممن هي في يده م 11 
كيد إخدى السقية بالقيقزى او التو قييق ا 
: إذا تنازع شخصان علئ ثوب منسوج وأقاما بينة بذلك ان 
: إقامة المدعيين البينة على دار كل منهما بأنها لآبيه اس م 7144 
تنازع شخصان على دار يدعي كل متنا شراءها من الآخر»ء ولهما 
ا ااا ااا ا اي اا 0 
: تنازعا علئ دارء وأقام أحدهما بينة بالنصف والآخر بالكل ...5 ٠١‏ 
: تنازع المدعيين دارا في أيديهما 0000000 
: إذا تنازع صاحبي دارين حائطأ بينهما د او ماو مت نوا 
ال ا يا ا[ 00 
1[ 000 


: التنازع عل بناءء أو نحص له قمط 


#تصرفات صاتحب: النتل قن التحائظ ينه وبين :ضاحن العلى :18 ؟ 


: باع عبد ولد في ملكه. ثم ادعاهء فكذبه المشتري 
: ادعاء البائع الولد بعد إعتاق المشتري الأم 


: تغيير دعوئ شخص لعبد صغير في يده 


: تنازع مسلميّن ابن جارية لهماء وإثبات بطلان قول القافة 
أدلة موسعة عل بطلان قول القافة 


: تنازع امرأتين ورجل في ولد يدّعيه كل منهم 
: تنازع الوالد وولده ابنأ لجارية بينهما 
: إقامة شخص البينة بشراء عبد سبق إقراره به لغيره 
: إقامة البينة علئ ملكية عبد بعد نكوله عن اليمين فيه 
: إذا قدّر الدائن عل مثل حقه المجحود في مال المدين 
: إذا مات من أقر بنسب أحد عبدين قبل البيان 
: إذا استولد رجل جارية» ومات قبل بيان أمر أولادها 
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اله 2ع اقفو جارية لعن 6 فأو لدها 
مسألة : اشترئ ذازا سمحت فتاه 


مسألة: أخذ داراً بشفعة» ثم استّحقت 
مدال نفئْ المدعئ عليه دعوى الدراهم لسبق قضائه لها 
: ما يلزم المدّعئ عليه إن صّدَّق المدعى بأنه وكيل بقبض ما عليه .. ١5٠0‏ 


ع 


مسألة 


مسألة : كيفية الاستحلاف في دعوئ المرأة النكاح وإنكار الزوج 
مسألة: الاستحلاف فى دعوئ القتل الخطأ 
كتاب | لعتق 
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مسألة: الاستحلاف لمن ادعئ شراء أرض بعينها 
مسألة : الاستحلاف فى دعوئ الطلاق 
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فهرس الموضوعات /ا16 
مسألة : أثر تعليق العتق بأداء مبلغ من المال 1 
مسألة: إعتاق العبد وقد كان له مال قبل ذلك 000000 
مسألة : تقديم لفظ العتق علئ المال 0000 
فويالة: تطلى'العتق المتية 0 
مسألة : تعليق العتق بمشيئة فلان و ا 1 
مسألة : تعليق العتق بالشرط 0 0 اا 
مسألة: التدبير» وحكم بيع المدبر 00000000 
مسألة : تقديم العتق علئ الشرط ا و ا ل 
مينالة + عدلة الل ببالمرك قوط بالمنال ا 
مسألة: عتق أحد الشريكين نصيبه دون الآخر وهو معسر 0 
مسألة: ما يترتب علئ عتق أحد الشريكين أم ولد بينهما 000 
فسألة «"تدوير أجل الشرركين تضعية 0 0 0ا00 ا 
مسألة: تعليق الشركاء الحرية بموتهم 000000 
مسألة: ادعاء أحد الشريكين في مدبّرة ولدّها 000000 
مسألة: العتق في المجهول 4 
مسألة: موت المولئ قبل أن يعيّن واحدا ممن أبهم عتقهم 1 
فنسألة + غتق المذير يكون عق الدلث 0 
مسألة: موت السيد عن دَيّن أكثر من قيمة عبده المدبّر 0 
مسألة 5007000 المولئ العتق في أحدهما مس 1 
مسألة 0 
مسألة 000 


50 فهرس الموضوعات 
مسألة 00 000 
مسألة: لو جامع المولئ إحدئ الجاريتين اللتين أبهم العتقّ فيهما ..... 807 
مسألة وطء المولئ إحدئى الجاريتين المبهم فيهما التدبير ا 
فبيالة تعليق عتق الجارية بنوع المولود ا 1 
مسألة: شهادة الشاهدين بالعتق وإنكار العبد والمولي ذلك مرو 0 
مسألة : عتق أمهات الأولاد يكون من جميع المال 0000000 
مسألة: ما تكون به الأمة أمّ الولد ا 00 
مسألة ا 0 0 
مسألة: ثبوت نسب ولد أم الولد من مولاها 0 
مسألة: تزويج أم الولد ا ا 0 
مسألة : بيان لمن يكون مال أم الولد إذا عتقت ما اس امو 1 
مسألة: الوصية لأم الولد 1 اا 
مسألة : العتق المعلق بقيد 000 00 
مسألة: تعليق العتق قبل قدوم فلان بزمن ا 0 
مسألة: حكم قول العبد لغيره: اشتر لي نفسي 0 0 0 اا 
مسألة: إبهام المولئ العتق بين عبده وعبد غيره ا 0 
مسألة : إضافة عتق أحد عبديه إلىئْ مال» وإبهام المعتق منهما امل 
مسألة : إضافة العتق إلئ قدر من المال» ثم إضافته إلئ قدر آخر ......5 77 
مسألة 1 1 1 ا ااا 
فسألة::إضافة عتق العنديق الا مال يتتكلك قلاوه ينهها 0 
مسألة: إضافة المولئ العتق إلئ مال لأكثر من عبد وقبولهم قبل التعيين ...717 


فهرس الموضوعات 161 
مسألة: اختلط عبده بحر فلم يُعرّفا 0100 
مسألة : العتق في حال مرض الموت حم انه مام احمحين اماه اوه ل 1 
مسألة: موت أحد العبدين الموصئ بعتقهما قبل سعايتهما 0 
قسآلة: تغلق العتق باحك الوقتيق أو الفعلية 00000 
مسألة: :موت المولوا دون بيان مراده في عبده من العتق أو التدبير رين 
مسألة : إبهام الحرية ممن له ثلاثة أعبد والتعليق بأو 0 
كتاب المكاتبة 0 
مسألة: استحباب مكاتبة العبد ا ا 
آذالة وق المكاقة الننالة: 0 
فيذالةه كك يدقن بال الكقانة انس غارا الرخرت 00 ان 
مسألة: مكاتبة المميز غير البالغ 0 
مسألة: لا يُشترط في عقد الكتابة النص على أنه يكون حرا ع 
مسألة: حكم المكاتب إذا عجز عن الأداء 0000 
مسألة : زواج المكاتب والمكاتبة دون إذن المولى ااا 00 
مسألة: زواج المكاتب والمكاتبة بإذن المولى 0 0000 
مُسَالة 0 
مسألة: حق المكاتب في الخروج للتجارة والكسب لو ا سمه نر 11913 
مسألة: صحة مكاتبة العبد عل نفسه وماله ا 00 
مسألة : مكاتبة الرجل عبده على الخدمة 0 10000 


مسألة: حكم مصالحة المكائّب علئ تعجيل بعض مال الكتابة والبراءة من 


وفقه افع مافهاة اةفة وا هه واه هنو ره ةا لاه واه فاو هاه تساف هاه لوأو 6 واف هه م 646 8ه 


٠ 


: عجز المكاتب عن سداد نجم الكتابة 
: موت المولئ لا يبٌطل عقد الكتابة 
اموت المكاتب :»دوق أن فرك وقاء لكناف 
الوهانة المكاتب ورك مالا للرفاء 


تبة المولئ عبده على عبد غيره 
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: حكم ما يعتقه المكاتب من عبيده وسائر تبرعاته 
«حصول العفق للميكاد تن مكاقة واحدة اداع راجن مهما 
: ما يلزم المكاتبَيّن عند الاقتصار على ذكر ثمن المكاتبة 
اهوت أحل المكاتبين مكاتبة واحدة 
: كفالة المكاتب للمولئ على دين الكتابة 


#8 اله قاط قاية بهو عرها رق اه ته ويف واأواارها زه هد هه 88ل مه أله قاس يق 16 ها فتاهل 18 ها هه هناها ”هن به كو اهل وإ تفار لها لقا ا و 2 ل ا د 21 


3: حرمة المكاتبة على مولاها 
الو اد شئة الفاسدة 


»أ © > ه ه ه» 


© © ه.ا هاه 


© هده هم وه 


تقرس الموضوغات +١‏ 


مسألة: كسب ولد المكاتب لأبيه 00ل 
مسألة: يخلف ولد المكاتب أباه الميت في الكتابة ل 
مسألة: ملك المكاتب لأصله أو فرعه أو ذا رحم مَحرم 0 
مسألة: حكم بيع المكاتب أم ولده ل 11 
مسألة: إذا مات المكاتب وفي ملكه أصل أو فرع أو ذو رحم محرم ..5717 
مسألة: شراء المكاتب لزروجته 001 
مسألة ا ا 
مسألة: مكاتبة الأمة على نفسها وعلئ ولدها ان 
مسألة: مكاتبة النصراني على الخمرء ثم إسلام أحدهما 1 
مسألة : مكاتبة المريض عبده على ثمن يخالف قيمته مسيم 0 
مسألة: حكم وصية المكاتب قبل عتقه 7 
مسألة: حكم وصية المكاتب على ابنه الصغير 00 0 0 
مسألة : مكاتبة العبد بشرط الخيارء وحقه في الشفعة 0 
مسألة: ما يلزم المكاتب الذي أعتقه مولاه في مرض موته 00000 
مسألة: من أعتق مكاتبا بينه وبين آخر ا ا ل 
كتاب الولاء ااا ل 
مسألة: الأحقً بالولاء ال 1 1 1 000000 
مسألة : ولاء السائية لمن أعتق ل 
مسألة: ولاء العيد المعتّق بأمر آمر 21 
مسألة : ولاء العتق عن كفارة ظهار ا 0 0 200 
عيالة يي ا ا ا ااا 00 ا 


فهرس الموضوعات 
الولاء لمن أعتق إلا أنه لا توارث إذا اختلفا ديناً 1 
للمرأة ولاء مَّن أعتقته» أو أعتق من أعتقته ا 1 
ل 
: اقتصار جر الولاء على الأب الب ا ار ل ل ال 
: أعتق أمة وتزوجها مسلم ليس بعربي ولا مولئ عتاقة لعربي ...509 
: ولاء ولد أمة تزوجت بعبد ثم أعتقها مولاها وهي حامل 00007 
ولاء المعاقدة 00 
: التحول بولاء المعاقدة وود وساف اتوي لوووط امج وود و م 2117 
: دخول الأولاد الصغار ضمن ولاء أبيهم .... 5 1 
: تقديم عصبة النسب في الميراث على عصبة العتاقة ا 
11111[ 0 
ا ب- 010 ا 
لكي وامية ولاك فسني انيت نجه وو و ساون امو للا وو وا ا ا 21 
الاق مير انك هن كانش دودر ك نومير لاوي اناو لاه 000000 
ا 0001 0 
الولاء للكبير ل 0 
: ميراث من أعتقته امرأة ثم ماتت» ولها ولد من غير قومها 5١9.....‏ 
: إقرار المشتري للعبد بأن بائعه قد كان أعتقه 0100000 
ال 0 
ة ز ز 000000000 
بطلان عتق المسلم لعبده الحربي في دار الحرب 1 


فهرس الموضوعات 117 
مسألة ا 11 
مسألة : ميراث العبد المعتق الذي ترك بني بني مولاه ل 
مسألة: مَن مَلَكَ ذا رحم مَحْرم فهو حر ا 
كتاب المفقود 2133# 
مسألة: التوقف في التصرف في مال المفقود» وفي زواج امرأته 2 
مسألة: من يصح الإنفاق عليهم من مال المفقود ا ا 
يستحسن الاستيئاق بكفيل ممن أنفق عليه من مال المفقود 0100000 
مسألة : التصرف في مال المفقود بأمر القاضي 000 
مسألة : محافظة القاضي علئ مال المفقود ل 
مسألة: ما يرخص فيه للأب المحتاج من مال ابنه المفقود 100 
ما يُرخخّص للقاضي من التصرفات في مال المفقود» والقضاء على الغائب ١٠٠5؟‏ 
مسألة: المدة التي يحكم فيها بموت المفقود 0 
مسألة: كيفية توزيع ميراث من ترك أولاداً بينهم مفقود م ا 
كتاب الإكراه ا ا ا اا ااا 
أنواع الإكراه م ل ل 5 
مسألة: الإكراه بالقتل أو بإتلاف بعض أعضائه 0 
مسألة امو ا وس العو ا او 1 
مسألة: التهديد بالحبس إن لم يتناول الخمر أو الميتة 0 
مسألة: الوعيد بالحبس إذا لم يقر بمال في يده لغيره 0 1000 
مسألة: الإكراه على الطلاق والعتق ا اا 


مسألة: ما يترتب على إكراه تزويح الرجل بمهر كمهر المثل أو أكثر ... 


13 فهرس الموضوعات 


مسألة: ما يترتب علئ إكراه المرأة على الزواج بمهر معين 100000 
مسألة : الإكراه على الرجعة الا وو را ل ا ا ب 
مسألة : الإكراه على بيع العبد ار ل 
مسألةة كن أكره عن قل سخصى ها ا 
مسألة : الإكراه على الزنوا .. ا 
كتاب القسمة وباخ انو ابودكواتو ةو الس حا واه ليج اج وار لسو وا ا و ا ا ا 281/7 
انواع القسمة 1 1 1 ا 
مسألة: قسمة الدار التي يملكها شخصين إذا طلب ذلك أحدهما .....5/8: 
مسألة : قسمة الدار إذا كان فيها نفع كبير لأحدهما دون الآخر 8 
مسألة : مطالبة الورثة الكبار بقسمة دار أقروا أنها ميراث أبيهم 0000 
مسألة: تحري العدل في قسمة الدار ا 0 
مسألة : كيفية القسمة والذَرع في العُلُو الذي لا سفْل لهء والعكس .... + 
مسألة: كيفية قسمة الدور المختلفة بين المشتركيْن اومس وو 
مسألة: اختلاف المشتركين في قدر الطريق التي ترفع من الدار و1 
قبدالة 00010 0 00 
مسألة: تحري القاسم العدل م 
مسألة: عدم جمع القاسم أنصبة الشركاء إلا باتفاقهم ا 
مسألة ما ينبغي مراعاته عند قسم الدور 0 0000000 
مسألة : مراعاة جعل المقسوم سهاماً علئْ نصيب الأقل 0000 


مسألة: التصرفات التي يحق للمقسوم له فعلها فى حقه أو حق الغير .. 677 
مسألة: ادعاء أحد الشركاء الغلط فى القسمة 0 


فهرس الموضوعات 10 


مسألة: قسمة غير العقار عند طلب أحد الشركاء ا 
مسألة: قسمة الرقيق ا 11 100000 
مسألة: قسم الرقيق ومعهم ثياب غيرها 0 
مسألة: اشتراط الخيار في القسمة 0 
مسألة: حكم الشفعة وخيار الرؤية في القسمة 0 
مسألة: حق الولي في القسمة عن مال الصغير ل ل 
مسألة: إذا ورد الاستحقاق على المقسوم ا[ 000 
مسألة: البيع قبل القسمة دون إذن الشريك 0 
مسألة : الأشياء التى يصح بيعها من الشريك قبل القسمة 82 
مسألة: حكم إقرار الشريك في دار ببيت منها لثالث أو وصيته ا 
كتاب المأذون له في التجارة م ا 
مسألة: حكم الإذن للعبد والأمة بالتجارة ل 
مسألة: الإذن للعبد في بعض التجارات فقط 0008 0 0 10000 
مسألة: إذن المولئ لعبده في العمل بالخياطة 0 
مسألة: تفويض العبد بشراء ثوب أو لحم ونحوه 00 
مسألة: دفع أدوات استسقاء الماء للعبد والإذن له ببيعه 89 1000 
مسألة: بعض الصور التي يعد السكوت فيها إذنا 210 
مسألة: بيع الشخص لعبد غيره بين حضرة مالكه دون إنكاره م ا 
مسألة: سكوت البائع عن المشتري في القبض دون دفع الثمن 0 
مسألة: بعض التصرفات التي يَمْنَع منها المأذون ا 


مسألة : إعلان شخص بأن سيده قد أذن له فى التجارة 0 


مسألة 
مسألة 


: الحجر علئ مأذون له بالتجارة 
3: الفرق بين توقيت الإذن وتوقيت الحجر 
: بيع المأذون إذا وجبت عليه الديون وطالب الغرماء 
#تعلن بكرن الماذ وق لهازيولدها وارشها 


:مايتبت للغرماء إذا أعتق المولا العبد المديون 
قوت النفيان للقيهاء ذو المواق الماذون ل«المديون 
: حكم رجوع الغريم عما اختاره 


تصرف المولئ في كسْب المأذون بالعتق 
ة: بعض ما يجوز للمأذون من التصرفات 
: حكم بيع المولئ للمأذون له المديون 
: بيع المولئ للمأذون المديون» ثم غياب المولئ 
: غياب المولئ عن أصحاب الديون المؤجلة 
: حكم إقرار المأذون بالدين والغصب 
: جناية المأذون المديون بالقتل الخطأ 
: بيع المأذون الجاني للغرماء حال غياب ولي الجناية 
: حكم الكفالة والمكاتبة من المأذون 
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؛ إقراق المأذون بالدين بعل الحجز عليه 
: بوت حق الشفعة للمأذون له المديون 
: مصالحة المأذون له عن عبده من القتل العمد 
: من حَجَرَ على عبده وقد كان عبده اشترئ عبداً وأذن له 
#إناق العاذون له يكل حيس ابغاية 
: الإذن بالتجارة للمدبّر وأم الولد 


: هدية المأذون له وإطعامه الطعام 
: حكم الهبة وكسوة المأذون غيره 
:وت نسب ولد المأذون له إذا ادعاه المولئ 


: ما يبطل الإذن» وما لا يبطله 
: إذن الرجل لولده الصغير في التجارة 
: التغرير بأهل السوق بالإذن لصبي بأنه ابن الآذن 
: عدم ثبوت ذَيْن على المأذون لمولاه 
ة: مبايعة المأذون لمولاه 


: كراهية صلاة الإمام في 


: كراهية ترك سجود التلاوة 
: كراهية دخول الجنب المسجد 


4 د بعحصسيتك شىء 
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من القرآن لشيء من 


المحراب الذي لا يرئ منه 
: كراهة إعادة الجماعة في مسجد جامع صل فيه إمامه 
: كراهة الأذان جنباً 
: استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان والعمران 
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فهرس الموضوعات 


اويا يم 6٠2ش2,‏ 
مسألة: كراهية السدل في الصلاة 00000 #7”*غ2ظ2 
مسألة : كراهية وضع اليد علئ الخاصرة في الصلاة 211111 
مسألة: الصلاة على بساط فيه تصاوير 0101000 
مسألة: حكم الصلاة إذا كانت التصاوير فوقه أو بين يديه 25277 
ماله حك الفورةدر فى الثوبء وعلئ البساط ا 
فسالة ال 0 
مسألة : نقط المصحف وتعشيره ل 0 
فسألة : تقكن المسجد وتذهيية 150700 
مسألة : شد الأسنان المتحركة بالذهب أو الفضة 2527711 
مسألة: كراهية لحم الأتان ولبنها 000 ش59 
مسألة: ما يباح النظر إليه من النساء المحارم ل 
مسألة: حكم أبوال الإبل» ولحم الفرس ا لظ 
مسألة: حكم أكل الزنبور 000 


فهرس الموضوعات 114 
مسألة: اتخاذ الخرقة لمسح العرّق ا 00 
مسألة: حكم التختم بغير الذهب والفضة 10000000 
مسألة :كراهية الصلاة على الجنازة في المسجد 8 
مسألة كراهية اللعب بالشطرنج» والنرد 0000 0 0 000000 
مسألة: حكم الاحتكار» وتلقي الركبان 0 
مسألة: حكم لبس الحرير والديباج» وتوسّدهما 00000 
مسألة: حكم استعمال آنية الذهب والفضة» ولبس الحرير 00000 
مسألة: إعادة السن البائنة وتثبيتها 200000011 
مسألة: ما يرخص للرجال من الحرير جاو سوق اب ا م بلاتة 5 
مسألة حكم تقبيل اليد والممء والمعانقة ال انج لوا جو اا ع م و 1 68 
مسألة: بيع أراضي مكة ا وي 7 38 
مسألة: حكم جعل الراية في عنق العبد وتقييده لقة 
مسألة: كراهية أكل السلحفاة ا ل قله 
مسألة الانتفاع بشيء من أجزاء الخمر 0 000 
مسألة : كراهية ابتداء الكافر بالسلام» وحكم إجابتهم 2-15 
ا كراهية أكل الضب ا 
مسألة : بيع السلاح لأهل الفتنة ا ا ا 
مسألة: سفر المرأة من غير محرم 0000 
مسألة: حكم إخصاء الإنسان» وكسبهء واستخدامه م 
مسألة: إنزاء الحمير علئ الخيل ال 5 


جاء فى آخر نسخة قونية ما يلى: ا 0 اا 


مصادر التحقيق (الرسالة الأولئ) ل 900 
مصادر التحقيق (الرسالة الثانية) نم ب مس ل جا اد ا وال 9010111 
مصادر التحقيق (الرسالة الثالثة) 0000001 ااا 
مصادر التحقيق (الرسالة الرابعة) ا ا لو حي اك اواو ولاك سوس و 1 
فهرس الموضوعات الح ايه طني عمل اوداع اعد ب اماس ا 1 
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فهرس الموضوعات 


0 


الفهرس الإجمالي للموضوعات 


»* © © 


الجصاص نع ارقاة 
كتاب الطهارة و١‏ 
كتاس الصلاة ا 
كتاب الزكاة مموسد ةن ورا 
كتاب الصيام 0 
كتاب الحج ا 
كتانن البيوع 0 
باب السلم 0 
كتابث الاستيراء ل ا 
كتاب الرهن مم ا ا 
كتات» الهدايناثت م ا 1 
كناب احور و ا 
كتاب الصلح 000000000 


كتاب الحوالة والكفالة والضمان 77١/7.‏ 
كتانب الشركة 0 
كتاب الوكالة اا ا 
كتاب الإقرارات ا 
كتاب العارية ل 
كتاب الغصب ا 
كتاس الشفعة م 1 
كتاب المضاربة و 0 
كتاب المساقاة ااا اا 
كتاب الإجارات ون ريق 
كتاب المزارعة ري 


كتاب أحكام الأرض الموات... 551/7 


كتاب العطايات والوقوف 0 
كتاب اللقطة والآبق ا 1/1 
كتاب اللقيط اس 1 
كتاب الفرائض اا ا 
كناب البق م سام وم 1 ا ١‏ 


كتاب الوصايا محم لي ارق كتات الاشرة دن 
كتاب الوديعة م م 74 كاب السي والجهاد 0 
باب قسمة الغنائم والفيء ....718/4 كتاب الصيد والذبائح ا 
كتاب النكاح 7875 . كتات الفيجانا مشا ا لا 
كتاب الطلاق ا ا الل و ا 
باب الرجعة 00 2تكتاب الأيمان الكفارات والنذور. 7177/17 
باب الإيلاء ماك 3157 كتان :ادم القاضئ 000 
باب الظهار 2600 كتاب الشهادات ا 
باب اللعان -33-<2 كتاب الرجوع عن الشهادات. ١1١/4‏ 
باب العدد والاستبراء اتتسياة /2525 كتات الدضاوئ والبينات م١‏ 
باب الرضاع امعد دن امام وونة 778807 -كتاتن العدق ا ل 
باب النفقة نوكي ع 87/8 كانت المكانية 0 
باب الحضانة مز ات 21720171 اكنافيا الوذه اسم 
كتاب القصاص والديات .5 كتاب المفقود ا 
باب القسامة اح و من 071 كتاته ا ل كرا ا 
كتاب قتال أهل البغي مس35 كناب القمنة 00ل 
كتاب الحدود .27 كتاب المأذون في التجارة....// 487 
كتاب السرقة 241 "كات الخرافة مس لاا 


